الط الح ة الكايلمن: 


شن ات ۳ 


دعاء مستجاب : 
اسال الله الكريم آتمامه: على احسن الوجوه واکملها وانبها واعجلها » 
.وانفعها ق الآخرة والدنيا » واکثرها انتفاعا به واعمها فائدة لجميع 
السلمین وم 
[ الشیخ محیی آلدین النووی قى القدمة ج ۱ ص ۱.۳ ] 


الم لرابنع عمش 
وهو الجزء الثالك من تكملة هذا الشرح 


۳ 


رئيس قسم السنة وعلوم الحدیث 
بجامعة آم درمان الاسلامية 


تمر 


جِدء ‏ الاک امه الس رده 


کناب الشركة 
قال الصنف رجه الله تعالى 


« يصح عقد الشركة على التجارة » لما روى ابو هريرة رضى الله علة أن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى « آنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
احدهما صاحبه » فاذا خانا خرجت من بینهما » ولا تصح الشركة الا من جائز 
التصرف ف المال » لانه عفد على التصرف ف الال فلم تصح الا من جائز التصرف 
فى الال. ۰ 

( فصل ) ويكره ان يشارك المسلم الكافر » لا روى أبو جمرة عن ابن 
عباس رضی الله عنه انه قال : « لا تشاركن يهوديا ولا نصرانیا ولا مجوسيا > 
قلت : لم ؟ قال : لانهم يربون والربا لا يحل » ٠‏ 

الشرح حديث أبى هريرة رضى الله عنه رفصه . رواه أبو داود 
والحاکم وصححه : واعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد 
أبى حیان :وقد ذكره ابن حبان ف الثقات » وذكر آنه روى عنه أيضاً الحارث 
ابن يزيد والدارقطنی بالإرسال » فلم يذكر فيه ابا هريرة وقال : إنه الصوات 
ولم یسنده غير أبى همام محمد بن الزيرقان » وسکت. أبو داود والنذری 
عن هذا الحديث . وأخرج نحوه أبو القاسم الاصبهاتى فى الترغيب والترهيب 
عن حكيم بن حزام . هكذ! آفاده الحافظ ابن حجر فى التلخيص . 


قال الزيلعى فى نصب الراية الجزء الثالك ص 4۷۵ طبعة المجلس العلمى 
بالهند قال ابن القطان فى کتابه وهو حديث نما روه آبو حيان التيمى عن 
أبيه عن أبى هريرة ؛ وآبو حيان هو بحیی بن سعيد بن حيان » احذ الثقات 
ولکن آبوه لا عرف له حال » ولا عرف من روى عنه غير اينه » وبروهه عن 
قال : لم بسنده غير أبى همام » ثم ساقه من رواية أبى ميسرة النهاوندى : 


۳ 


نا ری عن آى حیان ن انيه آن رضول اق صلی اث علیه وسلم » مرس 
اتھی كلام . ی السات ٠ن‏ أ کک 
م ذکر له جديث الشركة» ای 


وى هذا ما بورد من أن النبى صلی اه عليه ولم قال : « فاوضوا فاته 
أعظم للبركة » قال انزبلمی :اقلت : غريب وأخرج ابن ماجه فى سننه.- ق: 
التجارات . عن صالخ بن .صهيب عن أبيه. صهيب قال : قال رسؤل الله 
صلی الله عليه وسلم : « ثلاث فیمن البركة :'البيع إلى أجل والمقارضة 4 
واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيم » 1ه . : 


ويوجد فى بعض سخ ابن ماجه : « المفاوضة » عوض المقارضة »¿ 
ورواه إبراهيع الحربى فسر ف غريب الحديث قال : وضبط المعارضة بالعين 
MS‏ ء قال : والعرض مانسوی 
النقود من ن دابة آو غيرها . قال :ب والعرض يفتح. الراء _ حطام الدنیا ٠ء‏ 
ا العرض » وإنمنا 
الغنى غنى النفس » وقوله صلى الله عليه وسلم : « بيع آقوام م دنهم بعرض 

من الدنيا » وقوله تعالى:: 0 0 


ما حديث أبى جمرة عن ابن ن. عباء س فقد آخرجه الأترم والخلال : 


اما لفات الفصل وريب الحديث » فالشركة بکننر: الشين وسكون 
الراء » وجکی ابن باطيش فتتح الشين وكسز الراء . وذكر صاحب الفتح فيها 
أدبع لفات فتح الشين إوكسر الراء » وكسر الشين وسكون الراء . :وقد 
تحذف الهاء مع کسر آوله ٠‏ وقد تخذف مع فتح أوله فهى تأتى على وزن 
نعمة وسرقة وتمرة هكذا فى أول كتاب الشركة ا 
لأبى اسحاق برهان الذين بن مفلح الحنبلى . 

قوله « آنا ثالث الشریکین » المراد أن الله جل جلاله بذ ق الا 


سس 


ا ید ۷ من سورةا ای 


للشريكين ف مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية والصونة ويتولى 
الحفظ لالهما . 


قوله « خرجت من بينهما » أى نزعت البركة من المال . زاد رزين 
« وجاء الشيطان » ورواية الدارقطنی « فإذا خان آحدهما صاحبه رفع 
عنهما » يعنى البركة . 


والشركة ثبوت الحق لاثنين فاكثر على جهة الشيوع . وعن السائب 
ابن آبی السائب المخزومى أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم بوم الفتح . 
« كنت شریکی ونعم الشريك > كنت لا تدارینی ولا تمارينى » رواه 
آبو داود وابن ماجه بلفظ « كنت شریکی ونم الشريك ؛ لا ندارى .ولا 
تماری » . > 
وف لفظ « أن السائب الخزومی كان شريك النبی صلی الله عليه وسلم 
قبل البعثة فجاء بوم الفتح فقال : « مرحباً بآخی وشریکی » لا تداری ولا 
تمارى » وق لفظ أن الساكي قال : « أنيت النبى صلی الله عليه وسلم 
فجعاوا يثتون علی* ویذکروننی . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
: آنا أعلمكم به . فقلت : صدقت بأبى آنت وأمى » كنت شریکی فنعم الشريك 
لا تداری ولا تماری » . 


1 ورواه آحمد ف‌مسنده من حدیث عبد الله بن غثمان بن خيثم عن مجاهد 
عن السائب أن النبى صلى الله عليه وسلم « شاركه قبل الإسلام فى التجارة 
قلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مرحباً بأخى 
وشريكى كان لا يدارى ولا يبارى » يا سائب قد كنت. تعمل أعمالا فى 

٠‏ الجاهلية لا تقبل منك » وهی أليوم تقبل منك » وكان ذا سلف 
وصدقة . اه قال السهيلى فى « الروض الأنف » : حديث السائب : 
« كنت شریکی ف الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارى ولا تمارى » كثير 
الاضطراب فمنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب » ومنهم من يروه عن 
السائب بن آبى السائب » ومنهم من برويه عن قيس بن السائب » وهذا 
لا شت به ثىء » ولا تقوم به حجة » والسائب بن آبی الساكب من الولفة 


قلوبهم » وممن خسن إسلامه متهم دافا رمف وها ني 
من قول النبى صلی الله عليه وسلم فى أبى السائب ومنهم من يجعله من قول 
اي سالپ قه الي على لله عليه وم . انتهى كلامه . 


قال ابراهيم الحربى فى كتابه « غريب الحديث » : إن تدارئ - تامهموز 
من المدا الب + وتساری ب غيرمهم وز من الما رأة وهی 
الحادلة . ۱ 


. وبالجملة فان « لا تداری » آی لا تخالف ولا تنازع من قؤله تعالى : 
2 فادگارآتم فيها ». سنی اختلفتم وننازعتم ومن الشركة الغنيمة آژال الله 
ملك المشركين عنها كخيبر فملكها المسلمون فکانوا فیهنا شركاء فقس مها 
سول الله صلی الله عليه وسلم خمسة آجزاء ثم آقرع نها وآخرج منهنا 
SG ES E‏ 
قسم الأموال والضرب عليها بالسهام . 


آما احكام الفصل نذ الاصل فى جواز الشركة ضبان والسنة 
والاجماع . 


.أن اكاب فقول ای و واطلموا انما تم من شی نخس 
وللرسول » ٩‏ الآبة فجعل ما بعد الخمس مشترکا بين الغائمين . .. : 

: وقوله تعالی « یوصیکم الله فى آولادکم للذکر مثل حظ الأنشيين > © 
٠‏ فحعل الميراث مشتركا بين الأولاد » وقوله تمالى < إنما الصبّدقات 
للفقراء والمساكين » ۲۳ الاب . فجعل الصدقة مشتركة بين آهل الاص ناف" 


وقوله تمالی ی مر aS‏ 
والخلطاء هم الشركاء .: : 


وأما السئة فقد مشى بعضها » ونضيف آن النبى صلى الله عليه وسلم 


(1) من الآبة 4۱ من سورة الاثفال . (۷) من الآية ۱۱ من ورة النسامٌ . 
:؟) من الابة امن سورة التوبة ٠‏ (4) من الآية ۲ من سورة ص . 


5 


سبق تخريجه وطرقه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . وأما أثر آبی جمرة 
عن ابن عباس : « لا تشاركن بهودة ولا نصرانيا ولا مجوسياً » قلت : لم 0 
قال : لأنهم بربون » فآبو جمرة هو نصر بن عمران الضيعى صاحب ' 
“ين عباس ؛ والاثر رواه الأثرم » وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال : 
« نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودى والنصرانی » 
ا ا العام ا 5 


وقال اون اه اشتركنا كل سبعة فى بدنة » أخرجه 
وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : قال صلی الله عليه وسلم : « إن الاشعر ین 
کانوا إذا آرملوا فى الغزو أو قل طعام عیالهم فى الدينة جمعوا ما كان عندهم 
ثم وضعوه فى ثوب واحد ثم اقتسموه ينهم بالسونة فهم منی وآنا منهم » 
متفق عليه . 


واما الاجماع فإن آحدا من العلماء لم یخالف فى جوازها . 


اذا ثبت هذا فإن کل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشیوع » 
يقال : هو مشترك » وذلك ننقسم إلى ما لا يتعلق بمال وإنما بتعلق بحقوق 
الأبدان » كالقصاص وحد القذف » ومنفعة کلب الصيد ونحوه . 


وإلى متعلق بمال » وذلك اما عين مال ومنفعته » كما لو غنموا مالا أو 
ورثوه » أو اشتروه » وإما مجرد منفعة كما لو استأجروا سيارة » أو وى 
لهم .بمنفعتها » وإما محرد العين » كما لو ورثوا سيارة موصكى بمتافعها 3 
وإما حق توصل به إلى مال » كالشفعة الثابتة لجماعة والشركة قد تحدث 
بلا اختيار کالارث » وباختیار کالشراء ؛ وهذا مقضود الكتاب . 


فرع ذكرنا فیما مضی كراهة مشاركة اليهودى والنصرانی إلا أن 
يكون البيع والشراء بيد المسلم » لأن علة الكراهة تعاطى الربا وییع الخمر 
والخنزير » وهی آمور تنتفی بحضور السلم أو وليه . وتجوز الشركة ف 
التجارة لا روى أن البراء بن عازب وزيد بن آرقم كانا شركين فاشتريا فضة 


بنقد ونسيئة فبلغ: ذلك ارسول الله صلی الله عليه وسلم. فأمرهما ن ما كان 
بنقد فآجيزوه » وما كان بنسيثة فردوه. » وبکره ه للمسلم أن يشارك الکافر : 
سواء کان السلم هو التصزف أو الکافر أو هما معاً وقال الحشن رضی الله ۱ 
عنه راد 16 وا مس یی 
أو هما معا کره ۲ . 


دليلنا ما روى عن E‏ :.< آکره أن يشارك 
السلم الیهودی والنصرانی » ولا نخائت له » ولانهم لا يمتتعون من الريا 
ومن بیع الخمر ؛ ولا یمن أن يكون ماله الذی عقد عليه الشركة. من ذلك 
فکره » فإن عقد الشركة معه صح ؛ لأن الظاهر مما فى آیدیهم أنه ملكهم » ۱ 
وقد اقترض النبى صلی اله عليه وسلم من یهودی شعيراً ورهنه: درعه : 
وقال أحمد : بشارك اليهودى والنصرانى ولكن لا بخلوان به » ویخلو به 
المسلم وحدیث ار الس او e‏ 


قال الحنفية : إن عقد الشركة له ركن واحد هو الانجاب والقبول » لأنه 
هو الذى يتحقق به المقد » وأما غيره من العاقدين والمال فهو خارج عن ماعية 
العقد كما تقدم فى البيع » وصفة الايجاب أن يقول آحدهما شاركتك فى كذا 
وكذا وبقول الآخر قبلت ولا فرق فى"ذلك بين أن بذکر له نوعآ خاصا کان 
قول له : شارکتك فى القمح أو القطن أو يذكر .له شتا عاما » کان بقول 
له : شاركتك فى عموم آنواع التجارة » وإذا لم يذكرا لفظ الشركة بان قال 
اعفان اديت لدو ابن اف اتاره هی بی ريك + یز 
جاع لإ ارد مم ۱ 


. ولكن لیس لأخدامنا أن بيع بدؤن إذن صاحبه 7 قد اشت رکا E3‏ 
الشرزاء ۳ مشت رکا 2 | البيع فلا حم سدم أن يتصرف بدون آذن 
الآخر.. 1 


۸ 


ومثل ذلك ما إذا آقته بوقت کان قال له : ما اشتريت اليوم أو هذا 
الشهر فهو بينى وبينك . 


"ولا شترط فى الايجاب والقبول أن يكونا باللفظ » فإذا دفع له ألا 
وقال له : آخرج مثلها واشتر تجارة والربح سیکون بیننا فأخذها وفعل بدون 
أن يتكلم انعقدت الشركة وكيفية كتابة الشركة أن يقال : 


( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشترکا على تقوى الله تعالى وأداء 
الأمانة » وعلى راس مال قدره كذا يدفعه فلا ورآس مال قدره كذا يدفعه 
صاحبه » وذلك كله فى آیدهما يشتريان به وسيعان مجتمعين ومنفردین > 
ويعمل كل منهما برآیه ويبيع بالنقد وبالتاجيل » فما کان من ربح فهو بينهما 
التاريخ ) . ۰ 0 

هذا هو النص الكامل لكتابة عقد الشركة » وإن كان بعضه غير لازم ٠‏ 
مثل التنصيص على أن كلا منهما يسيع بالنقد وإلى أجل لأن ذلك يملكه 
بمجرد العقد » نعم بعضهم بقول : إنه بحتاج إلى إذن ولكنه ضعيف © ثم 
إن اشتراط الربح متفاوة صحیح فلا بلزم أن يقول : وما كان من ریح 
فهو بیتنا على قدر رس مالهما إلا إذا صادف ذلك اتفاقهما ولهما أن یتفقا 
عليه . 


آما الخسارة فإنه يجب أن تكون بنسبة راس الال » فإذا اشترط أن 
بكون على أحدهما آکبر من نسبة رأس ماله فسد العقد . | ه الفقه على 
الذاهب . ۱ 
قال الصنف رجه الله تعالی 
(فصل) وتصح الشركة على الدراهم والدنائير > لأنهما اصل لكل ما يباع 
ويبتاغ وبهما تعرف قيمة الأموال وما يزيد فيها من الارباح » فاما ما سواهما 
من العروض فضربان » ضرب لا مثل له » وضرب له مثل » فاما ما لا مثل له 


٩ 


کالحیوان والنبات فلا يجوز عقد الشركة عليها لانه قد تزيد قيمة احدهما دون ' 
الآخر » فان جعلنا ربح ما زاد قیمته كالكه افردنا احدهما بالربح > والشركة 
معقودة على الاشتراله فى الریح وان جعلنا الریح بینهما اعطینا من لم تزد قيمة 
" ماله ربح مال الآخر » وهذا لا يجوز . ۱ 
واما ما له مثل کالحبوب والادهان ففيه وجهان : ۱ 
( احدهما ) لا يجوز عفد الشركة عليه » وعلیه نص ف البویطی لانه من غير : 
الاثمان فلم یجز عقد الشركة عليه كالنبات والحيوان . ا 
١‏ والثانى ) يجوز » وهو قول ابی اسحاق لانه من ذوات الامثال فاشبه أ 
آلائمان »> وان.لم يكن لهما غي العروض وارادا الشركة باع كل واحد منهما 
يعض عرضه ببعض عرض الآخر » فيصير الجمیع مشترکا بینهما » ویشترگان : 
في ربحه )) ۰ : 1 ۱ 3۳ ا E‏ 
الشرح . الاحکام . قال الزنی : والذی يشبه قول الشافمی رحن ' 
. الله أنه لا تجوز الشركة فى العروض ولا فيما برجم فى حال المفاضلة إلى القیم 
ولتغير الأثمان . وجملة ذلك أن عقد الشركة یصح على الدراهم والدنانير 
لأنها قيم المتلفات ومعابير الأثمان » وبا تغرف قيم الأموال وما يزيد فيها'من 
۱ روانة أبى طالب وحرب 6 وحكأه عنه ابن المنذر . وكره ذلك ابن سیررن 
وحی بن أبى كثير والثؤورى واسحاق وأو ور وأصحاب الرآی 6 لان 
الشركة إما أن تقع على آعبان العروض أو قيمتها أو آسانها . فأما أعيانها ' 
: فإنه لا يجوز أن تقع عليها لان الشركة تقتضى الرجوع عند المفاضلة برأس . 


٠ ِ‏ المال أو بمثله » وهذه لا مثل لها فیرجع إليه:.؛ وقد نزيد قيمة جنس أحدهما 


دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع الال » وقد. تنقص قیمته , 
فيؤدى إلى أن يشا رکه الآخر فى ثمن ملكه الذى ليس بریج. . 
وأما قيمتها نها غير متحققة القدر فيفضى إلى التنازع » وقد يقوم الثلىء ' 
. باکثر من قيمته » ولان القيمة قد تزيد فى.أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر 
فى العين المل و کة له . ١‏ : ۱ ۱ 
وما الأثنان فإنها معدومة حال العقد ولا پملکانها » ولانه إن اراد مها ٠‏ 
الذی اشتراها به فقد خرج عن مکانه وصار: للبائع . وان آراد ثمنها الذی 


۱۲۰ 


سيعها. به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان ؛ ولا يجوز 
ذلك . * 
وقد فرق أصحابنا بين ماله وبين مالا مثل له فأما مالا مثل له كالنبات 
والحيوان وما آشبههما فلا يصح عقد الشركة عليها » وبه قال من نضی ذکرهم» 
وقال مالك : بصح عقد الشركة علبها ويكون رأس المال فيمتها . 


دليلنا. : أن موضع الشركة على أن لا نفرد أحد الشريكين 1 
آحدهما وهذه-الشركة تفضی إلى ذلك » لأنه قد يزيد قيمة عرض أحدهما » 
ولا يزيد قيمة عرض الآخر » فيشاركه من لم يزد قيمة عرضه عند الفاضلة > 
وهذا لا سییل: إليه فإن كان لكل واحد متهما عربة تساوى مائة وأرادا 
الشركة.؛ باع أحدهما نصف عربته بنصف عربة صاحبه ثم يتقايضان ویأذن 
كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف وإن كانت قيمة إحداهما مائتين وقيمة 
الأخرى مائة باع من قيمة عربته مائتان ثلث عربته بثلشی عربة الآخر » ون 
شاء باع کل واحد منهما من صاحبه بعض عرضه شمن فى ذمته ثم تقاصا 1 
وان شاء اشتريا: عرضاً من رجلين شمن فى ذمتهما ثم دفعا عرضهما عما 1 


وأما ماله مثل كالحيوب والأدهان » فهل يصح عقد الشركة فيها ؟ فيه 
وجهان : ۱ ۱ 


( أحدهما ) يجوز ء وهو ظاهر ما نقله الزنی » لأنه قال : ولا فیما يرجم 
خاطا لم يتميز أحدهما عن الآخر » قصح عقد الشركة عليمسما كالد رام 
والدنائی . 


( والثانى ) لا يجوز » لآن الشسافعی رضى E‏ 
ولا يجوز الشركة فى العروض » وما له مثل من العرؤض » ولانها شزكة على 
عروض فلم يصح كالنبات والحيوان . 
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: فان كانت قيمتهما سواء ‏ آخذ كل.وأحد منهما مثل .سلعته يوم المفاصلة 
واقتسما ما بقى من الریح » وإن كأنت قيمتهما مختلفة مثل أن كانت حنطة 
أحدهما جيدة وحنطة الاخر تس كات لكل ولخد متهم ا جنطتة يوم 
الشركة واقتسما ما بقى من الريح ۰ 


قرع فى كلدم النووى ف الروضة : 

تجوز الشركة فى النقدین قطعآ ولا تجوز فى المتقومات قطعيا ؛ وق " 
الثلیات قولان . وبقال : وجمان ( أظهرهما ) الجواز » والمراد بالنقندين ' 

الدراهم والدنائير المضروبة » آما التبر والحلى والسبائك فاطلقوا منع 

الشركة فيها » ویجوز أن یینی على أن التبر مثلى آم لا ؟ وفيه خلاف یأتی 

إن شاء الله تعالى فى کتاب الغصب » فإن جعلناه متقوماً لم تجز الشركة > 

ذإلا فعلى .الخلاف فى المثلى : ۱ شْ 

وما الدراهم الفشوشة فقال الروياي : لا تصبح الشركة فيها e‏ 

فى ( التتمة ) فى صحة القراض عليها خلافاً مبنيا على جواز المعاملة بها » 

إن جوزناها فقد الحقنا المنشوش بالخالص » ولا فلا . 


فإذا جاء فى القراض لخلاف.قفى الشركة آولی . وقال صاحب ( المدة) : 
الفتوی جواز اه ها وتیل اند رو چا 


( قلت ) : هذا لول عن ( المدة ) هو لصح » وأما قوله : أطلقوا ' 
منم الشركة فا التبر إلى آخره تسب » فان صأحب اة جک فى نا 
الشركة على التبر والنقرة وجهين كالمثلى » والمراد بصاحب ( العدة ) هنا 
أبو المكازم الرویانی . ثم ما ذكرنا فى المسألة من منع الشركة وجوازها ». 
المراد به : إذا آخرج هذا قدرآ: من ماله » وذاك قدرآ وجعلاهما رأس مال . 
وتتصور الشركة على غير هذا الوجه فى جميع الأموال . ' : 


فرع فى مناهب العلماء فيما تصح به الشركة 


مذهبنا أن الشركة لها أربعة أركان : صيغة وشريكان ومال » ويتعلق بکل 
منها شروط : 

فيشترط فى الصيغة أن تشتمل على ما يميد الإذن بالتصرف لمن يتصرف 
منهما بالبيع والشراء ونحوهما » فإن كان التصرف من أحدهما ازم أن تكون 
الصيغة مشتملة على ما يدل على إذن الآخر إباه بالتصرف » وان كان التصرف 
منهما معا لزم أن تشتمل على إذن كل واحد لصاحبه » وذلك كأن يقول كل 
منهما لصاحبه جعلنا هذا الال شركة وآذننك بالتصرف فيه على سبیل التجارة 
بیط وشراء فیقول الآخر قبلت ولا یکفی اشترکنا فقط بل لابد من التصریح 
بما يدل على الاذن الذکور . 


وأما الشریکان فيشترط فى كل منهما الرشد والبلوغ والحسرية ٤‏ 
فلا يصح عقد الشركة من سفيه أو مجنون أو صبى أو رقيق غير مأذون 
كذلك لا يصح من مکره أو فضولى ويصح من أعمى على أن يكون التصرف 
غيره ويوكل عنه فى القبض بشرط أن يكون أهلا لأن يوكل عنه غيره بأن 
يكون رشیدا بالغاً . 


وأما رأس المال فيشترط له أمور : 


(اولا) أن يكون مثليا » والراد بالمثل ما بحصره کیل أو وزن » 
ويجوز فيه السلم كالنقدين من الذهب والفضة فإنهما يحصران بالوزن 
وكالحتطة والشعير فإنه لا يصح أن نجعل رأس الال إلا إذا باع أحدهما 
بعض تجارته ببعض تجارة صاحبه بطریق الشیوع » ثم يأذن كل واحد منهما 
صاحبه بالتصرف على سبیل التجارة » وبذلك يصح جعل عرض التجارة رآس 
مال سواء اتحد جنسه آم اختلف . 


راتیا) ‏ اختلاط الالين قبل العقد بحیث لا بتميز آحسدهما من 


الآخر . آما خلطهما بعد وقوع العقد فقيل بصح » وقیل : یمتنع » وعلی الثانى 
فإنه پلزم الشریکین إعادة الصيغة  .‏ . ۰ 


( قالش )0 يشترط اتحاد ما یرجه كل واحد من الال ببعضه فلا يصح 
آن بخرج آحدهما ذهبآ والآخر فضة » وبالمكس . وكذلك لا بصح أن يخرج 
أحدهما قضة من ذات العشرة ویخرج الاخر من ذات الخمسة ء الا اذا ملكا 
مالا مختلفا بطريق الهبة أو طریق الميزاث فإنه لا يشترطة اتحاده » وانسا 
الشرط أن. بأذن کل وا صاحيه فى التصرف بطريق التجارة :| 


EE SANS‏ ال ولا ف لعن علي المتمد غ 
أن يكون رأ س مال صاحبه ويكون عمله الذى يقابل زيادة نصيبه من الال 
تبرعآ منه لا يستحق عليه شین . نعم يشترط أن يقسم الربح والخسارة على 
قدر المالين اه تساوی الشريكان فى العمل أو تفاوتا » فإذا دفع آحذهما 
مائة ودفع الآخر خمسین لزم أن يأخذ الثانى ثلث الربح » فإن اشسترط آقل 
من ذلك أو أكثر فسد العقد » ورجم كل واحد منهما بأجرة عمل مثله ف 
اا ضار لعل ماي تان مل الاجر ف ذال كرد لد 
ها 


( اما الحنفية ) فإ نهم الوا : شترط للشركة بجیسم أنواعها أمران 1 


(الاول ) وهو متعلق بالمعقود عليه » وهو أن يكون ‏ آعنی المقود. 

قابلا للوكالة فيه ء فإذا تعاهد اثنان مثلا على أن شتركا فى الاصطياد 
أو الاحتطاب أو .فى جمع الحشائش الباحة وبيعها فإن العقد لا بسح .لان 
هذه الأشياء مباحة » فلا ننعقد فیها التوكيل لأن ملکها ثبت لن يباشرها. » 
فمن جمع خطبا مباحآ آو صاد سمکا أو غزالا آو غير ذلك فإنه پمنکه بمجزد 
هت و ی ا وكله ماجرف : 
فیما: نلکه منه . ۱ 


(الامر الثانی ) وهو ۳ بالر بح أن عون ا شائعاً معلوما: 
کالنضف آو اثلث أو نحوهما ‏ فإن كان الربح جهولا أو معینا بعدد فإ العقد . 
فد » فإذا قال آحدهما شا ركتك ولك نجزء من الر بح ولم یمین آو قال : ولك ؛ 
عشرون ديتاراً من الريح فإنه سد » أما الأول فلان الجهالة فى الربخ توجب 


1 


النزاع > وآما الثانى فلان تعيين عدد معين من الربح پقطم الشركة إذ ريما 
لاير ببح سوی هذا البلغ فيأخذه أحد الشريكين و 
ا 


. (اما المالكية) فقد نلوا الشروط التى تتعلق بالعاقدين ثلا ار 
فلا تصح بم بين رقيق وحر ولا بين عبدين إلا إذا كان مأذوة ۳۹ 
قإنه بصح عقده والال لسیده » والرشد فلا تصح بين سفیهین أو سسفیه. 
SS‏ » فإذا اشترله 
عاقل فإته لا ضمان على السفيه ولا العيد كاعر . وهذه اش 
عن حرو مت الوكلا 331 ۷ بت ر 21 بوک مرا بتوکل عن 
هلا إذأ کان خر الا رشيد؟ واما الصينة فشرطها أن تکون بما يدل على 
الشركة عرفاً سواء كان بالقول آو بالفعل . ٠‏ 


" ومثال القول «[ل شرل وكيا اشكا عو ذا اد ول ا 
ویسکت الآخر راضياً ء أو يقول أحدهما : شارکنی ويرضى الآخر . 


قفا ال 81 یک ماما لهال ساني رم ور 
نحققت الصيغة بالقول أو الفعل لزم عقد الشركة » وإذا آراد آخدهما أن 
ينفصل عن صاحبه قبل خلط الالين وامتتع ی فش 
إلا إذا بيعت السلع التى اشتزاها وظهر رآس الال . 


وأما رسن المال فإنه يصح بأحوال ثلاثة : أحدها : النقدان من الذهب 
والفضة وهذا شترط فيه ثلاثة آمور : ' ۱ ۱ 

( الأول ) أن تحد ما يدفعه أحدهما بما يدفعه الآخر فى الجنش ء 
بأن بخرج ذهباً والآخر ذهباً مثله » أو بخرج أحدهما ذهباً وفضة والآخر 
كذلك » فلا يضح أن بخرج أحدهنا ذهبا فقط والآخر فضة » فان فعلا فلكل 
منهما راس ماله ويقسمان الربح الكل عشرة واحد . 


0 


( الثانى ) أن يتحدا الالان فى الصرف ذالوزن والجودة آو الا 
فلا يصح أن 'بختلفا فى الصرف كان يصرف جنية آحدهما بخمسة وتسنعين 
وجنيه الآخر بتسعين مع اتحادهما فى الوزن » لأنهما إن اتفقا على الزيادة فقد.' 
تماونا فى را س المال » لأن أحدهبا فى هذه ندفع أكثر من صاحبه » ولم بحسب 
له ما دفعه » والتفاوت مفسد للشزكة » وإن اتفقا على حسبان الزيادة: تزتب 
على ذلك عدم اعتبار الوزن قى صرف الذهب پالذهب أو الفضة بالفضة : 
وهو ممنوع . 0 

وكذلك لا يصح أن بختلفا ف الوزن لا عرفت . آما اختلاتهما فى الجودة 
والرداءة بأن كان آحدهما جيداً والاخر ردا فإنه لا يصح » لان قيمة الجيد 
آزید من قيمة الردىء طبع فإن اتفقا على إلغاء تلك انزيادة وقع التفاوت : 
" المفسدا للشنركة وان اتفقا على حسبان الزنادة فقد اتفقا على إلغاء الوزن » 
والعاء الوزن‌فی عیار الذهب والفضة ممنوع . 


( الآمر الثالث ) آن ون رأس مال الشركة من النقدين حاضراً » فاذا.۰ 
اشترکا على مال غائب فإنه لا يصح ء آما إذا كان مال آحدهما حاضر؟ ومال :. 
الآخر غاا فان كانت غيبته بعيدة بحيث لا سکن احضاره فى مسافة يؤمين 
إن الشركة لا تصح.. ۱ 
وا کاخ خض مال استضیا غاا وة اھا کان کان يمه ال نها 
۱ خمسمائة بيده » والباقى مودع ف مكان ثم اشترکا على الألف » فإنه يتبغى 
تأجيل العمل حتى تحضر الخمسمائة فى مسافة قرية ؛ فان عملا قبل ذلك كان 
os‏ ما 


( الحال الثانى ) أن رن رأس الال عیناً من أحدهما وعرض تجارة من 
الآخر کأن :يدفع أحدهما نقدآ من ذهب أو فضة ويدفم الآخر سلعة من یاب 


أو ظعام أو قطن . 


(الحال الثالث ) أن يكون رآس الال عرض تجارة من الشریکین » 5 
بدفم آحدهما قطنا والاخر اا أو شعيراً أو أرزاً أو بدفم أحدهما قطنا ` 


۷ 


والآخر.قطنا مثله إذ لا فرق بين أن یکون رآس الال من العزض متصد 
الجنس آو مختلفه » إلا آنه لا يصح أن يكون رأس الال من کل منهما 
طعامآ فلا يصح أن یدفع کل واحد قمحا أو شعیراً » وانما جازت فى صورة 
ما ذا كان مال آحدهما طعاماً والاخر نقدآ » أو عرض تحارة تغليباً لجاب 
النقد وعرض التجارة على الطعام . ۱ 

وعلی کل حال فیشترط ف جعل رأس الال عرض تجارة أن بقوم رآس 
المال وتعتير الشركة فيه .بالقيمة » ثم إن كان عرض التحارة معدوداً أو مكيلا 
آو موزو؟ فتعتبر قيمته بعد بيعه وقبضه لأنه إنما يدخل فى ضمان المشترى 
بالقيض ٠‏ فتعتبر قيمته يوم قبضه » ومثل ذلك العرض الغائب غيبة قريبة » 
فإن قيمته تعتبر بوم قبضه » وأما غير ذلك فتعتبر قيمته يوم عقد الشركة . 

وأما.الريح والخسارة فإنه يشترط فيهما أن يكونا بحسب نسبة الال » 
فلا بصح لأحدهما آن یاخذ آکثر من نسبة رآس ماله الذى دفعه . 


ومثل الربح العمل: فعلى كل منهما أن يعمل بنسبة رآس ماله » فإن 
اشترطا التفاوت فى الربح أو العمل بطلت الشركة فإذا لم يشرعا ف العمل 
وظهر بطلان الشركة بذلك فسخ العقد » فإذا عملا فى الال واتضح البطلان 
بعد العمل قسنم الربح بينهما على قدر رأس الال الذى دفعه كل منهما . 

فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان واشسترکا على أن یکون 
لضاحب ثلث المال نصف الریح ولصاحب الثلثين النصف الآخر فإن لصاحب 
' الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد .على مقدار رس ماله 
ولصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله الذى بقابله سدس 
الربح الذى زيد له وهو سدس أجرة العمل كله . 

( اما الحثابلة ) فقد قسموا الشروط فى الشركة إلى ثلاثة اقسام : ' 
( الأول ) شروط ضخيحة لا ترف عليها ضزر » ولا توف العقد” 


عليها » كما إذا اشترطا أن لا يبيعا إلا بكذا » وان لا يتجرا فى مكان کذا أو 
أن لا سافرا بالمال ونحو ذلك » فهذا كله صحيح لا ضرر فيه . 


¥ 
تكملة المجموع ج ۱ س م ۲ 


( الشانی 4 شروط فاسدة لا بقتفیها العقد کاشتراط عنم تخ » 
الشركة مدة سنة ثلا أو أن لا بيع إلا براس المال أو أن لا ببینم ممن ۱ 
ی ۱ 


( الثالك ) الوط النی توت میا صحة اد وعى أمور 


( منها ) أن ود" الا مسلزمین لفنریکین + ومتها حضؤر ان ْ 
فلا تصح بمال غاثب آو ق النمة کالضارية . ۱ 


( ومنها ) آن هن و تین رم اش ما ۱ 
والثلث ونحوهما . ۱ 


ومع ) شروط ستذكرها فى المشارية ان شاء الله تعالی . 


) كام مدل فيذکها صاحب ( لد رجفنم(‎ ab 
۱ الامام العلامة برهان الدين بن مقلح اطنبلی رجه الله تعالی و ستفاد منه آن‎ 
. الشركة نوعان شركة على آملاك » وشركة عقود وهذه الأخيرة على خمسة‎ 
آضرب » ویعتبر لسائر أنواعها أن يكون. جائز التصرف » لأنه عقد على‎ 
. التصرف ف المال » فلم يصح من غير جائز التصرف ف المال كالبيع‎ 


( الضرب الأول شركة العنان ) سمیت بذلك لان الشريكين فيها متساويان ' 
ف المال والتصرف » كالفارسين إذا سويا بين فرسیهما» وتساويا فى السير . 
وقال الفراء : هى مشتقة من : عن“ الشىء إذا عرض 4 يقال : عنت لى حاجة 
إذا عرضت » لن كلا منهما قد عن له »ای عرض له متناركة صاحبه » وقیل : 
هی مأخوذة من : عانه » إذا عارضه فكل منهما عارض e‏ ماله ‏ 
وعماه . وقوله فى الشرح : إنه راجع إلى قول الفراء ليس ظاهر ( وهی ). 
جائزة إجماعاً . ذكره رك ال E‏ ,بشترك ۱ 
اثنان )-فما فوقهما سواء كانا مسلمين أو آحدهما » ولا نکره مشاركة كتابى 
إن ولى المسلم التصرف.» نص عليه « لنهيه عليه الصلاة والسلام عن مشاركة " 


مد 


اليهودى والنصرانی إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم » رواه الخلال 
بإسناده عن عطاء » وكرهه الأزجى وروی عن این عباس ؛ ولم نعرف له ف 
الصحابة مخالفاً » لأن آموالهم ليست بطيبة » لأنهم سيعون الخمر وشانعون 
بالربا » وكالمجوس » نص عليه واشتراكهما بماليهما المعلومين سؤاء كان 
لالان متساويين قدر؟ وجنساً وصفة أو لا » ويعتبر حضور ماليهما لتقوير 
الل » وتحترق الشركة إذن كمضارية . 


ولو اشتركا فمختاط بينهما شائعا صح » إن علما قدر ما لكل منهما » 
إوهذا القيد آخرج الضاربة » لأن الال فيها من جانب » والعمل من آخر 
بخلافها لكونها تجمع مالا وعملا من كل جانب بدليل قوله ‏ يعنى صاحب 
المقنع ‏ ( ليعملا فيه ببدنيهما ) والأصح آو آحدهما »الکن بشرط أن یکون 
له آکثر من ربح ماله وبقدره إبضاع وبدونه لا بصح ؛ وفيه وجه ( وربحه 
لهما ) لأنه نماء ملكهما وعملهما متساویاً ومتفاضلا على ما شرطاه » لأن الربح 
يستحق بالمال تارة وبالعمل آخری كالمضارب . 

فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك فى نصيبه » والوكالة فى نصيب 
شريكه » لأنه متصرف بجهة الإذن » فهو كالوكالة » ودل أن لفظ الشركة 
ميعن إذد شرج ف ا رهت وهامو ا ب و الو اعد مامه 
آصحایمم. . 


ولا تصح إلا بشرطين أن يكون راس الملل دراهم آو دانير » فتصح 
بير خلاف إذا كانت غير مغشوشة » لأنها قيم الأموال » وأثمان البياعات > 
ولم بزل الناس يشتركون فيها فى كل عصر من غير تكير » فلا تصح بالعروض. 
على المذهب » لآن الشركة بها إما أن تفع على آعیانها » أو على قيمتها أو على 
ثمنها » وكل ذلك لا يجوز . 

راما لاول ) فلان العقد. تم يقتضى الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا 
مثل له » فیرجم به . 


(واما النانی ) فلان القيمة قد تزید بحيث بستوعب جميع الریح » وقد 


۹۹ 


دق دار تیش إلى ازع ۱ 


( وأما الثالث ) فلان لثمن معدوم حال العقد » ولا ۱۳ 
۱ ثمنها الذی اشتراها به فقد خرج عن ملکه ء وصار للبائم » وان آراد ثمنها 
الذی بیعها به فانها تضير شركة مغلقة على شرط وهی بيعالأعيان.: وعن 
أحمد تصح بالعروض . أختاره أبو بكر وأبو الخطاب لأن مقصوذ الشركة 
: جواز:تصرفهما فى المالين جميعآ » وکون الریح بینهما » وصذا يخصل فى 
: العرؤض من غير غرر ‏ كما بحصل فى الأثنان » ویجعل رأس الال قيمتها. 
وقت العقد » ليتمكن العامل من رذ رآس المال عند التفاضل » كما آنا: جعلنا 
نصاب زکاتها قیمتها » وسواء كانت الغروض من ذوات الأمثال کالحبوب 
آولا ‏ وعن احمد : بسح بکل.عرض متقوج ۽ وقبل : مثلی . 


" وهل تصح بالفشوش والفلوس ؟ على وجهین . وبناهما على القنول 
بأنها لا تصح إلا بنقد » وقيدهما ف الفروع بالنافقتين . وق ( الترغیب ) 
وهو من كتب المذهب فى فلوس نافقة رواتان : 


(إخداهما ) وهو اذهب آنها لا تصح » لان الفشوش لا نضبط غثنه 
" فلا يمكن رد مثله » والفلوس تزید قیمتها وتتقص » آشنبهت العروض » 
ويستثنى منه الغش الیسیر لصلحته » كحبة فضة فى دینار .. ذکره ف المغنى 
E‏ 


( والثانية ) يضح » لان الفش اضق بشری E‏ 
الثمن .. قال أحمد : ( لا آری السلم فى الفلوس لأنه يشبه الصرف ) وظاهرء 
لآ فرق بين أن "تكون كاسدة أو رابحة ؛ لأنها إن كانت كاسدة كان رأس 
. الال قيمتها كالعروض » وان كانت نافقة کان را س الال مثلها » وكذا 
المغشوش » وف ثالث : إن كانت الفلوس. نافقة جاز لشبهها بالنقدين. .' 


( الثانى ) أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوماً كالثلث 
والریع.».لان الربح مستحق لهما بحسب .الاشستراط » فلم يكن بد من 


5 ۲ ٠ 


اشتراطه كالمضارية » واد شترط كونه مشاعا » لأنه لو عين دراهم معلومة » 
احتمل آن لا يربح غيرها » فيأخذ جميع الربح » واحتمل أن لا يربح:فياخذ 
من رأس الال جزء؟ » وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له » واشترط 
کو نه معلوما » لأن الجهل به غضى إلى التنازع » وهو بينهما على ما شرطاه » 
لأن العمل يستحق به الربح كالمضاربة » وقد بتفاضلان فيه لقوة حذقه » 
فإن قالا : الربح بیننا فهو بينهما نصفين » لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة 
من غير ترجيح فاقتضى التسوية » كقوله : هذه الدار بينى وبينك فان لم 
پذکر الربح لم بصح کالضاربة » لأنه القصود من الشركة » فلا يجوز 
الإخلال به » فعلى هذا يكون الربح يينهما على قدر الالين . أو شرطا 
لأحدهما جزء] محهولا فکدلك » لان الجهالة تمنم تسلیم الواچب » ولانه 
هو القصود منها فلم يصح مع الجهالة کالشسن . لکن لو قال : لك مشل 
ما شرط لفلان وهبا يعلمانه »> صح . آو دراهم معلومة لم يصح لا ذكرنا » 
ولان العامل ينبغى أن تكون حصته معلومة القدر » فإذا جهلت الأجزاء 
فسدت . وكذلك لو جعل لنفسه جزء] وعشرة دراهم » وحکاه ابن النذر فى 
القراض إجماع من بحفظ عنه فيما إذا جعلا أو لأحدهما دراهم معلومة » 
فلو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم » بطلت لزیادتها . أو ربح أحد 
الثويين “أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته فی شهر أو عام بعينه » 
لم بصح . لآنه قد بربح ف ذلك المعين دون غيره » أو بالعكس » فيختص 
أحدهما بالرد a‏ لو يرع ی تعلمة :او ی 
الحكم ق المساقاة والمزارعة قياسا على الشركة . 

ولا يشترط أن بخلطا المالين لأنه عقد بقصد به الربح فلم يشسترط فيه 
ذلك كالمضاربة » ولانه عقد على التصرف فلم بشترط فيه الخلط كالوكالة . 
ولا أن بكوئا من جنس واحد . فيجوز لأحدهما أن بخرج دنانير » والآخر 
دراهم » لأنهما من الأثمان » فصحت الشركة فيه ما كالجنس الواحد » ناذا 
اقتسما رجع كل واحد بماله » ثم يقتسمان الفضل . نص عليه وذكره عن 
محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة » ولا بشترط تساويهما فى القدر 
- ومذا قول الجمهور ‏ وقال القاضى : متى تفاضلا » قوما المتاع بنقد 


۳ 


البلد ».وقوما مال الآ به » ويكون التقويم حين صرفا الثمن. فيه ؛ ورد 
بأنها ثرکة صحيحة رأ ا وه 
الال كنا لو كان جد جنسآ واحدا : 


۱ ما مت کل ولد مت همه افو بمب َو 
على ذلك » ولأنه آمینه ووکیله » وف کتاب ( الشرح ) من شرط صحتها أن 
بأذن كل واحد منهما لضاحبه في التصرف » والاصح لا بشترط » فان اشتراه 
لنفسه فهو له لأته أعلم | بنيته » وان تلف آحد المالين فهو من ضباتهما. بعاد 
الخلط اتفافآ » وكذا قبله على الأشهر » لان العقد اقتضى آن يكون الالان 
کالال الواحد ء فكذا فى الضمان ؛ وكنمائه لصحة القسمة بالكلام کخرص 
شماز ء فكذا الشركة » احتج به أحمبد قاله الشسیخ تقى الدين ب يعنى 
أبن تيمية رحمه الله إوعنه : من ضمان صاحبه والوضيعة ' آی 
الخسران ‏ على قدر المال بالجساب ؛ لأنها عبارة عن تقصان رأس المال 4 
وهو مختص بالقدر فيكون النقص فنه دون غيره » وسواء كانت الوضيعة 
لبت ار همان او عن ا رات انعلا فى على الستامل ل الضارية 
يعن ماي بل ره امار 


لاخ برهن لدي بن مف وحمه اله عق 
: 3 


ره EEE‏ تب آی هر خی اه 
ومرابحة وغرهما » لانه بالنسبة إلى شریکه وکیل » فملكهما کال وکیل » 
وبقنض وثقكيض '» لاه تین فى ذلك سلکهسا بحلاف الوکیل فى قبض 
اشن > فنه قد لا ياتمله , : 


ویب و رمه فیه راك بماك ملو عيش ولاك لطاب 
والمخاصمة فيه » بدليل ما لو وكله فى ذينه » ونحيل ويحتال ء لأنهما عقد 
معاوضة وهو ملكها ورد بالغين شؤاء وليه هو أو صاحبه؛ لأن الوكينل 
برد:به ؛ فالش ربك آولی ؛ وظاهره رضی ولو.رضى به شربکه ء ويقسبربه ‏ أى 


وف ۱ 


بالعيب » كما بقبل إقرار الوکیل على موكله به » نص عليه » فإذا ردت عليه 
ثمنه لأجل العيب » ویقایل » لأن الحظ قد يكون فيها ب أعنى المقايلة ب 
وظاهره مطلقاً وهو الأصح ؛ ف انشرح الکبیر لانها إن كانت سا فقد آذن 
له فية » وإن كانت فسخا ففسخ البیم الضر من مصلحة التجارة » فملکه کالرد 
بالعيب » وصحح ف ( المغتى ) وغيره آنها فسخ ؛ فلا نملکها لأنه لیس من 
التجارة » ویفعل کل ما هو من مصلحة تجارتیما » لان مبناها على الوكالة 
و الما نة » فيقبل اقراره بالثمن أو بعضه أو آجرة النادی أو الحمال » نان 
هذا عادة التجار ؛ وله آن بستأجر من مال الشركة وج ء لأن النافم 
آجرت مجرى الأعيان » فصار كالشراء والبيع » وله المطالة بالأجر لهما 
وعليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد . 


وليس له أن يكاتب الرقيق » لأنه لم بأذن فيه شريكه » والشركة تنعقد 
على التجارة » وليست منها » ولا پزوجه لا ذكرنا » سيما وتزویج العبد ضرر . 
محض » ولا يعتقه بمال ولا غيره » ولا يهب نقل حنبل : بتبرع ببعض الثمن 
لمصلحته . ولا بقرض ‏ وظاهره ولو برهن ولا يحابى ؛ لأن الشركة 
انعقدت على التجارة » وهذه ليست منها . 


ولا يضارب با مال لأن ذلك يثبت ف المال حقوفاً » ويستحق :ربحه لغيره » 
وفيه تخریج من توكيله » ولا آجرة للثانى على ربه » وعنه : بلى » وقیل : 
على الأول مع جهله لدفع:غاصب ومع علمه لا شیء له وربحه لربه . وعلى 
الأول كما لا يجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره » لأنه بتضمن 
إبجاب حقوق ف الال » وليس هو من التجارة المأذون فيها . وعنه : يجوز 
بمال تصبه لأنه مأمور فيدخل فيما آذن فيه . ذكره القاضى . ولا اخذ به 
سفتجة » لأن فيها خطراً » ومعتاه : أن يدفع إلى إنسان شیتاً من مال الشركة » 
وبأخذ منه كتابآ إلى وكيله ببلد آخر ليستوف منه الال ؛ ولا يعطيها بان بأخذ 
من إنسان بضاعة ویعطیه بثمن ذلك كتابآ إلى وكيله ببلد آخر لیستوق منه 
ذلك إلا بإذن شريكه » لانه .يصير من التحارة المأذون فنها وهنو راجع إلى 


۳ 


الكتابة وما بعدها ؛ والصواب الم مظلقاً فيهما لمصلحة لخوفٍ اطریق ۳ 
ونجوه. فى الاولی ٠١‏ 


(فائدة ) 2 الشريك على الال من الشيل والحط » والعشر 
والخفارة » وما تعلق بالبذرقة _ يعنى الخفارة أو الجماعة آما القافلة لتؤمن ' 
الطريق من العدو وهی معربة من الفارسية يحتسب به على شريكه . قاله 
فى الفضول . وهل له أن يودع أو بيع تساء أو ییضم » أو بوكل فما 
یتولی مثله أو برهن أو يرتهن ؟ على وجهين » وفيه مسائل :. 

( لاولی ) فى الایداع وفيه روایتال » إحداهما. : له ذلك ۶ جزم به أ 
فى الوجيز وصححه فى الشرح » وزاد غند الحاجة إليه » لأنه عادة التجار 5 

والثانية :وهی سح الوجمين فق امحرر : المنع لانها ليست من الشركة » ١‏ 


وفيه غرر. 


( الثانية. ) ف البيع إلى 5 بخرج على الرؤاتين' فى الوكيل > 
وقد تقدم. . فإن اشترى شیا نقد عنده مثله » أو نقد من غير جنه :أو , 
اشترى بشىء من ذوات الأمثال: وعنده مثله جاز ء وإلا فالشراء لغ خاصة + 
ور لل یه ديد : 


( الثالثة ) ف الإبشلاغ »!وهو فى الأصل عيارة عن:طائفة من الال 
تبعث للتحارة » قاله الجوهری ؛ وبأتى تفسيره » والاضح أنه لا سلکه لا , 
فيه فى الغرر . والثانى : بلى » وجزم. به فى الوجیز لانه عادة التجار . 


7 (الرابعة ) یل فیما بو مذكه بنفسه » وفيه وجهان ميان لی ' 
الوكيل » وقيل : يجوز للشريك التوکیل بخلاف الوكيل » لأنه يستفيدا مثل ! 
عقد موکله » بخلاف وكيل الشريك » فإنه لا يستفيد مثل عقد موكله ؛ بل ٠‏ 
پستفید ما هو أخص منه » فإن وکل ملك الآخر عزله » ویتصرف المعزول فى ' 
EES‏ ام تا ی كله هي 


.. ( الخامسة ) فى الرهن والارتمسان » والاضح ا 


"5 


الشر ح: - عند الحاجة » لأن الرهن يراد للاشاء » والارتمان راد 
للاستیفاء » وهو بملكهما » فکذا ما يراد لهما . والثانی : لیس له ذلك ٠‏ 
لان فيه خطر؟ » وعلی الأول : لا فرق بين أن يكون ممن ولی العقد أو من 
غيزه » لکون القض من حقوق العقد . فلو قال : اعمل برآيك ؛ ورآی 
مصلحة » جاز الكل » لأنه فوض إليه الرآی فى التصرف الدی تقتضیه 
الشركة » فجاز کل ما هو من التجارة . 


( تتبیسه) . لم يذكر الولف السفر بالال » والأصح آنه يملكه مع الأمن 
وفيه وواية صححها الأزجى ‏ وإن سافر والغالب العطب ضمن > ذكره 
أبو الفرج » وظاهر کلام غيره فيما ليس الغالب السلامة . وذكر جماعة أنه 
بتجر ولى اليتيم بماله موضع آمن » فإن لم 'يعلما بخوفه أو بفلس مشستر 
فلا ضمان . ذكره أبو بعلي الصغير . ۱ 


فرع إا ادعی هلاكه بسبب خفى صدق فى الاصح . وإن كان 
بسبب ظاهر لم يضمئه إذا آقام بينة به » ويحلف معها آنه هلك به » ويصدق 
منتكر الخيانة » وان قال لا بيده : هذه لی أو لنا » آو اشتريته منها لی أو لنا » 
صدق مع بمینه » سواء ربح أو خر . وان قال : صار لى بالتسمية صدق 
متكرها . 

ولیس له آن يستدين على مال الشركة » لأنه بدخل فيها آکثر مما رضى 
الشريك بالمشاركة فيه » فلم يجز كما لو ضم آلآ من ماله . ومعناها أن 
پشتری باکثر من رأس الال آو شین ليس معه من جنسه » فان فعل فهو 
. عليه ؛ وربحه له . قال آحمد فى رواية صالح فيمن استدان من الال بوجهه 
آلفاً : فهو له وزيحه له ووضيعته عليه » ومعناه : أنه بختص بنفعه وضره ©» 
لكونه لم بقع للشركة » إلا آن بأذن شريكه . فانه يجوز كبقية أفعال التجارة 
المأذون فيها . وقال القاضى : إذا | استقرض شتا لزمهما وربحه لهما لأنه 
تمليك مال بمال آشبه الصرف ورد بالفرق ۰ فإن الصرف بيع وإبدال عين 
بعين » فهو كبيع الثياب . 


وان آخر حقه من الذین الحال جاز » لأنه. أسقط حقه من المطالبة » فصح 


Yo 


أن تفرد به كالإبراء:» فلو قبض شريكه شنيئة مما لم بخ كان له مشاركته 
فيه » وقيل : وله حق تآخير شريكه » ويضمنه إن تلف » أو مات الدین. :.وإن 
تقاسما الدين فى الذمة مة لم يصح فى إحدى, الرواتین » نص عليه فى روانة 
حنبل ٤‏ وجزم به فى الوجیز » وصححه ابن عقيل ء لان الذمم لا تتکافاً » ۱ 
ولا تتعادل والقسبة تقتضیها » لأنها بغي تعدیل بمنزلة البيع > ولا يجوز ٠‏ 
يع الدين + فعليها لو تقلا ې توی بعش الال رجع الذي تو ماله لیب 
الآخر . ۱ 
و وشیا جرب »| وا ق ارعیة) : الجواز » لآن الاختااف 
لا يمنع القسمة » كاختلاف الآعيان » فعليها لا رجوع إذا أبرأ کل منهما 
صاحبه » وأطلقهما فى ( الفروع ) إذا كان فى ذمم لا ذمة واحدة » لأنه لا تمكن ١‏ 
القسمة » وهی إفراز ۶ ولا تصور فیها» فعلی الأول إن تكافا فقیلس المذهب : 
: من الحوالة على ملیء وجوبه : قاله الشیخ تقی الدين . وإن آبراً من الدين أو 
أجل شمن البیع فى مدة الخیار ازم فى حقه » لأنه تبرع دون صاحبه » لأنه 
ليس من التجارة وكالصدقة . وكذلك إن أقر.بمال » آی : بلزم القر دون 
صاحبه على المذهب » سواء آقر بدين أو عين » لأن شريكه إنما آذن له :فى 
اتتجارة» ولیس وتران داخلا فیها ‏ : 


وقال القاضی بقل قزاره لین مال له کة» لان له آ بدنتری سا 
وهو اقرار سقاء الشمن » قاله ابن النحا .وفیه شىء » وعلله فى ( الشرح ) ۱ 
بان له أن پشتری من غير أن يسلم الثمن فى الجلس »فلو لم یقبل إقراره . 
' لضاعت آموال الناس » وامتنعوا من معاملته » لأن.ذلك مما يحتاج إليه 
کالاقرار و پیب > وقیده فا( ریخ ق ار و (اهروع) بل اشعرة 
ايلا لا مدعا 


مسالة القع ی حي تلن سا 
ا روا ان یی و 0 


۳۹ 


ومن القابض . جزم به الأكثرون » لأنهما سواء فى الملك » وظاهره : ولو أخرجه 
القايض برهن أو قضاء دين كالمقبوض بعقد فاسد. » وعنه : بختص به » 
وقاله جماعة » منهم آبو العالية » وابن سيرين » كما لو تلف المقبوض فى ید 
قابضه تعین حقه فيه » ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه » وان كان بعقد » 
أو بعد تأجیل شريكه حقه فوجهان : ( أحدهما ) له المشاركة کالوروث 
( والثانى ) لاء لأنه مستقل. بالعقد على نصيبه فهو کالنفردین . ویجب على 
كل واحد منهما أن نتولى ما جرت العادة أن تتولاه من نشر الثوب وطيه 
وختم الکیس وإحرازه » وقبض النقد » لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف ۰ 
وهو بقتضی أن مثل هذه الأمور بتولاها بنفسه » فإن استأجر من يفعل ذلك 
فالأجرة عليه فى ماله » لأنه بذلك عوضاً عما بلزمه . 


وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل الطعام والمتاع ووزن ما بقل 
والنداء فله أن ستأجر من مال الشركة من فعله » لأنه العرف ٠‏ فان فعله 
لیاخذ آجرته فهل له ذلك ؟ على وجهين » هما روايتان. فى الغنی والمحرر 
لوصح آنه لا شىء له » لذنه تبرع بما يلزمه » فلم بستحق شيئا كالمرأة التی 
تستحق خادماً إذا آخدمت نفسها . والثانی : بلی » لانه فعل مالابد من فعله » 
فاستحق الأجرة كالأجنبى » وعلی الأول إذا شرطها استحقها . 
إذا استأجر آحدهما الآخر فیما لا بستحق آجرته الا بعمل 
فيه کنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز » نقله الأكثر کداره » وعنه : 
لا » لعدم إمكان إبقاع العمل فيه اعدم تمييز تصيبهما » اختاره ابن عقيل » 
ويحرم على شرنك فى زوع فرك شیء من سنبله باکله بلا إذن » ويتوجه 
عکسه » قاله ف الفروع . ۱ 


والشروط فى الشركة ضربان ؛ لأنها عقد فانقسمت شروطها إلى صحیح 


سواء مما بعم وجوده آم لا » وقال ف( الرعاية ) : عام الوجود » والمراد 0 


۳۷ 


E‏ ضم المعين للتجارة » لا عمومه فى سائر الأزمنة 
وت دس هروه RS‏ 
لا سافر بالمال أو لا بیع إلا من فلان آو لا بشتری الا من فلان ء فهذا. 
كله صحيح » سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل ؛ لأنه إغقد 
نصح تخصيصه برجل أو بلد معينين كالوكالة » فإن جمع البيع والشراء من 
واحدة فإنه لا يضر . ذكره ر اونا را دا 
خلافه وهو ظاهر . وفاسد مثل أن يشترط ما یمود بجهالة الريج: لو شرط 
ربح آخد الكيسين أو الألفين آو جزءا مجهولا كنصيب » لانه بفضی إلى جمل 
حق کل واحد من الربح » أو إلى فواته حیث شرط دراهم معلومة ؛ أو ٠‏ 
ضمان الال لنافاته مقتضی العقد ء أو أن عليه من الوضيعة اکثر من قدر 
ماله.للمافاة » ]و أن يليه ما يختار من .السلع لا مصلحة للمقد فيه 4 
اقا او فرط ینافیه . : 


مسسالة إذا شرط أحدهما علی الآخر متی باعه .فهو أحق. به 4. 
فباعه من غيره » فقال أحمد : آحب إلى أن ی شرطه . وقال ابن عقيل . 
ب ودکره فى الشرح وغيره ‏ : إنه شرط باطل » لأنه بقطع إطلاق تصرف 
الشر يك الآخر. توقای كلام اجه خلافه » أو یرتفق ها کلبسه الثوب. » 
واستخدامه العبد » آولا ن بفسخ الشركة مدة بعينها لأنها عقد جائز » فاشتراط ' 
ونه ناف مقتضاها كالوكالة مغ اهبش بوقيتها كاتوكالة ٤‏ نس غليه : 
فما پمود بجهالة الريج يفسد به العقد » لگن الفساد فى العوض المعقود عليه 
فأفسد العقد » كما لو جعل رأ س الال خسرا » ولان الجی‌الة تمنع من 
التسليم فیفضی إلى التنازع ويخرج فى سائرها . آی : باقیها ( رؤايتان ) 
المنصوص عنه أن العقد صحيح » ويلغئ الشرط » لانه عقد على مجول. » 
فلم تبطله الشروط الفاسدة كالتكاح . والثانية : مطل » وذكره. فى الحرز.: 
تخریجا لانه شرط فاسد فابطل العقد کالزارعة > إذا شرط البذر من العامل » 
وکالشروط الفاسدة فى البيع » ولانه إنما رضی بالعقد بهذا الشرط > فاذا - 
سد فات الرضی به . وإذا فسد العقد قستم الریح على قدر المالين » لکن 
التصرف صحیح ري لايع و( 
٠‏ وعليه أجرة مثل العامل مطلقاً . 


۳۸ 


والعنان والوجوه على قدر المالين » والأبدان تقسم أجرة ما تحملاه 
بالسوية والوضيعة بقدر المالين » وظاهره أنه إذا لم تفسد فإن الربح يقم 
بينهما على ما شرطاه » كرواية فى الفاسد . 


وهل يرجم آحدهما بأجرة عمله » أى : نصف عمله ؟ على وجهین » كذا 
فى المحرر » آحدهما : لا رجوع » جزم به فى الوجيز وص ححه فى شرح 
ا محرر » لأنهما عملا لأتفسهما » فلا يرجم آحدهما على الآخر بما لم يعمل له » 
فعليه يقتسمان الربح على ما شرطاه » لأنه عقد يجوز أن یسکون عوضه 
مجهولا » فوجب المسمى فى فاسده کالنکاح . والثانی : برجع » جزم به ق 
الكافى وهو الأصح > لأنه عمل فى نصيب شربکه ؛ فيرجع به » لأنه عقد 
ينبغى الفصل فيه فى ثانى الحال » فوجب أن يقايل العمل فيه عوض » 
كا مضاربة » فان تساوی عملهما تقاص الدینان » وان فضل آحدهما تقاص . 
دين القلیل بمثله » وبرجع على الاخر بالفضل . 


وقال ابن حمدان : إن قسم الریح على قدرهما رجع » والا فلا » وفال 
القاضى : إن فسد العقد لجهل الریح فكذلك » وإن فسد لغيره وجب النمی 
فيه کالصحیح » لأنه عقد يصح مع جهل العوض » فوجب المسمى فيه مع 
فساده کالنکاح . 


فرع إذا مات آحدهما فلوارثه اتمام الشرکة» فیأذن کل منهما 
للآخر فى التصرف » وقيل : إن كان المال عرضآ جدد عق دآ » وله المطالبة 
بالقسمة » فإن كان على الیت دين تعلق بتركته » وليس للوارث الشركة فيه 
حتى بقضى. دينه » فان قضاه من غير مال الشركة فله إتمامها » وان قضاه 
منها بطلت فى قدر ما مضى . 


ووديعة کصحیح فى ضمان وعدمه » وكل عقد لازم. يجب الضمان فى صحيحه ' 
يجب فى فاسده كبيع وإجازة وتكاح م ابن مفلح فى المبدع شرح 
المقنع . ومنه نقلته وبالله التوفيق . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ولا يصح من الشرك الا شركة العنان » ولا يصح ذلك الا أن 
يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفنه » فان کان مال أخدهما 
دنائير والآخر دراهم » آو مال أحدهما ضحاجا والآخر قراضة أو مال آحدهما. 
من سكة ومال الآخر من سكة آخری لم تصح الشركة » لأنهما مالان لا بختلطان 
فلم تصن الشركة عليهما کالعروض » فان كان مال احدهما عثبرة دناني ومال 
الآخر مانة درهم » وابتاعا بها شیاً وربحا قسم الربح بينهما على قدر الاين > 
فان كان :نقد البلد آحدهما قوم به الآخر » فان استوت قيمتاهما اسب‌ستوبا 

فى الربح » وان اختلفت قيمتاهما تفاضلا فى الربح على قدر مالهما » . 


( فصل ) ولا تصح حتى يختلط الالان > لآنه قبل الاختلاط لا شرئة 
بينهما فى مال » ولانا لو صححنا الشركة قبل الاختلاط وقلنا : ان من ربح 
شب من ماله انغرد بالربح آفردنا امسدهما بالربح » وذلك لا يجوز ۰ زان 
قلنا : شارکه لخر اخ إجدهها زيح مال کل > وهذا لا يجوز ٠‏ 


وهل نصح الشركة مع تفاضل الاين فى القدر ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) لا تضع » وهو قول ابی القاسم الأنماطى لان الشركة تشتمل 
على مال وعمل ثم لا يجوز أن بتساویا فى المال وینفافساد فى الربح » فكذنك 
لا يجوز أن یتساویا فى العمل ویتفاضلا فى الربح واذا اختلف مالهما فى الفنسدز 
فقد نساويا فى العمل وتفاضلا فى اثرج > فوجب أن لا يجو زه : 


( والثانی ) تصح > وهو قول عامة اصحاینا وهو الصحيح » لان المقصود 
بالشركة آن يشتركا فى ربح مالهما » وذنك يحصل. مع تفاضل الالبن كما 
بحصل مع تساويهما » وما قاله الأنماطى من قياس العمل على المال لا يصح » 
لان الاعتبان فى نلریح باتال لا بالعمل » والدلیل عليه آنه لا بجوز آن بنفسرد. 
آحدهما بالال ویشترکا فى الربح » فلم بجز ان پسستوبا فى الال ویختلفا فى. 
الربح » وليس كذلك العمل فانه يجوز أن ینفرد آحدهما بالعمل وید يشتركا فى 
ا ES‏ 


الشرح قوله :: إشركة العنان وهو أن شتركا فى ثىء خاض دون 
سائر: أموالهما » كانه عن لهما شی» فاشتترياء مشترکین فيه وقيل : مآلخوذة 

من عنانی فرسی الرهان » لأن الفارستین إذا تسابقا ا عنانا فرسنيهما > 
كذلك الشركة تساوى فيها الشریکان . 


e 


والشركة أربع : شركة العنان » وشركة الأبدان » وشركة المفاوضة وشركة 
الوجوه . ولا يصح من هذه الشركة عندنا الا شركة العنان . 


قال فى البيان واختلف الناس لم سميت شركة العنان فقيل سميت شركة 
العنان لظهورها وهو أنهما ظاهرا باخراج المالين » ويقال عن“ الشیء إذا 
ظهر ومنه قول امرىء القيس  :‏ 


( وقيل ) سميت عنانا من العانتة وهی المعارضة » وكل واحد من 
الشريكين عارض شربكه بمشل ماله » إلى أن قال : وقال آبو بكر الرازى 
سميت بذلك مأخوذا من العنان » لأن الإنسان بأخذ عنان الدابة بإحدى 
يديه » ويحبسه عليها » ويده الأخرى مرسلة يتصرف بها كيف شاء كذلك 
هذه الشركة كل واحد من الشرركين بعض ماله مقصور عن التصرف فیسه 
من جهة الشركة » وبعض ماله يتصرف فيه كيف شاء . اه . 

وقد اعتبر أصحاب أحمد الشركة خمساً حيث زادوا شركة المضارية » 
وقد أجازوا بعض ما هو ممنوع عندنا على تفصيل سيآتى إن شاء الله تعالى . 

وجماع القول فى شركة العنان هو أن بخرج كل واحد منهما مالا من 
جنس مال الآخر وعلى صفته وبخلطا المالين > ولا خلاف فى صحة هذه الشركة 
لسلامتها من سائر آنواع الغرر » ويشترط فيها لفظ صريح من كل للآخر 
يدل على الإذن للتصرف من كل منهما أو من آحدهما » أو كناية تشسعر 
بذلك وكاللفظ الكتابة وإشازة الأخرس الفهمة فلو أذن أحدهما فقط تصرف 
المآذون فى الكل والاذن فى نصيبه خاصة » فإن شرط عدم تصرفه فى نصيبه 
لم تصح . 

فرع الشركة الصححة أن يخرج کل واحد من الشریکین 
دثانير مثل دنانير صاحبه ویخلطاها فیکونا شریکین » وحملة دلك آن من 
شرط. صحة شركة العنان أن يكون مالهما الشترك بينهما من جنس واحد 
وسكة واحدة » فإن كان مال آحدهما عملة محلية والآخر عملة أجنبية واختلفا 


۳ 


| قيمة لم نصح الشركة لاختلاف جهة الإصدار وعدم اتحاد القيمة واحتمال . ' 
دخول عنصر الفرر فى الاستبدال والصرف فلم تصح كما لو كانت نقود .. 
آحدهما EE‏ کب امه داوم وی 2 
أو كانت (*حدهما طبر ده والآخر عبديه » وقال آنو حنيفة وأحمد : : يصح 
٠‏ لأتهما إذا آرادا O‏ 
التقويم حين ضرفا لثمن فة 


۱ دیا انا مالان نان فوجب آن ۷۳ نمقد مدا عقد ا 
: كما لو كان مال أحذهما حطة ومال الآخر.شعيرا » فان خالفا وأخرج أحذهما : 
' عشرة دانير والآخر عشرة إدراهم وخلطا ذلك وابتاعا: فان ذلك يكون ملكا 

۱ لهما على قدر مالهما فإن كان نقد البلد دانير قومت الد راهم » فإن کانت ٠‏ 
: قيمتها خمسة دنانير كان لصاحب. الدنانیر ثلث الناع ولصاحب اندزاهم : . 
٠‏ لله » وكذلك بقسم الربح والخسران. پینهما . وان كان نقد البلد من غير 1 
" جنس ما آخرجاه قوم ما آخرج كل واحد منهما ينقد البلد » فإن تستاوا 
. كان ذلك پینهما نصفین » وإن تفاضلا كان الحکم فى ملك التاع لهما كذلك . 
ولا ينطبق عدم الصحه على آثمان البیع إذ يجوز آن تکون الأثمان بعد ذلك ' 
قود من جناس نشتی جائز بلا خلاف تعلمة . ۱ 


ولا تصح الشركة حتی يختلط المالان ثم يقولان a‏ أو اشتر 3 ٤‏ 


ای ات ا وان 
لعد ها بيه البقة بل" ی ۰ 


۱ لاوس رحمه ال تعنی :۲ تصح الشركة وان لم یط ای 
۱ بل مال كل واحد منهما بيده يتصرف فيه كيف شاء ويشتركان فی الربح وقال 


5 a مالك رحبه الله تعالى جر كا‎ : ٠ 


91 بد وكيلهنا » وان لم یکونا مخلوطين . 


طا امان جر شیا س 0 نسح الشركة یا كا 


۳۲ 


صححنا عقد الشركة قبل الخلط لادی إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر» 
لأنه قد ربح بمال أحدهما دون الآخر 


وهل من شرط صحة هذه الشركة أن نتساويا فى قدر مالبهما ؟ على 
وجهین ١‏ 


فان كان مال آحدهما عشرة دنانير ومال الآخر خمسة لم تصح » لأن 
الشافعی شرط أن بخرج آحدهما مثل ما بخرج الاخر » ولأنهما إذا تفاضلا 
فى الال فلابد أن بتفاضلا فى الریح . لان الربح على قدر المالين > فلم يجنز 
أن بتفاضلا فى الریح مع تساویهما فى العمل » كما لا يجوز أن يتساويا 
فى الال ویتفاضلا فى الربح . قال آبو القاسم الأنماطى : لا تصح الشركة 
( والوجه الثانى ) وبه قال عامة أصحابنا تصح الشركة وان كانا متفاضلین 
فى المالين » لان المقصود فى الشركة أن يشتركا فى ربح ماليهما وذلك يمكن 
مع تفاضل الالين » كما يمكن مع تساويهما . وما قال الشافعی اراد به 
المثل من جهة الجنس والسكة » لا من جهة المقدار . وآما اعتباز الربح بالعمل 
فغير صحيح » لأنْ عمل الشريكين فى مال الشركة لا تاثير. له » لأنه تایع » 
وقد يعمل آحدهما فى مال الشركة أكثر من عمل الآخر مع استوائهما فى 
المال . وقد يعمل أحدهما فى مال الشركة وحده من غير شرط فى العقد »> 
ویصح ذلك كله ولا يوثر فى الربح وهذا هو الوافق للعمل إذ الریح یقسم 
على حسب قدر الحصة ونسبتها فى رآس الال الکلی » ومن ثم یمکن أن 
پیکثر الشركاء ویکون لهذا سهم ولغيره با فآ أقل فیکون 
الصتف فى التنبيه قول الشافعى بقوله : ون دکون مال أحددهما مثل 1 
الآخر فى القدر » وليس بثیء . ١‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى شركة العنان 
قلنا : إن مذهبنا هو آن لا يجوز من آنواع الشركة إلا شركة العنان على 
ما. ستاها آنفاً وعند أبى حنيفة يكون التصرف فى شركة العنان على وجوه : 


۳۳ 
تكملة الجموع ج ۱6 لام ۲ 


( منها ) آن لكل واحد من الشريكين شركة عنان آن يوكل بالبيع والشراء 
والاستئجار وللاخر أن يعزل ذلك الوكيل من ذلك آما إذا وكله بتقاضی دين 
فليس للآخر إخراجه كما تقدم فى شركة الفاوضة وبعضهم يقول : ان ذلك 
خاص بالمفاوضة . وما عدا ذلك فإن كل التصرفات الثابتة ,لشريك المفاوضة 
نشت لشريك الغنان » وكل ما يمنع منه شريكث المباوضة نمنع منه شريك 
العئان إلا لأمور : ( متها ) أن شريك العنان لا يملك أن يشارك الغير بدون 
إذن شريكه ؛ فإذا اشترك اثنان فى شركة عنان » واشترك آحدهما مع ثالث 
بدون اذن شربكه كان الربح بینهم جمیعاً على آن يأخذ الثالث نصفه » ويقسم 
النصف بين الشريكين . وإذا اشترى الذى لم يشارك كان زبحه خاصبًا. به . 


( ومنها ) أن ليس لشريك العنان الذى لم ,باشر البيع أن برهن عینا 
من مال الشركة » فإذا وهن بدين على الشركة لم يجز وضمن المين المرهوقة : 

وقالت الحنابلة : شركة العنان أن بشترك أثنان فاكثر بمالين على أن 
سملا مما ق يتما والريح بینهما لی ما اشترطا آو ترك تن تاکر 
بمالیهما على أن يعمل آحدهما فقط يشرط أن یکون للعامل جزء من الربح 
آکثر من ربح ماله لیکون الجزء ظير عمله ؛ فإن شرط له ربحاً قدر ماله 
فقط. فهو إيضاع ERC‏ زفي ی ۱ 


وقالت المالكية ١‏ شرکة المتان آن یشترکاعلی ان لا بتصرف: آحذعا 
الا بإذن صاحبه فان کل واحد منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه ذا آراد حتى 
لو تصرف آحدهما يدون إذن الآخر كان له رده . وإذا اشترطا أن 
لأحذهما التصرف الطلق دون الآخر فقيل : انها تکون عنانا فى القید ومفاوضة 
فى الطلق » وقیل مد وهی الظاهر والله تعالی أعلم . 


فرع ف كلام النووی فى الروضة . 


إذا أخرج کل واحد قدر من امال الذى تجوز الشركة فيه وأراد الشركة 
اشترط خلط الالين خلطا لا بسکن معه التمييز > فإن لم يفعلا فتلف فال 
ا اک يي اط اك 


۳ 


الباقى » فلا تصح الشركة إن اختلف الجنس کالدراهم والدنانيي » أو الصفة 
كاختلاف السكة » وكالصحاح والمكسرة آو المثقوبة » وكالعتيقة والجديدة > 
والبيضاء والسوداء » و فالبيض والسود وجه عن الاصطخرى » وإذا جوزنا 
الشركة فى الثلیات » وجب تساوهما جنساً ووصفاً » فلا یکفی خلط حنطة 
حمراء ببيضاء لإمكان التمییز وإن كان فيه عسر . و وجه _یکفی » لانه يعد 
خلطا » وينبغى أن يتقدم الخلط على العقد » فإن تآخر حكى فى التنمة 
وجهين » أصحهما : المنع » إذ لا اشتراك حال العقد . والثانى : الجواز إن. 
وقع فى مجلس العقد » لأنه كالعقد » فإن تآخر عنه لم يجز على الوجهین » 
ومال الإمام إلى جوازه لأن الشركة توكيل وتوكل . لكن لو قيد الإذن 
بالتصرف ف الال المفرد فلابد من تجديد الاذن . ولو ورئوا عروضاً أو 
اشتروها فقد ملكوها شائعة » وذلك أبلغ من الخلط » فإذا انضم إليه الإذن 
فى التصرف تم العقد » ولهذا قال المزنى والأضحاب : الحيلة فى الشركة فى 
العروض التقومة » أن سيع کل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه » 
سواء تجانس العرضان أو اختلفا » ليصير كل واحد منهما مشتركا بینه ما 
فيتقابضان » وبأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف . 


وقال فى ( التتمة ) يصير المرضان مشتركين » ويملكان التضرف فیها 
بالاذن » لكن لا تثبت آحکام الشركة فى الثمن حتى بستاًتقا عقداً وهو ناص» 
ولو لم يتبايعا العرضين لكن باعاهما بعرض أو نقد » ففى صحة البيع قولان 
سبقا » فإن صححناها كان الثمن مشتركا بينهما على التساوى آو التفاضل 
بحسب قيمة العرضين » فيآذن كل واحد لصاحبه فى التصرف . 


قلت : وإذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فهل يشترط 
علمهما بقيمة العرضين ؟ وجهان حكاهما فى الحاویب والضحيح » لا شترط 
ومن اس و ركه اجاح ی سا 
1 سقاصکا . والله أعلم : 

( فرع ) الصحيح أنه لا يشترط تساوى المالين فى القدر » بل تثبت 


۳0 


الشركة مع التفاؤت على نسبة المالين » وقال الأنماطى : شترط » وهو ضعيقف» 


وهل يشترط العلم حالة مد يقدر النصييين بان يعرفا أن الال بينهما تصفن 0 


أو على نسبة آخری ؟ وجهان أصحهما :لا شترط إذا أمكن معرفته من: 
بعد : وماخذ الخلاف آنه إذا كان بيتهنا مال مشترك » وکل واحد يجهل 
حصته » فأذن كل واحد لصاحبه فى التضرف ف کل الال آو ف«نصيبه » هل 
بصح الاذن ؟ وجهان : أحدهنا : لا > لجهلهما » وأصحهما یی 
لا يمدوضما » وعلى هذا تكون الأئمان بينهما مبهمة کشت . | aE‏ 


أقسام الشركة عند مالك رضى الله عنه. 


قال هو واصحابه رضی الله عنم تينج رک : شركة آلارت 
وهی اجتماع الورثة على ملك رقبه أو رقاب بطریق الیراث . وش ركة, الغنيمة ۱ 
وهى. اجتماع الجيش على ملك الغنيمة :وشركة البتاعین شیباً پینهما » وهی 
أن شتزی اثنان فاأکثر دارآ و نحوها وهی الأتواع التی تسمی عند.الحنفية 
بشركة اللك . ۱ 2 ا 


وحكمها عند المالكية لا يجوز الأحد الشریکین أن بتصرف بادن صاحبه » 
فإذا تصرف فقيل : یکون كالغاصب وقيل : لا فإذا زرع آحد الشريكين فى 
۱ أرض مملوكة لهم أو. بنى فيها فان زرعه بقلم وبناءه بهدم على القول الأول 3 
اما على القول الثاني ان زرعه ويناءه بتر كان عليه كراء نصیب| شریکه فی 
الأرض وله قيمة بنائه الذى, عملسية 3( 


ويتعلق هذه الشركة فروع كثيرة : 

( منها ) أنه إذا اشترك اثنان أو أكثر فی عقار لا يسكن قسسته کسام 
وفرن وبرج ثم خرب ذلك العقار وآراد أجد الشركاء تعميره فأبى) الآخر فإنه 
بقفى على من امتنع من التعمير بان یمس أو بیع جميع حصته لشريكه الذى 
بريد التعمير » ولو كان يملك أكثر العقار أو ببيع لمن يعم بعمر .»وقیل. :: يقفى: 
سي ل ا ل 
الشركاء . 


۳ 


ولا فرق بين أن يكون العقار الذى لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف » 
وأبى الموقوف عليه أو ناظر الوقف التعمير فإنه بقضی بأن يعمره الشريك 
وبستوف ما أتفقه. على عمارته من إيراده » ولن قال : إنه پباع منه بقدر 
الحاجة إلى التعمير لأن الغرض تقليل الشركاء كما ذكر فى بيع غير الموقوف . 
نعم لا بقفی بیع الوقف إلا إذا لم يكن للوقف ريع بعمر منه ولم بوجاد 
من يستأجره بأجرة معجلة سنين تكفى لتعميره » فإن وجد ذلك فإنه لا بقضی 
سعا . 3 


هذا ولا يقضى بالبيع فى الحالتین إلا بعد الامر بالعمارة ویقضی بالبيع 
إذا لم ينفذ الأمر . 


( ومنها ) أنه إذا اشترك اثنان - مثلا ‏ فى دار يملك آحدهما منها 
الطبقة السفلى وملك الثانى الطبقة العليا 3 اختل الدور السفلى أو وهنت 
جدرانه عن حمل الدور العلوى فإن الحاكم يأمر صاحب السفلى بأن يعمر 
فان لم يفعل بقضی عليه ببيعه لمن بعمر لا فرق بين أن يكون العقار ملكا ووقفاً 
بالشروط المتقدمة . 


الدور السفلى » بتعليقه أو عمنل دعائم تحفظه من الستقوط وليس على 


أما كسح الرحاض الذى فى السفل المشترك بينه وبين صاحب العلو 
فيعمل فيه بالعرف » فإن لم بوجد عرف فإنه يكون باشتراك بقدر الاستعمال 
على الظاهر » وكذلك المراحيض الموجودة فى البیوت الستاجرة فانه عمل 
فى كسحها وتنظينها بالعرف » فإن لم بوجد عرف فقيل على المالك » ؤقيل 
على الستاجر . وأما طين الطر الذى ينزل فى الأسواق فليس على آصحاب 
الدكاكين رفعه إلا إذا جمعوه فى وسط الطريق فاضر بالمارة فان عليهم حينئذ 


( ومنها ) إذا اشترك اثنان فى دار على أن یکون لأحدهما السفل وللآخر 


۳۷ 


العلو ثم آراد صاحب العلو- أن نی فوقه ثالث » فإنه لا یمکن من :ذلك » 
ویقضی عليه بالامتناع عن فعله »إلا إذا ثبت هندسسيا آن البناء إلا يضر 
ات إلى آهل الهندسة الدنیه والغمارية: : 

( ومنها ) أنه إذا اشترك ثلاثة ب ملا سفق دار ثم مدمت وآراد احدهم 
تعمیرها وامتنع الآخران فان له آن بعمرها ويستولى غلى إبرادها "جسعصه 


حتى تخلص بما آنفقه ' ثم شتسمون الايزاد بعد ذلك إلا إذا ا أنفقه 
فإ نه مح له ۱2 ۽ على الابراد وحده بعد ذلك . 


وله الاستيلاء على لیم فى أريع صور : 

الأولى : أن پستاذن شریکیه بالعمارة فيمتنعا 

الثانية : أن يستاذنهما فيسكتا ثم يمتنا أثناء العمارة . 

الثالثة : أن يستاذنهما فيمتنعا نم يسكتا أثناء رؤية العمارة ْ 

الرابعة :أن توا له فى العمارة ثم ناه نا قبل شراء امن ای يمن 
ES‏ ا ا 


( ومنها ) آنه إذا كان لأحد الجيران حائط متصلة تت تازه واتوقف 
اصلاحها على دخول بت جاره فليس لجاره أن يمنعه من الدخول فى دازه 
لترميمها وإصلاحها » فإذا امتنع يقضى عليه بتسکینه من غرز خشبة ونحوها 3 
وبتمكينه من آخذ و سل دابة دخلت ونحو دل 


" وكذا إذا كان أن حاضه فى دا جاره فا ه له پادخال العمال 
خزان مر ر جار بققی 
لکسحه ». وللجار منعه من إدخال الطين والحص فى داره وعليه أن فتح 
ات واه تسا بلزمه من ذلك حت لا يقد دا ر جاره . 
3 من ی ر ٣ر‏ 


ف كان أ و حائمط تستر أخدهها ربا ضا حا 
واتكشف سيب ذلك جاره فا نه بقضی على من أزالها بإعادة بنالها إلا إذا 
کان هدمها لخلل فيها يخعى منه الضرر » أو هدمت وحدها فإنه فى هذه 


۳۸ ظ 


الحالة لا بقضى على صاحبها بإعادتها » ويقال للجار : افعل ما بسترلك إن 


شاعام 
سس . 


( ومنها ) إذا بنى أحد ف طريق مشتركة بين الناس فإنه يقضى عليه 
بهدم ما بناه ولو لم بضر بالمارة » سواء كانت تلك الطريق نافذة آولا » فإذا 
كانت لأحد الناس دار يملكها فهدمت وصارت طريقاً فإن ملكه لا يزول عنها 
بذلك » وحينئذ لا يمنع من البناء فيها إلا إذا مضى زمن طويل. ‏ وقدره 
بعضهم بعشر سنین - فاته لا يكون له حق فيها حینئذ . 


( ومنها ) أن لا يمتنع الباعة من الجلوس بأفنية الدور » وشضی به » 
وهو ما زاد على مرور الناس ف‌طریق واسعة افدة إذا كان فى جزء من 
اليوم : آما إذا كان فى كل النهار فإنه يمنع ولا يقضى به على الراجح » ومثله 
فناء الخانوت ( الدكان ) 2١‏ ويمنع الجلوس ف أفنية الدور ونحوها العارث 
لأن فيه ضياعآ للوقت وضررا بالارة . 


وإن تنازع اثنان من الباعة فى الجلوس بمكان فإنه يقضى للسابق منها » 
ومثل ذلك الجلوس ف السجد إلا إذا كان غير السابق یجلس فيه لتعليم 
العلم آو الافتاء فإنه يقدم على 'غيره استحسانا بعنى:أن الأفضل للسابق أن 
ترك ذلك المكان للمدرس . 


( ومنها ) آنه إذا فتح جار نافذة فى حائط بيته بينه وبين جاره وكانت 
تلك النافذة تکشف جاره بأن بری وجوه ساكنيها فانه بقضی عليه بسدها 
وإزالة معالها بحيث لا يبقى لها آثر بسکن الاحتجاج به بعد . 


أما إذا كانت النافذة لا 0 منها الوجوه أو على الزارع والحیوانات ‏ 
فإنه لا مر بسدها إذ لا ضرر منها . وليس للجار أن يطلب سد نافذة مضی 
عليها عشر سنین وهو ساكت . 


)١(‏ الدكان : المكان الرتفع الدى يجلس عليه التاجر أو صلاحب الفناء لمقابلة من يقد اليه 
ویسمیها العامة (المصطبة ) ثم أطلقت بعد ذلك على جميع الحوانيت وهی كلمة فارسية وقد 
عربت لورودها فى صحيح البخارى فى حديث ابن عباس أله كان يجلس على دكان حين حدث بحدیث 
وقد عبد القيس (المطيمى ) . 

۳۹ 


ل ل ل . وكذلك 
لهم منع إحداث ما تنفذ منه رائحة كريهة كمدبغة ومكرشة - لبي الكرشة 
وفيها أرواث البهائم المذبوحة - ونحوها ومحل ذلك ذا استحدث شىء 
م ذلك موم آما با كان مود ين :دالوا یه ولس اين بع + 


۱ ( ونها ) أن لانسان آن یمنم غیزه من ایجاد انجرین منز له ان 
نتضرر بالتبن الحاصل من التذرية » ومثل الست فى ذلك الحانوت: 


وكذلك NT‏ یضر بجدران السوت كرحى ومدق وش 
ومرحاض وإصطبل » وأما الحداد والنحاس والنجار فإنهم لا منغون من 
مزاولة مهنتهم إلا إذا كان ۇذى الجدران » آما مجرد التأذى منهم :فإنهتم ا 
اش ای و الصباغ الذى يدق الثياب . 


۱ وكذلك منم احذات مط ق ال إن ولا بط وت وس 
والشراء إذا كان بضر بالسکان ع ابا إي 
طريق ناف إلى الفضاء ولو كان فی مقابل باب جاره . 


وندب للجار أن تح با لجاره لیر مته إذا لم يكن فى ذلك ضرر 
عليه 3 وندب إعارة جداره لحاره الحتاج لغرس خشبه ابه i‏ من 
مكارم الأخلاق . 


ولا يع من باه ما پیب شوه اس عن دار سه واه يمع من 
ال يعوب الضوء آی اشبس هن چیه .. : ۱ 


وما قسام الشركة الشهورة خی ما ذكرة تھی تة ( هذا كله مذعب 
تال ۱ 


مفاوضة.» وعنان 6 وجبر » وعمل » وذمم 3 و ۳ مها 
ترف عاص بها نو وقد جرقا مهم ام فا" 
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هی تقرر ملك متمول بين مالكين فاکثر . فقوله : تقرر متمول معناه 
استقرار ملك شىء له قيمة مالية بين مالكين فاكثر فلكل واحد أن يتصرف 
فيه تصرف الالك خرج تقرر شىء غير مالى » كتقرر النسب والولاية » فان 
النسب الشسابت بين اثنين ليس بشیء مالى فلا يتصرفان فى النسب تصرف 
الشركات. ٠‏ 


وكذلك تقرر الولاية بين اثنين على مملوك فإنه لا يكون شركة ؛ وقوله 
بين مالكين خرج به تقرر شىء مالى بين وصيين أو وكيلين » فإن مال القصر 
الموجود فى ید الوضيين بمقتضی الوصاية لا بجعلهما شركاء فيه » ومثلهما 
الوكيلان لشخص فإنهما لا بتصرفان تصرف الشرکاء » لأن ماله بينهما ليس 
مملوكا لهما . 

ويدخل فى جميع آنواع الشركة الذمم المعروفة بالوجوه فهى ممنوعة 
عندهم مال للتجارة مفاوضة كانت أو عنااً » وآما شركة الذمم المعروفة 
بالوجوه فهى ممنوعة عند المالكية » وكذلك يدخل ف التعرف شركة الأبدان 
باعتبار الفائدة المالية التى تترتب عليها » لانها تكون مملوكة بينهما . 


وقد عرف بعضهم الشركة المالية التجارية بأنواعها بأنها عبارة عن إذن كل 
واحد من الثنريكين أو الشركاء للاخر فى أن نتصرف ف مال يملكانه على أن 
كلا منهنا يتصرف لنفسه وللاخر » فكل من الشريكين يعمل فى مال الآخر 
لصاحبه ولنفسه بخلاف الوكيل فإنه يعمل فى مال الموكل للموكل خاصة » 
وآما تعريف كل قسم من آقسام الشركة على حدة فقد آتينا عليه کل تعریف 
فى فصله الذى ذكر فيه من هذا الكتاب ( کتاب الشركة ) فاشدد به يديك 
ف فرع مذاهب العلماء عند الکلام على کل نوع من آنواع الشركات » 
ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الجزيرى الذى ارتضينا ما أحسن تحضيره من 
الذاهب بيسر وسهولة فجزاه الله عن الفقه خير؟ ومن كان فى عونه وقد كنا ' 
فى خدمته إن شاء الله . ۱ 1 


تند تند تنا 


۱ 


قال الصنف رجه الله تعالى ' 

( فصل ) ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف فى نصيب شريكه ألا 
باذنه فان آذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف تصرفا » وان اذن اجدهما 
ولم باذن الآخر تصرف الآذون فى الجمیع » ولا يتصرف الاخر الا فى نصیبه » 
ولا يجوز لاحدهما آن یتجر فى نصيب شریکه الا فى الصنف الذی باذن" فيه 
الشريك » ولا ان يبيع بدون تمن الثل ولا بثون مؤجل > ولا بغي نقد البلد الا 
أن یاذن له شريكه » لان کل واحد منهسما وکیل للاخر فى نصسفه » فلا يملك 
الا ما يملك کالوکیل 4 ٠‏ ۱ ۱ 

الشرح ‏ الأحكام : إذا عقدا الشركة عن مال لهما نضفين » فإن کل 
واحد منهما ملك التصرف فى نصف الال مشاعا من غير إذن شريكه الأنه, 
ملكه ؛ وهل له أن نتصرف فى النصف الآخر من غير إذن شربکه ؟ فيه وجهان' 
حکاهما المسعودى ( آحدهما ) يملك ذلك » وبه قال آبو حنيفة لآن هنذا 
ل م و و 
مال له . ( والثانى ) وهو طريقة البغداديين من آصحاینا آنه لا ملك .ذلك.' 
من غير إذن. شريكه » لأن القصود. بالشركة هو أن پشترکا فى ربح مالیهما.. 
وذلك لا يقتضى التوكيل من كل واحد منهما لصاحبه . 


اذا ثبت هذا فإن آذن کل واحد منهما لصاحبه ف التصرف بنصلیبه 
تصرف کل واحد منهما بجميع مال الشركة » وان آذن آحدهما لصاحبه دون ۱ 
الآخر صح تصرف الأذون له فى جميع الال ؛ ولا يتصرف من لم يوذن له ' 
إلا فى نصفه مشاعا ولا يتجر المأذون له فى نصیب شربكه الا فى النوع المأذون 
له فيه من الأمتعة » سواء كان أبعم وجوده أو لا يعم وجوده » ولان ذلك : 
توكيل » وللانسان أن يوكل غيره يشسترى له نوعا من الأمتعة » وان لم يكن : 
عام الوجود بخلاف القراض ى فإن المقصود منه الربح » وذلك لا يحصل إلا 
ف الإذن بالتجارة فیما يعم وجوده . 

قال ابن الصباغ : وإن آذن له أن بتجر فى جميع انتجا رات جاز ذلك 
ایض ..ولا یم المأذون له نصيب شريكه الا بنقد آلبلد حالا شمن المشلى 

كما تقول فى الوكيل والشيوع أن يكون المال غير مفرزة كل حضة على حذة : 
كيلا أو وزنا أو عدا لان المال الشائع بظل على ملك الشركاء جميعآ 
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( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تصرف الشركاء فى المال وغيره 
فلا صح لأحدهم أن يتصرف بما يود بالضرر على باقى الشركاء » فلو اتفق 
أحد الشركاء مبدئيا على شراء سلعة ثم وجد من یشتریها بشمن آکثر من مثلها 
فانه يجب عليه نقض ذلك الإتفاق لمصلحة شركائه . 


وإذا باع سلعة بشرط الخيار ثم وجد من برغب فيها يشمن زائد قبل 
انقضاء مدة الخیار فإنه بتعين عليه فسخ العقد وبيعها پالزائد للمصلحة » 
ولیس لأحدهم أن بيع بالدين ولا بنقد متداول ببلده أو بنقد آقل مسبعرا 
من نقد بلده » لان فى ذلك ضررا لمصلحة شركائه وكذلك ليس له أن يبسح 
بغبن كثير لا بقع مثله عادة بين الناس »ء ولا أن يسافر بمال الشركة بغير 
ضرورة ما لم بأذن له فى ذلك كله شركاؤه » فإذا أذنوا فعل ولا ضمان عليه » 
وإلا فعليه الضمان ء ثم إن كان قد باع بالدين أو بغير نقد البلد الذى 
لا تعامل به فيها أو بعين كثير لا يصح البيع ف نصيب شريكه ویضسمنه 
بالتسليم » آما نصيبه هو فقيل : بصح البيع فيه بناء على القول بجواز تجزئة 
العقد » بل يكون صحيحاً فى بعض العين المبيعة وفاسدا فى البعض الآخر > 
وهذا من تفريق الصفة » وقيل : لا يصح آیضاً كما لا بصح ف نصيب 
الشريك بناء على القول بعدم جواز ذلك » وعلى الوجه الأول يكون الشتری 
شريكا للشريك الأصلى لأنه يملك نصيب الشريك الذى باع له » آما على 
الوجه الثانى فإن البيع كله باطل . 

وليس لأحد الشركاء أن يعطى شيئآً من مال الشريك ليشترى به بضاعة 
بدون آجر وسمی هذا ( ابضاعاً ) إلا بإذن شركائه . هذا وعقد الشركة 
جائز لكل من الشريكين فسخه متى شاء » فلو فسخه الشريكان جميعاً 
انعزلا عن العمل أما إذا عزل آحدهما صاحبه فان غزله ينفذ ويبقى هو فى 
العمل حتى يعزله صاحبه آیضاً لفسخ الشركة بموت آحدهما وجنونه دائباً 

( آما الحنفية ) فقد قالوا : يختلف حكم تصرف الشركاء باختلاف آنواع. 
الشركة » فأما تصرفهم فى شركة الفاوضة فهو على قسمين : 


وف 


لك عر ی 
الفيي » فآما ا در ا و ی و از 
بكثير الثمن وقليله إلا إذا كان ف بيعه غبن كثير لا بقع بين الناس عادة فاته 
لا يجوز ؛ ولا يجوز أن اشتری إلا يما هو معروف عند الناس عادة » وهل 
يصح له أن بیع بعرض التجارة ؟ آو لابد من البيع بقيمة العرض والنقود 0 8 
( ومنها ) أن لكل منهم آن يودع مال الشركة . 
اي E‏ 
سینت ایغ سل که : 
( وتا أذ لك مهم أن بت سلعة شن مؤجل پا با 
NE‏ يم ۰ 


( ومنها) أن لكل منهم أن پرهن مال الشرکة مقابل دین اد 2 
وله أن يرهن مال المفاوضة ف ظیر دين عليه خاصة » الا آنه يضمن لشزبکه 
القدر الذی ستحقه فى الال الرهون: » وان كانت قيمة الال المرهون أكثر 

من الدین الذی عليه فلا ضمن شیثاً » وإذا رهن مالا خاصا به فى مقایل دين 

على الشركة فإن شریکه یکون ضامناً لنصيبه من الدين » فیرجع عليه به ام 

(.ومنها ) آن لكل واحد منهم أن بهدی بالاکول کاللحم والخبز والفاكهة 
وله آن ,يولم بشرط أن لا إبخرج عن العرف فى ذلك » آما الإهداء بغير. 
الماكول كالذهب والفضة فإنه لا يجوز . : 


( ونیا ) ان لكل نم أن يسافر بامال دون ذن شريكه على الصحيح . 


ثم إن كان السقر إذن شزيكه کان له الحق.ف الاهاق على قسه ق : 
مامه وإدامه و كرائه من راس الل ليق تارك سم الع و 


الریج . 
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( ومنها ) آن لكل منهم أن يدفم المال مضاربة كأن بعطى شسخصاً مائة 
لیسل فیها بجزء الربح » وما بقى من الریح يكون بين الشركاء وله أن بأخذ 
مالا مضاربة ليعمل فيه ولكن ربحه يكون خاصا به . 


( ومنها ) أن لكل منهم آن يشارك الغير شركة عنان ببعض مال الشركة 
ويجوز عليه وعلى شركائه سواء كان ذلك بإذن شربکه آم لا . ولیس اه أن 
يشارك الغير شركة مفاوضة إلا بإذن شربكه » ولا فرق فى ذلك بين أن يشارك 
قریا كأبيه وابنه أو بیدا . 


( ومنها ) أن لكل منهم أن يوكل وكيلا ويدفع إليه بعض الال ويآمره 
أن يتفق على التجارة مال الشركة » فإذا عزل الشريك الآخر ذلك الوكيل 
فإنه ينعزل إذا كان وكيلا ف‌بیع أو شراء أو اجارة.آما إذا كان وكيلا ق‌تخلیص 
دين باع به الشريك الموكل سلعة من تجارة الشركة فليس للشريك الآخر 
عزله » لأنه. ليس لأحد الشركاء أن شض ما باع به واحد منهم آو يخاصم 
فيه » بل الذى يفعل ذلك هو المباشر فقط فكذلك ليس لغير الباشر أن سزل 
الوكيل . 

( ومنها ) أن لكل منهم أن يعير من مال الشركة » ولكل واحد من الشركاء 
آن بمنع صاحبه من عمل شىء من الأوجه التى تقدمت كلها فإذا نهاه عن فعل 
واحد منها فى نصيبه وخالفه كان عليه الضمان » فإذا قال له : لا تسافر 
بمالى فسافر وهلك الال كان عليه دفع نصيب شربكه الذى نهاه عن السفر . 


وليس لواحد من الشركاء أن يقرض منن مال الشركة بدون إذن 
صاحبه » فإذا فعل ضمن نصيب شريكه » ولا تفسد الشركة . 

( القسم الثانى ) تصرف آحد الشركاء فيما يقع منهم من التعاقد مع لیر 
وهو على وجوه آضاً : منها أنه إذا أقال أحدهما ف بیع باعه الآخر قدت 
إقالته على الشركاء . مثلا إذا باع آخدهم سلعة بمائة فطلب المشترى إقالته 
منها فأقاله الشريك الذى لم يباشر بيعها تفذت إقالته ؛ ومثل البیم السلم . 

( ومنها ) إذا باع أحد الشركاء سلعة بشمن متوجل ثم مات فليس للشريك 


f 


أن طالب بغير ما بخصهاء فإذا كان له النصف ودفعه المدين برئت فته 
والورثة هم الذين يطالبون نص الق 


نه )أنه إذا باغ أجدطم هين م وب ان ل ارو 
فا نه جوز وعليه الضماق . 


را ده اق خر دیا هت ر 
و نقذ تأخره على الجمیع سواء کان المباشر لعقد الدين أحدهم أو جميعهم 


( ومنها ) آنه إذا اشتری أخدهم شین كان شركاؤه متضامنین معه فى امن 
فیواخذون كما يتراخذ الذى باشر الشراء » ولكل منهم أن يقيض السبلعة' 
التى اشتراها أحدهم . وإذا وجد أحدهم عيبا فى سلمة اشتراها صاحيه فله 
آن يردها: كما لصاحه ذلك . وإذا اشتری آحدهم سلعة وظهر آنها ليست 
ملكا للبائع فلكل منهم آن بطالب البائع يثمنها . 0 

( ومنها ) أنه إذا آقر أحدهم تمذ إقراره على تفسه وعلى شرکاگه الا ادا 
كان متهما بالنسبة لن آقر له بل كان ممن لا تقبل شهادته عليه كأبيه وابنه . 
هكذا آفاده عبد الرحمن الجزبری فى الجزء الثالث من الققه على الذاهب 
ومنه نقلنا أقوالهم فى مسائل الشركات لسهولتها وس + نش وها فرحم الله 
الشیخ رحبة واسمة ورج من,آعانه من الشیوخ في العلومین . 


وقد سبق فا آخر فرح الفصل قبله بحث تصرف الشركاء فى رک 
العنان عند الأحناف . 


( فرع ) فى شركة الفاوضة والتصرف فيها 
ذكرنا آن شركة المفااضة وهو أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فما 
يكتسبان بالمال والبدن » وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر' 
وان لأحد الشريكين أن يتضرف فيما باق 


ان 0 


بروچون تجارته » وشبه ذلك ما نفق على الاعلانات فى زماننا » وكذا له آن 
بتصدق باليسير من مال الشركة كدفع كسرة لفقير » وله فعل الأشياء اليسيرة 
المعتادة بين الناس كاعارة آلة ونحو ذلك . 

( انیا ) له أن بعطى شخصاً مالا من الشركة ليشترى له به بضاعة من 
بلد كذا وذلك يسمي ( إيضاعا ) وهذا من حقوق الشریکین شركة عنان 
أيضاً » على أن الإبضاع لا يصح إلا إذا كان مال الشركة واسعا » وإلا . 
فلا يصح الإبضاع بدون إذن شريكه . 

( ثالثا ) لأحد المتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من يراه أمينا لعذر 
يقتضى الایداع » فان آودع لغير عذر ضمن . 

( رابعاً ) له أن يشنارك فى جزء معين من المال شركة مفاوضة أو ش رکه عنان 
بحيث لا کون تفت اج العتل الجر الدى جيه اللو عطي له 
كل مال الشركة بدون إذن الشريك الأول فانه لا لفح 


( خامسا ) له آن بعطی بعض الال لشخص مضارية إذا كان المال متسعا 
بحتمل ذلك » وإلا فلا بصح بدون إذن شربکه آنضاً . 

(سادسآ ) له أن بقبل من سلعة باعها هو أو شريكه إن كان فى ذلك فائدة 
للتجارة » والا لزمه للشريك قدر حصته . 

( سابعا ) له آن بقبل السلعة التى بها عيب سواء اشتراها هو أو شريكه 
بغير إذن شريكه . 

هذا وان لأحد الشريكين أن شعل کل هذه الأمور من الأول إلى السابم 3 
وان نمی شریکه عنها وامتنع عن قبولها . 
. ( امتا ) أن قر بدین على الشركة ویوخذ من مال الشركة ویلزم شريكه 
أن يدفع ما بخصه ولكن بشروط ثلاثة : 
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أحدها : أن يضدقه امقر له على ذلك فإذا كذبه فلا یلزم شريكه شىء . ٠‏ 
ثانيها : أن يكون المقر له ليست بينه وين المقر علاقة توجب اتهامه فى 
A RE‏ ل ويكون 


AE SL 

آقر بعد فض الشركة وصدقه القر له لزمه أن يدفع له نصیبه الذی بخضه 3 

ثم يعتبر شاهداً بالنسية. لنصیب شريكه » ویحلف هو وصاحب الدين الذي 
ار ات ازج 


( تامنعا.) له آن يبيع بالدنن بغير إذن شربكه » ولیس له أن يشسترى . 
بالدين بغين إذنه » فإن فعل خير شريكه بين القبول والرد » وف حالة الرد بکون . 
الثمن على المشترى خاطة ؛ ولا فرق فى ذلك بين آق تكون السلعة التى 
اشتراها بالدين معينة بينهما بأن قالوا له : اشتر السلعة الفلانية أو لم تكن 
معينة کان قال له : كل إسلعة آعجبتك فاشترها فإذا آذنه شربکه فى شراء . 
سلعة معينة بالدين فإنه بصح » أما إذا آذنه فى شراء أى سلعة بالدين فان 
لا يضح لأنها تكون من ناب شركة الذمم » وهی ممنوعة عندهم : 


(.عاشرا ) لأحد المتفاوضين آن باخذ مالا من شخص آخر غير شريكه . 
لیتجر له فيه مضاربة » ويكون ربحه خاصاً به لا ثىء منه لشريكه بشرط 
آن لا يشغله العمل فيه عن السنل للشركة الأولى » أو أن يأذن له شريكه إذا 
كان پشغله » ومثل ذلك ما إذا اتجر أحدهما فى وديعة عندم فإنه يكون له 
رفحها وعلنة خسنا زتها إلا ذل لشریه لا اذا طم فریکه يالك > واه 
فانه يكون متضامنا معه اق ر بحها وخسارتها . 


قال الصنف رجه الله تعالی 
( فصل ) ویقسم الربح والخسران على قدر المالين » لان الریج نصاء ' 


مالهما والخسران نقصان مالهما » فكانا على قدر المالين » فان شرطا التفاضل 
فى الربح والخسران مع تساوی الالين » او التساوى فى الربح أو الخسران مع 


۸ 


تفاضل الالين لم يصح العقد » لانه شرط یناق مقتضى الشركة فلم يصح » 
كما لو شرط أن يكون الربح لاحدهما » فان تصرفا مع هذا الشرط صسح 
التصرف » لان الشرط لا بسقط الاذن فنفف التصرف »> فان ربحا أو خسرا حمل 
بينهما على قدر المالين » وبرجع كل واحد منهما باجرة عمله فى نصيب شريكه +" 
لانه انما عمل ليسلم له ما شرط > واذا فم يسلم رجع باجرة عمله. » . 


الشرح الأحكام : إذا اشترك رجلان وتصرفا ‏ فان ریحاس 
الربح بينهما والخسران على قدر المالين . سواء شرطا ذلك فى العقد أو آطلقا > 
لأن هذا مقتضى الشركة ء وان شرطا التفاضل ف الربح أو الخسران مع 
تساوی المالين أو شرطا التساوی ف الربح أو ا مع تفاضل لبي 
لم يصح هذا الشرط . وقال آمو حنيفة : « ريصح » . 


دليلنا : آنه شرط يناف مقتضی الشركة فلم یصح » كما لو شرطا ارب 
لأحدهما فان تصرفا مع هذا الشرط صح تصرفهما ؛ لان الشرط لا بسن قط: 
الإذن فإن ربحا آو خرا قسم الریح والخسران على قسدر مالهسماء لانه 
مستفاد بمالهما » ولأنه ثمرة الال فکان على قدرهما » كما لو كان بیته‌ما: 
نخيل فأثمرت » وبرجع كل واحد منهما على صاحبه ارد ارما 3 
لأنه إنما عمل بشرط ولم يسلم له الشرط . : 


وقال النووى ف الروضة "إن ارج متا عاق وا ا 
شزطا ذلك ام لإ نساويا قى العمل آم شاوتا . فان شرطا التساوى. فى الربح 
مع التفاوت ف المال أو التفاوت ف الریح مع التساوى ق المال » فسدت 
الشركة على الذهب » وبه قطع الأصحاب . وحکی الامام وجها آخر : أنها 
لا تفسد ء ويوزع الربح على قدر المالين » ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح 


فلو اختص آحدهما بزيادة عمل وشرط له زيادة ربح فوجمان : 
(أحذهما ) : صحة الشرط ويكون الزائد على حصة ملكه فى مقابلة العمل ء 
وتر کب العقد مس شركة وقراض . وآصحهما : النم ؛ كما لو شرط التفاوت 
ف الخسران ء فإنه بلغو ويوزع الخسران على الال » ولا نصح جعله قراضآء 
فان هناك بقع العمل مختصاً يمال الالك » وهنا پملیکهما > ومتی فد 
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الشرظ لم يؤثر فاق که ری یت 
المالين : ویرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله فى ماله » فإن تساوی 
فى المال والعمل. فنصف عمل كل واحد بقع .فى مقابلة ماله فلا أجرة فيه > 
ونصفه :فی مال صاحبه » وسبتحق صاحبه مثل بدله عليه » فیقع ف التقاص 
وان تفاوتا فى العمل مع استواء المال فساؤى عمل أحدهما مائتين والآخر 
مائة فإن كان عنل من شرط له الزيادة اکثر» فنصف عمله مائة » وتصف 
عمل صاحبه خنسون »افیبقی له بعد التقاص خمسون . وان کان عسل 
صاحبه أكثر ففی زجوعه بخمسين على من شرط له الزيادة » وجمان » 
آحدهما : الرجوع كما | لو فسد القراض . وأصحههما : النع ؛ ویجضری 
الوجهان فيما لو فسدت الشركةء واختص آحدهما بأصل التصرف والعمل .؛ 
هل برجم بأجرة نصف عمله على الآخر ؟ آما اذا تفاوتا فى الال 6 دفکان 
لأجدهما. آلف وللاخر ألفان » وتفاوتا فى العمل فعمل صاحب الذكثر آکشر » بان 
ساوی عمله مائتین » وعمل الآخر مائة » فثلثا عمله فى ماله » وثلثه فى ما 
صاحبه » وعمل صاحبه بالمکس » فیکون لصاحب الأكثر ثلث المائنين. على 
الأقن » ولصاحب الأقل ثلثا الماثة على صاحب الاکثر ۰ وقدرهما. متفق :م 
فیقم فى التقاص » وان كان عمل صاحب الاقل اکثر » والتفاوت کسا 
صورنا ء فثاث عمل صاحب الأقل فى ماله » وثلثاه فى مال صاحبه » وثلثا عمل 
صاحب الأكثر فى ماله 6 وثلثه فى مال شريكه » قیبقی لصاحب الأقل على 
الأكثر مائة بعد التقاص »ولو تساويا فى العمل فلصاحب الأقل ثلثا المائة 
على صاحب الأكثر » ولصاحب الأكثز ثلث ال عليه فثلث تقاص + ويبقى 
لصاجب الأقل ثلث الال 


فرع با نک من تم ی ت و ريال 
سائي أسباب فساد الشركة » لكن قال الإمام : لو لم يكن نين المالين شیوع 
وخلط فلاشركة هنا على التحقيق » بل ثمن كل مال يختص بمالكه ولا بقع 
مشترکاً » والكلام فى الصحة والفساد » إثمنا بکون بعد حصول نفس 
الشركة » ون جری تو كيل من الجانيين لم يقف حکم . 


ف سو چ 4 إذا جوزه شرط زيادة دج من اختص بزيادة .عمل. ۰ فلم 


0+ 


شترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر الالين » بل أطلقا » فذکنتر 
صاحب التقريب والشيخ آبو محمد خلافاً فى آن الريح يبوزع على الالين » 
وتكون زيادة العمل تبرعا » آم تثبت للزيادة أجرة تخريجا مما إذا استعمل 
صانعاً ولم يذكر آجرة » ثم إذا اشترطا زيادة ربح لمن زاد عمله » هل يشترط. 
استقلاله باليد كالقراض » آم لا كسائر الشرك ؟ وجهان وكذا لو اشترطا 
اتفراد آحدهما بالعمل » والخلاف فى جواز اشنتراط زيادة الزبح لمن زاد 
غمله » جار فيما إذا شرط انفراد آحدهما بالتصرف » وجعل له زيادة ربح . 
وقيل : بحوز هنا » ولا يجوز إذا اشتركا فى أصل العمل » لأنه لا يدرى أن 
الربح بأی عمل حصل : والله أعلم . 


. قال الصنف رجه الله تعالی 


( فصل ) واما شركة الابدان » وهی الشركة على ما یکتسبان بابدانهما 
فهی باطلة » لما روت عائشة رضی الله عنها أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« کل شرط لیس فى کتاب الله فهو باطل » وهذا الشرط لیس فى کتساب ال 
"تعالی » فوجب إن یکون باطلا » ولآن عمل کل واحد منهما ملك له بختص به 
فلم یجز أن يشاركه الآخر فى بدلة » فان عملا وکسبا اخد کل. واحد. منهما 
اجرة عطه » لانها بدل عمله فاختض بها » ۰ 


. الشرح خیم مس رفي اعا واه فا كال یوعد 
صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصئيفين كبيرين آکثر.فیهما من انستناط 
الفوائد . 


أما الأحكام فاٍن معنى شركة الأبدان هو أن شیر إثنان أو أكثر فيما 
يكتسبونه بأیدیهم كالصناع پشترکون على أن یعملوا فى ضناعاتهم فما رزق 
الله تعالى فهو بینهم. فقد يعيلون ف الاحتشاش وقد يعملون ف السطو على' 
آموال أهل الحرب من أعداء آمة محمد صلی الله عليه وسلم وغیر ذلك. من 
العمل المباح فإن ذلك كله لا بصح عندنا » وقالت الحنابلة ونص عليه أتتمد 
فی رواية أبى طالب فقال : ولا باس أن يشترك القوم بابدانهم وليس لمم 
مال مثل الصیادین والنقالین والحمالن: وقد 3 شرك النبى صلنی الله. عليه وسلم 

بين عماز وسعد واب مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم یجیتا.شیء.. وقسر. 


۹ 


أحمد صفة: الشركة ف الغنيمة فقال : بشترکان فيما يصيبان من سلب القتول . 
لأن.القاتل بختص به دون الغائمين » وبهذا قال مالك . وقال أبو حثيمة : ! 
يصح ف الصناغة ولا يضح فى اكتساب المباح کالاحتشاش والاصطياد أن 
الشركة مقتضاها الوكالة » ولا تصح فى هذه الأشنياء لأن من أخذها ملکها . 


' دلينا أنها شركة على غير مال فلم تصح كما لو اختلفت الصناغات وتختلفة 
الهارات والطاقات والقدرات بحسب الأستتعداد لكل فرد على حدة » ولأن 
المغائم مشتركة بينالقائمين بحکم الله تعالی » فکیف يصح اختصاض هؤلاء 
بالشركة فيها وقد فرع الحنابلة على جواز شركة الأبدان فقالوا بخنواز 
شركة الأبدان مع اتفاق الصنائم فأما مع اختلافها فقال آبو الخطناب من 
آصحات أحمد : لا تصح » وهو قول مالك لان مقتضاها آن ما بتقبله كل 
واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه » ويطالب به كل واحد منهما فإذا 
تقبل آحدهما شيئآ مع اختلاف صنائعهما لم نبكن الآخر أن يقوم. به فكيف 
پلزمه عمله ؟ آم كيف طالب با لا قدرة له عليه ؟ وقال القاضى من الخنابلة : 
تصح الشركة لأنهما اشنتركا فى مكب مباح فصح كما لو اتفقت الطتائم > 
ولان الصنائم المتفقة قد يكون أجد الرجلين أحذق فيها من الاخر » فريما 
يعمل آحدهما مالا يسكن الاخر عمله » ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا 
اختلفت الصناعتان » وقولهم : پلزم کل واحد منهما ما يتحمله ضاحبه . 
, وقالوا ب آعنی الحنابلة - والریح فى شركة الأبدان على ما اتفقوااعلیه من 
مساواة أو تفاضل » لفل ع ارت فد مب اه 
ا ۱ 


إذا کان بين رجلين 5 الان درهم 9ا انا ولوغر 
لفان » وعقد الشركة على أن بون الربح بيتهما نصفين » فإ شرط صاخ 
الألفين. على .نفسه شيا من العمل كانت الشركة فاسدة » فإذا عملا اة 
ال ويد اللو E‏ 
عمله فى ماله .. ۱ ۱ 
۰ وا لي با : الشركة فاسدة ولا برجم آخدها على الآخر 
بأجرة: عمله فى ماله . 


0۲ 


دليلنا عقد قصدا به آنه الریح ف کل حال.» فاذا كان فاسدا اس تحق 
أجرة عمله فيه كالقراض » فإن عمل صاحب الألف على مال الشركة عملا أجرته 
ثلاثمائة » وعمل صاحب الألفين على مال الشركة عملا أجرته مائة وخمسون » 
قإن صاحب الألف ایستحق على صاحب الألفين مائتين ویستخق عليه صاحب 
الألفين خمسين فيقاضه بها » وتبقى لصاحب الألف على صاحب الألقين ماه 
وخمسون al‏ مانن مال الس كه e‏ 


ومسو | فإن صاحب ال رق خاي ساب الألفين مائة.» ويستحق 
الألفين خمسون . 


وإن شرط ميك ف ادر طن ددن ان در علق 
اع ار جد لقره مه واف مزلم !اله 
يستحق ثلث الربح بالشركة » لان له ثلث المال ولصاحب الألفين ثلثى الربح » 
فلما شرط جميع. العمل على صاحب الألف وشرط له نصف الربح فقد شرط 
له باب ارج قجاز» كنا ل قارضة على س ازج بان جر : کیف 
صح‌عقد القراض على مال مشاع ؟ قلنا إنما صح لآن الإشاعة مع العامل فلا 
تعدر ES‏ ا E‏ للد لحي 
لأنه لا تمکن من التصرف . °7 


فرع إذا كان لرجل سيارة تقل دفهها لاخ یل عليها وما يرق 
ام چیه a SL a‏ يصح » والربح م كله .لوب 
السيارة » لأن الحمل الذى د سن الو قا ا ا 
لأن هذا لیس من آقسام الشركة إلا أن تکون المضارية . وقال احسد 
اور OE‏ وی ا ی 
ابن سعيد وقال آبو ثور وابن النذر وأصحاب الرآی لأنها. عين تنمی بالعمل 
علیها فصح العقد عليها بيوم واحد . 


قال ات البیان : وان كان بين رجلین آلا رهم نکن 
واحد منهما آلف فأذن آحدهما لصاحبه أن بفسل فى ذلك ویکسون الریح 
بينهما نصفين . فاد هذا لیس بشركة ولا قراض » لأن مقتضی الشركة أن 


۳ 


يشت ركا فى العمل والریح . ومقتضى. القراض آن للعامل میس ار" 
ولم يشترط له ههنا شيئا . اتتهى . ۱ 


اذا ثبت هذا فسل ورب كان اریج ينها نصفين لان ناه مامسا 1 
قال ابن الصباغ : ولا د ستحق العامل لعمله فى مال شرنکه أجرة لانه لم 
شترط لنفسة عوضا | | فکان عمله تبرعا : 1 


ع وف ان ال ارس مه طن بسكل مقر ارو 
آلات وماکینات: مضرب أرز فاشتركا على أن عملا بأدوات هنذا “فى مبنی 
هذا واتکسب يهنا جا سإ والاجرة على ما شرعاه لأن الشركة مت على 
سامب ولسل يدق با اریع ف الک > وللة والیت لاب بستحق هبا 
ا و رن 


(فروع) ف شركة الأبدان ومذاهب لطباء 


* قلتا إن معا أن الشركة الجائزة ا العنان 4 
وهی أن تقد انان قاکتر على الاش یراق مال للاتجار فيه ویک اج 


ذا 


. .آما شركة الآبدان وهی آن يشنترك اثنان فاکثر يحترف كل واحد متهم 
حرفة ليعمل کل منهدا.. بیدنه وما نرزقهم الله من آجر یقسمونه > فده 
ممنوعة:سواء اتحدت الحرفة کحذادین ونخازين أو اختلفت کحداد وتجار » " 
فإذا وقع عقد شركة كهذه فإن حكمه أن كل ما بحصله أحدهم من آجنزة 
عمله وحده يختص به ولا یعطی منه .شيئا لشربكه » وما يعملان معاً يوزع : 
علیهما آجره بنسبة عمل كل منهما » فمثلا إذا عملا فى بناء حائط آوجدار : 
فإنه باخذ كل منهما آجرة مثل عمله التى يستحقها فى اليوم » فلو كان آحدهنا 
بستحق. فى اليوم عشرة قروش والآخر عشرين قرشاً وزعت الأجرة علا ش 
هه النسبة وال تعالى انلم . 0 


11 . 


وقالت الحنابلة : إن شركة الأبدان وهی آن يشترك صانعان فاكثر على 
أن يعملا بأبدانهما وما يرزقانه من الأجر فهو نينهما على ما اشترطا هی جائزة 
مطلقاً سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت فيجوز اشتراك شار هع خةادء وکل 
واحد ميان بأخذ الأجرة وللمستأجر أن يعطيها لأيهما أراد . 


ومن شركة الأبدان ا فى تملك 5 كالاصطياد والاختطاب 
ونحو ذلك والله أعلم . 


وقد تسمی هذه الشركة شركة الأعمال أو الصنائع أو التقببل . وهي 
شركة أعمال جسمانية أو فكرية ينشئها مثلا خياطان أو خیاط وصباغ أو 
كاتبان أو موف وناشر أو' ناشر وطابع أو طبيب رمد وطبِيتٍ عظام . 


ف هذه الشركة. يجتمع حرفيان أو مهنيان حران مقدما كل منهما عمله 
على سسل الشركة ويقرران اقتسام الأرباح سواء كان الدركان را 
a‏ 3 ۱ 


فا الکو و رهش لزي : وتحدر الاشارة إلى أن هذه لالد 
رجال القانون الفرنسی ما هی الا مجرد تصباوق ۰ عهمتنه‌طلاهمن 
فهم يرون أن المقدمات الرأسمالية فقط Apports en capital‏ هی التی تشکل 
الذمة المالية الأولية للشركة » ويجب أن كون لكل شركة ثروة أو قصة 
مالية » لذنها عبارة عن شخصية » وان كانت ذات طابم معنوی . 


Personn moral ۰‏ 
| فرع) فى مذاهب العلماء فى اجرة المثل 


:قلنا : ان شركة الأبدان وهو أن يشترك صانعان ليعسلا أبدا نمسا 
يشتركا فى كسبهما » فهذه شركة باطلة . 


وقال مالك رحمه الله ی : تجوز إذا کانا و تجوز 
ات 


oo 


۱ ` وقال. أب حنيفة و الله تعالى : : جوز مع اختلاف الصنعة .ؤاتفاقها 3 
ولا تجوز فى الأعيان الستفادة بالعمل کالاصطیاد والاحتطاب , " :. 


| ی ا 
استدلالا بما روى أن سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعسمار 
ابن اس رضى الله عنهم اشتركوا فيما يغنموته يوم بدر فغنم سعد بعيرين 
وقيل : پل أسر آسیرین ولم يفنم الآخران شيا » واقتسموا وهذا شركة فى 
الأبدان لا بالأموال وكان الناس فى عهده صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنبا 
هذا لبضارکون بأبدانهم فلا ایتناکروته ولالکر عليهم فصار ذلك :إجماعا 

منهم » ولانها نوع شركة فیجب أن يكون منها ما يصح كشركة الاموال » ولان 
عمل البدن أصل: قد بستفاد به !لمال إِذا اتفرد » وا مال فرع عليه لا ستفاد 
به النماء إلا مع العمل » فلما صحت الشركة فى الأموال فأولى أن تصح فى 
آعمال الابدان » ولان العامل فى القنراض شبزيك ببندنه فى مال غير ممائل 
لمنله فکان الشركة فى اعمال الأبدان المائلة آولی . ودلیلنا « نهیه ضلى الله 
عليه وسلم عن الفرر » وشركة الأبدان غرز » لانه قد يعمل احدهما ولا يعمل 
و ی ی و 
ل ۳ ۱ 


۲ له إذا اشتركا ما واه » ولا شركة فى تفع مان مس 
فوجب أن تكون باطلة إذا اشترکا فى بعيرين .ليؤجراهما ولیشترکا فى آجرته : 
ولأن المقصود: من شركة الأبذان هو العمل » » كما آن المقصود د من شركة 
الأموال هو المال » فلما كانت الحهالة بقدر المال توجب فساد .الشركة والعمل 
مجهول بكل حال » لأن كل ما يعمله كل واحد منهما غير مقدر وقد عرفها م 
فلا يعمل » ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال فيه فساد احدهما فیقران 
وقوع الجهالة بجية كل واحد منهما ينع .من صحة الشركة » كما لو خلطا 
مالين لا نعرفان قدرهما هو آنهنا مفأوضة + لو كانت فى الاموال بطلت 
تاه » فوجب إذا کانت ف الاد أن ل بالجهالة . 


اصله اا قال دار فى لی على أن لا مني لك . و 


0 


الجواب عن استدلالهم باشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضی الله عنهم 
فيما نون فو أن قسم ان الشركة فا اقة بالسل دون ار 1 
آلا ترى ان مإ لم نكن .بين الغاتبين قرط كافت غنيمة أدهي شركة ب 
فأما استشهادهم بالإجماع فعير ججج 4 لان الإجماع مأخوذ ا 
لا من الأفعال » كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على آخذ اجرة 
التعليم ق الکتاتیب دلبلا على جواز آخذ الأجرة على تعلیم القرآن . 


وآما قياسهم على شركة العنان فقد تقدم الجواب عنه من قبل . 


وآما استدلالهم بآن العمل فى الكسب اصل والال فرع » فلما جازت 
الشركة فى الفرع فأولى آن تجوز فى الأصل . 


یم ة الایدان ! لت لجهالة اميل وهفا مت ۳ 


: وأما استدلالمم بالقراض فالستقر فيه أن العمل تبع للمال » وجم‌اله 
الجميع لا تمنع من صحة العقد إذا كان الأصل مملوما » وليس كذلك شركة 
الأبدان » لأن العمل فيها هو الأصل المقصود ؛ فبطلت لكون العمل مجهولا . 


فإذا ثبت فساد شركة الأبدان فلا يخلو آن يكون عمل کل واحد منهما 
متميزا آو غر متمیز » فان كان -متميرًآ اختص کل واخد منهما بآجرة عمله » 
وان كان العمل غير متمیز كان ما حصل لهما من "الکسب مقسوماآ بينهنما 
على قدر آجور آمثالهما » فیصرف إلى کل واجد. منهما من الکسب بقسطه 
من أجرة.مثله هكذا أفاده فى الحاوی ج ‏ مخطوط رقم ۸۲ دار الوثائق . 


7 إذا اشترك رجلان فى اصطياد حضید لم تصح الشركة . 
وملات كل واحدا منهما ما اتفرد به من صيده » فلو اما على صيد ملكاة 
جميعا لاستواء آیدها عليه » وکان لكل واحذ منهما على صاحبه أجرة 
مثله فیتر ادان الفضل إن كان » والا تقاصا من ذلك ممل وکا عن شركة فاسدة » 
ولو لم يكن ذلك عن عقد شركة ملكاه ولا أجرة لواحد منهما على صاحبه . 


oy 


وهكذا لو وضعا شبكة أو شركا بینهما فوقع فيه صيد ملكاه.معآ » وكان 
لكل واخد منهما على صاحبه نصف حصته من الشبكة . وذلك آجرة ربع 
الشبكة » فلو وكل رجلا فى اصطیاد صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك 
الوکل ما حصل من الصيد والحشيش بفعل الوكيل.» وهكذا لو انتأجرهم 
لاحیاء موات تست الإجارة » وکان للاجراء فیما آحیوه الاجرة » وملك 
الستأجر الأرض باحیاء الاجير من غير أن یخصا الاجیر ملك ينتقل عنه '... 


قال الصنف رجه الله تعالی 


0( فصسل)واما شركة المفاوضة وهو أن يعقدا الشركة على ان بشت رک 
فيما يكتسبان بالال والبدن » وآن يضمن كل واحد. منهما ما يجب على الآخر 
بفصب او بيع أو ضمان فهی شركة باطلة » لحدیث عانشة رضى الله علها + 
ولانها شركة معقودة على آن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما یختص بسبه ` 
فلم تصح » كما لو عقدا الشركة على ما يملكان بالارث والهنة + ولانه؛ شركة 
معقودة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بعدوانة فلم تصع, : 
كما لو عفدا الشركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بالجناية » 
فان عقدا الشركة على ذلك واكنسبا وضمنا اخذ كل واحد منهما ربج ماله 
واجرة عمله » وضمن كل واحد منهما ما لزفه بفصبه وبيعه وضمانه » لان 
الشرط قد سقط » وبقی الربح والضمان على ما کانا قبل الشرط ٠‏ ویرجع 
كل واحد منهما باخرة عمله فى نصیب شربكه » لانه عمل فى ماله لينسام. له 
ما شرط له » ولم يسلم فوجب احرة عمله » ۰ 


الشرح حديث عائشة هو المذكور ف الصحيحين. وساقه المصنف فى 
الفصل السابق بلفظ « كل شرط لیس فى کتاب الله فهو باطل » . 


أ0! الأحكام فإن شركة الفاوضة باطلة عندنا » وهی آن بشترطا أن یکون 
ما يملكان من المال بينهما » وآن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر 
بغصب:أو بيع أو ضبمان . قال الثسافعى رضى الله عنه:فى اختلاف 
العراقیتن ۰ : له أعلم فى الدنیا شین باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة 
باطلة » ولا آعلم القمار إلا هذا وآقل مته . ۱ ۱ 


ا 
۰ العرافيان هما أبو حليفة وابن آبی ليلى . 
۱ 
آ 


oA 


وقال آبو حنيفة والثورى- والأوزاعى رضى الله عنهم : شركة المفاوضة 
صحيحة إلا أن آبا حنيفة يقول : من شرط صحتها أن بخرج كل واحد منهما 
جميع ما بملكه من الذهب والفضة » حتى لو أن آحدهما استثنی مما ,يملكه 
درهماً لم : تصح الشركة » ويكون مال آحدهما مثل مال صاحبه » ويكونان 
5 : ولا تصح بين مسلم وذمى ولا نين ذميين » ولا بين 
حر وعبد » فاذا وجدت ع الحرية شوم الوا و 


۳۹ الوكالة فهو أن شا عن واد شیم ادل انس ديجا 
پوهب له » و الکنر الذی بجده وف جميع ما يكسبه إلا الاصنطياد 
والاحتشاش فانهما ينفردان . وأما الميراث فانهما لا شترکان فیه ء فإذا ورث 
أحدهما نظر فيه » فإن كان عرضا لم يضمن الشركة » وإن كان ذعباً أو فضه 
بال ی ی ها ی 
آکثر من مال الاخر . 


وآما الكفالة فإن كل ما يلم آحدهما باقرار أو غصب أو ضمان أو عهدة 
فان صاحبه يشاركه فيه إلا آرش الجناية .. 


" ودليلنا افاي على اما رسال يم الع وق و 
والنهى يقتضى فساد النهی عنه » ولأنها شركة تصح مع المفاضلة فلم تصح مع 
المساواة كالشركة فى العروض وعكسه شركة العنان » ولأنهما عقدا الشركة 
على ما يملكان بالارث أو يقول شركة على أن يضبن كل واحد منهما ما يجب 
على الآخر بعدوانه فلم يصح كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد 
منهما ما يجب على كل واحد منهما كالجناية . 


اا ثبت هذا فان كسبا اختص كل واحد منهما بسلك ما كشبة ووجب 
عليه ضمان ما آتلفه وغصيه » لأن وجود هذا العقد بمنزلة عدمه: . ولل ٠‏ 
آبا حنيفة رضى الله عنه كان براعى فى جوازها آلا بحبس آجدهما فى حق عليه 
بسبب جنايته فيختل نظام الشركة » فجعل الشركة كافلة . وكان للشركة 
شخصية اعتبارية حسب مفهوم العصر اليوم وكانها. صورة على نحو ما من 


o 


صنوو.عقود التامين. اليوخ اوقد مر بك فى الضان تفصيلها ا 
تفضيل .ان . شاء الله . ۱ N‏ ۱ 1 ۱ 
( فروع ) فى شرکة الفاوضة : 


قلنا : ان من اقسام الشركة الباطلة شركة الفاوضة وهی أن یماد نان 
فاکتر على الاشتراك بأموالهما من غين خلط المالين ببعضهما قبل العقد ؛ أما 
إذا خلط الالين ببعضهما قبل العقذ فلا تكون شرکه مفاوضة . بل تكون من 
شرکة المنان: الجائز جتی ولو ضرعا بالمفاوضة وتو اها الان فاا تمد 
بمد الخاط قبل العقد » وکما تکون الفاوضة بالأمؤال تكون إلابدان فق 
وبالاموال والأبدان ؤالله ان 


وتا ما هو مفاوضة محشة . : 


فاما شركة المال للشتركة بين العنان والفاوضة لها أمور : 


( منها ) أن يكون راس الال من النقدين الذهب والفضة » فلا ن 
العقد فى شركة الفاوضة ولا فى شركة العنان إذا كان رس المال عروض 
تجارة أو حيوان أو من المكيلات كالقبح والعدس » أو الموزوتات كالسمن 
والعسل ؛ فإذا اختلط ما بملکه اثنان من القمح ببعضهما فان ذلك سیکون 
شركة ملك ما تقدم عن الربح یکون بينهما بنسبة ما يملكان والخسارة تكون 
عليهما بتلك النسبة » آما إذا كانا من جنسين مختلفين كقمح وشعيز فالثمن 
يكون بينهما على قدر قيمة ما يخصه يوم بيه » ومثل عروض التجارة قطع 
الذهب والفضة التى لم تضرب إلا إذا جرت العادة بالتعامل بها فانه يجوز 
آن تجمل راسن يال الفركه الالة على الصجيع : ۱ 


:أما الصوغ من الذهب والفضة كك و خلاخلهن : فا نه کمروض 
التجارة بلا خلاف . ۱ 


واما الفلوس وهی العملة المأخوذة من الذهب والقضة کالجانین 


۹۰ 


والبروتز فانه هن جملها راس مال الشركة إذا کان بتعامل بها کما شا 
فى لار( الا ۱ 

علی أنه د بصح أن بجعل عروض التحارة رس مال الشركة بحيلة » وهی 
الع كل وس میا عدف ما بل کاواس تاش ان با ماع 
معضهما فیکون ینهما شركة ملك بحیث لا بجوز لاحدهما أن تصرف فى 
نصيب الآخر إلا بإذنه ثم بتعاقدان على ی تا 
لصاحبه أن يتصرف . 

( ومنها ) أن يكون رس 1 ARTES‏ فار 
دفع مائة جنيه لشخص وقال له : ادفع مثلها واشتر بها وبع صح العقد دا 
أخرج الرجل المائة عند الشراء » وبعضهم قول : إذا افترقا من المجلس قبل 
جل الاك ليق د سعد 


۱ ( ومنها ) أن يكون راس مال الشركة دیا » نذا كان شخص دين علئ 
آخر وقال : شاركتى على أن رس الال الذی آدفعه هو الدین الذی لى عند 
ی ی ی 
حضور الال . 

واما ما تتمحض به شركة الفاوضه ( فمنها ). : 

أن کون رآ س: مال الشريكين أو الشركاء على السواء بان يكن قدر 
ما يدفعه كل واحد مساويا لما بدفعه الآخر فلا يضح فى المفاوضة أن يدفم 
احدھا لا والآخر خمسماعة » فان كان رس مال آحدهما مخالقاً لرأس 
مال صاحبه بان دفع آحدهما ذهبا 0 فإنه جب أن ا 
منهما مساو للآخر ف القيمة . فإذا دقع آحدهما كلف دينار مثلا وجب على 
الآخر أن يدفع ثلاثة آلاف جنيه آو تسعة آلاف ريال . 


( ومنها ) أن لا يكون لأحدهما من الال ال E‏ 
شركة المفاوضة - شىء مدخر » بل ينبغى له أن یخرج كل ماله 00 
معه آلف فلا يصح أن يعقد شركة مفاوضة » مع غيزه بخمسمائة بل ينبغى أن 


اک 


يعقدها بالالف ء فإذا عف‌دها بأقل مما يملك .من الال كانت شركة ان ۱ 
لا مفاوضة » ويجوز آن إدملك آحدهما عقاراً أو دوراً زيادة. على المال' دون 
ا مود ET‏ ی E‏ ی 
فسدت وصار عناا ٤‏ ولو كان لأحدهما ودبعة من النقدين عنذ شخص زائدة 
على رآس نال الفلوضة تيت قاوس ويد الشرط تعلق برش 0 


( ومنها ) آن تكون الشركة عامة فى جميع أتواع اتجارة ا بے 
تخصيصها بنوع واحد كالقطن آو القمح أو نحو ذلك وهذا الشرط متعلق 
بالمعقود عليه . 1 ا : 


آما احکام شركة الفاوضة فهى أن كل شىء بشتریه أحد الشریکین كان 
على الشركة كاطعام آهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته » وكذلك المتعة والنفقة 
والاستئجا ر للسکنی والرکوب للحاجة كالحج وغپره فإن كل ما بشستتريه ٠‏ 
آحدهما مما .يتعلق. بذلك خاصا :به ومع ذلك فإن الآخر الذى لم شتر وعليه 
أن يؤدى ويرجع على شريكه ينا يستحقه فيما دفعه من مال الشركة , 


00 شارك أحدهما الآخر فيما ورت من فيراث ولا ما حصل عليه من 
ة. سلطانية ولا هبة ولا صدقة ولا هدية : أ 


وإذا كان لأحد الف كن ا قبل عقد الشركة فليس للاخر 
شیء فيه كما إذا اشتری أحدهما جملا بشرط الخيار ثم تعاقد مع. صاحبه 
علئ شرکة الفاوضة ثم آشقط نخياره فإن' الحمنل یکون له وحده وليس' 
لشربكه فية تصیب : واذا | آودع "آحدهما ؤديعة كانت کدلك عند الاختی 1 
وإذا كان آحدهما يعمل فى مال مضاربة كان ما بخصه من الربح بينه وین 
ش رکه شركة مفاوضة . 


وإذا ثبت فى ذمة أحدهما دين بتحارة ا كان الآخر متضامتا فيه 3 
وشبه التجارة العضب والاستهلاك. والودفة الموجودة أو الستتهلكة 
والغارية > لأنه إذا غصب: أحدهنا شیتاً كان ضامناً له والضمان" فيسل" له 
تملك الأصل الغصوب فیکون کالتجارة التى ملکها بالشراء . فالدين الذى 


رنه 


لزم بسیب الغصب كالدين الذی پلزم بسبب التجارة » فیکون الشریکان 
مفاوضة متضامنین ف آدائه »> ومثل الغصب الوديعة ؛ فاذا آودع شخص عند 
أحد الشریکین شيئاً وآنکره أو استهلکه كان ضامتاً شردکه معه فيه » 
كالتجارة ومثل ذلك العارية . وكذلك إذا كفل آحدهما شخصاً فق مال باذد 
صاحبة فٍن شريكه يكون متضامناً مسه فى دقع ذلك الال . أما إذا كفل 
آحدهما شخصاً بنفسه آمر صاحبه أو كفله بدون إذنه فان الشريك الآخر 
لا بلزم بذلك . 


وخرج ما ازم أحدهما مما لا يشيه التجارة كدين الهر والخلع والجناية 
والصلح عن دم العمد والنفقة فإن كل ذلك لا يضمن فيه الآخر . 


هذا ولا تبطل الشركة بالشرط الفاسد عندهم # أعنى الخنفية الذين 
نعرض “لذهبهم هنا ب وإنما يبطل الشرط ء فلو اشتركا فى شراء حيوان أو 
عرض تجارة على أن سعه آحدهما دون الآخر لم تفسد الشركة ولا يعمل 
بالشرط . وكذلك إذا اشتركا على أن يدفم آحدهما المال وحده فان الشرط 
تكون فاسداً والعقد صحیح » وهکذا کل شرط فاسد فإنه لا فسد العقد 
ولا سمل به . 8 

وقالت الحنابلة : إن شركة الفاوضة هى الاشتراك فى استشمار الال مع 
تعويض كل واخد لصاحبه فى الشراء والبيع والضاربة والتوكيل والبينع 
بالدين والسعر بال والرهن والارتهان وبالضمان وغير ذلك إلا أنه لا يصح 
أن بدخلا فيها الكسب النادر کوجدان لقطة أو كنز أو نحو ذلك » واما 
المضاربة فسياتى شرحها والله تعالى أعلم . 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( فصل ) واما شركة الوجوه » وهو أن یعقدا الشركة :على أن شتاراد 
كل واحد منهما صاحبة فى رنج ما يشتريه بوجهه » فهى شركة باطلة » لان 
ما پشتربه كل واحد منهما ملك له ينفرد به » فلا يجوز أن بشارکه غړه ف 
ربحه » وان و کل كل واحد منهما صاحبه فى شراء نثیء بينهما » واشتری كل 
واحد منهما ما آذن فيه شريكه ۰ ونوی أن شتریه بینه ودين شریکه دخل ق 
ملكهما وصارا شریکین فيه » فاذا بيع قسم الثمن بینهما لانه بدل مالهما » . 


ع 


الشرح هذه أبضا إحدى الصور من الشركات التی لا تصح عندنا 
وتسمى شركة الوجوه . وهو أن يتفقا غلى أن شترى كل واحند متنا 
بوجهه » ويكون ذلك شركة بينهما وإن لم يذكر شربکه ..وبقال : إن وجيهين 
+ فاكاقد امشركوا ف درا تجارة شمن, رجن لوجاختهما اوها وال 
سا ون بت ويه وشل على أن يشتزى الل با وع اوی 
واه و الا ۱ 


وقالت الحنابلة : هی أن شترك اثنان فاکتر فى شراء او ف 
" ذمتيهما اغتماداً على وجاهتهما Ey‏ 
نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك وهی جائزة مطلقا سواء عينةجنسن ما إشترانة 
SS‏ : ما اشتريت من 
شیء فهوا يننا صح . 
ل ی ی 
: دليلنا آن ما ؛ث بشتربه کل واحد مهما ملك له » فلا بشارك غیره فیه» فان 


أذن أحدهما ا يشترى له عيتا مينة او موصوفة ینس 
ری وتو دم ا كاد بذاك لو 


فرع بحن سورع أن الشافعی رحمه الله قال : شركة 5 
قى السفر سنة » فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضی الله 

عنهم » ولیس من باب الربا سبيل » فیخلط هذا طعامه بطعام غيره جنسا 
اجنین واقل راک »تلا ولا وزاق و هت را الاي 
فى الطعام پدار الحرب . 1 


" وق مناقب الاشمرین ما آخرجه مسلم من حدیث أبى موسی رضی الله 
عنه قوله صلی الله عليه وسلم : « إن الأشغريين کانوا إذا آرملوا فى الغزو 
أو قل طعام عيالهم. فى المدينة جمعوا ما كان عندهم فوضعوه فى ثوب واحد 
ثم اقتسموه بینهم بالسوية فهم منی وأنا متهم » فجمل صلى الله عليه وسلم. 
ان .وهو ناك وجوها كد انجوائع والازمات.. 
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( فرع ) فى شركة الوجوه من الحاوى 


اعلم أن شركة الوجوه هی من شركات المال وهی أن يكون الرجل 
ذا مال » فيقولان : نشبترك على ما بیننا وتشتری متاعآ والربج بیننا » فهذه 
شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه » ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه 
النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما » وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما » 
وهذا خلاف ف العبارة » والحكم فيهما سواء » وهی شركة باطلة . 


وقال أبو حنيفة : هی شركة جائزة استدلالا بأنها نوع شركة فؤجب آن 
أن تكون باطلة كالشركة فى الأصطياد والاحتشاش على أنها مبنية على شركة 
الأبدان » وسنذكر الحجاج فيها . وقد مضى الجواب عن القياس على شركة 
العنان » فإذا ثبت أن شركة الجاه لا تصح فلا يخلو حال مشتری المتاع من 
ثلاثة أحوال : ( أحدها ) أن شتريه لنفسه ( والثانى ) أن يشتريه لصناحبه 
( والثالث ) أن يشتريه بينهما . 


فان اشتراه لنفسه صح شراؤه » وصار ملكا له » إن ربح فالریح له » 
وان خسر فالخسران عليه » ولا شیء للآخر فى ربحه ؛ ولا ثىء عليه فى 
خسرانه » وان اشتراه كله لم يصح » لأنه إنما آذن له فى شراء نصفه ويكون 
الشراء لازماً له فى النصف الزائد على القدر الذى آذن فيه . 


فأما النصف المأذون فيه فيلتزم الآمر على شروطه التى نذکرها ولا بخرج 
على تفريق ١‏ لصفقه » لأن ۱ لصفقة تختلف فى الصحة والفساد » وان اشتراه 
بينهما فهو فى الا لنصف مشترك لنفسه فلزمه ذلك » وق النصف الآخز فى حكم 
الشتری لموكله » فيصح ذلك بثلاثة شروط : 

( أحدها ) آن يكون قد وصف له النوع الذى یتجر فيه سواء كان نوع 
أو أنواعا » لأن الاذن فى شراء ما لم يوصف باطل . 

( والثانی ) أن بقدر له الال الذی شتری به لأن ما لم بقدرة فلا نها 


56 
تکملة الجموع جد ١6‏ ام و 


له بخلاف شرکة: المال والمضارية لمقدرتان بالال » > فلم د يحتج إلى ۳ 
بالذكر . 

۱ ی ی 
لا نتقل عن الشتری إلى موکله إلا بينة سواء كان الآذون فی ابتیاعه 


معیناً أو غير معین . 


وقال أبو حنيفة : إن كان غير معين لم:.يصح الشراء للموكل إلا يبينته,. 


وان کان معينآ کقوله : اشتر لى هذا العيد صح الشراء للموكل بغیز يينة. . 


: وهذا فرق يوجب القیاس للتسوية بینهما » لأنه شراء لغير العاقد فاقتضی .ان 
يكون هو شرط البينة » أصله ما كان غير أمين . : 


وام ما بشتریه الضارب والشريك فيحتاج إلى نية أنه فى مال المضاربة 
والشركة » فإذا صح الشراء لما على الشروط العتبرة كان الربح بینهبما 
نضفین » والخسران - ان کان _ علیهنا نصفين » ثم للمشترى على شریکه 

نصف اجرة مثله فیما اشتری وباع » لانه عمل فى ماله ومال غيره » وكذلك 
كل شركة فاسدة إذا حصل الریح فیها بين الشربکین على قدر المالين » وکان 
اتعمل لهما » رجع كل احد منهما على صاحبه بنصف آجرة مثله » فإن تساويا 
تقاصا » وإن تفاضلا رادا الفكل وان كات ی ین 
٠‏ على الآخر نصف آجرةأمثله ٠‏ : 
٠‏ كا E‏ ماش ا تسا لاد 
العمل فى الشركة لا يقابل بشىء من الربح » فلم يكن لوجوده تأثير وهصدا 


حكم . لأن حكم الشركة إذا I E‏ 
فاسبد » وذلك موجب لاجرة المثل. .. 


قال الصتف رجه الله تعالی . 
« فصسل) وان ااخذ جل من وج نله ومن. آخر' راوية + على ان 
.يستقى. الماء ويكون الكسب بينهم » فقد قال فى موضع : يجوز ۰ وقال فى 
موضع ` E‏ ل ل : ان كن اله مهلوا اء فاعسب 


ا 


له » ويرجع عليه صاحب الجمل والراوية باجرة الثل للجمل والراوية » لانه 
استوق منفعتهما باجارة فاسدة فوجب عليه اجرة الثل » وان كان الماء مباحا 
فالكسب بينهم آثلاثآ لآنه استقي الماء على أن يكون الكسب بينهم فكان الكسب 
بينهم كما لو و تلاه فى شراء ثوب بينهم فاشتراه » على أن يكون بينهم » وحمل 
القولين غلى هذين الحالين ؛ ومنهم من قال : ان کان اماء مملوكا للسقاء كان 
الكسب له » ويرجعان عليه بالاجرة لما ذكرناه » وان كان الماء مباحا ففیسه 
قولان ٠‏ 

( احدهما ) أنه نينهم اثلاثا لانه اخذه على أن يكون بینهم فدخل فى ملكهم 
كما لو اشترى شیا بينهم باذنهم ۰ 

( والثانى ) أن الکست للسفاء » لانه مباح اختص بحيازته فاختص بملكه 
كالفنيمة ويرجعان عليه باجرة المثل لانهما بذلا منفعة الجمل والراوية » ليسلم 
لهما الكسب ولم يسلم » فشبت لهما اجرة المثل » ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الشافعی رحمه الله تعالی فى البويطى : إذا 
اشترك أربعة آنفس ف الزراعة فاخرج آحدهما البذر ومن الشانی الأرض 
ومن الثالث الفدان يعتى البقر التى يعمل عليها » والرابع يعمل على أن يكون 
الزرع بينهم فان هذا عقد فاسد » لأنه ليس شركة ولا قراضآ ولا إجارة لأن 
الشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء آموالهم » وهاهنا أموالهم متميزة » 
وف القراض يرجع رب الال إلى رأس ماله عند المفاصلة » وههنا لا ینکن » 
والإجارة تفتفر إلى آجرة معلومة وعمل معلوم » فإذا ثبت هذا كانت الغلة 
كلها لمالك البذر لأتها عين ماله زادت » وعليه لصاحب الأرض ولصاحب 
الفدان أجرة مثل مالهم » وللعامل آجرة مثل عمله عليه » لأن كل واحد منهم 
دخل فى العقد ليكون له شىء من الغلة » ولم يسلم لهم ذلك » وقد تلفت 
منافعهم فکان لهم بدلها . 


قرع قل فى البويطى : فإن اشترك آربعة. فاخرج احدهم بغلا 
والآخر حجر الرحی » ومن الآخر البیت > ومن الرابع العمل على آن یکون 
ما حصل من الأجرة پینهم على ما شرطوه » فإن هذه معاملة فاسدة » لأنها 
لیست شركة ولا قراضا ولا احارة لا بیناه فى الفصل قبله . وانظر کلام 
الاوردی فى الفرع التالی : 


۷ 


فرع ال أقضى || القضاة أبو الحسن الاوردی إمام امل ی ۱ 
رحمه الله تعالى (۲۱ 


وا شركة لأبدان وهو أن عملا بأبدانهما ويشتركا ف كسيهنا فهذد: 
شركة باطلة . 


وأما مالك رضی الله عنه فقال :اجوز ذا وه بش السب ولا جوز 


إذا كانا مختلفى الصنعة + 


۳ .ول أ ی وش اق ته + ميا اس ای 


ی وت سي از 
الاصظیاد والاختشاش استدلالا نما روى آن سعد بن أبى وقاص: وعبد الله 
ابن مسعود وعمار بن اسر رضی الله عنهم ا بغنمونه فى وقصه 
.ادر فغنم سعد بعيرين وقيل :بل آسر أسيرين ولم ب بعتم الاختران شيا 
واقتسموا . وهذا 2 o Ta‏ الناس ف زمن النبى 
صلی الله عليه وسلم والی وقتنا هذا یشار کون بأبدانهم فلا" یتنا کرونه فکان 
إجماعا منهم » ولأنها نوع شركة فكان منها ما يصح كشركة الأموال » ولان 
عمل البدن أصل قد يستفاد به.المال إذا انفرد والمال فرع عليه » الا يستفاد 
به النماء إلا مع العمل » فلما صحت الشركة ف الأموال فاولی آن تصح فى 
أعمال اليد والأبدان» ولأن العامل فى القراض شريك مداه قيال ال 
لعمله فكأن E‏ الأبدان المائلة آولی . 


ودليلنا : يد سان ا عليه و e‏ الأبندان . 
غرر » لانه قد يعمل آحدهما ولا يعمل الآخر » وقد يعمل آحدهنا أقل من : 
الآخر ؛ ولأنما شركة عزيث عن مشترك فى الال فوجب أن تکون باطلة .. 

آما إذا اشتركا فى أعيان متميزة فوجب أن تكؤن باطلة إذا اشث ركا فى 


..۸۲ الحاوى بدار الوثائق المصرية مخطوطة وزقة ۱۵۱ ج ۸ رقم‎ ١١ 
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دعيرين لبو جراهما وشترکا فى الأجرة » أو لأن المقصود من شركة الأبدان 
هو العمل » كان القصود من شركة الأموال هو المال » فلما كانت الجمالة 
بقدر المال توجب فساد الشركة » وجب أن تكون الجهالة بالعمل توجب 
فساد الشركة ».والعمل مجهول بكل حال » لأن كل ما بعمله كل واحد منهما 
غير مقدر » وقد تمر فترة فلا يعمل » وتحرر من اعتلال هذا الاستدلال » 
فيرى فساد أحدهما فإن وقوع الجهالة بجهة كل واحد منهما يمنع من صحة 
الشركة » كما لو خلطا مالين لا بعرفان قدر ما لكل منهما هو أنها مفاوضة > 
لو كانت فى الأموال بطلت بالجهالة » فؤجب إذا كانت فى الأعمال أن تبطل 
بالجهالة ء أصله إذا قال : قد استأجرتك لتبنی لى على أن لا آضیم لك . 


وأما الجواب عن استدلالهم باشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضى 
له عم فيم يتبون فهو أن حكم النيمة ان الشركة فيها واقة سل دون 
قرط الارتزاق » ولا لم يكن بين الغانيين شرط كانت غنيمة احدهم شرکة 
بینهم . فأما استشهادهم بالاجماع فغير صحيح » بأن الاجماع مآخوذ من 
تال ل من لالم كما انا حنيغة لم يسمل إجناع انلس على اذ 
آجرة التعليم فى الكتاتيب تيب دليلا على جواز آخذ الأجرة فى تعليم القرآن . 

وآما استدلالهم بان العمل فى الكسب اصل والمال فرع » فلما جازت 
الشركة ف الفرع فأولى أن تجوز فى الاصل . 

فالجواب عن أن شركة الابدان إنما بطلت لجهالة العمل » وهذا معتبر ۳1 
شركة الاموال » لأنها نبطل بحهالة الال فاستويا . 

وأما استدلالهم بالقراض فالستقر فيه أن العمل فيه تبع للمال » وجهالة 
الابدان » لأن العمل فيها هو الاصل القصود فبطلت لکون العمل مجهولا . 

فإذا ثبت فساد شركة الأبدان فلا یخلو أن يكون عمل کل واحد منهما 
متمیزا أو غير متميز » فان كان متمیزاً اختص کل واحد منهما بأجرة عمله » 
وإن كان العمل غير متميز كان ما حصل لهما من الكسب مقسواً بينهما على 


1۹ 


قدر آجور ناما فيصرف إلى کل واحد نا من انب بقساطه من 
أجرة مله . ۱ ۱ ۱ 


فرع ولا اشترك ا ف ا آرض"علی أن يكون من 
أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر بقر الجرث ومن الآخر العمل 
كانت شزكة فاسدة » لآن الشركة إنما تصح فیما لا يتميز ذا خلطاه » فعلى 
هذا یکون الزرع لصاحب اليد لانه نماء يملكه ويكون عليه اجترة مشنل 
تیا م 1 


قال الشافعی رطی الله تعالی عنه : فإذا آصابوا. 56 لكل واحد أ 
متهم أجرة مثله » وجمل کراس ماله » وقسم ما حصل بينهم على قدره + قال ‏ 
ایو الاس بن سریج : في هذا مسألتان . ۱ 


٠‏ .( إحداهما ) إذأ جاء زل فاستاجر من كل واحد ماله لیطخنو! له طماما 
معلوما باجرة معلومة بينهم » بان بقول لصاحب البیت : استأجرت امتك: هذا 
البيت ومن هذا الحجر » ومن هذا البغل » ومن هذا تفسه لتطحنوا لی کذا أ 
ركد عن CS‏ ل 
واحد ٍ وكالتولين فیمن تروج آرم ۱ خالعنه سوضص ۱ 
واحد » فاذا قلنا : لا يصح استحق کل واحد منهم اجرة مشل ماله على 
صاخب الطعام . وان قلنا : يصح ظر > کم أجرة مثل کل واحد منهم ؟ وقسم 
المسمى بينهم على قدر آجور متلهم ؛ ولو استأجر من کل واجد ملكه بأجرة - 
.معاون عاق صل ام أو ا عند و 
واستحق ق كل واحد منهم ما نسمی له . 

ِ المسآلة الثانية ) إذا استاجرهم فم الذمة مثل ان قول سر‎ ( .٠ 
۱ لتحصلوا لى طحن هذا الطعام بمائة. صحت الاجارة ولا واحدا:.‎ 
۱ علي کن اعد رمك وبع امن ارم آلسمی من خر قطن‎ 
۱ ملحنوا استحقوا السمی آرباعا » و کان لكل واحد منهم أن برجم على شرکائه‎ 
gl م ی ی‎ 


Ye 


وكذلك صاحب البيت والرحى والعامل ؛ لأن كل واحد منهم ستحق عليه 
على شرکائه بما لم يستحق عليه . ۱ 


" فان قال : استأجرتکم لتطحنوا لى هذا الطعام بمائة فقالوا : 

فذكر الشيخ أبو حامد ا ا 
الأولى ودکز اللعاملي ف الجر وان اه Es‏ 
كالمسألة الثانية . 00 


فإن قال الرجل منمم يتيك ف ای 
فقال : قبلت الإجارة لى ولاصحابی » أو نوی ذلك وكانوا قد آذنوا له ف 
ذلك فالاجارة صحيحة » والسمی بینهم أرباعا » فإذا طحنوا رجم کل واخد. 
منهم بثلائة أرباع اجرة ماله على شر شركائه » وان لم ينو آن يقبل له ولاصحابه 
محر ل ا ون 
السمی وكان عليه أجرة مثل آلاتهم 


فرع قال فى البويطى : فان اشترك ثلاثة من أحدهم البفل » 
ومن الآخر الراوية » ومن الأخر العمل على أن يستقى الماء ويكون ما رزق 
الله له بينهم ؛ فإن هذه مغاملة فاسدة » لأنها ليست بشركة ولا قراض ولا إجارة 
لا بيناه م فإذا استقی الاء وباعه » وحصل منه ثمن فقد قال الشافعی رضى الله 
عنه فى موضع : يكون ثمن الماء كله للعامل » وعليه أجرة مشل شل البفل 
والراوية . ۱ 

وقال فى موضع تکون من امه کله غ وعیه رة البشل وروی 
إذا كان الاء ملكا له مثل أن بأخذ الماء من بركة له أو مما ينبغ فى ملکه لان 
الماء ملكه » وكان ثمنه ملكا له » وعليه آجرة البغل والراوية لأنه استوق 
متفعتهما على عوض + ولم يلم لهما القرض ٠٠ ٠٠‏ 


والوضم الذی قال.: : کون ثمن الماء لينهم دا كان الماء مباحا > لان 
الثمن حصل بالعمل والبغل والراوية » ومنهم: من قال : ان كان الاء ملكا ' 


۷۱ 


لست أشن كله ل وليه جر الب وازاوة ا دک ون کان اء 
مياحا ففيه قولان . : 


( أحدهما ) ان ان كله للسقاء لأن الاء يملك بالحیازة ولم توجد 
الحيازة إلا منه . وعليه أجرة مثل البغل والراوية . لأنهم دخلوا على أن بيكون 
لهم قسط من ثمن الماء » فإذا لم يحصل ذلك لهم استحقوا أجرة الث : 


( والقول الثانى ) أن ثمن الماء بينهم لانه لم بتناول الماء لنفسهء وإنماً 
تناو له ليكون د ع تاذ نی تسا كالول لي E‏ ۳ 
وا لو سا وله فيل ليده مه شی ۲ ره وجمان 


٠‏ ( اعدا ) وهو قول الشيخ ابی حامد فى التمليق أنه بقسم ینلم 
بالتقسيط .على قدر 0 أمثالهم . وحکی أن الشافعى رحمه 00 
ذلك . ۱ 

( وان ) اه ابن الصباغ عن الثبافعى رحمه الله تعالى أنه کون 
بينهم آثلاثا ويرجع صاحب البغل بثلثى أجسرته على صاحبه ويرجع صاحب 
الرادبة بثلئى أجرته على صاحبه ء ويرجع صاحب السقاء على صاحبيه بثلثى. 
آجرته . 

وأما صاحبنا الصنف فیذکر أنه کون بينهم آثلائا وأطلق » فان استأجرهم 
غيرهم: ليستقوا له ماء . قال آبو العباس قي مسالتان كما دی فى الطن 
إن استأجرهم إجارة معينة بأجرة واحدة ففيه قولان ».وان استأجرمم فى 
فسهم سح قولا واحد ماد تعالى الم 


ٍ ونستخلس مما مفی أنه يجوز عندنا على احد الوجمين اشتراك مالين : 
کب مه خی تین القركة و تصاز یت بصورة بمتنع فيا 
العرر » مثل أن ده بشترك رخلان بنهما ثلاثة آلاف درهم لاحدهم آلف وللاخر . . 
: آلفان. فاذن صاحب الألفين على آن تصرف ٠‏ صاحب الألف على أن یکون ‏ 
: الربح بينهما نصفين ویکون اصاحب الألف ملك الربح بعق ماله والباقى وهو ٠٠‏ 
كار عوج اليد ثلاثة آرباعه وللعامل دبعه » وذلك لانه جعل 


vr 


له نصف الربح » فجعلناه ستة أسهم منها ثلاثة للعامل » حصة ماله سهمان 
وسهم يستحقه: بعمله فى مال شربکه » وحصة مال شریکه أربعة أسهم سهم 
للعامل وهو الربع . 


وقال مالك : لا يجوز آن يضم إلى القراض شركة » كما لا يجوز أن يضم 
إليه عقد إجارة . دليلنا : أنهما لم يجملا أحد القدرين شرطا للآخر + فلم نمنع 
من جمعهما كما لو كان المال متميزا . 


مساألة إذا اشتری الشريكان عينا فوجدا به عيبا » فإن اتفقا على 
رده أو إمساكه فلا كلام » وإن آراد آحدهما الرد والآخر الإمساك ؛ فان كانا 
قد عقدا جميعا عقد البيع فلأحدهما أن برد نصيبه دون نصيب شربكه » 
وقد مضى ذکرهما ف البيوع » وان تولى أحدهما عقد البيع له ؤلشريكه فان 
كان لم يذكر آنه يشترى له ولشریکه ثم قال بعد ذلك كنت اشتریت لی 
ولشریکی لم يقبل قوله على البائع لن الظاهر آنه اشترى لنفسه » وإن كان 
قد ذكر ف‌الشراء آنه لنفسه ولشريكه فهل له أن برد حصته دون شربکه ؟ 
فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد ( أحدهما ) له ذلك » لان البائع قد 
علم أن الصفقة لنفسين فصار كما لو اشتريا بأتمسهما . ( والثانى ) ليس له 
الرد » ون ذكر أنه شترى له ولشربكه » فحکم العقد له » آلا ترى أنه لو 
اشتری سيارة فقال : اشتريتها لخالد فقال خالد : ما آذنت له كان الشراء 
لازما للمشتری . 


فأما إذا باع لرجل سيارة ثم قال : كانت بینی وبين فلان » فان باعیا 
مطلقا ثم قال بعد ذلك : نها يبنه وبين غيره لم بقبل قوله على الشستری » 
لأن الظاهر آنه باع ملكه . قال الشیخ أبو حامد : فيحاف المشترى آنه لا يعلم 
ذلك » فإن أقام الشريك بينة أنها بينه ويبنه حكم له بذلك » فإن كان قد 
آذن له بالبيع صح » وان لم يأذن له كان القول قوله آنه ما آذن له . لان 
الأصل عدم الإذن » فإن ذكر البائع حين البيع آنها ینه وین شريكه قبل 
قوله ؛ لأنه مقر على تفسه فى ملكه . وإن أقر الشريك آنه آذن له فى البيع 
تهذ البيع وإن لم يقر بالإذن ولا بينة عليه حلف آنه ما آذن له وبطل البیع 
لأن الأصل عدم الإذن . 

۷۳ 


فرع ) فى شركة افاضلة 


ألم ان هله الشركة يكر المت برد ها مل كنيع فى 
غيرها » ولكن آقضی القضناه ا مأوردى رحمه الله جعلها قسماً ترابعط من اقسام 
الشركة . ٠‏ 


ومام رکه رامآ ن هار في :الال على أن يجساديا ف یج 
او بویا ف ال ویشافیلاق الريج e‏ شرکة یله 


:قال نوا اة : هى در ة جائزة اسبتدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم. : 
« المؤمنون عند شروطهم » قال : ولا:عقد الشركة كالمضاربة » لأن العمل 
فى المضاربة بمنزلة مال لكل الشر يكين فى الشركة » لأن كل واحد منهما فى 
مقابلة جزء من الربح » فلما جاز ف‌المضاربة أن ٠د‏ شترط أجدهما من الزبح 
أكثر من الآخر كذلك فى الشركة »ون أحد الشريكين قد کون أكثر عملا 
فیستیحق مع قله ماه لاجل جمله اكير رحا . 


دليلنا أن التفاضل أ ف الال یمنم من التساوی ف الربح . أما إذا تا 
العقد ولان الشركة قد تفضى إلى الربح تارة وإلى الخسزان آخری:» فلا 
كان الخسران يقسط على المال ولا تمييز بالشرط » وجب أن يكون ف الریح 
حدس الل لايع e‏ رويس اتدل جد و0 
قاسان : ۱ 00 


(اسا) ناج موی الق رب كان ريه غات 


أن بطل اصله ء إذا شر طهما لأجنبى وله . .نماء مال موزع فوجب أن 
بكرن مس على قاطا الال كالماشية والثمرة .. . 


اما الجواب عن قوله صان اة عليه وشام : « المؤمنون عند شروطهم » 
فقد قال فيه yS‏ 
فالمعنى فى المضا و ان لا هلاقم بقتضی تضاویم نارم تج 
يتشارطا التفاضل فى الربح ولیس كذلك الشركة . 


Vf: 


العمل فى الشركة لا يقابل شيئا من الربح » الا ترى آنهما لو اطلقا الشركة 
لم بتقسط الربح على العمل » ولا استحق عليه عوضا فيه » فبطل. به . 


فاذا نبت ما ذكرنا فشركة المفاضلة على ثلاثة أضرب . 


( أحدها ) أن نتساويا ف المالين » ویتفاضلا فى الربحين » مثاله : أن يكون 
المال بينهما نصفين والرنح بینهما آثلاث فهذه شركة باطلة . 

( والضرب الثانى ) أن نتفاضلا فى المالين ويتساويا فى الربحين » مثاله : 
أن يكون المال بینهما ثلاث لأحدهما ثلثان وللاخر ثلثه ويكون الربح بينهما 
آئلائا لصاحب الثلثين ثلثا الربح ولصاحب الثلث ثلثه فمذهب الشسافعی 
جواز هذه الشركة » لأن الربح فيها مقسط على قدر المالين » ومن أصحابنا 
من ذهب إلى بطلانها حتى بتساوی الشریکان فى رأس اثال » وتعلق بقول 
الزنی : « والش رکة الصحيحة أن یخرج کل واحد منهما مثل دثانيي صاحبه 
ویخاطاهما فیکونا فیه | شركين فجعل قوله : مشل دناتیر صاحبه » 
محمولا على مثلها فى القدر » وهذا تأويل فاسد » لأن مراده بالثل إنما هو 
المثل من الجنس والصفة دون القدر » وإذا لم تصح شركة الفاضلة فى 
الضربين الأولين. فهل یکون شرط التفاضل فیها موجباً لبطلان الشركة بمعنی 
بطلان الاذن فى التجارة بالمال المشترك ام لا ؟ على وجهين : 

( آحدهما ) قد بطل آلاذن لبطلان الشرط فيه » فلا يجوز لأحدهما أن 


شركة فاسدة . 


( والوجه الثانی ) أن اشتراط التفاضل وان تعلل بالشرط لا بوجب 
بطلان الإذن فيجوز آن بتجر كل واحد منهما بجميع الال » ويكون الربح 


“فلو كان ثلث المال لأحد الشريكين.و الثلثان للاخر فشرطا أن یکون الربح: 


Vo 


| 
بينهما نصفين على آن يذهب بالتجارة صاحب الثلث وعنده جاز » وكانت هذه 
شركة.ومضارية بالبدن » لأنْ العامل كلخ الثلك وم الضف بت جع ۱ 
إن فرط لفاضلة » إلى حكم المضاربة . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) والشريك امین فیما فى يده من مال شريكه فان هلك الال فى 
يده من غير تفريط لم يضمن » لانه نائب عنه فی الحفظ والتصرف » فكان 
الهالك فى بده كافهالك فى .يناه » فان ادعى الهلاك ل فان کان سنبب ظاهر اب 
لم يقبل حتى يقيم اليبنة عليه » فاذا اقام البيئة على السبب فالقول قوله | 
فى الهلاك مع یمینه » وان كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يفينه من غم : 
بیثة » لانه يتعذر اقامة البينة على الهلاك فکان القول قوله مع يمينه ٠.‏ وان 
ادعى عليه الشربك خيانة وانکر فالقول قوله .لان الاصل عدم الخیانة . وان ١‏ 
كان فى بده عين وادغی شریکه إن ذلك من مال الشركة » وادعی هو آنداله 
فالقول قوله مع يمينه » لان الظاهر مما فى بده انه ملكه فان اشتری شیا ١‏ 
فيه ربح فادعى الشريك انه اشتراه الشركة » وادعى هو انه اشتراه لنفسه 
او اشترى شيئًا فيه خسازة » وادعى الشرباك أنه اشتراه لنفسه » وادعی 
۰ هو أنه اشتراه للشركة » و اه e r‏ 


الشرح الأجكام : الشرزيك أمين فیسما فى يده من مال الشركة » 
: فإن تلف ف یه شیء منه من غير تفريط لم يجب عليه ضمانه » لانه نائب عن ۱ 
شربكه فن الحفظ فكان الهالك فى بده كالهالك فى يد الالك » وللأمانة أن : 
تحفظ بدعامتين من الصدق والثقة » فان ادعی الهلاك بسبب ظاهر لم يقبل 
قوله حتى بقیم البينة على السبب الظاهر » لأنه يمكنه إقامة البينة عليه » 
فان شهدت البينة بصدق قوله وترتب الهلاك على: السبب الظاهر فلا كلام . 
وان شهدت البينة بالسبب. ولم تذكر هلاك الال فالقول قول الشريك مع 
دمينه أنه هلك بذلك و ادمی الهلاك بسبب غير اهر فالقول قول ب 
دميئه لاله ان لول تم ارت ۱ 


وان ادعى ال اع فر جنابة لم تشم مغر خی نی شیر 
الجناءة فإذا بنها فأنكرها الآخر » ولا بينة على المنكر فالقول قوله مع بمینه» 
لأن الأصل عدم الجناية » وان اشترى أحذ الشريكين شيئآ فيه ربح » فقال ! 


7 ا 


شريكه اشتریته شركة بیننا وقال الشتری : بل اشتريته لنفسى فالفول قول 
الشتری مع بمينه . 


وان اشترى شيت فيه خسارة » فقال الشتری : اشتریته شركة بيننا » 
وقال الآخر : بل اشتريته لنفسك فالقول قول الشستري مع يمينه » لأنه 
آعرف بعقده ولأن الاصل عدم الخيانة . ۱ 


إذا آذن كل واحد من الشریکین لصاحبه بالتصرف ؛ 
فاشتری آحدهما شيئآ للشركة باکثر من تمن المثل بمالا یتفاین الناس بمثله . 
فان اشتری ذلك بشمن.فى ذمته لزم المسترى جمیم ما اشتراه » ولا پلزم شربکه 
ذلك ء لأن الإذن يقتضى الشراء پشمن المثل » فإن دفع الثمن من مال الشركة 
ضمن نصيب شريكه بذلك لأنه تعدى بذلك » وان اشتراه بعين مال الشركة 
لم يصح الشراء فى نصيب الشريك » لأن العقد متعلق بعين المال . وهل بطل 
ف نصيب الشتری ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفریق الصفقة . 


فإذا قلنا : يبطل فهما على شرکتهما كما كانت وان قلنا : يصح الشراء فى 
نصيبه انفسخت الشركة بينهما فى قدر الثمن » لأن حقه من الثمن قد صار 
للبائع » فیکون البائع شريك شريكه بقدر الثمن » ويكون هو شريك البائع 
فى السلعة ؛ فإن باع آحد الشريكين شيا من مال الشركة بأقل من ثمن المثل 
بمالا بتغاین الناس بمثله بطل البيع فى نصيب شريكه لأن مطلق الاذن بقتضی 
البيع شمن الثل . بر ۲ مج 

وهل بیطل البيع فى نصيب البائع ؟ فيه قولان بناء على القولین » إن قلنا 
يبطل فهما على .الشركة كما كانا » وإن قلنا : لا ببطل بطلت الشركة بيتهما 
فى المبيع » لأن خصته منها صارت للمشتری للابتياع » فيكون الشستری 
شريك شريكه . 

قال آبو إسحاق : ولا يضمن البائم نصيب شريكه ما لم يسلمه » لأن 
ذلك موضع اجتهاد لوجود الاختلاف فيه » ولو آودع عند رجل عيئآ فباعها 
الودع فإنه يضمن ذلك بفسخ البيع إن لم يسلم » لذن المودع لا يجوز له 


yv 


ابيع بالإجماع + واستضه ا .وقال. : هو متعد بالبيغ» 
فلا فرق بين أن يكون مختلفا فيه أو مجمعا عليه .ألا ترى أنه إذا فرط ضمن : 
وان كان مختلفا فيه . 


١‏ فرع ذا کات میم ين این ان رجل اجنبی دازا یذ احد 
الشريكين من البهيمة صار غاصبا لحصته منها.» وإن كانت مشاعا لآن الغضب : 
. آزال اليدء وذلك يوجد فى المشاع كما يوجد فى المقسوم ء آلا تری آذ .. 
رجلين لو کان بینهما دار فجاء رجل وآخرج أحدها من الدار وقعد فيه 
مکانه کان غاصيا لحضته من الدار . هکذا ذكر الشيخ أد بو حامد . فإذا باع 
. الغاصب والشريك الذى لم يغصب منه مه مْقنا واهدة موس + لاف 
الشافعى رضى الله عنه. قال : يصح البيع فى نصيب المالك » وسطل فيما باعه | ' 


الغاصب.. 


قال العمرانئ : واختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال : هی على قولين 
بناء على القولين فى تفريق الصفقة » ومنهم من قال : يصح البيع فى :نيب 
المالك.قولا واحذا . لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين » فلا يقسد 
أحدهنا نفساد الآخر . وإن وكل الثريك الذى لم يغصب منه الغاصن فى. 
ابيع نصيبه فباع جميع العين صفقة واحدة . فإن باع وأطلق ولم يذكر الشريك 
ا الوب يت اا 
الموكل ؟ فيه قولان.. ْ 


وإن ذكز الغاصب فى البيع آنه وكيل ف بيع نصفه لم يضح بیع نصیب ‏ , 
الغصوب منه وهل یصح البیع فى نصيب الموكل ؟ على الطزيقين ق المسألة: 
قبلها لأنه بمنزلة العقدين . وإن غصب الشريك نصيب شربکه فباع العبد 
صفقة واجدة. بطل لوي تیصو 
فيه قؤلان E‏ ۱ 


۷۸ 


. قال المصنف رحمه الله تعالی 


( فصل ) وآن كان بینهما عبد فاذن آحدهما لصاحبه فى بيعه فباعه بالف 
نم أقر الشريك الذى لم يبع أن البائع قبض الالف من ااشترى وادعی الشتری 
ذلك وآنکر البائع ۰ فان آلشتری يبرا من حصة الشريك الذى لم يبع لانه آقر 
آنه سلم حصته من الثمن إلى شريكه باذنه وتبقى الخصومة بين البائع وبين 
المشئرى وبين الشريكين ٠‏ 7 


فان تحاكم البائع والشتری ۰ فان كان للمشترى بينة بتسليم الثمن قضی 
له وان لم يكن له من شهد. غير الشريكت الذی لم يبع فان شهادته مردودة ۴ 
قبض حصته ۔ لانه بجر بها الى نفسه نفعا ب وهو حق الرجوع عليه بما قيض 
من حصته ٠‏ 


وهل ترد فى حصة البائع ؟ فيه قولان : 


فان قلنا تقل حلف معه آلشتری ویبرا ۰ وان قلنا لا تقبل أو لم يكن عدلا 
فالقول قول البائع مع یمینه انه لم بقبض ۰ فان حلف اخد منه نصف الثون 
ولیس للثريك الذی لم يبع أن باخذ مما اخذ البائع شيئًا . لانه آقر انه قد 
آخذ الحق مرة ۰ وان ما اخذه الآن أخذه ظلما فلا يجوز أن باخذ منه ۰ وآن 
نكل البائع حلف آلشتری وییرا ۰ 


وان تحاکم الشریکان - فان كان للذی لم يبع بينة بان البائم قبض الثمن 
- رجع عليه بحصته » وان لم تكن له بينة حلف البائع انه لم يقبض ویبرا » 
وان نكل عن اليمين ردت اليمين على الذی لم يبع فیحلف ویاخذ منه حصته ٠‏ 
وان ادعى البائع آن الذى لم يبع فبض الالف من الشتری وادعاه الللسترى 
وانكر الذى لم يبع نظرت » فان كان الذى لم يبع ماذونا له فى الفبض برئت 
ذمة الشتری من نصيب البائع » لانه افر آنه سلمه الى شريكه باذنه » وتبقى 
الخصومة بين الذی لم يبع وبين النستری » وبين الشریکین فیکون البائع 
ههنا کالذی لم يبع » والذی لم يبع کالبائغ فى السئلة قبلها » وقد بیناه ٠‏ 


وان لم يكن واحد منهما ماذؤنا له فى القبض لم تبرا ذمة الشتری من شىء 
من الثمن » لان الذی باعه اقر بالتسليم الى من لم یاذن له » والذی لم يبع 
انكر القبض » فان تحاکم البائم والشترى آخذ البائع منه حقه من غير یمین » 
لانه سلمه الى شربكه بغير اذنه ٠‏ 

وان تحاكم المشترى والذى لم يبع » فان كان للمشترى بينة برىء من 
حقه » وان لم يكن له من بشهد غير البائع ب فان کان عدلا ب قبلت شهادته لانه 
.لا بجر بهذه الشهادة الى نفسه نفعا ولا بدفع بها ضررا » فاذا شهد حلف معه 


۷۹ 


السترئ وبریه » وان الها يكن عدلا فانقول قول الذى لم يبع مع يمينه » ف فاذا 
حلف » اخد منه حقه ٠‏ 

. وان كان البائع ماذونا له فى القبض والذى لم بسع غم ماذون له » وتحاكم 
البائع والشترى فبض منه حفه من غير یمین » لانه سلمه الى شریکه من غير 
اذنه وهل للنتريك انذی لم يبع مشاركته فيما أخذ ۰ قال الژنی : له مشاركنه 


وهو بالخيار بين أن يأخذ من الشتری خمسمائة » وبين آن ياخذ من الشتری 
مانتين وخمسين » ومن الشريك مائتين وخمسين ٠‏ 
وقال آبو العباس : لا ياخن منه شيئا » لانه لا أقر أن الذى لم يبع “قيض 


جمیع الثمن عزل نفنسه من الوكالة فى القبض > لانه لم يساق له ما يتوكل في 
یهللا حق نس فلا يجوز اذى لم بیع ن يشادكه 
فيه » فان تحاكم المشترى وائذی لم يبع فالقول قول الذى لم يبع مع يمينه 
انه لم نقبض:» لأن الأصل عدم القبض © فان كان للمشسترى بيئة قضی له 
وبرىء» وان لم يكن له من بشهد الا البائع لم تفبل شهادته.على قول الزن .» 
لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة خررآ وهو رجوع الشريك الذى لم يسع 
غليه بنصف ما فى يده » وعلی قول آبی العباس تقبل شهادنه قولا واحسدا 6 
لأنه لا یدفع بشهادنه ضررا لانه لا رجوع له عليه » ٠‏ 


الشرح الأحكام »۽ إذا كانت الشركة ببنهما مناضفة فى شىء فأذن 
اه لا اع مس دای تج وان : إنه يملك القبض 
7 بمقتفی. الوكالة فى البیم فباع العين الشت ركة من رجل بألف » ثم آقر الشريك 
الذى لم يبع آن البائع قبض الألف من الشتری » وادعى ذلك المشترى وأنكر 
البائغ فإن الشتری يبرا من: تصيب الشريك الذئ لم يبع :» لأنه اعترف أنه 
سلم ما ر يستحقه عليه من الثمن إلى شربكه بإذنه » ثم تبقى الخضومة بين 
الشريكين وبين البائع. والمشترى » فان تحاکم البائع والشتری » فان أقام 
الشتری بينة شاهدین آو شاهدا وامرآتين بأنه قد سلم إليه الألف حكم على 
البائع آنه قد قبض الألف وبری» الشتری منها ولزم البائم بذلك تسلیم 
aT‏ ا یت 
الذی لم يبغ فإن شهادته فى نصيبه لا تقبل على البائع 

وهل تقبل شهادته فى نصيب البائع ؟ فيه قولان » فإن قلنا : إنها تقل » 
حلف عنه الشتری وبریء من حصذالبا ئع . وان قلنا ملفل ار كات ديا 
ا ل ا ل 


Ae 


عدم القبض فإذا حلف أخذ منه خمسمائة درهم » ولا يشا ركه الذى لم يبع 2 
لآنه لا آقر أن البائع قد قبض الألف اعترف براءة ذمة الشتری من ان 3 
وأنه بآخذه الآن ظلما فلا بشارکه فيه . 


وإن نكل البائع عن اليمين حلف الشتری إنه قد سلم إليه الألف » وبرىء 
من الألف » ولا يستحق الشريك الذى لم يبع على البائع بيمين الشستری 
شيئا » سواء قلنا إن يمين المدعى مع تكول المدعى عليه بمنزلة الإقرار من 
الدعی عليه أو بمنزلة إقامة البينة من المدعى » لأا إنما نجمل ذلك فى حق 
المتحالقين وق حق غيرهما . وكذا لو آقام المشترى شاهدا واخدا وحلف معه 
فانه يبر من الألف » ولا يرجع الذى لم يبع على البائع شىء إلا إذا حلف 
مع الشاهد » بخلاف ما لو آقام الشتری بينة » فإنه يبحكم بها للمشترى وللذى 
لم يبع + 
TET‏ 
قبض الألف فآمامها # حكم بها على البائع للمشترى والذى لم يبع » 
ال صر م E‏ 
لأنه يشهد على فعل تفسه » فيحلف البائع أنه لم بقیض الألف ولا شيئًا منها 
ويسقط حق الذى لم يبع من كل جمة . وان نكل البائع عن اليمين فرد 
اليمين على الذى لم يبع فخلف استحق الرجوع على البائع بخمسمائة » ولا 
پثبت حق الشتری على البائع » سواء قلنا إن مين الذى لم يبع بمنزلة 
إقرار البائع أو بمنزلة قيام البينة عليه » لأن ذلك إنما بصکم به فى حق 
ا الیتن.حج لس لاف تخت 
النياية فلم رشبت شت سمينه حق غيره بخلاف البينة . هکذا ذكر عامة آصحاینا . 
وذتر ار على السنجی وجا لش اضحابا شرت بالبنين والتكول جمیع 
اراي الاك وجا ورا اك لوا وو ا E‏ رق يوك 
ا ی الج وليين يقي 


وان ادعی البائع آن الذى لم بسع قبض لاف من الشتری » وادعى 
الشتری ذلك وانکر الذى لم يبع » فلا يخلو من أربعة أقسام . اما أن يكون 
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کل واحد منهما مأذونا فى القبض أو كان الذى لم يبع ماذون ف القبض وحده ۱ 
أو كان كل واحد منهما غير مآذون له فى القبض » أو كان البائم مآذونا له فى 
القبض وحده . فان کان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه پالقبض ؛ أو :كان 
البائع قد آذن للذی لم بیع بقبض نصيبه وحده ‏ فان المشترى یرآ من نصيب 
البائع من الثمن لانه أقر أنه. دفم حقه إلى وکیله فون النظر الی"هبده 
ا کنر ل اد لیا .إلا أن البائم ههنا یکون کالذی لم يبع هناك ّ 
الفی 'لم بيع ههنا كالبائع هناك على ناإذكرنا خرفا بعرف . ۱ 


قال العمرانی : وان كا كل انعد ا خر عادو لد یت فإنه : 
باقرار البائع أن الذي لم يبع قبض الألف لا ترا ذمة الشتوی من شىء من " 
الثمن » لأن البائع آفر بتسلیم حصته.من الالف إلى غير وکیله » والذی لم ۱ 
يبع ينكر القبض فيآخذ البائم حقه من الثمن من غير يمين » وتبقى الخصومة 
بين الذى لم يبع وبين الشتری » فان طالب الذى لم يبع الشتری ابجقه من 
الشمن"» فان كان مع الشتری بينة حكم له بها على الذئ لم يبع . وإن لم 
يكن له بينة غي البأئع وهو عدل حلف معه وحكم بيراءة ذمة لشتری من 
عب الفى اوايع ارلا رايا 


والفرق. بین هذه أ ونين المبسائل المتقدمة أن هناك ردت NE‏ 
للتهبة :وهنا لم ترد شهادته فى نی أصلا » وإن لم يكن البائع عدلا » أو 
كان ممن لا تقبل شهادة الشتری بأن يكون والده. آو ولده ».أو کان ممن . 
لا تقبل شهادته على الذي لم يبع بان يكون عدوا له » فالقول قول الذى. لم 
يبع مع نمينه » لأنه لع .يقبض الألف ولا شيئا منه » فإذا. حلف آخذ حقه من 
ل 


ّْ وآما إذا كان البائع قد آذن له الذى لم يقبض حقه . وقلا إن الأول فى ' 
البيع بقتضی قبض الثمن ولم بان البائع للذى لم يبع بقبض حقه من «الثمن» 
فإن باقرار ر البائع لا تبر ذمة المشترى من نصيب البائع من الثمن » لله قر 
آنه دفع ذلك إلى غير وكيل وآما نصیب الذی لم يبع » فإن. الزنی نقل أن 1 
یی پرا من نما الین باقران البائع ان شريكه قد قبض > لانه فى 


AY 


ذلك أمين . فمن أصحابنا من خطأه فى النقل وقالوا : هذا مذهب أهل 
العراق » وآن إقرار الوكيل بقل على الموكل . فیحتمل أن يكون الشافعى 
رحمه الله ذكر ذلك . قال : وبه قال محمد بن الحسن.رحمه الله » فظن الزنی 
أنه أراد بذلك نفسه » ولم برد الشافعى رحمه الله تعالى إلا محمد بن الحسن 3 
ومن آصحابنا من اعتذر للمزنی وقال » معنى قوله ( يبرا المشترى من نصف 
اتس ) بيدا به قسن الا + فإن البائع كان لهالطالية. بجميع ده فل 
آفر أن شريكه قبض الألف سقطت مطاليته. بالنصف . 


اذا ثبت هذا وان الشتری لا يبرا من شىء من الئمن فإن البائع بأخذ 
خمسمائة من غير يمين » فإذا قبض ذلك فهل للذى لم یبم أن يشارك. البائم 
بما قبضة ؟ نقل المزنى أن له آن يشاركه فيما قبضه » وبه قال بعض آصحاینا » 
بينى وبينه » وقول البائع : إنه آخذه لنفسه .لا يقبل على الذى لم يبع لأن 
الملل إذا كان مشاعاً بین اثنين فقبض آحدهما منه شیتاً ثم قال : قبضته لنفسى 
لم قبل . وقال أبو العياس والصنف وعامة الأصحاب : لا شارکه فيماأ 
قیض » لأن البائع لما آقر أن الذى لم يبع قد قبض الثمن تضمن ذلك عزل 
نفسه من الؤكالة لأنه لم يبق ما يتوكل فيه . 


فان قلنا بقول الزنی كان الذى لم يبع بالخيار بين أن بطالب الشستری 
بخمسمائة وبين أن بأخذ من البائع ماكتين وخمسين » ومن الشتری مائتين 
على المشترى » لانه يقول : إن الذى لم يبع ظلمه بها فلا يرجم بها على غير 
من ظلنه . وان قلنا بقول أبى العباس ومن تابعه لم يكن للذى لم يبع آن 
يشارك البائع بشىء مما أخذ » بل له أن يطالب الشتری بحقه من الثمن وهو 
خمسمائة » فإذا طالب الذى .لم یع المشترئ ‏ فإن كان مع المشترى بينة 
على الل لم بتع اله قيض ينه هت ىء .من تمه من ابن وان 
له آن يرجع عليه بخمسمائة لأنه قبض منه ألفآ ولا + ستحق عليه إلا خمسماكة. 


وان لم يكن مع الشتری من يشهد له أنه بقنض الذى لم يبغ الألف غير 


AF. 


البائع وکان غدل فهل تقبل شهادته ؟ إن لا بقول آبى العباسن : إن الذى : 
لم :ينم لا يشارك البائع فيما قبض قبلت شهادته عليه » فیحلف معه امشتری 
ی ا نا 
عن ا خی ها الى انيه ۲۳۳4 


وان قلنا بقول المزنى ومن تایعه: : إن الذئ لم یم عارك لام فا 
قبض .لم تقبل شهادته » لأنه يدفع. بها عن نفسه ضرا » وهو حق الرجوع 
عليه بنصف ما قبض » لآنه إذا ثبت آنه قد استوق الخمسمائة من الشتری 
لم بشارك البائع فى شىء معا قبض ‏ فإن قلنا : لا تقبل شنهادته علیبه > . 
أو کال ممن لا تقبل اشهادته .لعنى غين هذا فالتسول قول الذى لم تح مع 
يمينه أنه لم ر ا ا 

من ال لا م ون ككل عن ابن قصلت ری أنه قد قبض 
یسیع نآ و ور هلب انها رااان يق" 
وقد آوضحنا هذه المسائل مفصلة فى الفروع الآنية :. 


فرع قال الماورى : قال الزنی E‏ 
ولم ببق لصاحبه أن بشتری فلا بیع حتى یقتسفا) وهذا صعیع. > نم قا ۰ 
قد ا عد الشركة بجر عليه فیآثر شبد کل واد يما ,فى کی 
شربکه حکم الوکالة » فيصير عقد الشركة. من العقود الحائزة ذون العقنود 
1 اللازمة » فإذا فسخ آحدهما ای ای ی 
ا ۱ 


ومعنى قولنا : إن الشركة قن اسيك أن الإذن تصرف قد بل ' 
لان الال الشترك تميز » لان تميز المال المسترك لا :يكون غررا بالقسمة » 
۱ ولیس لواحد منهما أن بتصرف ف جميغ الال ببیم أو غيره ¿ ویجوز أن ۱ 
صرف ور قد عه على ی :يجوز التصرف ف المتاع : 8 
. فان قيل :لیس الارن هتخت میت سر ام 
وه و مد 


At 


اشر د مس ا 


فرع قال الماوردى : إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة دیون 

من مال الشركة فى ذمم شتى » فاقتسم الشريكان بالديون وأخذ کل واحد 
منهم بحصته منها بعض المتعاملين » لم بجز » وكانت قسمة باطلة » لأن القسمة 
إنما تصح فى الأعيان دون الذمم : 


ولیس بصحيح لما ذكنا » ويكون ما على كل واحد منهما بینهماعلی اصل 
الشركة » فاذا نص؟ شىء منه اقتسماه ۾ إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما 


بحقه » فیصح ما لم بحجر عليه بدیونه . 


قرع قال الزنی : ( وإن مات آحدهما افسخت الشركة وقاسم 
الولی شريك الیت » فان كان الوارث بالغ رشیدا فاحب آن بقیم على شرکته 
کایه فجاز ) وهو كما قال . قال الاوردی : 


إذا مات آجد الشریکین اتفسخت الشركة بمعنی بطل الاذن بالتصرف » 
لأن العقود الحائزة تبطل بالموت كالوكالة . وإذا كان كذلك فلا بخلو أن 
يكون على التوی ديون ووصايا » أو لا يكون عليه دیون ولا وصايا » فان 
لم يكن عليه دیون ولا وصایا فلا يخلو حال الوارث من أن يكون حائز 

. الأمر آولا يكون جائز الامر - نان كان جائز الامر بالبلوغ والرثيد فهو 
بالخيار فى مال الشركة بين ثلائة آشیاء » ما أن نتقاسم عليها ختمتاز حصته 
فيتصرف فيها » وإما أن ترك الال مشترکا على حاله من غير أن يأذن للشربك 
بالتصرف فية » وإما أن يقيم على الشركة وباذن للشريك فى التصرف فيه ` 
فيصير شريكا له كما كان شربكا لمورثه » وأى هذه الثلاثة فعل كان له ذلك 
سواء فيه الحظ أو غيره » لأن من جاز آمره تفذت عقوده وإن لم يكن فيها 
حظ له » ويختار هذا الوارث إذا أحب المشاع على الشركة أن بعلم قدر الال . 
الذى ورثه عن ميته قبل الاذن بالتصرف خوفاً من ظهور دين فيضار بالتركة » 


AG 


طبر تن علا ملک الاوت ,من نالف لاس باذ له . 
فإن لم يفعل جاز لأن التخوف من ظهور الدین ملغى باعتبار الأصل مستقرا 
فى الذمة . فإن قيل : فالشركة عقد فكيف يصح مع الجهل ر 
عليه ۰ 
: نما از ا ا 
ال ا 
ووضع آحذهما دراهم ف كفة ميزان ووضم الآخر با زاگها واشت رکا ا : 
من دون أن يعلما وزلهما حبنت الدركة الل بحن كلو تب 03 
الجملة » كذلك الوارث فى التركة . 


:فرع "وان كان الوارث غير جائر التصرف إما بصغز أو جنون 
أو سفه قلوليه أن فعل فى مال الشركة احند الأمور الثلائة للوارث » فان : 
كان أحظ الأمور له القاسمة علیها قا سم » ولم بجز أن يستديم الشركة » 
وان کان أحظها له أن ياذن بالتصرف اذن ولم يج آن يقاسم » وإن.كان أحظها 
له أذ يقيم على الاشتراك بالل .من یر قسمة ولا إذن بالتصرف غفل »نزن 
عدل عن الاحظ إلى ما ليس فيه حط كان فعله مردودً . 


فرع تين كان على اون دم فلیس لوك ا ولا إن 
ولی من ليس برشيد ,أن یأذن للشريك بالتصرف ف الشركة إلا بعد قضاء 
الذین كله ¿ سواء كان فیبا نوی الشركة وفاء بالدين آم لاء لآن الدين . 
تلاق بيع اک ی اوا ا ا ی ا ا 
جميع الدین . ۴ 

.. وان كال التوف فد ومی بوضی فى ترکته فان کانت الوصية بينةففی. 
من ,التزكة غير الدین جاز للوارث أن بشصرف ف التركة » ويأذن: للشريك . 
باتضرف فیهاقبل واسول الوصية:الى آربابها ء لأن المين الموسئ بها إن 
تعينت فهی المستحقة فى الوصية » وان تلفت فالوصية قد بطلت » بخلاف ‏ 
الدين. الذی لو بقى سير من التركة صرف فيه » وان كانت الوصية لحر 
وما يق فا جبيعه بع التركة. لا لین يكون ای .لو معنا آو خر 


كم 


ميين:» فإن كان معیاً صا بقبول الوصية شريكا فى مال الشركة » وکان له 
وللوارث الخيار فى المقاسمة أو المقام على الشركة » وإن كان الموصى له غير 
معين فعلى الوارث مقاسمة الشريك إلى من تناولتهم الوصية . 
ف ".ولو جن أحد الشريكين أو حجر عليه لسفه بطلت الشركة » 
الجائزة تبطل بالححر . 

فأما الاغماء فإن كان EE‏ الشركة 
على حالها »انه عرض قد بطرا كثيرة . وان کان الاغماء كاحي بض 
ا 
نل :0 نا اق داه عون سای ور ابر لذ ماع ساو لاد 2 
كان على غير ما يجوز عليه . وهذا صحيح . : ۱ 

قد ذكرنا أن الشريك ف شريكه جار مجری الوكيل » والغين اليسسير 
الذى قد جرت عادة الناس أن تغاننوا بمثله معفو عنه فى عقده» لأن 
الاحتراز منه متعذر . ۱ ۱ 

فاما ما لا يتغاين الناس بمثله فير معفو عنه » فى بيع الوکیل والشريك 
وکل ناب عن غيره من وصی وأمين . ۳ 
- فإذا اشتری الشريك بما لا یتفاین الناس بمثله ‏ لم يخل الشراء من 
أن نکون بعين المال آو فى ذمته فإن كان الشراء فى ذمته ‏ كان لازماً ل 
دون شريكه » وان كان الشراء بعين المال ۽ كان الشراء فى حق شريكه باطلا » 
لخروجه عن موجب الإذن » سواء آجاز الشريك أو لم بجزه » لأن العقد إذا 
وقع فاسدا لم يصح بالإجازة . 

فأما الشراء فى حصة العاقد فملى قولين من تفريق الصفقة : 

( أحدهما ) باطل » والشركة فى امال على حالها . 


منم" 


اا ار فا بعل الشركة فى قدر ناتسا از 
Es a‏ 


فرع ۳ إذا باع آحد الهريكين شيا مأ عاق الشركة مما لا 
إيتعاين الناس به + كان اع ف حم رل ند سح 
باجازته » وهل يطل فى حصة البائع م ؟ علی قولين : 


( احدمنا ) قد بطل » والشركة فيه على حالها . ا ۳ 
5 (واانی آنا بن حنیته » ون آل هل حر ع ريه 


يكون الشريك امنا لحصة شريكه اد فإن سلم ضمنها بالتسليم » 


ولو كان مودعآ فباع. ب قال آبو اسخق : ضمن بالعقد ‏ وفرق بينهما بان ٠‏ 
الودع غیر مآذون له اف البیع ؛ فلم بتمداوهذا عندى ليس بشئء + لأن 
الشريك غير مأذون له فى یم الغبينة كالمودع » ولو كان مذو فيه لذمة 
امالك فصار هو والودع سواء فى أن .لا بلزمهما الضمان عندى إلا بالتسليم» 
لأن فساد العقد وفع حي لنظسه + واا بختلف‌ان ف ضماتهما' ' بالتنلك. 
لا بالعقد » والمودع يضمن باخراجها من ابر لیب الي اب 7 
والشريك لا يضمن .| ۱ ۱ 


فرع قال الوق" ماين ادس يعني اتف 
فهو مدع » وعليه البيئة » وعلى صاحبه اليمين » وهذا صحیح . 


إذا كان ف ید آحد. الشریکین.مال » وادعی صاحبه أن ما فى بده من 


هذا الال هو من الشركة » وادعی صاحب اليد ملكه لنفشه » فالقول قله 77 


تلطه الدع و ی ية ٠‏ تیا ۱ 
حكم اليد فى نيوت اللاك بها . ۱ 


Es‏ عانق وال لاد اران 
الآخر آنه اث شتراه فى الشركة وادعی آلشتری آنه اث شتراه لنفسه لا ف الش رکة» 
القرل تيل مولن الشراء مع وميه > ی پشتری لنفسه وإن كان 
شرئكا لغيره . : ۱ 


هيم 


ولو اشترى عبد؟ حدث به نقص فذكر آنه اشستراه فى الشركة وآذكر . 
الآخر آن يكون اشتراه الا لنفسه : فالقول فيه قول الشتری مع يمينه » 
ويكون العبد فى مال الشركة . 


فرع قال الزنی : وآيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة . ٠‏ 
آما دعواه الخيانة فير مقنعة حتى يصنها بما يصير خائنا بها ثم يذكر 

قدرها » قفيم دعواها » فإذا فعل ذلك وآنکر المدعى عليه فالقول قوله مم 

يمينه » إلا أن بقیم مدعى الخيانة بينة بما بدعیه ء لأنه أمين » ولانه بری* 


الذمة . 


. قال الزنی : وأهما زعم أن المال قد تلف سبب وصفه 
أو لم بصفه فالقول قوله مع یمین إذا كان ما ادعاه من التلف مسكنا لاه 
آمین فتشابه المودع والوكيل » فإن ذكر تلفه فى يوم من شهر بعينه » وحلف 
عليه ثم شهد شاهدان آنهما ریا ذلك الال ف يده بعينه بعد ذلك اليوم الذى 

ادعى تلفه فيه » ففیه. وجهان. : 


( آحدهما ) أن يمينه السالمة قد بطلت بهذه البينة الحادثة » ویلزم غرم 
الال الشهود له » أن اليينة العادلة آولی من بمینه . 

( والوجه الثانى ) وبه قال آبو الفیاض : إن يمينه لا تبطل» ولکن بسأل 
عن ذلك الیوم » فان ذکره مع بمینه الاضية لم يغرم » وان لم يبين غرم + 
وعلی الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل . 


فرع واذا اشترى الشریکان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف 
من مالهما » والشمن دين عليهما » فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة 
فی قدر الثمن الدفوع » ولو تلف الثمن آضاً قبل دفعه فى ثمن السلعة 
التالفة » كان الثمن دينآ فى ذمتهما » وللباثم أن بأخذ کل واحد منهما 
بحصته ؛ ولیس له أن يأخذه بجمیم الثمن الا أن بكون ضامناً عن صاحبه 3 
فللبائم آن بأخذه بجميع الثمن لتفرده بالعقد. » فإذا أخذه منه ‏ نظرت فان 
أداه من مال الشركة جاز » ولا رجوع له » وان آداه من مال هسه 


۸۹ 


نظرت » فإن قعل ذلك » لأنه لم ينص من مال الشركة ما نودیه فى ذلك 
الثمن كان له الرجوع على شربکه بحصته منه . ا 
E‏ : 
زوا نی ) ا ريس رز a‏ 7 52 
ا لو 2 
قرع قال لی ن ال ن رتيلج ق اا 
: ببيعه فباعه من رجل بالف درهم فآقر الشريك الذى لم يبع آن البائع قيض ' 


5 الشمن وآنکر ذلك البائع. وادعاه المشترى » فإن الشتری بر من نصف الثمن ' 


وهو حصة المقر » وبآخذ البائم نصف الثمن من الشتری » فیسلم له » ويحلف , 
. لشريكه أنه ما قبض ما ادعاه » فإن نكل حاف صاحبه واستحق الدعوي . 
وور عن الببالة قح رين رين ؛ آذن آحدهما لصاحبه فى بيعه فناعه 
: اللأذون له على رجل بالف درهم » ثم إن الشتری ادعى على البائع آنه سل ' 
إيه لأف ان وأذكرها لاخ وسدقه عليا الشريك الذى لم يع نت 
برىء الشتری بتصذیق الشريك الذى لم يبع من حصته » وذلك خسستمائة 
: درهم » لأنه معترف بقبض وکیله لها ثم القول قول الشريك البائع مع بميته 
ا سف لل اندجم على انيري ر مسا 
Sa‏ رکه باق أله ما فقن من بعت تن امسا 1 
لان قول الشريك الذى لم يبع ة قد تضمن, إقرار على هسه . ۱ 


فرع قال المزنى ا الصريك التق یه هو الف الا ان" 
شريكه الذى لم يبع قبض من المشترى جميع الثمن وأتكر ذلك الذی لم ! 
' بیع » وادعى ذلك على الشبتری ؛ فان الشتری يبرا من نصف الثمن باقرزار 
ا ا شك قد اح ل وراك أب وري بان قیاق 
بالتصف الباقی فیشا رکه فيه صاحب الفضل ...7 

٠‏ وضورتها كالمسألة الأولئ فى العيد الشنبری إذا 2 اد 
باذن صاحبه » الا أن اریز حا دعن تسلیم امن إلى الريك 


۵ 


الذى لم بع ويصدقه عليه الشريك الذى باع ويتكر من لم يبع أن يون 
واحد منهما لصاحبه » فالجواب فيه على ما مضى ف المسالة الأولى من برأءته 
من نصف الثمن فيه » ویکون القول قول من لم يبع مع يمينه باه أنه ما قبض 
وله الرجوع على الشتری بحصته على ما وصفنا من قبل سواء . 

وإن کان غير مآذون له فى القبض فالقول قوله مع يمينه بالله آنه لم يفيض 2 
ثم لا يبرآ المشترى من شىء » لان البائع وان صدقه على تسليم حقه إلى شربكه 
فقد سلمه إلى غير مستحقه ء ثم قد بطلت وكالة البائع فى حق الذى لم بیع > 
لأن إقرارهما عليه بالقبض یتضمن إبطال وكالته فيه » وعلى المشسترى أن 
سوق إليهما الا : خمسمائة إلى البائم وخمسمائة إلى الذى لم يع » فان 
انتدا ودفع إلى الذى لم يبع خمسمائة لم يكن للبائع أن بشارك فيها 6 
لأنه مقر آن الشتری مظلوم بها » وإن ابد الشستری ودفع إلى البائع 
فيها » ويرجع على الشتری بکل حصته إن شاء . ۱ 

فان آحب أن برجم على الشتری كان له ذلك » ویکون الشتری دافعآ 
لالف » خمسمائة منها إلى البائع وخمسمائة إلى الذی لم يبع » وإن آحب آن 
يشا ركه البائع فيما أخذ فذلك له ء لأن الال مشترك لم یقتسما عليه » والبائع 
غير مصدق على شريكه فى إبطال الشركة فيه » فإذا آخذ من البائع نصف 
ما آخذه وذلك مائتان وخمسون تمام خمسمائة فله آن يستوفى من الشستری 
تمام حقه وذلك ماتائ وخمسون تمام خمسمائة ولیس للبائع بعد رجنوع 
شربکه عليه بنصف ما آخذه أن برجم على المشترى به ء لأنه مقر باستيفاء 
ما عليه » وان لم يؤخذ منه بعد ذلك بحكم فيضير المشترى غارما يسبعمائة 
وخمسين منها خمسمائة دفعها إلى البائم فشاركه فيها الذى لم يبع » 
ومائتان وخمسون دفعها إلى الذى لم مع » كانت شهادته عليه مردودة لأنه 
فيها متهم لما يدفع عن هسه من رجوع شربكه عليه فیما باخذه . 


۱ قاما الزنی فإته نقل فى هذه المسئلة أن الشتری إذا صدقه 
البائع فى دفع الألف إلى الذى لم يبع أنه مرا من خمسمائة كالمسئلة الأولى » 


۹۱ 


قاختلف أصحابنا فى نقله هُذَا. الجؤاب > وكان ابو إسخاق الروزی باه 
. إلى الغلط » وأنه نقل جواب محمد بن الحسن:فيها » لأن من مذهبه أن إقرار 
۱ الوکیل على موکله غير مقبول فکان غلطا ب من الزنی وسهواً . ش 


وقال ا ابن ایی هرپرة : النقل صحیح والجواتب: مسستفیم:»: : 
0 وتآويله أن المشترى يبرا من خمسمائة فى مطالبة البائع بها لبطلان وكالته. 
ا ا 


0 ف ان قل المؤنى صحيح م وان براءة الشتری من التصفت: 
براءة تامة » غير آن مسئلة الزنی محمولة على الشريكين المأذون لكل واجد 
. منهما من ضاحبه فيبرا الشتری باقرار کل ؤاحد. من الشزيكين على ضاحبه. . 
١‏ بالقبض سواء كان باثغا أو غير بالع » وإذا آمکن جمل جوابه على الصجة 3 
فلا وجه لتخطيئه فيه كما فعل آبو إسحاق » وإذا أمكن إبراء الشتری منوا 
:قلا وجه احمل علی إبطال؛ الوكالة غا كبا فمل ام بن أبى هريرة . 


۱ إذا كان سید ين رجلین فقصب رنجل: بخصة احدعبا ثم 
: إن الغاصب والشريك الاخر تاعا العبد من رجل ۰ فالییم جائز فى نضیب 
لخت ولا جوز یی الام ۶ وایآجازه التصوب لم بر إلا عدي 
۲ لیخ ق معی مول ي . وهذا صحیح . ۱ 
ش فاذا كان عبد مشترك بين تفسين غصب رجل حضة احدهما » ثم انفق 
الغاصب والشريك الآخر .على بيغ العبد صفقة على رجل كان اليبع فى الحضة 
المغصوبة باطلا » لأنه باعها من لا پستحق بيعها بملك ولا نيابة »فلو آجازهما "" 
المالك لم + يضح البيع فيها إلا نتجديد غقد عليهما » لأن العقد إذا وقع. فاسدا 
لم يضح بالاجازة ؛ وآما البيع. فى حصة الشريك الآخر فجائز قولا واحدا » 


. ولا يخرج على تفريق الصفقة » لان العقد من الأئنين فى حسکم العقدين”‎ ٠ ٠ 
' ا دين » وإذا ان د. العقدان م فساد آخدهما جا لفساد الآخزا ن .؛‎ 
المفردين تفر مو خر‎ 


ولكن لو أن الفاصب وكل الشريك ف بيع فاتفرد الشريك بيع جميعة أو 
و ی 


۹۲ 


كان البيع فى الحصة المغصوبة باطلا وهل يبطل فى حصة الشريك المملوكة ؟ 
على قولين من تفريق الصفقه . ۱ 


وا ار أحد الشريكين أن باع تیش لثمن وف فى ده 
فيه قولان نذکرهما فى الوكالة إن شاء الله تعالى . 
قال المصنف رجه الله تعالی 
( فصل ) ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه عن التصرف اذا 
شاء » لانه وكيل » وله آن يعزل تریکه عن النصرف فى نصيبه لأنه وكيله » 
فيملك عزله فاذا انعزل أحدهما تم ينعزل الآخر عن التصرف » لانهما وكيلان > 
فلا ینعزل أحدهما بمزل الآخر » فان قال أحدهها : فسخت الشركة انعزلا 
جميعا » ان الفسخ یقنضی رفع العقد من الجانبين فانمزلا » وان ماتا أو 
احدهما انفسخت الشركة » لانه عقد جائز فيطل بالموت کائودیعة » وان جنا 
أو احدهما » او آغمی عليهما أو على أحدهما » بطل لانه بالجنون والأغمساء 


EE‏ هر او ی فبطل 
العقد كما لو مات » والله اعلم » ٠‏ 


الشرح الأحكام : إذا اشتركا وأذن كل واحد منهما لصاحبه 
بالتضرف ثم عزل آخدهما صاحبه عن التصرف, فى نصيبه أو عزل أحدهما 
تفسه عن التصرف ف‌نصیب شربکه كانت الشركة باقية إلا أن الممزول 
لا يتصرف إلا فى نصيب نفسه مشاعا ولا نعزل الآخز عن التصرف فى نصيب 
صاحبه ما لم يعزله صاحبه » أو يعزل تفسه ‏ أى بنحيها عن التصرف ب 
لأن تصرف كل واحد منهما فى نصيب شربکه بالإذن » فإذا عزله المالك آو 
عزل 'نفسه انعزل » وإن عزل كل واحد منهما صاحبه » أو قال أحدهما : عزلت 
نفسى عن التصرف فى نصيب شریکی وعزلته عن التصرف فى نصیبی انعزل 
كل واحد منهما عن التصرف فى نصيب شربکه » ولا تبطل الشركة بذلك . 


وان قال آحدهما تقافر ل ا عن التصرف فى 
نصيب شربكه » لأن ذلك .د ق قنضی العرل من الجانبين ولا بطل الاشتر تراك ¢ 
وإن اهقا على القسمة قسم » وان اتفقا على البيع أو التبقية كان لهما ذلك 


جيه 


فإن دعا أحدهما إلى البيع والآخر إلى القسمة:أجيب من دعا إلى القسمة 

كالمال الوروث بين الورثة وان جن آحدهما أو أغمئ عليه اتنسخت الشركة . 

E‏ واحد منهما عن التصرف فى نصیب لاخ » لأن الإذن عقد 
ئز فبطل بالجنون والأغماء كالوكالة . . 


رة وبالجملة فاذا مات ا افسفت ال کة زاتبزل الباق 
GSS SE EEE‏ 
: كالوكالة .: 


۱ فرع فإن ل یکن اعلی الیت دين 50 » أو کان 
: الوارث بالغ رشيداً فله أن ت يقيم على الشركة بأن بأذن الآخر ف التصرف. 03 
يذ الريك له ول أن سم ان الح لهم قكان لما ان لا ما هاا . 


قال الشيخ أبو إسحاق : غنر أن الأولئ أن شاه وی كان الحظا فى 
ٍ الشركة لأن الحوالة وقعت وهو رشيد » » وان كان الوارث مولى عليه كان 
النظر فيه إلى وليه » فإن كان الحظ فى الشركة لم يجز له أن يقاسسمه > 
وإن كان الحظ فى القسمة لم بجز له أن بقیم على الشركة » لأن التاظر فى. مال ۱ 
| المواتى عليه لا ینفذ تصرفه فيه الا فيما له حل: . وسواء إن كان. ا مال نقنْدآ 
أو عرضاً فإن الشركة تجوز » لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على العروضل 1 +" 
: وهذا استدامة لشرکة. وليس بابتداء عقد » وان مات وعليه :دين لم بجاز 
للوارث أن يأذن ف التصرف بمال الشركة » لأن الدين يتعلق بجميع الال 
فهو كالمرهون ‏ فإن قضی الددين من غير مال الشركة كان كما لو مات ولا 
ذين عليه » وهکذا إذا قضى الدين ببعض مال الشركة كان للوارث أن یاذن ۱ 
" له فى التصرف فیما بقى » فان آوصی ثلث ماله أو بشی» من مال الشركة 
٠‏ فإن كانت الوصية لمعين ج کان الوص لورت » وله ام 
٠‏ ما فعل الوارت د 

كات لكل بل ل as‏ 
لأنه قد وجب دفعه إليهم » بل بعزل نصيبه ویفرق عليهم » فان كان قد أوصى 
ثلث ماله قاط الوارث ثلث الموصى لهم من غير ذلك الال مثله لم يجن 
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له ذلك لان الموضى لهم قد استحقوا ثلث ذلك المال بعينه » فلا يجوز أن 
يعطو | من غيره.. 
عرض سريع لأقوال العلماء فى مسائلها 

والنظر فى الشركة فى أنواعها وأركانها الموجبة للصحة فى الأحكام » 
فنذكر ما آتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف بينهم فيه فإذا كانوا قدقسموا الشركة 
التقسيمات التى مر بنا تفصیلها وهی العنان » والأبدان » والمماوضة 3 
والوجوه . فواحدة منها متفق عليها » ولم يختلف أحد حولها » وآجمصوا 
على حلها تلکم هی شركة العنان » وان كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ »> 
ولکنه مرف فخواه ومراميه التى أطلقوا عليها هذا اللفظ ».وان كانوا قد 
اختلفوا فى بعض شروط شركة العنان على ما سترى فى هذا العرض : 
والثلائة الأخرئ مختلف فيها » ومختلف فى بعض شروطها عند من اتفق منهم 


. ارکان شركة العنان المنفق على جوازها 
وهى ثلاثة أركان . الركن الأول محلها من الأموال . 
الركن الثانی فى معرفة قدر الربح من قدر الال المشترك فيه . 
٠‏ الركن الثالث فى معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر الال . 
الرکن الأول 


فيه . فاتفق السلمون غلی. أن الشركة تجوز فى الصنف الواحد من العين 
. أعنى الدنانیر والدراهم » وإن كانت فى الحقيقة بيعآ لا تقع فيه مناجزة . 


7 عن و الحم و موف اتاجرة لعن الجاع حسمن 
هذا المعنى فى الشركة . 


هو 


دا اقترا على ان ا كران بعلتل وام نر ا 
و اختلفوا. فيها .أعنى الشركة ب بالعرضنين الختلفين'» وبالعيون المختلفة * 
٠ ٠‏ مثل الشركة بالدناند من آحدهبا والدراهم من الآخر » ا الربوى 
إذا كان صنغاً. واحداً ا ان ١‏ 1 


المسسئلة الأؤلى 


<. اما إذا اشتركا فى لمسفين من السروض » أو فی عروض ودراهم أو 
دیاتر ‏ فأجاز ذلك ابن القاسم المالكى وهو مذهب مالك رضی الله عنه.» . 
وقد آفاد ابن رشد أنه قيل عنه أنه کره ذلك » وسيب الكراهة اجتنماع ۱ 
سح ورم د E E‏ 1 


۰ عنه متیر اف العروض 1 وقمت فيها الشركة القيم وليست الأثنان . ق 

اعون ای رحن و لا مق الشركة إلا على من 
اتعروض » وحکی أيو خامد الاسفرانی آن ظاهر مذهب الشافعی يشير 
إلى أن E‏ م الا ی نز ۱ 


المسئلة الثانية 
...وان كان الصتفان نا لا جور نهنا اشا» مشل الشركة بالد نا نبي 
من عند آحذهما » والدراهم من عند الآخر ء أو بالطعامين المختلفين » 
فاختلف ف‌ذلك قول مالك فآجازه مرة ومنعه مرة » وذلك لا بدخل الشركة 
3 بالدراهم من عند آحدهما والدثائير من عند الاخنر من الشركة والصرف. 


0 وعدم التناجز » ولا بدخل الطعامين المختلفين. من الشركة وعدم التناجز وباطنم, 


قال اين القا سم المالكى ومن لم تيز هذه الملل آجازها . 


۱ السئلة الثالئة 00 
وآما الشركة بالطعام من صتف واجد فاجازها ابن القاسم المالكى قیاسا. .: 
على إجماعهم على جوازها فى الصتف الواحد من الذهب آو الفضة ومنفیا: ‏ 


۹5 


مالك فى أحد قولیه » وهو المشهور بعدم المناجزة » الذى يدخل فيه » إذ رأی 
أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالاجماع » وقد قيل : إن 
وجه الكراهة عند مالك لذلك » أن الشركة تفتقر إلى الاستواء فى القيمة » 
والبيع يفتقر إلى الاستواء فى الكيل » فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف 
واحد إلى استواء القيمة والكيل » وذلك لا كاد يوجد » فكره مالك ذلك . 


فهذا هو اختلافهم فى جنس محل الشركة » واختلفوا هل من شرط مال 
الشركة أن بختلط أو لا يختلط > فقال مالك : إن من شرط مالى الشركة أن 
يختاطا اما حسآ » وإما حکماً » مثل أن يكونا فى صندوق واحد » وأيديهما 

وقال الشافعى رضى الله عنه : لا تصح الشركة حتى يخلطا ماليهما خاطاً 
لا نتميز به مال أحدهما من مال الآخر . 

وقال آبو حنيفة رضى الله عنه : تصح الشركة وان كان مال كل واحد 
منهما بيده » فأبو حنيفة اكتفى فى انعقاد الشركة بالقول » ومالك اشترط إلى 
ذلك اشتراك التصرف ف الال » والشافعى اشترط إلى هذين الاختلاط > 
والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل. وأتم » لآن النصح يوجد 
منه لشريكه كما بوجد لنفسه » فهذا هو القول فى هذا الركن وق شروطه - 


الركن الثانى 
فاما الركن الثانی وهو وجه اقتسامهما الربح » فإنهم اتفقوا على آنه إذا 
كان الربح تابعآ لرءوس الأموال » آعنی إن كان الأصل فى مالى الشركة 
متساويين » كان الربح تابعآ لرءوس الأموال أعنى ان كان اصل مالی الشركة 
متساويين كان الربح بينهما بنصفين . ش 
فقال الشافعى ومالك رضى الله عنهما : ذلك لا يجوز . 
' وقال آهل العراق وأصحاب الرأى : يجوز ذلك : وعمدة من منم ذلك 
تشبيه الربح بالخسران » فكما أنه لو اشترط آحدهما جزءآ؟ من الخسران لم 


۹۷ 
تکملة الجموع ج ۱ د م ۷ 


جز كذلك إذا اشترط جزه من ایح RE‏ 
بمتفعة العقار الذی موی ادي أن سا رجا تکون على سب 
اصل الشركة » وعمدة آهل العراق تشبیه الشركة بالقراض » وذلك آنه .لا 
جاز ف القراض أن یتکون من الریح ما اصطلحا عليه » والعامل لیس یجمل 
مقابله الا عملا فقط كان فى الشركة آحری أن شجعل للعمل جزء من الال.: 
إذ كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا » فیکون ذلك الجزء من 
الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه » فإن الناس ا ا 
كما پتفاوتون فى غير ذلك » والشافعى بری عمل :الشريك تبرعا مه » ولا 
آخذ أجرة امثل » ولا يكون العمل ضا ا ل 
الشركة . 


الركن الثالك ٠‏ 

انا ركن الفا ومو سل فاه تام كنا خلا عند مالك لفسال 
اقلا تعتير بنفسه .وهو عند أبى حنيفة يعتبر من الال » وأظن أن من آضحاینا 
من لا يجيز الشركة إلا أن یکون مالاهما متساويين التفاتاً إلى العفل > 
فانهم. يرون آن .العمل ف الغالب مستو » فإذا لم يكن الال بينهما على التساوى ! 
كان هنالك غبن على أحذهما فى العمل » ولهذا قال ابن المنذر : أجمع العلماء ۱ 
على جواز الشركة التى يخرج فيها کل واحد من الشریکین مالا مثل مال 
صاحبه من نوعه » أعنى دراهم أو دنائير ثم يخلطانها حتى يصيرا مالا واحدا : 
لا يتميز على أن سيعا ويشترءا ما رأيا من أنواع التجارة » وعلى أن ما كان 
من فضل فهو بينهما بتصفين » وما كان من خسارة نهو كذلك » وذلك إذا 
باع كل واحد منهما نحضر ضرة ضاخبه واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه 
خلافا.» والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واجد 
منهما بحضرة صاحبه . 


شركة الفاوضاة عند من يقول بها 


اختلفوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وأبو حنيفة وفئ الله عتهما بالجملة 
على جوازها » وإن تفا فى پیش شرونها ‏ ۱ 


وقال الشافعى رضى الله عنه : لا بجوز » ومعنى شركة الفاوضة أن 
يفوض كل واحد من الشریکین إلى صاحبه التصرف في ماله ؛ مع غيبته 
وحضوره ودلك واف قع عندهم فى جمیع آنواع التملکات » وعمدة الشافعی 
آن اسم الشركة انما ١‏ لاق ی و رکنم زا روم ولا 
E‏ تکون الفروع مشتركة إلا 'باشتراك أصولها » وآما إذا اشترط 

كل واحد منهما ربح لصاحبه فى ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز 
وهذه صفة شركة المفاوضة . 


مال شرك ثم وکل كل واحد منیا ساحبه على افر ف الجر اذى ی 
فى يده . 
وما السافعی فإنه يرى أن الشركة ليست هی بيعآ ووكالة . 


وأما أبو حنيفة فهو هنا على أصله فى آنه لا براعى فى شركة العنان 
إلا النقد فقط » وأما ما بختاف فيه مالك وآبو حنيفة من شروط هذه الشركة 
فان آبا حنيفة يرى أن من شروط المفاوضة التساوى فى رءوس الأموال » 
وقال مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان » وقال آبو حنيفة : 
لا يكون لأحدهما ثىء إلا أن يدخل ف الشركة » وعمدتهم آن اسم المفاوضة 
يقتضى هذين الامرین آعنی تساوی الالين » وتعميم ملکهما . 

شركة الأبدان عند من يقول بها 

وشركة الأبدان بالجملة جائزة عند مالك وآبی حنيفة » ومنع منها الشافعى 
رضی اله عنهم > وعمدة الشافعى أن الشركة إنما تختص بالأموال 
لا بالأعمال » لأن ذلك لا نضبط فهو غرر عندهم ؛ إذ كان عمل كل واحد 
منهما مجهولا عند صاحبه » وعمدة المالكية اشتراك الغائمين فى الغنيمة 4 
وهم نما استحقوا ذلك بالعمل » وما روى من أن ابن مسحود شارك سعدا 
يوم بدر » فآصاب سعد فرسين » ولم يصب ابن مسنعود شیا فلم پشکر 
النبى صلى الله عليه وسلم عليهما . 


۹۹ 


وأيضآ فإن المضارية إنما تنعقد على العمل فجاز آن تنعقد عليه الشركة . 
.وأما: اتشافعی فإن المفاوضة عنده خارجة عن الآضول » فلا يقاس علیها > 

. وکذلك شبه أن يكون حکم الغنيمة خارجا عن الشركة . ومن شزطها عند 
'. مالك اتفاق الصنعتين والکان » وقال أبو حنيفة وأحمد : تجوز مع اختلاف 
الصنعتين » ومع اتفاقهما آو اختلاف المكان » وعمندة “أب حنيفة جسواز 
الشركة على العمل . : 


شركة الوجوه عند من بتون بها 


وشركة الوجوه عند مالك والقبافنی: باطلة وقال آبو ا : هئ ` 
جائزة ».وهده الشركة هی الشركة على الذمم من غير صنعة » ولا مال 4 
وعمدة مالك والشافمی فى ذلك أن الشركة إنما تتعلق على الال آو على 
العمل » وكلاهما معدومان فى هذه السالة مع ما فى ذلك من الغرز » لا كل 
واحد منهما عاوض بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص : 

وآبو حنيفة. يعتمد آنه عمل من الأعنال فجاز ,أن تنعقد عليه الشركة . 
ده أبن رشد حیث قال : کم 


القول فى أحكام الشركة الصحيحة 


وهی من الفقود اق ةلا من العقوداللازمة » آی لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متی شاء» وهی عقد غير موروث » و تفقتهما: وكسوتهما 

من مال الشركة إذا تقاربا فی العیال : ولم بخرجا عن. نفقة مثلهما + ویجوز 
لاحد الشریکین آن پیضع وآن بقارض وآن يودع إذا دعت إلى.ذلك ضرورة ‏ 
ولا جوز له ان هت "شیامن بال الشركة ب.ولا. إن یتصرف فيه الا تصرافة 
بی آنه. نظر لهما . : 0 ۰ 

ولا من قصن فى شي آو نیو[ ضامن مثل أن يدفم مالا من الجر 0 
فلا شنهد » وشكره ه القابض فانه نضمن:» لانه قصر إذ لم يشهد وله أن 
قبل الشیء ل ای ی و ی بر ود 
لا جوز . 

۱۰۰ 


وتجوز إقالته وتوليته » ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال 

التجارة باتفاق » ولا يجوز للشريك الفاوض أن بقارض غيره إلا بإذن 
شريكه » ويتنزل كل واخد. منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه فى مال 
التجارة قال : : وفروع هذا الباب كثيرة . 


مسائل حول الشركة 


مسائل حول الشركة : لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك 
بينهما نصفين فقياس المذهب آن السمك كله للصياد » إذا قلنا : إن الآلة 
جر باجر معلوم » فيكون لصاحب الشبكة آجر الثل » وبهذا لا يكون 
صاحب الشبكة شربكا فى حصيلة الصيد » فإذا قلنا : إن الآلة لا توجر » 
وإن الصیاد قد لا جد سمكا يحصل فى شبكته فمن أين انى بأجر الشسبكة 
ولیس لها آجر مثل معلوم فى حين أن آجر الصياد معلوم ؟ قضينا بآن صاحب 
| الشبكة له الصيد كله وللصياد آجر مثله على صاحب الشبكة . لأن الربح 
تابع للمال وقياس مذهب أحمد أن الصيد بينهما نصفان جائز على ما شرطاه 
لذنها عين تنمى بالعمل » فصح دفعها ببعض .نمائها كالأرض التي دفعها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لليهود فى خيبر آن يعملوا فيها على الشطر . 

الشركات التى تسس من بلاد غير بلاد المسلمين لتعمل فى أرض المسلمين 
لاستخراج خيراتها واستنباط خاماتها واستدرار زیوتها ومعادنها لا تصح 
إلا إذا قامت على هيمنة السلمین وسیطرتهم على إدارتها . ویجب على المسلمين 
أن ببعثوا طائفة منهم تتعلم علوم طبقات. الأرض ووسائل استثمار خاماتها 
وخيراتها: ولو أن المسلمين فقهوا دينهم والتزموا فى سلوكهم بأحكام هذه 
الفروع الدقيقة لدانت لهم الأرض ولبرعوا فى شتى علومها الدنيوية وفنونها 
الحيوية . ولم تتعرض آرضهم للاغتصاب ورقابهم للعناء . وقد عرفنا أن 
" احتلال الكفار للهند وآندونيسيا ومليزيا بدا بتكوين شركات مالية تعمل 
على المتاجرة واستغلال الارض حتى انقلبت إلى سيطرة ة على. المسلمين » 
وكذلك فعل اليهود فى فلسطين . فقد بدأوا بعمل شركات وجلبوا لها خبراء 
وعمالا فنبین » ثم اتسعوا فى ذلك ختى ابتلعوا ديار الممسلمين وأرضهم 
وأموالهم. » وصاروا خطر؟ جاثما على أتفاسنا ومقدراتنا » فليتنا تتنبه إلى 

1۰ 


O‏ خی در زان وهی خرس 
ونعم الوکیل . ۱ : 


شركة الأموال وشركة العقود ٠‏ 
عند الحنفية نقلاعن الشيخ الجزيرى 


وقالت الحنفية مدع الك عض ا 
تستوعبان صور الشركات.المباخة جميعآ » وهما شركة الملك وشركة العقود 
وتات على الأولى م E‏ عون یت اج 
إن شاء الله . 

قأما Oa‏ هر تست فا 
وهی إا شركة جبر كآن يجتمع شخصان فاکتر فى ملك عين قهرا كما إذا ورثا 
مالا أو اختلط مالاهما قهرآ بحيث يستحيل تمییزهما أو إفراز حق كل منهها 
أؤ يشق افرازهما كاخبلاط فول پترمس أو قمبح بشعير . 


وإما شركة اختيار کان يختلط مالاهما. باختيارهما أو شنت ا أعينا 

شتراك.» أو ول لهما مال::بالوصية فيقبلاه » وركن هذه الشركة ند 
8 شركة الملك اجتماع النصيبين » فمتى اجتمع نصيب شخص: مع نصیب 
عر فحت فركة الك و مسائل : : 


. ( احداها ) إذا اشترك ان فى ملك آرض زراعية وغاب احد لین 
فإن للاخر آن پزرع الارض كلها إذا كان الزرع بتفعها » فاذا حضر الغائب 
ف هذه الحالة فله أن ينتفع بالارض كلها بقدر المدة التی اتتفع فيها شربکه ء 
لان الشريك الغائب برضی بما :ينتفع أرضه عقلا » وإن لم بأذن فى الزرع 3 
ولال فان وعد ماع تعرز الوا : هذا هو الذى عليه الفتوی ) 

ثم قالوا : إذا كان الزرع يضر الارض » آو كان ترکها بدون زرع آشع لها 
لوت يزيد ف تا ی للحاضر أن يرع شا اسلا لا زاف هذ 
الحالة يكون حکمه حم الغاضب.» فإذا حضر الغائب خينئذ ولم ؛ بقر,الزرع 
وآراد قلعه کان له أن عم الأرض و: .وياخذ نصيبه منها » ويقلع الزرع الذی 


۳ ۱ 


بھا. كما يزيد » وليس له الاعتراض على ما وقع في نصيب شريكه من الزرع + 
وعلى من زرع أن يدقع لشر بكه أرش النقص الذى أصاب أرض شربكه 
بزرعها لأن بده ید غاصب لنصيب شریکه . 


هذا إذا كان زرا بصح قلعه آما إذا كان قد انعقد حبه ونضح مره 
واستوى فإن على الزارع آن يؤدى أرش نقصان الأرض وبأخذ زرعه 
ویحنی ثمرته . ` ۱ 

( ثانيها ) : إذا اشترك أثنان ف السكنى ف دار وغاب أحدهما فان 
لشريكه أن يستعمل کل E‏ الاستعمال ينفعها » 
ولم برد الترك إلى خرابها » آما إذا لم يفض الأم. إلى ذلك فإن للحاضر أن 
ستعمل ما بخصه منما فقط » بان بقسم حجرها آو شققها » وان سكن فيما 
بخصه » أو بسكن مدة ويتركها مدة آخری بنسبة نصیبه فیها . 


اذا نيت هذا فإن کل تصرف بقع من الشريك الحاضر فى مصلحة. نصیب 
العا ع او ا ا 
بالنسبة لنصيب الغائب » فيجب على الشريك الحاضر آن بتوخی ما تفع 
شربكه مجتهدا فى ذلك قدر طاقته ثم إذا سكن آحد الشریکین كان عليه 
صياتتها وعمارتها كلما حدث بها عطب أو قشور . 


( ثالثها ) إذا خلط أحد الشريكين ماله بمال الآخر برضاه كما إذا كان 
لكل منهما صبرة من القمح فاتفقا على خلطها آو اختلط مال أحدهما بمال 
الآخر بدون إرادتهما كما إذا وضع كل منهما قمحه فى مخزن ملاصق للاخر 
فسقط الحاجز فاختلطا فإنه فى هذه الحالة لا يصح لكلمنهما أن سيم 
نصيبه ‏ بدون اذن الآخر » وذلك لآنه فى هذه الحالة ی مالک 
لكل حبة. من حبات قمحه كاملة فلا يصح أن بیع مشاءاً الا بعد الفرز 
والقدرة على تسليمه بخلاف ما لو ورث اثنان قمحا فان كلا منهما سلك 
نصيبه فى الجميع شائعاً بدون إذن » آما إذا خلط آحدهما قمحه بقمح الآخر 
دون عل رلا فآ بیع اموي له بالط ملك نمیب 
الآخر » وصار ضانناً له بالثل لانه متعد 


hy 


( رابعها )"إذا اشترك اثنان فى بناء دار مثلا فلا يخلو ‏ ما آن تکوان 
الأرض ملكا لهما معا أو تكون ملكا لأخدهما دون الاخر » !و تكون ملكا 
لاجنبی دونهما » فإن كانت ملكا لهما فإنه لا يصح لاحدهنا أن بيع نصيبه 
فى البناء لاجنبی مطلقاً سواء أذن شریکه آو.لم يأذن » وذلك لن للبائم ف 
:هذه الحالة أن يطلب ؛: من المشترى .هدم البناء واخلاء آرضه منبه اد لیس 
للمشترى سوى لأقاض > وذلك الهدم يضر بالشريك الآخر . ٠‏ ' 


ؤمثل ذلك ما إذا كان البناء تشتخض إن يبيع. نصفه لان ا طالت 
بالهدم لیاخذ الانقاض التی اشتراها قيلحق الضرر بالبائع فيكون الیینم  ٠‏ 
یداب بسح لشريك أن ييسع اسف حمست لاه در 13 
" آو لا خلاف . ۱ 


فقيل : نجوز » وقيل : لا لاه ق هذه احالة يصع لبائ ن يطلب من 
رکه الذى افتری عدم ها ٩‏ شتراه کی یخلی له الارض وق ذلك ضزر : 


آما إذا كانت الأرض ملكا لأحدهما دون الاخر ء فإنه لا يصح لأجدهما. 
أن بيع نصيبه من الاجنبی 6 لما فى :ذلك الذى ذكر وهو أن الشتری بطلب 
الهدم فیضر الشريك الآخرء ويصح لأحدهما آن سيع لشريكه بلا خلاف. 4 
سواء كان الشتری هو الذى يلك الارضآو الذى لا يملكها > وذلك لأن 
الذى لا يملك ليس لهأ حق البناء » ولكن الذى يملك أباحه لیا » وما كان 
بطريق الإباحة فإنه بصخ إزالته + فٍذا كان البيع لصاحب الأرض فالامر ظاهر» 
وإذا كان لفيره قإنه يصح له أو للمالك إزالته » لأنه عرضة ال .. 


أما إذا كانت الأرض ملكا لغيرهنا .كان كانت منتعارة آو مار 
کک م ی تیا ی مدهت 


النى اث E BT‏ ۳۳ 
ی إذا استعار شخصان أرضاً مدة معینة: 
شترکا فى البناء عليها' ثم مضت المدة » فان لأحد الشریکین أن سيم نصيبه 

و ه۷ يبلك مكالته ا SE‏ 3( بت 3 


Net 


. وفثل ذلك ما إذا كانت مستاجرة لدة وقد انتهت تلك الدة بخلاف ما إذا 
كانت مدة الإجارة لم تنته فانه لا يجوز البيع للشريك أيضاً » لأنه يصح 
لبائم الستاجر أن بطالب بالهدم ليستلم الأرض الموجرة له إلا ذا أجره 
نصیبه قبل البيع . وآما الأرض المغصونة فإنة يصح بيع كل واحد نصیبه 
لصاحبه وللأجنبى لأن البناء الذى عليها غرض للهدم فى أى وقت . 


وأما الأرض الموقوفة فإذا اشترك اثنان فى البناء عليما بعد تحكيرها 
مدة طويلة على رأى من يقول بجواز الحكر زمنآ طويلا فانه يصح لكل 
منهما أن يبيع نصيبه للاجنبی والشريك » لأن المشترى بحل محل البائ فى 
تحکیر الأرض وف نصيبه من البناء » فلا ضرر فى :ذلك على الشريك . وكذا 
لو باع نصيبه قبل التحكير ثم حکرت الارض فان البيع ينقلب صحيحاً | 
لزوال علة الفساد وهی الضرر الذى بترتب على الهدم . 

( خامسها ) إذا اشترك اثنان فى شىء لا يمكن قسمته كحمام وسفينة وش 
وآلة سقى أو آلة طحن أو غير ذلك مما تضيع متفغته بالقيمة ثم احشاج 
لتعمير فأراد أحد الشریکین تعميره فامتنع الآخر » فإنه يصح له أن يمره 
قبل أن يرفم الأمر للقاضى » لأن القاضى سیجبر المتنع عن العمارة » فليس 
من المصلحة أن يتسرع ويستبد بالعمل بدون إذن القاضى مادام موقا بآن 
القاضى سيلزم الشريك بالتعمير » فإذا آمر القاضى بالتعمير ولم ينفذ عجزا 
أو تعنتآ فإن القاضی يأذن من يريد التعمير بالعمل ویمنع الشريك من الانتفاع 
بالعين حتى يؤدى قسطه من التعمير ‏ على المفتى به عندهم - وهكذا فى 
' كل شیء لا ینکن قسمته فإن على القاضى آن يجبر المتنع من شریکه » فإذا 
عمل أحدهما. بدون إذن صاحبه أو آمر القاضى كان متطوعا لا يرجع بشىء 
مما آفقه . 


آما إذا اشت رکا بشىء بقبل القسمة فهو على وجهين : 


( الأول ) أن يكون أحد الشريكين مضطرا فى تعميره إلى الشريك 
الآخر كما إذا اشترك اثنان فى بناء على أن لأحدهما الطابق الأعلى وللاخر 


بيدا 


الطابق 1 1 واج الطایق الأعلى إلى ردم فإنه .وان د : 


oS‏ ل 
ل اج یه كان له حق ادج 


O‏ ی بالآخر 
فى العمل ارتباطا قهريا كحائط بين اثنين عليها: سنقف کل منهما فإذا اهذمت ' 
وكانت هذه الحائط تقبل القسمة بان كان آساضها عريضاً.ويسكن قمسامته: 
بحيث بأخذ احد الشریکین نصفه ويترك النصف: الآخر أو إذن القاضى !فان : 
له حق الرجوع بما آتفقه لأن الشريك المتنع لا يجبر على البناء فى هذه الجالة؛ 
لأنه بسکن قسمة الحائط . ويجبر على القسمة إذا طلبها الشريك على المفتى 
به فإذا كانت ضيقة لا تقبل القسمة فإنها تكون القسم الأول وهو ما یجبر 
۱ ی افر الى الع اديس وی الاو ی 


( الوجه الثانی ) آن لا يكن أحد الشريكين مضنطراً فى التعصیر إلى 
الشريك الآنخر كما إذا اشثركا فى دار يسكن قسمتها وتخربت فإن لكل مهما : 
حق قسمتها فإذا اتفرد أحدهما بتعميرها من غير إذن الآخر كان متطوعا وضاع . 
مور واعلم أن القاضى لت ای وت 
٠‏ الا ق ثلاثة آمور : : ۱ 


الأول : أن تعذر قسمة العين الشترکة بينهما . 


انی“ : أن ون هتفرن وق بالق rS‏ 
اشترك صغيران فى حائط محمول عليها سقف کل منهما ثم اختلت فآراد آحد . 
الوصيين بناءها وامتتع الآخر » فإن القاضی يجبر الممتنع بسواء كانت الحائط أ 
تقبل القسمة أو لاء بخلاف ما إذا كان الممتنع كبيرآ فإن القاضی لا يجبره. إذا 
كانت تقبل القسمة أن الكبير یعرف الضرر ورضى به . آما الصغیر فلم يغرفه : 
وراد الوصی إدخاله عليه فالقاضی یجبره فى هذه الحالة» فإذا كانت الشركة 


GÎ 


دين ضغير وكبير وكان الضرر بلحق الكبير فإن وصى الصغير لا يجبر أما إذا 
كان بلحق الصغير فإنه بجبر . ش 


الثالك : أن يكون الشريكان ناظرين على منزل موقوف واختل بناؤها 
فاراد أحدهما تعميره وامتنع الآخر فانه يجبر على التعبير من مال الوقف 
على ما عليه الفتوی - فاذا كانت الشركة فى دار بعضها موقوف وبعضها 
مملوك » وكان الضرر عائدا على الوقف فان ناظره يحبر . أما إذا كان عائدا 
على الملك فإنه لا بجبر . 

آما شركة العقود وهی التى تنقسم إلى آبدان وعنان ووجوه وقد أنينا 
علیها تا واه تعالى أعلم . 3 


الاعلام والعلاقات العامة 
فى شركة المفاوضة عند المالكية 


إن شركة الفاوضة لا يفسدها اتفراد أحد الشريكين بشىء مما يعمل فيه 
لنفسه على حدة إذا استویا فى عمل الشركة » وله أن بتبرع إن استالف به 
. يعتى سعى لتألیف مشاعر الناس نحو الشركة ليكثر بذلك حرفاؤها 
والمتعاملون معها ‏ أو خف » كاعارة آلة ودفم كسرة وینضم ویقارض 
ويودع لعذر وإلا ضمن » ويشارك. فى معين ويقيل ويولى وبقبل المعيب 
وان آبی الآخر ‏ ويقر بدين لمن بتهم عليه ویبیع بالدین لا الشراء به . 


وبالجملة فإن آحد شریکی الفاوضة يجوز له من غير إذن شريكه آن 
خفيف من مال الشركة ولو بغير استثلاف كاعارة آلة كماعون ودفع صدقة. 
صغيرة.لسائل ككسرة أو شربة ماء آو غلام لسقى دابة . والكثرة والقلة 
بالنسبة لمال الشركة » وكذلك يجوز له أن یضع من مال الشركة » أى يدفم 
مالا لمن يشترى به بضاعة من بلد كذا كان باجرة آم لاء لكن إن كانت بأجر 
تسمی بضاعة بآجر » وكذلك يجوز له القارضة آی يدفع مالا من مال الشركة ٠‏ 


۰۷ 


قراضآ لشخص يعمل فيه بجزء من ربحه معلوما » وقيد اللخمى من آضحابهم . 
ب أعنى المالكية کلا منهما بما إذا كان المال واسعا بحناج فيه إلى مشل 
ذلك » وكذلك يجوز له أن يشارك شخصاً فی شیء معين من مال الشركة 
محل خوف بفیر إذن شريكه » فان آودع. لغير عذر وتلف ا مال فانه يضمن > 
بغیر إذن شريكه » وكذلك يجوز له أن يودع مال الشركة لعذر » كنزوله فى 
وسواء كان الال و اسعا آم لا » فقيد العذر و برجم للایداع فقط لذ كمأ 
فى الدونة وکذلك يجوز أله أن يشارك شسخصاً ببعض مال الشركة بحیث 
وليه عن سای A‏ امن الى دراه اقب 
فيما يجوز له أن شارك عليه من غير إذن شربکه أن به شارك سفن مال 
التشركة بيت لا .تجول بد.من حار ق مال التركة ولو شارله اذل 
البعض مفاوضة . : : E‏ 
ویجوز أن بقيل من اشىء باعه هو آو شزيكه من مأل الفاوضة بفیر إذن 
شربكه » لان کلا" وکيل عن صاحبه » وكذلك يجوز آن يولى غير سل 
اشتراها هو آو صاحبه بما وقع به البيع بين إِذن شريكه ما لم يكن محاباة»:. 
فيكون كامعروف لا يازمه إلا ما أجر به. قفا للتجارة وإلا لزمه .قدر ,حصت 
منةء وإقالته خوف عدم الغريم وتحوه من الظ... 


وكذلك يجوز آن .يقيل سلعة ردت عليه آو علی شريكه بعیب بفیر إذن' 
شريكه » وكذلك يجوز له أن يقبل سلعة ردت عليه أو على شريكه بعيب 
بغير اذل شر نکه » وكذلك جوز له آن يقسر بدين E‏ 
۱ احم لي فبازم ظله a‏ 


1 وأما اقراره لن يتمم عليه فانه لا و کالم دی: لاف وما: أيه 
ذلك » وكذلك يجوز له آن بیع بالدين ل أى يبيع شن معلوم إلى أجل 
معلوم : وآما الشراء بالدين فى ثىء غير معين فلا يجوز لأحدهما ولا لهما 0 
نها شرکة ذمم ب بسبارة لا الشراء به » لا يأكل شریکه ربح ما لم يضين: » 
لان ضمان ی ق علی ما د 
أى مفاوضة : 


۱۰۸ 


( وبید ) فهذه أوضاع الشركات ومنها شركات التآمین التى سبق بحثها 
استفاضة .. والقوانين الوضعية قد أباحت طرق الكسب التى تجرى على 
مثل هذه الأوضاع مادام نفق :عليه المتعاقدان » والاتفاق شربعة ؛ التعاقدین 
ف نظر هده القوانن .. ۳ 

لکن الشريعة الاسلامية لها آرضاعها واحکاا الخاصة .. E‏ 
آنواع العاملات بين الناس بشروط لا بسوغ الاخلال بها » أو الاتفاق على 
خلافیا . 

وإذا كانت القوانین الوضعية لا تقر أى اتفاق أو تعاقد بين اثنين إذا 
كان م مخالفا للنظام العام » ار الشريعة الإسلامية المقصود بها معاي 
3 7 الاثفاق على خلافه .. والله ال . 


شر کف ارف ولد 


هی من الشرکات التی بسکن أن تدخل فى عقد الوكالة إذ أن القاول ب 
وهو من تبادل القول - قوم مقام صاحب العین فى [قامة النشثات التى تعاقد 
علیها القاول مع مالك العين أو شركة القاولة مع امالك إذ قد یکون من‌عقود 
۱ الوكالة لأنه ينؤب عنه فى استلام الحصص القررة له من الاسمنت والحديد 
وما إليهما أو من عقود الجمالة كان يقول الالك إن عملت لى کذا أعطينك 
جعلا قدره كذا وسيآتى له بحث ف الوكللة إن شاء الله ويسميه الحنفية , 
۱ ( عقد الاستصناع ) : 


ف مذاهب العلماء فیما تقدم : ذهبت الالكية إلى جواز 
الشركة مع اختلاف رس الال كأن بکون بغين وسرض وبعرضين مطلقاً اتفقا 
جنسا أو اختلفا كسيارة نقل وسيارة ركوب وفندق وئیاب » لأن الرجوع 
إلى التقویم بالقيمة يوم العقد إن صحت الشركة فان فسدت كما لو وقعت 
على التفاضل ف الریح أو العمل فتقوام يوم البيم » ثم قالوا : إن الشركة 
قنمان شركة مفاوضة وشركة عنان وترتب على كل منهما أحكام وذهبت 


۱۰۹ 


الحنفية إلى أن الشركة على ضريين : شركة ملك وشركة عقد فالأولى أن يملك 
اثنان عينآ إا أو شراء أو اتهابآ أو اسنیلاداً أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز 
أو خلطاه » وکل منهما أجنبى؛ فى نصيب الاخر ویجوز يبع نصيبه من شریکه. 
فى جميع الصور » ومن غيره بير إذنه فیما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز 
عير إذنه : ۱ ۱ 

وقد ذهب بعض فتهاء مذهب أبن حنيفة :من أهل عصرنا إلى ام 
شركات التأمين وأرباح البنوك وصناديق التوفير فى البريد مثل الشیخ علی 
الخفيف والشيخ محمود شلتوت الأول فى.:بحث قدمه إلى مجمع 'البحوث. 
الإسلامية والثانى فى فتوى طبعت فى ملحق خاص مع مجلة الأزهر . وقد 
رد عليهم الدكتور وهبه الزحيلى ف كتابه نظرية الضرورة الشرعية قال : ١‏ 


وكذلك نصح بعدم الإقبال على التعامل مع شرکات التأمین بالوضسع 
الحاضر إلا إذا كان مفروضا من الحكومة على الأشخاص ضد الحوادث تا 
فى العوض المدفوع للمستأمن عند وقوع الخطر من شبهة محرمة » ولاشتمال 
العقد على غرر كثير لان الخطر وهو الحادثة الحتملة أحد أركان عقد التأمین» 
ولذا لا يجوز التأمين قانونا إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع ولأن 
الحاحة إلى التأمين شنط ثابت غير متعينة. لامکان الأخذ بنظام التأمين 
التعاونى » بل إن مجرد اعتبار عقد التأمين جازا عند القائلين بجوازه لاف 
من ترميم للاضرار وتعاون على احتمالها لا بعنى إباحة الأعواض الدف‌وعة 
اللتجمعة فى الغالب من ابا الصريح . 

فإذ كان التأمين تعاوثيآ وليس التأمين ذا القسط الثابت : كما عله 

بعض الهيئات والجمعيات والنقابات حيث يدفم الشخص اشتراكا 0 
و التبرع دون آن شترط إعطاءه مبلغا معیناً عند وقوع حادث له 
فهذا جائز شرعا لاتفاقه مع مبدا الإسلام فی التعاون على البر وجاء فی أكتاب 
( العاملات الشرعية المالية ) للاستاذ أحسد ابراهيم رحمه الله عن شر كة 
الوجوه : ( أن يق جناعة ان فاکتر من وجوه التجار الموثوق. بهم غلى 
أن يشتروا سلع التجارة نسيئة » ويقوموا ببيعها على آن يكون الربح شركة 
بینهم » وإذا شرط ا ا ی 


۱۷۰ 


التفاوض كانث te‏ وسيب استحقاق الشركاء الربح فى شركة الوجوه هو 
شرط لأحدهم زيادة على حصته فى الال المشترى كان الشرط لغواً » ويقسم 
الزبح عليهم على مقدار حصصهم من المال المشترى » وإذا خسرت الشركة 
قسمت الخسارة أنضاً على مقدار الحصص على النحو الذى يقسم به الربح ) 
وقد سبق مزيد شرح وبيان ف الضمان فارجع إليه واشدد به يديك . 


نرى أنْ الشركات المساهمة أو شركات التوصية المحدودة من هذه 
الشركات الالية التى تقوم على جمع الأموال واسستشمارها فى الصناعة أو 
التجارة بطرح آسهم بقيمة رأس إلمال » باخذ كل سهم من الربح بقدر 
ما بقسم الریح على عدد الأسهم » وتحاصی المساهمون بحسب ما بحرزه 
كل منهم من طاقات الأسهم ب( کوبونات ) وهذه الشركات خاضعة لاربح 
والخضران وتسير على عقود مفصلة . تقول ترى النظر فيها على ضوء 
ما وصل إليه المتخصصون ممن جمعوا بين علمى الاقتصاد ولهم عصامية 
خاصة فى دراسة الحلال والحرام فى الاسلام ومن هؤلاء العلامة الفاضل 
الدکتور رفيق الصری عضو الرکز الدولی للبنوك الاسلامية بجاممة الاك 
عبد العزیز آل سعود بجدة وقبل أن نأتى على بحث الدکتور الصری نسوق 
نبذة من كتاب. صفات الداعية للشيخ سميح عاطف الزن حيث بقول ص 
۷۹ - ۳۵ : « الشركة معاملة من المعاملات سواء أسارت حسب النقام 
لابد أن فهم واقعها آولا فهماً صحيحا + لأنه مناط الحكم أى لأنه متعلق به 
الحكم » وفهمه ليس حسب تصورنا آو حسب تأويلاتنا » بل حسب النظام 
الرآسمالی » وهی معاملة من معاملاته وحكم من أحكامه . 


فاول خطوة لمرفة الحکم الشرعی فى واقع الشرکات ف النظام الرآسمالی 
لابد أن تقهم آولا هذا الواقع » وأن تفهم الواجب فى معالجته من الدلیل 
الشرعی . 
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واقع الشركة فى النظام الرلسمالی هو نها ليست كالبيع والاجارة تتم 
: بين طرفین 4 بل هی کالوقت والوصنية تنم من طرف واحد » فهی التزام 
“واد من شخص > حمل الشروط المسجلة ف ورقة الاضاية المسبباة دا 
بأن پساهم فى مشروع مالى بتقديم خصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد 
نشا عن هذا الثتروع من ربح أو خسارة : قهى عندهم تعرف من طبرف 
واحد » أى هی حسب تعبيرهم إرادة منفردة » هذا هو الواقع : ليس فيما 
إيجاب ولا قبول ولا طرف عقد » ولیست اتفافاً بين اثنين آو آکثر » بل بهی: 
اتفاقية معينة تكتب وتعرض » فالفرد الواحد بعض انظز عن آی. شخص: م 
7 پلتزم بما فى هذه الاتاقية » فیصیح بهذا الالتزام شريكا فى هذه الشركة : 
هذا هو واقع الشركة فى النظام الرأسمالى . والحكم الشرعى فى الشركة 
هى أنها عقد بين اثنين فاکثر يتفق فيه المتعاقدون على القيام يعمل مالى بقصد 
الریج » ویجری ى العمل بانجاب وقبول فى مجلس واحد . ولكى تكون الشركة 
منطبقة على الحكم الشرعى لابد أن يحصبل فیها الاتفاق بين التماقدین 
ولابد إذن آن يكون فيها متعاقدان ولايد آن بحصل العقد باجاب وقبنول 
پینهدا فى مجلس واحد » هذا هو الحکم الشرعی ف الشركة وهو لا ینطبق | 
على واقع الشركة فى النظام الراسمالی» لأنة لیس فیها متعاقدان بل ملتزم : 
واحد » ولیس فيها اتفاق بين متعاقدین بل اتفاق مطلق » يلتزم فيه. من آراد 
التزامآ فزديا » ولييس فيها (یجاب وقبول » وليس مجلس تعاقد » فهی بذلك 1 
خالية من جمیع الشروط الشرعية » وباطلة شرعا لأنه لم يحضل فیها عفد 
۳ 0 ۰ 
۱ اما شرکة العامة ها وى ها لت تمرف العرکات نام 
٠‏ الرأسمالى إلا آنها نوع | مإلي بحت لا دور فنص الشخصى فيه » لأ التبركانت | 

0 رای كسان : 0 
شرکات الأشخاص . 


شركات الأموال . 


رد 


آثر كبير فى الشركة وف تقدير الحصص مثل شركة التضامن فان المعتبر فيها 

شسخص الشريك لا من حيث كونه بدا فحسب أى متصرفاً » بل من حيث 

مركزه وتأثيره فى المجتمع » وهذه قد يشتبه ف أن تكون شركة صحيحة من 

وجهة النظر الشرعية لوجود البدن فيها » أى الشخص المتصرف ء ولا خلوها 
من باقی الشروط ومنها العقد بين اثنين بایجاب وقبول . 


أما شركات الأموال فائه لا يكون للعنصر الشخضی فيها أى أثر ٤‏ بل 
هی قائمة على انتفاء وجود العنصر الشخصی » وانفرد العنصز الالی ىق 
تكوين الشركة وف سيرها » فشرطها فى الاساس انعدام وجود البدن أى 
انعدام وجود المتصرف فى تكوين الشركة وق سيرها قال : ومن هذه 
الشركات الشركات المساهمة . 


يحصل الاکتاب فى الشركات الساهمة بوسيلتين : 


( الأولى ) بختص فيها الموسسون بأسهم الشركة بوزعونها بينهم دون 
عرضها على الجمهور » وذلك بتحریر الاتفاقية التی تقوم بحسپها الشركة » 
آی بكتابة القانون النظامى الذى يتضمن الشروط التى تسیر عليها الشركة » 
ثم یجری التوقيع عليها بصفة فردية » وكل من يؤقع یعتبر مقوسساً وشريكا » 
وعندما نتم توقيع الجميع .تكون الشركة قد تأسست » وهذه الشركة 
. محصورة بهؤلاء الموقعين وحدهم آى بالمؤسسين ؛ ولا سمح بدخولها 

( الثانية) آن کون عن افش كاين الشركة وذلك بتحرير 
القانون النظامی الذی بتضمن الشروط التی تسیر علیها الشركة » وموافقة 
کل واحد. منهم. بمفرده عليه . ثم بطرحون الأسهم مباشرة على الجمهور 
للاکتتاب العام فیها بعد تحدید مدة معينة لنهاية الاكتتاب » وخين ینتمی 
أجل الاکتتساب فى .الشركة تدعی الجممية التأسيسنية للشركة المؤلفة من 
الأشخاص الموسسين » ویتم تعيين مجلس الادارة لها 


۱۱۳ 
تكملة الجموع ج .۱ - م ۸ 


هذا وما عا امه انامه وه الي توجد » یکین تنج 
شركة الساهمة بای وسيلة من الوسيلتين. وجدت هي التزام فردى من قبل 
طرف واحد . ففى الوسيلة الاولی بجری التفاوض والاتفاق على الشروط 
بين المؤسسين » ولا يعتيرؤن هذا عقد ولا بلتزمون به ».وهو ف واقعه تعاوض 
ولیس بعقد ثم ينفض مجلسهم بعد. ذلك » وق مجلس آخر یأتی كل منم 
منفرداً فيوقع ولا يعتبر شرا إلا بعد إبراز إرادته التفردة وذلك تصرف 
قفا ۱ 1 


وف الوسيلة الثاني نجرى الاو ين بين عبد مدرد من الناس: ثم نطرنح 
الأسهم غلى جع الابن + فنن يكتب بسهم أو أكثر يضبح شريكا ف 
الشركة . فالشريك هو من یکتتب بالأسهم » واكتنابه يكون بتصرف منفرد ؛ 
أى بارادة فردية . هذا هو واقع شركة الساهمة » وهذا الواقع حين يطبق 
فى رأى الشيخ سميح على أحكام الشركة فى الإسلام لا بطبق عليه . فحكم 
الله فى الشركة عنده أنها عقد بين ائنين فاکثر ؛ أحد طرفي العقد بدن أئ 
متصرف بذاته » وآن هذا العقد يتم بإبجاب وقبول يحصلان معا فى :محلسن. 
واحد » ويكون منطويا على القيام بعمل بقصد الربح » فالحكم الشرعي 
في شروط صحة انعقادا الشركة أن تكون عقدا من العقود الشرعية لا تصرف 

من التضرفات » فلابد فيها من طرف عقد » ولابد آن بحصل .بين الطرفين 
إيجاب وقبول » ولابد أن يحصل الابجاب والقبول معا :فى مجلس واحد e‏ 
وأ يتم العقد بالايجاب والقبول قبل تفرق الجلس » ولابد أن يكون آحد : 
الطرفين بدا أى شسجصاً متضرفاً بفض e‏ ره 
ای لیس له مال ‏ 


“فيد ار التى اشترطها الشارع لصحة انعقاد ۱ 
ل كما .يزعم فى شركة المساهمة » فهى شركة آموال خالية من البدن » بل 
شرطها أن تکون خالية من البدن » وهذا وحده كاف فى بطلانها !!! ثم قال : 
دفول ذلك هی زرا مره أى قر سود نی رف رسای رو 
فيها طرف ثان » وخالية من الایجاب والقبول فى مجلس واحد » ولذلث 
اي ال ی ی 
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الشركة فى الاسلام !!! ثم قال : ولكى يدرك واقع بطلانها إدراكاً أوضح 
تلفت النظر إلى أن العاملات من حيث واقعها قسمان : Et‏ 


قسم لا يتم إلا من طرفين كالبيع والإجارة والوكالة وما شابه ذلك » 
وقسم تم من طرف واحد ولا حاجة فيه لطرفین کالوقف والوصية وما شاکل 
ذلك » فما کان لا يتم إلا بطریق لا پنمقد إلا إذا وجد فيه طرفان فإذا حصل 
من طرف واخد لا پنعقد مطلقاً ؛ ولا يصح الا إذا توفنر فيه الطرفان : 
وما يتم من طرف واحد ينعقد بمجرد صدوره من طرف واحد ولا حاجبه 
فيه لطرف ثان » فالبیع لا پنعقد الا إذا صدر من طرفين ائنين » والوقف 
ينعقد من طرف واحد ولا حاجة فيه لوجود طرف آخز » هذا هو واقع 
العاملات ف جميع الأنظمة » إلا أن هناك اختلافاً بين الأظمة ف اعتبار 
العاملات من طرف واحد أو طرفين » ویحسب ذلك یجری اعتبار العاملة 
منعقدة أو غير منعقدة . فالنظام الرأسمالى يعتبر البيع والإجارة والو کانة 
والكفالة مثلا من المعاملات لا تتم من طرف واحد » بل لابد فيها من طرفين 
اثنين » فاذا لم یتوفر فيها طرفان اثنان كانت باطلة » ولم تنعقد » ويعتبر 
الوقف والوصية والشركة والوعد بجائزة مثلا » من المعاملات التى تتم من. 
طرف واحد.» ولا مجال فيها لطرف ثان » ويسميها الازادة المنفردة فالشركة 
فى النظام الرأسمالى ‏ ومنها الشركات المساهمة ‏ هى إرادة منفردة » تتم 
من طرف واحد ولا مجال فيها لطرفین » فهى عندهم كالوقف والوعد بجائزة 
سواء بسواء . ثم قال.: ولكن الإسلام يعتبر الشركة من المماملات التى 
لا تتم إلا بطرفين فهى فى حكم الشرع مثل البيع والاجارة والوكالة سواء 
بسواء . فالرسول صلی الله عليه وسلم قال : .« ید الله على الشريكين » وف 
حديث آخر بقول : « آنا ثالث الشريكين.» . ۱ م 

والشرکات التی حصلت فى آبامه كلها فیها طرفان .نا لا نستطیم أن 
نكر أن ف الاسلام معاملات لا تنم إلا من طرفين کالبیع والاجارة ویقال لها 
العقود . الا أن الشرع لم یعتبر الشركة من التصرفات وانما اعتبرها من 
العقود » فیکون واقع شركة الساهمة حسب النظام الرآسمالی من حيث 


۱۵ 


کو نها رد مرت وات بطلا ف لاسلام إ١‏ لان الشركة مد ولا تم إلا 

£ ٠ ۰ . من طرفين‎ ٠ 

. ومن آغرب ما ذهب إليه صاحبنا هذا ( الشيخ سمیح ) آنه إذا كان 

أصخاب شركات المساهمة مسلمين تطبق عليهم أحكام الاسلام آما إذا كانوا 

. غیر مسلمین أو من الذين يعتقدون النظام الرأسمالى كالشركات الأورية, 

والأمريكية فإنه لا يحرم التعامل معهم !!! بل بحل للمسلم آن اشر معهم 
جمیع التصرفات والعقود ب يعنى بما فى ذلك الربا ‏ ثم قال : وعلی .ذلك 


0 مسلماً يريد آن نسافر فاثه. يجوز له أن يركب طائرة تملكها: ش رکه 


مساهمة آورية ولا يحل له ( كذا ) أن يركب طائرة تملكها شركة آصحاها ! 
مسلمون » ومن الواجب الشرعى على كل مسلم آن يتحرى فى معاملاته آم 
شركات الساهمة لأنه جع اعاص معا إذا كان أصحابها مسلمین ( !!! . 


OT‏ کل با نی له حمة دک 
المساهمة .بكلمة واحدة حين نشول" : |ذا كان أصحاب الشركة .مس لمين . 
وجينئذ لا يكون لها رادة متفردة وإنما تكون إرادة جماعة هم آصنحاب 
الشركة ..ومثل دعوة الشيخ سمیح هذه تضلح آن تكون جنديا فى خددمة 
الإعلام الصليبى والغريى الذى يمندف إلى تقويض الدعائم الاقتصب‌ادیة 
. المشزوعة فى عالنا الاسلامی وتوجيه آبناء ملته إلى التعامل مع الراب 


١ '‏ وشركائه دعماً وتعضيدآ والعمل على إفلامن الشرکات المساهلة الي شتا 


مسلمون لتفلس وتخلی ا لمجال لنافستها yT‏ 
من قضيرى النظر وضيقى العطن وقليلى البضاعة فى الفقه »لاسيما وهو بجيز 

شركة .الأبدان وقد آبطلها الأمام الشافعى » وما آجاز الا شركة المنان على 

ما أوضحنا فى هذا الكتاب ۸ هذا إذا افترضنا فيه وف أمثاله حسن النية > 
آما إذا رآينا عناصر الخطر فى دعوته التى يتعاظمنا خطبها فإن هناك دلائل 

تشين إلى سبوء النية ونرجو أن شوب هو وآمثاله إلى رشدهم ء ولندع مثل 
ا بأمانة لتخلض إلى التحليل العلمى المستفيض الذئ 
ارتضیناه على العلامة اور رفيق 9 و ( مصرف التثمية 
۱ الاسلامی ):: 0 


۱۹۹ 


الشركات المعاصرة ومشروعيتها 


لم .بعد للشركات التقليدية ‏ يعنى التى آنینا على تفصيلها آتفا ‏ 
آهمية فى التشريعات الوضعية الدنية والتجارية العسول بها فى البلاد 
الإسلامية » فالشركات التجارية الحديثة هى التى حلت محلها وأصبحت 
موضع اهتمام قوانين التحارة . ومن المهم آن تتعرف على موقف العلماء 
من هذه الشركات الحديثة . ومن الوّسف آننا لا نجد بازائها إلا آراء 
متنائرة هنا وهناك » ليس لها الأهمية والعمق اللذان يستحقهما الموضوع » 
ومع ذلك فهناك مولفان يعالجان هذه المسألة ببعض التفصيل » وعلى درجة 
من الروح العلمية . الأول هو الولف الشيخ على الخفيف والثانى يشكل 
موضوع أطروحة هو الدكتور عبد العزيز الخياط التی نوقشت ق القاهرة 
عام ۱۹5۵ م ۱۳۸۹ ه ومع هذا فإن الوضوع مازال بحاجة إلى كين من 
البحث ولاسيما فيما يتعلق باستقصاء شركات الأموال ؛ ولاسيما شركات 
O a.‏ إبحاد بدل ا ا ددح 


الأبام » فقد عرفت كل مد التجارة والصناعة منذ زمن طويل الاستثمار 
و الاستغلال الشترك » وکان گتتحول الاقتصادی فى القرن التاسع عشر 
۲ كبير فی وجود شرکات تجارية ضخمة . 


اولا ‏ شركات الاشخاص 


التحفظ ا ضرورة اجر بعض التغييرات اليد ا م وا 

على أن هذه الشرکات لم بعد لها الدور الرئيسى فقد آصبح رأس الال 
فى صورة شركات مساهمة هو الذى يتولى أعمالا رئيسية فى الحياة 
الاقتصادية . 


11¥ 


فش رکة التضامن سم اتشارها فضل العلاقات الخاصة بين الأفراد أو 
بين الأسرة الواحدة أو بين رب العمل والعمال إلا أن الخؤف من المسئولية 
اأشخصية والتضامنية من جهة » ووجود إميكانية تحديدها استخدام کال 
أخرى للشركة من جهة.ثانيية أدى إلى النقص. اللي 0 
التضامنية . ۱ 


واما شركة التوصية البسيطة : فهی فى انکماش مبسنتمر » لاب اکتشاف 
.الشركة ذات المسئولية الحدودة آدی إلى اختفاء الشركة الأولى » ففى شركة 
المسئولية الحدودة نجد أن كل الشركاء ولیس الموصين منهم فقط سم 
مسئولة محدودة بمقدار أنصبتهم ف أرأس المال 6 "وبالاضافة إلى ذلك فان 
الشريك الذی لیس له صفة التاجر يمكنه آن يدير الشركة فن حين أن الوصی 
لا يستطيع ذلك » وی هذا فد حول عذد كيد من شركات الوم ية إلى 
كات بحدودة المستولیة 6 ولم پید ينف اي امنها 
۱ اما فيما بتعلق بشركة المحاصة فى شركات تا ابم ني حك إن 
وجودها لا ظهر للغير ؛ ومن ثم فهى لا تتمتع باللس‌خصية العنوية » ولا 
عرف اليد إلا ابعرباهدالنی یستشن لحاس ویهیها» ولا مق a‏ 
العاصص كما لا يمكنه أن یعتج فی مواجهته . 9 

وعلی !۱ لرغم من ناطة هته الشركة ( لمن فا فتعلیات ولا هز ولا 
شخصية معنوية ) نظل مترقتة وغير ملائمة للمشروعات الهمه والنويلة 
الأجل » ومع ذلك تبقی نافعة » إذ آنها تحل محل القرض بفائدة مثلهاق ذلك 
مثل شركة الضارية أو شركة التوصية . كما آنها إلى جانب تطبيقاتها القديمة 
( یم مشترك بقوم به بمض التجار ) وجد لها تطبیقات عصرية خدبئة » نمی 
إطار ملام وصنيعة مناسبة امام الصناعية والتجارية. التى تخرص على 
ا 2 2 1 

۱ ثانية - الشر كة ذات السئولية الصودة 


ا رد 0-6 شزكات الأشنخاص وشر ات الأموال » وتولف ۱ 
بين شرکاء ليست لهم صفة التاجر ؛ وليسوا مسئولین إلا فى حدودما قدنوه ۱ 


A 


س مال » ويشبه وضعهم من هذه الناحية وضع الشركاء الموصين » 
ی لا برچ ها ره متف امون » والشركة سا سخصية سنوی 
هن التى تعتبر تاجرا . 


ان يتن اهن رکه اميل بن اك ام لام )3 
أن تتشکل بين شريكين فقط بدلا من سبعة . وغالبآ ما يكون لها طابع عائلى» 
إذ تتكون بين الأقرباء آو بين الاصدقاء أو بين رب العمل وعماله غ ومنها. 
آنواع مختافة نة مفضلة علی شرکات لماو وجوت ی 
وكبيرة مفضلة على شزکات المساهمة . ۱ 


ال هذا بت اون حول سیف مه الشركة ف شركات 
لها المسلمون نظرة أفضل ؟ بقول أنصارها:: نعم وذلك للأسباب ا 

- يمنم القانون أن تمثل حصص الشركاء ف شکل أسناد قابلة للتداول 
اسمية كانت أو إذنية أو للحامل . 

a‏ لاا لزن ارد E‏ لمر إلا 
SS‏ 
.للتداول والتجادة ؛ . ... 

__ الحد الأقهى لعدد ار ينا 

و «ه حمبب. القافونين المضرى .والأردنى » وهم يرتبطون غالب بعسلاقات 
شخضية. أو عائلية » ویعرف بعضهم بعضاً » وبأخذون بالاعتبتار. الشخصق 
'للشزيك الذق بدخل ذون أن يستتبع ذلك آی تضامن فیا ینیم ویقیوم 
العقد على أساس أن العبرة للشخص ۷ للمال . ی ۳ ۱ 

ا ا 

مسفوزة الشركاء محدودة ۽ فكل شريك يدقع حمة ف راس الال 
ولا یلتزم الا فى حدود هذه الحصة . 

۱۱۹ 


ع اراس ال الشركة مق شم إلى حصعس ها قية لسية شاوی 


أ خلا لشركاتا الأشخاض لا تتحل شركة المستولية لمحدودة برت 
أحد الشركاء » بل تنتقل حصته إلى الورثة .. 


لكل فريك ف الجسمية أو الهيئة صرت أو اصوات يقذز ا يبلك 
من حصص لا بالنظر إلى مزا باه الشخصية والواقم أن هذه الشركات ذات ‏ 
نموذج مختلط Hybride‏ . يمكن اعتبارها كش ركة أشخاص © تستعیر 
أو تقتبس بعض ی مر الشكلية والقانونية المتعلقة بشركات 


ويقول الولف :ذه الشركة ل ر كني سن السداء لدى الؤفين 
ديهم كشركة الضار بة مثلا.. 


تالا : :شوک كات الأموال 


فشركة التوصية بالاسهم تجمع .بين شكل شركة التوصية والشركة لت 
وهما نوعان من شركة التوصية . فتدعى بسيطة عندما يكون للشركاء الموصين 
خصة فى الشركة +«مادة , غير قابلة للتذاول . وتدغی توصية بالأسهم عندما 
بتسلم الشركاء فى مقابل حصصهم ستدات قابلة للتداول ففى. الحالة: لاني 
تکون الشركة شركة أشخاص Sociéte Par interet‏ وق الثائية تكون الشر 
شركة آموال مساهمة. 


` Societe Par actions 


وشرکة التوصية لاتم هی شركة هجينة ‏ ولد | نت 


(1 كل شريكا في شركة الاشخاص أو شركات المصالح nz al; Par interet‏ 
| الشركة مى مصلحة. 0 :121482668 وهله الصلحة لا يمكن الثنازل عتها .ولا تحویلیا 
لان عقند. الشركة بر 2 على شخص الثم بها Contrarintüitus Personaé‏ 


0007 


نوعين من الشركاء . شريك أو أكثر مسئولين. شخصيا وبالتضامن دمرس 
أو آکثر من حملة الأشهم Actionnaires‏ فبالنسبة للموصين 

الشركة شركة أموال.. أما اون ا کان حت عة نم فم ف مك 
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن » ویمکن أن يكونوا شر كاء بسملهم 
وهذا هو الغاب . 


0 المؤلف رآی روبلو ط٥۸‏ الذی بری أن زمن التوصية 
سهم قد ولی » فمع وجود شر شرکات الساهمة الغفلة واعطاء کل حرية فى 
ِِ زال الدافع الأول لا نشاء شرکات التوصية . 


كما أن انتشار الشرکات ذات السئولية الصدودة انتزع من شر نات 
التوصية المساهمة المشروعات الصغيرة » وليس تشركات التوصية بالأسهم 
إلا ميزة واحدة بالنسبة للشركة المغفلة وهی استقرار الادارة » حيث يحتفظ 
التضامنون دوماً بحق الادارة عن طريق النص على ذلك فى شروط العقد . 

لكن هذه السلطة فى الادارة يقابلها بالنسبة للمتضامن مسنئولية غير 
محدودة . ويكمن الخطر فى أن التجار لوده ان شركتيا هده الكو 
غير المحدودة . 


لذلك فإن هذا النموذج قد بات قليل الأهمية » وفقهاؤنا يعنى فقهاء 
الشريعة الإسلامية يحكمون لهذه الشركة بالحل وأحياة بحکمون عليها 
بالحرمة وفتا لنظرتهم للشركة الغفلة ومدى ما تأخذ هذه من تلك إذ يضعون 
الشركتين على صعيد واحد . ۱ 


الشركة الففلة شركة تجارية بمنك فيها الشركاء الذين بطلق عليهم وصف 
مساهمين حقا متمثلا فی صورة سند وهم غير مازمين إلا فى حدود رأس مالهم 
المقدم . والشركة المغفلة أوضح نموذج لشركة الأموال » شانها شان شركة 
إن إنشاء الشروعات الكبرى من صناعية وتجارية یتطلب بالفعل آداة 


AYY 


.متينة متماسكة لجع هون الأموال : إلا آن النشاط .الكبير والسنيطرة 
الواضحة للشركات المغقلة قد استرعى الانتباه إلى الأخطار النی تسببها 
هذه الشركات للاقتصاد الوطتى . وقد آثارت الفضائح المالية والسسياسية 
حركة من الآراء التى تطالب بحماية الادخار والمدخرين . 


كنا جرى کت من الام لمدد كب نا a‏ انار 
ا ۱ 

" وعلی: کل حال: فان الشركة المنفلة تحتل الوم رک الأول فى مجموعة 
ش رکات الأسهم » وهی الیوم آهم؛ الأشكال القانونية وهذه الشرکات الوممة 
غالا قد سیطرت على فروع الصناعة والتحارة » واستفادت من الامتیازات 
التى. “تمنحها لها . الدولة 0 المعنوية العامة لاستثمار السبكك 
الحديدية توحافلات الترأم » والمناجم والطاقة الكهربية وتوزيع الطاقة الغازية 
والكهرية الخ .“كما غزت قطا قطاع الصارف والتآمین.والصنناعات الكيزة 
والنقل البحرّی والنهرئ والجوى والخازن د الكبرئ اللاي 
والفنادق. والصحافة والنشر . 


هذا التفوق الناسق الذى 5-5 ل المغفلة هو لطاع المسیز 
ا <<« 
الزأسمالي . : 1 
وهذا 0000 و ا ر ر 
الأموال بعرض استثمارها ف مشروعات كبرى . ويزداد دورها أهنية غندما 
تتوجه للادخار العام ی 0 ١‏ 


مناقشة صحة عقد الشر کات الساهمة 


3 مب فق مطلع هذا البحت نا فاد ن الشيخ الزين ن الذى اشستدتثٌ 
حملته على .الشركات المسباهمة وكذلك عل غيره ممن ينظر إلى 'الشرركات 
الساهمة بهذا المنظار » عنذما يقولون : إن عقذ الشركة المساهمة عقد إذعان 
لا غقد تراض © فليست :الشركة الساهمة عقدا بين.:شخضية آو آکثز وفق 


رفن 


آحکام .الشربعة الاسلامية » إذ العقد يجب آن .یعبر عن الرابطة التعاقدية: أو 
الرابطة العقودة بين العناصر التی تولف حق المفاوضة وهو الابهاب 
( العرض ) والقبول ( الوافقة ) بين طرفين » على آنه فى شركة الساهمة نجد 
آل فكرة التعاقد تبدو وهمية 3 فالشخص الذی یکتب سعض الأسهم آو 
شتر ها إنما عل ذلك بارادة متفردة » وهی إرادتة الخاصة به » فما عليه 
الا آن يملك سهماً واخداً لیکتسب صفة الشريك سواء قبل الشرکاء 
الآخرون آم لم يقبلوا : ES‏ 3 0 

فى جين آنه فی عفد طبیعی وعادی لاد من آن يكون هناك طرفان : 
طرف يقترح عرضا ما ( طرف الایجاب ) بقوله مثلا : ( آرید أن أشاركك ) 
والآخز يجيبه بقوله : ( آنا موافق ) ففى آی عقد إذن لابد من ایجاب وقبول 
قالوا : والآن لو نظرنا إلى الشركة المساهمة لوجدنا آنها مشكلة بين آشخاص 


لا يعرف بعضهم بعضآ » وهم يتغيرون باستمرار لأن حقوقهم مجسدة في 
أسهم يتم بيعها وشراؤها وتداولها: بمعزل عن إدارة الشركة ( الجمعیه 
العمومية ) وهی السلطة العليا فى شركة المساهمة المغفلة » ويقولون : هذا 
الزعم نظری وبعید عن الواقع » ذ لا هتم الساهمون. بإدارة الشركة ولا 
بحضرون جمعیاتها العسومية » والمدراء بتباحشون فى شئون الشركة » 
ولکن واحداً منهم فقط هو الذی يدير الشركة » ولا مارس الساهمون 
فى الواقع الا سلطة نظرية . 


۱ وان کلمة شريك غير مستعملة للدلالة على المساهمين » لان الذی يربطهم 
فى الشركة ليس هو عقد الشركة » بل هو مجرد شراء سند متداول بحيث 
نشا عن ذلك فى کل وقت تفیرات مستمرة في شسخصية هلاء الشركاء » 
ولا يشترك الساهمون فى حياة الشركة إلا بحقهم فى حضور الجمعیات 
العامة » وق هذه الجمعيات يسود قانون الأغلبية ٠٠ ١ ٠‏ 

ولا تعاقد الساهمون بالنظر إلى اعتبار شخص التعاقد » لأن شخصية 
الشركاء لا يبالى بها فى هذا المقام وحق التصویت لا يناط بشخص .الشريك 
له يملكية اسهم » وکل سهم يعطى حقا ف التصويت » فليس للسناهمین 


AY 


بان حقوق موی بل اسب حقوقهم طردا مع عد اما اتی يملكها 
e‏ 3 
- ويندو أن اعتراضات المعترضين على الشركات المساهمة أهمها : تسمية 
الشريك مساهما بذلا من كلمة شريك والجواب آن الاسم العنام هو 
( شركة كذا ) وهذه التسمية وحدها كافية فى النظر لیا :بعين الاعتبار 
وسواء أطلقوا على الشزيك مساهماً آو شربكا فالنتيجة لا تتغير بتغیر اسمه " 
من شريك إلى مساهم »لا التعبير بمساهم أدق من التعبير بشريك : لأن 
الشركة تقوم على مفردات سهمية وكل شريك يملك قدرا منها پسسمی 
.حصة وهذه الحصة من الأسهم تتفاوت من شخص لآخر » وليس كذلك إذا 
أطلق عليه كلمة شريك فإنها قد تفيد تساوى الشركاء فى الحصص ‏ على أن 
التفاوت ف الحصص لا ببطل عقد الشركة. » لأن فى الشركات البسيطة يمكن 
أن شترك الشريك الع وبالئمن. وبالت وبالتصف وباكثر من ذلك. أذ 
أقل » وهذا هو الأصل فى جواز الشركة بالأنسهم : ْ 


واماانتراضهم علی غم تقرف بعضهم بقن فاا لیس درن فى نه 
العقد » إذ سکن لرجل أن يتزوج بوکالة آخر دون أن بری المعقود علیما 
إلا عندما یمن له استقدامها إلى بلده الذى بقيم فيه » آو بقدم عليها فق اليلد 
الذى تقيم فيه » والعقد وقم صحيحا دون آن يتراءيا » فإذا جاز هذا العقد 
بين انين والعقد مبرم من أجل يناما والتقائهبا » فكيف بمن يمكن أن يقوم 
الوکیل بينهم بکل ثىء من الا والحاسية وتقسیم الأرباح » ولا يشترط 
لقاؤهم » وإن كانت هناك مندوحة لحضور الجمعية العمومية دعی إلا 
المساهمون » والذى لا بحضر فباختياره تخلف وعن حقه تنازل .. 


وان القول بأن الجممية السومية تأخذ باکثر یة شرا التى تمثل 
- 50 » فهذه صورة لاعدل ضيغ إدارة الاعمال التی تقوم استمداد 
من آکثر الذين یبلکون أ نسم الح كاج ومژلء له یل أن بغرروا 
7 » فلا أن برتادوا ها مناد خر بعرض آموال الشركة للتلف أو 
اا لور كان ا يمثلون ا باشخاصهم E‏ 


اھ 


11 


لضآلة الأسهم التى فى حوزتهم » فإنه من غير العقول أن يئول أمر الشرکه 
إلى هذا المصير وأما مطالية كل مساهم أن يعمل إلى جانب مساهمته بالمال " 
فليس هذا مطلويآ لتحقيق مشروعية الشركة بل لو پسسل لكان أدعى إلى 
العدل » لأنه إذا عمل فان يدخل عمله فى تقوم الأرباح فیاخذ ربعا » بل 
والأسهم » فإذا لم بأخذ شیناً كان متبرعا بعمله والله يحب المحستين . 
مقومة » ويمكن عرض هذه الصكوك وبيعها وقد:تزيد قيمة السهم إذا 
كانت الشركة ناجحة ورابحة » وقد تنقص قيمة السهم إذا كانت الشركة 
حالتها متدهورة . فيمكن آن تكون الشبهة فى عرض الأسهم وبيعها لوقوع 
الغرر والجهالة ف تقدير ارتفاع السهم آو انخناضه من غير تقدير دقسق 
يسوغ كلا الوجهين . 

* وجوه.ء مها اسيية آزال ادس وجل ملك الشرکین عن خییر تعب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم والمؤمنون » وکانوا فيه شرکاء فقس هها 
فاخرج منها خمس الله تبارك وتعالی لأهله وأربعة آخماسها لأهلها . 


قال الزنی : وى ذلك دلیل على قسم الأموال والضرب عليها بالسهام » 
ومنها الزارثت: > ومنها الشركة فى الهیات والصدقات فى قوله - یعنی فى 
قول الشافعى رضی الله عنه ‏ ومنها التجارات وف ذلك كله القسم إذا كان 
مما يقسم وطلبه الشريك » ومتها الشركة فى الصدقات الصرمات - ف 
قوله ‏ وهی الاحباس + ولا وجه لقسمها فى رقابها لارتفاع الملك عنها > 
فان تزاضوأ من السكنى سنة بسنة فلا بأس ؛ والذى شبه قول الشافعى : 
أنه لا تجوز الشركة فى العرض, ولا فيما برجم فى حال المفاصلة إلى القيمة 


ننذا 


لنغير القيمة > ولا ا :عرضاً والاخر دنائير » ولا تجوز. الا بال 
واحد بالدنا نير أو بالدراهم .اه ومحل الشاهد أن المسلمين جميعا ا 
مساهمين ف خيير: يعن شركاء والله أعلم : 


( مسالة ) فى بيع الأسهم وشرانها 


عرفت هما مضى طريقة :تكوين امات السأهية وشرکات توص 
وغيرهما من ضروب العاملات المستحدثة التى لا تنحصر على عقود محدودة 
مسماة عند الناس + وتظراً لأن هذه العقود تسایر العقود الصحيحة من حيث : 
خلوها من القمار والربا وباطل العاملات » فإنه لما كثرت الشرکات واتسفت 
روغن الأموال واستفرهت فصارث: تقدر احیانً بعشرات الملايين ومئاتها » 
وكان فأيدى الناس آموال تفضل عن حاجتهم العاجلة فاقتضى الجرص على ' 
المحافظة على المال وصياتتة من التآكل والنقصان » آن ببحث المرء عن شركة 
منتحة فى الصناعة آو فى الزراعة أو التجارة © تفنح الباب لكل .مشا رك 
قيها » للخل مشارك على قدر ما عنده » ثم يكون لهذه الشركة من الممتلكا 
الثانتة والنقولة والمتحركة کالیانی والعقارات والالات والسیارات والدارات 
ذات الدواوین التی تتولی نضریف شئون هذه الشرکات ومتابعة أنشطتها 
لمشمرة والمنتجة والمربحة أو السکس . 


ولها دیون فى ذمم غيرها ولغيرها فون ا ات 
: بخرج بآسهمه من الشركة » آو آراد ورثه مساهم أن يصقوا تركة مورثهم 
عن أسهم الشركة ببيعها والحصول .على قيمتها للوفاء يدوه او اجه 
ال دن ورت و ان یمن الیبوز بخايض آسهمه اضکة لا فد 


ی آسبهمها الأمر الذي" اح جل مامه سا با نتسلل والتوقی 2 3 
صاز من التفق عليه آمام الرآی العام ومام الأسس الراسخة فى تصفية 
حساب كل مساهم : أن بحل محله مساهې اخ تتولی امتلاك آنهمه مع دقع 
قیمتها إليه » بالزيادة على ما :اه شتراها آو بالنقص على ما اشتراها > بحسب : 
ها ربحت .ووزعت أرباجها ای E‏ ا 


i 


الخسارة :بقدرها موزعة على الأسهم بالحصص فينقص من قيمة كل سهم 
بحسب ما بصیبه من قدر نصيبه فى الخسارة ويقول الشيخ عبد الله بن زيد 
1ل مخمود رئيس الحاکم والشنئون الدينية فى دولة قطر : 


غير أن بعض أهل ألعلم يشك فى صحة هذا البيع بهذه الصفة بحجة 
أن المشترى لا بعلم كمية السهم الشتری ناضاً » وهل فيه ربح أو خسران » 
ومذا مما يؤكد دخوله فى المهالة آو الغرر » أو شراء الدراهم بالد راهم» هذا 
بعض تعليل من يقول بمنعه والصحيح آن بيع الأسهم بهذه الصفة يعتبر جائزاً 
مباحا لكونه من باب الخارجة ء وقد أجمع الصحابة على صحتها والعمل بها 
قضية مشهورة » وخاصلها هو أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عله 
توف عن أربع زوجات إحداهن تماضر الأشجعية » وکان قد طلقها ف مرض 
موانه » فاستشار ز عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها » فأجمعوا على أنها 
تستحق الارث كإجدى الزوجات > فبعد العلم منها بذلك طلبت الخروج 
من التركة بسهمها » وکان قد خلف آموالا كثيرة من عقار و نقود وحیواد ۳ 
من ذلك ذهب قطم بالفلوس حتی مجلت آیدی الرجال من تقطيغه » وخلف 
ألف بغير ومائة فرس وثلائة لاف شاة اذكره اين كثير فى التاريخ ( الا 
والنهاية ) . ۰ 


فاتفق ورثته معها على أن بدفعوا لها ثمانين آلف دينار » فقبلت ذلك » 
وجرى الدفع منهم فيه » ولم يتكره أحد من الصحابة » فكان بمثابة 
الاجماع منهم على جوازه فى زمنهم . 


وهذه هی نفس قضية بيع الأسهم من الشركات ؛ سواء سمیناها بیع 
أو صلحاً أو معاوضة أو مخارجة » اذ لا مشاحة فى الأسماء مع العلم + بالحقيقة 
وقال عطاء عن. ابن عباس : انه كان لا بری اسا بالمخارجة ل يعنى الصلح 

ف الیراث ب وسمیت مخارجة لان الوارث یعطی ما بصالح عليه » ویخرج 
تهسه من الميراث » والاعتبار فى مثل هذه القضية هو بعموم لفظها لا بخصوص 
سببها » فلا يختص الحکم بجوازها بالیراث دون غيره مما شابهه » بل الحکم 
ف خروج الشخص بسهمه من الشركة كحكم خروج الوارث سهمه من 
التركة سواء وقع بلفظ الصلح أو البیع . 


۱۷ 


قال الوفق اسع السام عن لر ملو زک كان لاعن ره 
اللجاحة . فمتی حصل التبایم فیما لا سبیل إلى معرفته ناضاً کأسهم الشز کات 
الشتملة على العقفارات والسبيارات وآنواع کشيرة من الآلات والأثاث 
ش والتقود ؛ وبمالها وعليها من حقوق ودیون » فإنه يصح ابيع والحالة هذه ۰ 
لأنة إنما جاز مع الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام » واحتج بقول شريح : 
« أيما امرآة صولحت من ثمنها ولم بين لها ما ترك زوجها فهى الريبة > .. 
ST‏ ل 
ا ۱ ۱ : 

١‏ تكراهة امام اد ها محنولة على الى کمن من اور نو 
هذه المرأة » حيث لم یبین نها ما خلفه زوجها'وهذا شىء . وهو منتف: فى 
مثل هذه الشركات كما أنه منتف فى قضية ورثة عبد الرحمن بن عوف مخ 
زوجته » وقد سبق أجماغ الصحابة على إباحته وشهادتهم عليه حال وقوعه > 
مع العلم بجهالة كمية سهنها ناضاً من كل شىء لكثرة آمواله من كل الأجداس 

ی من جنس الذعب واقشة كا سبق ره سواه كات الاين ين 
۱ س الال أو من غيزه »وسوا ء كان رأس ماله أو آکثر منه ».لكون الشريك 
ی ويد لما اخ وش جنه عم وت آمل + ود 
. معاوضة كالبيع الضحيح|. ر 

ويز مانم لضخة جهالته كل من الشنتری والباء غ لحصول اج وعذيه + 
لکو نه ادص بصح الصلخ عن الجهول » سواء كان عينآ أو دين » ولأنه متی متى صح 
الصلح مع العلم بانیم نا و ی 
الجمل به أولى . ا 


وحیث آجمع ار ق امرآة عبد الزحمن ين عوف: 
من جنيع امخلفاته جتی الذهب والفضة » فانه يصح ف آسهم الشركة وتدخل 
الثقود تما كحلية السيف » لذن الصحابة رضئ الله عنمم سمئلون الوفائع 
نظاگرها + ويشبهو نها بأمثالها ء ویردون بعضها إلى بعض فى أآحكامها 6 ` 
فا لحقوا النظیر بنظيره ق حلالها وحرامها : قعتحوا للعلماء باب الاجتهاد » 
ونهجوا لفغ طریقه » وهم عن علم وقفوا ه وببصر اف کف وا 


۲۸ 


الاستثمار الربوى وبدائله 


إن من يريد الفوز والفلاح فى الآخرة عليه آن يعمل على تنقية الحيناة 
الاقتصادية له ولمجتمعه من شوائب الربا على هدى من كتاب الله تبارك 
وتعالى إذ يقول : ۱ 


« ريا آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار © . 


ويقول : « وابتغ فيما كناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء 
وأحسن كما أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض » . 

وقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن بتعلم من فقه المعاملات ما بصحح 
به تعامله ف معاوضاته وهباته وقبوضه وإقباضه . كما يتعلم سائر شعائر 
الإسلام وواجباته من صلاة وصيام وزكاة وحج وتكاح وحدود وحنادات » 
وقال الفقيه الشافعى المكى ابن حجر الهيتمى : « يجب على من باشر أمراً 
أن یتعلم ما تعلق به مما يغلب وقوعه » . ليس ذلك فحسب » بل عليه أن 
بتفقه فى ذلك وق وجوه الدين الأخرى » لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
يرد الله به خيرا نفقهه فى الدين » و فكلام اشتهر على ألسنة الناس ف وصف 
الدين آنه المعاملة فقالوا « الدين المعاملة » والمعاملة هنا ترد بمعناها الشامل 
الواسع » ولكنها. تتضمن من باب آولی العاملة المالية » باعتبارها أوسع 
أنواع التعامل » وآقرها دلالة على معدن العبد » وعلى استکناه مخيره . 


ولسنا فى حاجة كذلك فى هذا العصر بالذات للتدليل على أهمية المال » 
وآنه عصب الحياة » وف مأثور القول : « نعم المال الصالح للرجل الصالح 4 
ا SG‏ : « نعم العون على تقوى الله 
الال » رو اه فى الجامع الكبير معزوا إلى ابن ن لال والديلمى من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما » » لولا أنه قد شاع ف کلام التأخرین ذم الال 
والأغنياء من ناحية » وتفضيل الفقر من ناحية آخری » ونراهم فى ذلك 
يستدلون بالنصوص الاتية : 

قال صلی الله علية وسلم : « لو كانت الدنيا تساوى عند الله جساح 


1۳۹ 
تكملة المجموع ج 1١6‏ سام ٩‏ 


ات 8 سقی 00 0 ماء » رواه 20 والبغوى عن عثمان 


۱ ۱ SS 
١ على النبى صلی الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك فى هذا‎ 
فقال : رجل من أشراف الناس » هذا والله حرى إن خطب أن يتكخ. » وان‎ 
ثم مر رجل.‎ ٤ شفع أن پشفع » فسکت رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
! فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ما رآيك فى هذا ؟ فقال با رسوزل الله‎ 
هداس ارا تن وه ری او خی انلا ۹ واد بتع‎ 
وإن قال لا بسمم لقوله لوول ی اويا وار‎ > ٤ لا شفع‎ 
. هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 5 رواه الشيخان‎ 


و ا ق و « اللهم أحينى مسكينا 
وأمتنى مسکیناً » واحشرنى فى زمرة المساكين » زواه الترمذى وإسناده. 
لیس بذاك القائم » وف بعض الروايات : قالت غائشة ولم يا رسول الله ؟ 
قال : eel‏ بدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خرفاً » ی 
المسكين ولو بشق تمرة » . 


EES ی ارقن اكع وال‎ TE 
فى بيتها سمعت صوتاً فی الدينة فقالت : ما هذا ؟ فقالوا عد لفك ارين‎ 
ابن عوف قدمت من الشام تحمل من کل شىء » قال : وقد كانت سبمائة‎ 
بعير » فارتحت المدينة من الصؤت فقالت عائشة : سمفت. زسول الله صلی‎ 
الله عليه وسلم يفول : رآيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة جوا » فبلغ‎ 
* ذلك عبد الرحمن فقال!: إن استطعت لأدخلنها. قائمآ » فجعلما بأحبالما:‎ 
وأقتابها كلها ف سبيل الله »وقد طمن المحدثون في صحة إإسناده كما منوا ش‎ 


. ومهما ص فان الاستدلال 8 من على دم الثنى رالات ۱ 
استدلال غیر صائب » ولا ب بصح ذم العنی لذاته > ولا ذم الال لذاته » ولا 


fe 


تفضيل الفقر لذاته » وإنما يذم الثىء من ذلك وبحمد بحسب توجهمات 
الغبد . كيف لا ؟ ! واه قد خلق وسخر لعباده. كل کنوزه » وأسيغ عليهع 
نعمه فقال : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جمیعاً » ۲۳ , 


« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور » ٩۳‏ . 


فالله سبحانه وتعالی قد خلق الأرض وآودعها من کنوزه ونعمه مما 
لا يحصى ولا يتفد » وأمر عباده باستغلالها لمصلحتهم وآباح لهم الاستمتاع بها 
فقال : 5 ۱ 

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » والطيبات من الرزق . قل 
مى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » © فكيف إذن يذم 
الله من امتثل أمره وراغى سننه الكونية والشرعية » وهذا لقمان الحكيم 
يوصى أبنة فيقول : « يا. بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا أوتى ثلاث خصال : رقة ق دنه > وضعفاً فى عقلة » وذهاءاً فى 
مروءته » وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به » 47 فينبغى حمل 
النصوص الشرعية حملا يرفع عنها التعارض » ويزيل التناقض . 


وان النظر الصحيح لكل من الفقر والغنی وما يتبعهما من آثار ظهسر 
آنهما محل ابثلاء للعبد امن كسائر آحوال آلانسان . يقول ابن القیسم 
رحمه الله تعالی : « فالّه سبحانه وتعالی كما هو خالق الخلق فهو خالق 
ما به غناهم وفقرهم » فخلق الغنى والفقر ليبتلى بهما عباده أيهم آحسن عملا » 
وجعلهما سبباً للطاعة والمعصية والثواب والغقاب قال تعالی : نت 


« ونبلوكم بالشر والخير فتنة والینا ترجعون » ٩‏ قال ابن عباس : أى 
۱( سورة البقرة : ۲٩‏ 
(۲) سورة اللك : ها 
(۲) سورة الاعراف : ۲۲ 
(8) بحثت عن اصله فلم .أره ولعله ينطبق على بعض الناس من الجهال دون سائزهم ؛ ولو 
أردت أن ترنع كلمة الفقر وتجمل مکانها كلمة الفنی لتطابق مد آلکلام الحكيم أكثر 
(ه) سورة الأنبياء : ۲۵ 


فل 


بالشدة والرخاه والصعة والسقم والفنی والفقر والحلال والحرام وكلها بلاء. 
وقال تعالی : « فأما الانسان إذا ما انتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول ربی آکرمن 
وأما إذا ما ابتلاه فر عليه رزقه فیقتول ربی آهانن . کلا بل لا تكرمون 
تم ولا تحاضون على طعام السکین » 29 . 


ا اه یتلی ده باگرامه لا وتمینه له ؛ وبسط ار و 
كما يبتليه بتضييق الرژق وتوسعته إكرام من اله لمبده » وإن تضيبقه عليه 
إهانة من الله له فقال :كلا . .. أى نيس الأمر كما يقول الانسان » بل ابثلى 
نمی ونم سلائی . قالدنا دار اتلاء وعمل » والآخرة دار جزاء قال 
تعالی : 1 : 

« تبارك الذی بيده املك وهو على کل شىء قدير » الذی خلق الوت 
والحياة ليبلوكع أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » © وقال صلی الله 
عليه وسلم : « إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفکم فيها فينظر كيف 
تعملون » فاتقوا الله فى النساء » رواه البيهقى عن اين عمر ورواه الطب را فى 
عن ميمونة آم المؤمنين رضی الله عنها . 


إذا ثبت هذا فإنه لا بحمد شىء من الغنى أو الفقر إلا من حيث انتخدام 
كل منهما وفق الغابة المرجوة من استخدامه فيها » فالمال أن لم ينفع صاحبه 
ضره ©» فان هذه الأمور وسائل لمقاصد توسل اليها فى الخير والشر » فإن 
عطات عن التوسل ۳ ال المقاصد والغابات المحمودة توسل بها إلى 
أضدادها . فأریح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذى 
تفعه ف معاشه ومعاده وآضر الناس من توسل ها الى هؤاه ونيل شهواته 
وا يخ الوا والاخرة .: ۱ 


إذا اتضح ذلك تجدر الاشارة من ناحية آخری إلى أن ذم الغنی ومدح 
السکنة الواردة أحيانا ليس على اطلاقها . فاختبار ابتلاء الغنى کاختبار 


(0) نورة الفجر: ۱ ٠١‏ ۷ا 
(۷). سورة اللك : ٤١‏ 


۳۳ 


ابتلاء الفقر بل هو أعظم » وكذاك الفتنة فى ابتلاء الغنى كالفتنة فى اشلاء 
الفقر تماما » وإن طول محاسبة العبد الغنى يوم القيامة بسبب عظم مسئوليته 
فى هذه الحياة لا بر على درجته عند الله . بقول أمير المؤمنين على کرم الله 
وجهة : « الدنيا أولها عناء »> وآخرها فناء » حلالها حساب » وحرامها عقاب » 
من صح فيها أمن » ومن مرض فيها حزن ومن افتقر فيها ندم » ومن استغنى 
فيها فتن » من قعد عنها آتنه » ومن أنى إليها فاتته » ومن نظر إليها آعمته » 
ومن نظر بها آبصرته » ويقول العلامة ابن قيم الجوزية 


ولا يقدح ذلك ( أى فى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء ) فى منزلة 
اتلخرین + نامي قد یکونون ارق منزلة ممن شبتعم لی الدخول مران 
تأخروا بعدهم للحساب . فإن الامام العادل يوقف للحساب » ویسبقه من لم 
بل شيئ من آمور المسلمين إلى الجنة » فاذا دخل الامام العادل بعده كانت 
منزلته على من منزلة الفقير » بل يكون آقرب الناس منزلة من الله تصالی 
كما فى صحيح مسلم » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« القسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمسن 
وكلتا يديه یمین # الذين يعدلون فى حكم أهليهم وما ولوا » . 

وقال صلى الله عليه وسلم « التاجر الصدوق الأمين بحشر يوم القيامة 
مع الصديقين والشهداء » رواه الترمذی وحسنه وعبد بن حميد والدارمى 
وابن جرير والدارقطنى والحاكم عن أبى سعيد. الخدرى رضى الله عنه وروی 
بافظ أخصر من هذا عن ابن عمر عند ابن ماجه والخاكم والبيمقى وروى : 
« التاجر الصدوق لا بحجب من آبواب لجنة » رواه ان التجار عن 
ابن اعباس 

وروی : « التاجر الضدوق بمنزلة الشهداء یوم القيامة » رواه 
ابن النجار عن أنس . 
وروی : « التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة » رواه الديلمى 
عن أقس 0 


۱۳۳ 


"وق الصحيحين « شكاءفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا": با رسول الله » ذهب آهل. الدثور بالأجور يصلون كما نصلی 
ویضومون :کما . نصوم ولهم فضول آموال بججون بها ویتصدقون : قال : 
.| اقلا أعلسكم شیتآ تدركون به من صنع مثل ما صنعوا ؟ قالوا : پلی با وسول 
الله قال : تسبحون الله وتحمدون وتکبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين . 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمح 

خرن إل الأسراك بارا مله > فال رسول لله مى اق یه نم 
EES‏ ل EE‏ 


وقال صلی اله عليه وسلم : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتام الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الل والتهاز ر لش بايا فيو و 
ابلبل..والنهار یی عليه 


وقال ضلى الله عليه وسلم : « إذا تصدق ا ا 
قبل الله إلا طيبا - أخذها الله ييينه ‏ فیریما كا يوب أحدكم فتلتوته أو 
سيلا يح كرد جل الیل اي 74 


« وشهد صلی الله عليه وسلم بآن اليد العليا خير من السفلئ » وقال 
صلى الله عليه وسلم عندما جهز عثمان جيش العسرة : زز ما ضر عثمان دا قعل 
بعد الیوم » ثم قال یچ ی سا بات موی امین 
وما آبديت وما آخرت وما قذمت وما کان منك وما هو كائن ل إى يوم القيامة » 
رواه أبو نعیم: عن حسان بن عطية عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ء 
وآخرجه الحاکم واحند فى نشنبه » وآبو نعيم آیضا عن عبد:الرحمن بن سخرة 
والطبرانی قى الكبير غن عمران بن حصين ‏ وآخرجه أيضآ أحمد ف اشنند 
عن عبد الرحمن بن باب السلمى » وأخرجه آبو نمیم آیضا عن ابن عبر فى 
فضائل الصحابة . ! 

والعید الذی بطهر مصدر کسبه ويؤدى الذى عليه لا يضره بعد ذلك 
کم ملك من م الال » بل إن هذا الال سیکون كله نعمة بسخرة فى بده لطاءة 
الله تعالی ثم لرجاء الجزاء الأو منه بعد ذلك حتی إن اللبی صلی الله عليه. 


دوز 


وسلم قال : « ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » وما أ تى دم الدنيا وجمم 
المال فيها إلا لاتدراف الناس عن هذا النهج القويم فأصبحوا عبیداً لدنياهم 
ولشهواتها وأهؤائها قال تعالی : « آلها کم وش حتی زرم زوس 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » ”° . 


وقال رسول و 9 حور : « یمرو وأملوا فا م لتر 
کی :اوه کارا عم كا هن رل 


شيخ الاسلام | بن تيمية رحمه الله تعالی : 


( الزهد. ترکاك ما بنفعك والورع ترکك ما يضرك » فالزهد فى جوهرم 
درجة فى تصحیح العبد تصوره للحياة » وفهمه لغايات الدین » » لا محرد 
شكل من الأشكال هو قراغ اليد » ن الال والقلب متعلق به ) . 


فما ينبغى لمن يتحدث عن الزهد وذم الغنى آن يشفل هذه العانی 
الواضحة والا كان من الذین بكتمون آنات الله » فالجتسم الذی پزدهر 
اقتصاده ویتوافر فيه الال فی إطار 'رشيد مجتمم يعين آفراذه على ار 
والتقوى » ویر لهم مضاعفة العبادة » وبحفظهم من فتنة القبر . 


والمجتمع المسلم القوى الغنى مجتمع يقوام بشكله داعاً إلى الإسلام » 
بغين سائر الناس على آن بتبینوا مزية الدين متجلية ف واقع ماثل . فالدعوة 
. إلى الله وإلى دينه لا تنحصر فى شكل واحد هو المجادلة والموعظة بالكلام 
النظرى بل الحياة كلها ينبغى أن تسخر للدعوة » خاضة فى هذا العصر الذى 
تتنافسن فيه الذاهب من خلال قوة النظم التى تسس عليها وسلامتها من 
العلل والمظالم » والذى ينبهر فيه آکثر ما يكون بالقوة الاقتصادية » وان قوة 
البناء الاقتصادى الداخلی والخارجى هی التى تمكن المسبلمين من:أن بعلمو 
العالم كيفية استخدام نعماء الله الكونية بتوازن عادل بخدم غايات:المرد 
والجماعة الإنسانية ات بالنظام والتناقض الذى العيشه عالم اليوم » وتبدو 
مشاهده فى آوربا الغربية وأمريكا ترفض طفیان الادة وترفها » وتکافح ضد 


(۱) سورة التكاثر :۲2-۱ 
۳۳ 


الانفاق المسرف على الأطلخة المدمرة » ومواكب آخری من صنوف البشر' 
فى آسيا وآفريقيا تستجدى لقمة نقيم بها الأؤد » وما هذه إلا صورة واحدة 
لسوء استغلال نعم الله على هذه الأرض . والسلمون وحدهم ستطيعون 
أن بقدموا نموذحاً عملیا, معتدلا تراعی فيه حقوق الجماعة والافراد ۲ 
وتتوازن فيه آنصبة الفئات والشموب ؛ حتی إذا لم يبلغ أن یکون نمودجا 
آشعریا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


« إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا فى الغزو آو قل طعام عيالهم فى المدينة 
جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية ٤‏ 
فهم منى وأنا .منهم » . ا 
والاهتمام بالیناء الاتتصادی للمجتمع المسلم ليس بالأمر الجديد بل 
a‏ ربا لت وف لا إلى الوفاء بسسائر الحاجات الشرعية 
للمجتمع السلم كنشر العلم وسط الأمة » وانما الجدید فيه أن ظروف العصر 
تقتضى استخدامه بصورة ة أوضح من ذى قبل وأكثر فعالية . . عندما دب 
لیبس فی قوس بیض آصحاب البی صلي ف ل او 
له هذا لامر حى بسير الراكب من سنا إلى حضرموت لا خی إلا ل لله 
والذئب على غنمه » . ' 


وقال الى متنا وکا ال مكة بها سبنه عم من نسة لاس 
والکفابة الاقتصادية : | ۱ 

« لابلاف قريش الاقم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا 
إلبيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » ۳ , فالأمن أو الاستقرار 
عنصر من عناصر تنمو فى ظلها القوة الاقتصادية التى تعود ببركاتها فتزيد 
الناس آمناً وقوة واطمئناة » واقتران الوفرة. الاقتصادية والقوة الأمنية من 
السلمات ق عالم اليوم » ولکننا تسى آن الله تعالى قد آوحی إلينا آن الدعوة 
إلى الله لاد لها من قوة سلطان .قال تعالى اراسي وو اسم 
من قوة » 6۳ , ` 


(۱) سسورة قریش ‏ : (؟) سورة. الانفال : ٩.‏ 


۱۳۹ 


وتشمل كل آنواع القوة » أولها الإيمان » والاخلاص » والاستعداد. 
للتضحية والقوة المادية من عسکر نة واقتصادية 3 و هذه العناصر البارکة 
نستطيع الجماعة المسلمة أن تكون أعظم من غيرها . 


ولقد أفاض الله تممه ظاهرة: على ديار المسلمين وباطنها أعظم 4 والأرض 
كلها إن شاءوا ب لهم داراً.» فقعود المسلمين اليوم عن الاستغلال الرشيد 
لثرواتهم والتهوض بعالهم فى هذا المجال جريمة يحاسبون عليها فى الدتيا 
والآخرة . 


وخلاصة القول أن رحل الأعمال الذی بدخل دنا المال منفعلا بهذه المعا فى 
قاصداً وجه الله وعبادته » متوخيا مصلحة الجماعة المؤمئة هو الذی بعث يوم 
القيامة مع الصديقين والشهداء » كيف ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الخلق عيال الله آحبهم إلى الله أتفعهم لعياله » رواه الديلمى فى 
مسند الفردوس عن أبى هريرة وكذلك رواه الخطيب البفدادی عن غبد الله 
ابن مسعود » وروی الخطيب البغدادى عن أبى هسريرة رضی الله عنه : 
« الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من آتبم نفسه هواها 
وتمنى على الله الأمانى » . 


وإن أمة e‏ ات ارو ل یه د تيح سیم النقدى 
تخدم 7 الاسلام الکبری 3 السلمین العظمى . 


وإن أقل ما من أن يوصف به العمل للحصول على المال واستشماره 
هو أنه عمل مباح » وقد يكون مندوبا إليه وقد يكون واجبا أو مكزوها 
بحسب مقتضيات الحال والمسئولية » ولكن شغى أن لا تغيب عن آذهانتا 
الحقيقة الأولية » آلا وهى أن المال مال الله » وآن بد العبد عليه مهما قوت 
وامتلات إنما هی بد استخلاف « وآتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ¥ 
ولقد ببنت الشريعة المنهج الذى يتبعه العيد لاكتساب الال ابتداء كما ينت 


(۱) سورة الحديد : ۷ 


طرق 'استثماره وإتفاقة » فالال الشروع انما يكتسب. من وجه حلال :. 
يتوفر فيه عنصر الرضا الكامل > بحيث لا" تشو به شائية من شو اب ا 
من تلم آو لستفلال » تال تعالی : و 


« يا آها الذین نوا لا تاكلوا ات بينكم بلاطل إلا آن تكون 
تجارة عن ثراض منکم » ٩۳‏ ۳.۰ ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو! 
Ee‏ فرب من أموال الناس بالا و 


إشعى آن پخلو الکسب.من آلربا وكدره » ومن الفرر والغرور :وساكر 
وجوه العش . ولذلك حرم الله الظلم فى اكتشاب الال وتشميره كنا حسرمه 
ف كل وجوه الخياة آلأجرى aA‏ توا 


1 اختط الله دم منهجأ قبع وسلوكا براعى فى سبيل اكتساب الال 
وتثميره فقد وضح من أناخية أخرى خقوقا وواجبات كثيرة على كسب العيد 
المؤمن والغرض من هذه الحقوق والواجبات هو أن تعطى الکسب قيمة 
اجتماعية ودينية توجهه: الوجهة الصحيحة المتسقة مع الهدف الذی من آجله 
خلق الانسان .... هدق الانتلاء والعبوديةالله تعالى . 


ولثلا يلقى بالعبد المؤمن فردآ فى هذا الخضم الواسع من وجوه الكسب 
الوجهة بقيم هذه الحضارة الغزبية المحنكومة بقوانينها المادية » قامت 
مصارف إسلامية تقول إنها لا تتعامل بالربا وتقول كل ما سبق لنا وارتضيناه 
ارشادا » وقولا ناصحا وقد كائ السلف الصالح بری أن فى تعلم الماملات ۱ 
واحکام البیانات والعاوضات والقرض والرهن وغير ذلك من الواجبنات ۰ : 
العينية قال الامام آد عامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی : اعلم أن تحصیل 
غلم هذا الباب واجب على کل مسلم مکتسب . وإن « طلب العلم فريضة 
SES SN‏ 1 ۳ 


(۲) سورة الام : 1۹ 
(۲) سورة البقرة ": 1۸۸ 


۱۳۸ 


علم الكسب » ؤمهما حصل علم هذا الباب بوقف على مقسدات المعامنة 
فيتوقف فيها إلى آن يسال » فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملی 
فلا بدری مت بح عليه التوقف والسترال » ولا قال : لا آقدم العلم » ولكنى 
آصبر إلى أن تقع الواقئة فعندها أتعلم وأستفتى » فيقال له : وم تعلم 
وقوع الواقعة ما لم تعلم جملة من مفسدات العقد ؟ فإنه يستمر فى التضرفات 
وظنها صحيحة مباحة » فلابد من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح 
من الحظور » وموضع الاشکال .من موضع الوضوح لذلك روى عن عمر 
رضی الله عنه « أنه كان يطوف السوق ویضرب بعض التجار بالدرة ويقول : 
لا بيع فى سوقنا إلا من يفقه والا آکل الربا شاء أو أبى > : 

والبنوك الإسلامية قد غيرت نوعا ما من صور المغاملات البشكية الربوية 
ولكتها لح تحدث. انقلابا دی إلى تطهير جميع المعاملات والقاعدة العامة 
التى تستخلص من أصل التشريع ‏ القرآن والسنة ب هى أن الاصل فى 
العقود والشروط الاباحة اذا كانت برضا المتعاقدين » الا ما دل دليل على 


منعه . 


والشركة باب ثابت فى جمیم کتب الفقه على اختلاف مدارسها ومذاهبهاء 
والشركة ( عقد بين اثنين فاکثر على أن بکون الأصل ‏ أى رس الال تب 
والربح مشترکا ) . ۱ ۱ 

وقد اتسم معنی الال الآن وأصبح مدلول رآس الال شمل مصانی 
الال پستعمل فى شركة الأموال فحسب . 


* د #۶ 


۱۳۹+ 


البدائل اتی قامت عليها البنوك الاسلامية 


١‏ شركة الأموالا : وهى. التى یکون الأصل فيها مالا مشترکا بين 
طرق الغقد: على أن بعناوا فيها بابدانهم وهی صحيحة باتفاق جميع الققهاء 
پل هی الاصل فى الشرکات ء وعند الاطلاق براد ها شركة الأموال وتنعقد. 
أيضآ شركة الأموال على صفتين هما : العنان » والفاوضة » وصفة العنان هى: 
الأصل الذى تقوم عليه : ۱ 


۲ شركة الأعمال ! وهی عقد يشترك بموجبه اتن أو أكثر فى عسل 
کالتخارة أو الطب أو الحدادة على آن ما قسم الله من أجر فهو نينهم . 


وتسمی هذه الشركة أيضآ شركة ا 
وسمیت بذلك لأن العمل والحرفة هما رس مال هذا النوع ن المشاركة 4 
ومن الفقهاء من جوزها بين أصحاب ال اا فک كمالك ی ا 
عنه ولم یجزها الشافعى رضی الله عنه لا فيها من الغرر بينما آجازها أحمد, 
رضى الله عنه ون اختلفت مهنهم وأعمالهم وبنی الشافعی رضی الّه عله حکمه 
على أن المال وحده هو الذى سبتحق به الربح . ` 


٣٠‏ - شركة الوجوه : وهی عقد نشسترك بموجبه اثنان فاکثر على أن, 
پشتروا بوجاهتهم وسمعتهم وثقة الناس فیهم - أن پشتروا بالنسيئة ب 
آی الدین » على أن ما قسم الله من ربح بعد تصرفهم لا اشتروا یکسون 
مشتركا بينهم . جوز هذم المشاركة. کل من الحنفية والحنابلة » ومنعها مالك 
والشافعی . حيث قال مالك : إن الشركة لا تجوز إلا على الال أو العمل : 
كما هو الحال بالنسبة لشرکنی: الأموال والأعمال .. وها هنا لا بوجد مال ' 
ولا عمل » فلا تصح شركة الوجوه . ۱ 


۱:۰ 


والارجح فى كل ذلك اطلاق جواز المشاركة عند بعض المعاصرين الذین 
بحسبون أنهم من أهل الترجيح » إذ يقولون : إن مادتها كلها هو كسب 
الإنسان » هو محور الشركة بكل آنواعها فليس الال إلا ثمرة لعمل صالح » 
وتقويمآ له » وليست الوجاهة إلا ثمرة كذلك للعمل » وليس فى الأصول 
الشرعية التى تبیح المشاركة والتعاون على الخير » ما يقيد أو يميز بعض 
الكسب عن بعضه . 


الشروط العامة لصحة الشركة 


وضع الفقهاء شروطاً عامة لضبط صحة الشركة » وباعتبار آن الشركة 
عقد من العقود » فان القواعد التى تحكم هذا العقد لا تخرج فى جملتها عن 
القواعد العامة التى تحكم انشاء وصحة العقد » اللهم الا اختلافاً فى مواطن. 
بختص بها عقد الشركة » كما ينبغى. التنبيه على أن شروط صحة الشركة 
العامة شروط اجتهادية » اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا حول بعضها 
الآخر » ومازال باب الاجتهاد فيها مفتوحاً اذهل الاجتهاد. من غير الادعیاء 
والمتطفلين . 


اشتراط الفقهاء لصحة الشركة 


( أولا) آن ,يكون رأس مالها من الأموال التى لا تتعين بالتعيين ‏ آلا 
وهی العملة أو العملات المتداولة » لأنها كما يقول ابن القيم « قيم الاموال 
وأثمان البياعات » . 


واختلفوا فى صحة غيرها كالعروض » فأجازه بمض اللمالكية وبعض 


الحنايلة » ومتعه الجمهور . 


احتج الجمهور بأن الشركة تقتضى الرجوع برأس الال أو مثله عندالفاصلة 
العرض أو تنقص عند الفاصلة . ۱ 


۱۹۹ 


واستدل الجوزون بان مقصود الشركة هو التصرف فى الال © وأن 
يكون الریح بیتهم »وهذا بحصل ف العزوض کحضوله فى الاشمان ۰ ویوج , 
عند. المقاصاة بقيمة العرض: عند العقد قیاساً على الزكاة » فإن نصاب الزكاة 
ف العروض قیمتها » فاذا: صحث قيمة ة النصاب عند الزكاة مع الظن فما الماتع 
من آن "تصح هنا . ۱ : 0 
9 الرأى الواسم N‏ يوافق طلاقة التشرنع الإسلامى 3 والذی 
بجیزها بالعروض قيمتها يوم العقد.ة تعمل الصارف الاسلامية عند 
الدخول فى مشا رکة مشروع کون العميل مال فيه لبعض العروض . 


( انا ) آن یکون کل شريك أهلا للتوكيل والتوكل » وذلك بعتن ان 
يكون متمتعاً بالأهلية التى تسکنه من أن ییکون أصيلا فى عمله للشركة و وکیلا 
ف آن واحد » فهو أصيل باعتبار. أنه يعمل فى مال تفسه » ووكيل باعتیار 
انه لا يعمل فى مال تعسه فحسب » بل:فيه مخلوطا. بمال غسيره فهو لذلك 
وكيلهم » وعدا حالات مستثناة » فهذا الشرط بقتضی أن يكؤن الشریك: أو 
من یل پا عاقلا رشيدا » وبذلك يكون قادرا على أن يزن مصاحته » 
ويحى ا وور مسلخة الآخزين : 


( 2 ) أن يکود الريح مملوم القدر وجمالته تمك الشركة ٤‏ لان 
00 ا E‏ ات 
المالية . 8 #۳ ۱ 


( رابا ) أن یکون الربح جزء شائعآ فى الجملة فان عینه آحدهم بعشرة 
آوانحوه » أو جعل. من تضیبه شیناً معینا بطلت الشركة ؛ لأن العقد بقتضی 
تحقيق الشركة فى الربح » والتعيين يقطع الشركة »> لجواز آلا. بحضل .من 
الريح إو الاجر إلا القدر ی ي ۳1 ا 

(خاسا) ان نکون الوضيمة - س آی الخسر ان س بقدر حمة کل ره 


فى الأصل . 


۱۳ 


( ساسا ) أن تكون بد كل شريك فى كل ما يختص بأعمال الشركة 
وآموالها بد آمانة » فلا يضمن ماآتلف إلا حيث قصر أو تحاوز حدود 
الأمانة » وان لم يكن ثمة تقصير أو تجاوز فما بقع على أحدهم من ضمان 
فى آثناء أداء عمل الشركة بلزم به كل الشركاء . 


(سابعآ ) إن عقد الشركة عقد غير لازم فى حق احسد الطرفين » فلكل 
شريك أن يفسخ العقد متى شاء بشرط أن يكون ذلك بحضرة الآخي » وان 
لم يكن بحضرته فلا يحدث للفسخ أثره إلا من وقت العلم بالفسیخ +وجواز 
ل اک 

و ی و ی 
غير لازم کالجمهور . والشروط الخمسة التقدمة مبنية كلها على معانی الدين 
ومبادئه » التی تنجه الى سد ثفرات الفرر والظلم بين التعاملین لتؤسس 
علاقاتهم على بينة تقطع النازعة والخاطرة وعلی عدل ينفى الغبن والاستغلال. . 


۱ r 


التطضيق 
o9 1‏ 


الاجراء التبم هو آن يقدم اليل الستشمر مشروعه » مقترحا الصينة 
انتى يود التعامل بها مع البنك » ثم بقوم البنك بواسطة متخصصین ف المجال 
القترح بدر اسة هذا الشروع بن جوانبه الختاقة لقی تيمل على الا : 


(1 ولا ) سلومات وافية عن العميل » سسمته » وعلى وجه الخصوص 
خره فى مؤضوغ متروعه واه ون دارته فان كو هركا 
ما بخ ولا ل ١‏ 


1 م جدوى الشروع الاقتصادية وا لضمان ربحيته الباشرة : 


( ثالثاً ) جدؤى الشروع الاجتماعية لضمان مغزاه فى المعيار الاجتماعى 
العام 5 


اذا اجتاز هذا الشروع هذه الدراسة بنجاح » فان على الدارس اشا 
أن ومن على الصيغة القترحة » أو بقترح ضيغة آخری مبديا أسباب ذلك . 


٠‏ لا توضع معادلة ثابتة للمشاركة.؛ وإنما تختلف نسبة ما يدفعه البنك 
إلى ما يدفعه العميل بجسب الاتفاق » ويأخذ البنك ف الاعتبار امکانات" 
العمیل المادية » فیینما بطلب من القتدرین آن دفعوا نسبة كبيرة يتجاوز مع 
۰ من الکون الأجنبی بالاضافة إلى كل الصروفات نالعملة المحلية سل 
هذا بالنسبة للاستیراد . 


جرى العمل قديمآ على أن يعمل كل الشرکاء بالسوية تقريبا فى إدارة 
أو تنفیذ ما اشتركوا فيه . ولذلك كان الرأى الفقهى الغالب آن مق 
الشركاء الریح بقدر حصة 4 الواحد منهم ق ق رأس الال 3 و اعتار المقاصة 
بالعمل شاوی ۱ ۱ 


14 


ومن الفقهاء من جوز للشريك الذی يعمل أكثر من غيره كما أو كيفاً 
بان كان أحدهم أحذق للعمل البین » أن يشترط ربعا أكثر من انسبة حصته 
ق رأس الال . : 


وللاعتبار الأول اقتسام العمل بين الشرکاء س ذهب الالكية والشافعية 
إلى أن الفرع يوزع بينهم بنسبة المساهمة فى رس الال لا غير » وقالت 
الحنفية والحنابلة : إن الریح بستحق بالمال آو العمل أو بهما معا » فإذا عمل 
آحدهم آکثر من غيره أو كانت له خبرة آفضنل فله آن شترط ف مقابلهنا 
نسبة زائدة من الربح » وف المشاركات التى تتم بين البنك وزبائنه غالبا 
ما دی العمیل الجزء الاکیر من العمل ۳ الشروع 6 .وتسنوق 
البضائع » وبناء على ذلك فقد جری العمل على أن يمين البنك العمیل مديراً 
لهذا المشروع ويحتفظ البنك لنفسه بحق الإشراف والرقابة » ولمقابلة الادارة 
بخصص عقد المشاركة جزءآ من الربح » وترتفع هذه النسبة المقتطعة للادارة 
وتنقص بحسب حجم الادارة المطلوب » والمدة التی تستغرقها العملية حتى 
تصفى . وتتراوح هذه النسبة بين ۱۵ ./ إلى 40 ./ وما تبقى يقتم بين 
انبنك والشريك بنسبة حضصها فى رآس الال .: 

تحدد عادة نسبة تقريبية لتصفية المشاركة » وإذا عجز الشريك عن إدارة 
الشروع وفشل فى تصفيته فى الوقت التفق عليه - ففی غياب أى عذر 
مقبول - للبنك أن بتولی إدارة الشروع ف مقاب نسبة من الربح ویقوم 


ب ستصمته . 


ذلكم هو الأصل ف المشاركات أن تستمر حتى يصفى المشروع » ولكن 
عقد الشركة عقد غير لازم كما قدمنا . وللمتشاركين أن يتفقوا على تصفيته 
قبل الوقت المحدد .. وعليه فكثيراً ما يطلب العمیل شراء نصيب البنك من 
المشاركة » ويتم ذلك كثيراً فى مناسبات المتشاركين فى الاستيراد » والتى قد 
ينص ف عقدها ابتداء أنه متى رغب البنك فى بيع نصيب يعطى الشريك 
آولوبة » وقد يكون ذلك حقا للشريك آشبه بحق الشفعة . والنص على ذلك 
فى العقد ليس شرطاً فیما إن العقد غير لازم كما بینا » فللمتشاركين أن یروا 
فى شروطه كيف شاءوا ما لم بدخلهم ذلك فى محظور . 
14 
تكملة المجموع ج 16 - م ٠١‏ 


المشاركة المتنهية بتمليك لأحد الشريكين . 


الشاركة ات تملك لاحد الشريكين أو السار كة تافص ء 
الإسلامية بأنها . 


los‏ ف وار لج سر عد م 
دفعة واحدة أو على دفعات جسیما تقتضیه الشروط المتفق عليها. وطبيعة 
العملية ».على أساس إجراء ترتيب منتظم لتجنب جزء من من الدخل الخال 
كقسط لسداد قيمة الحصة ».. 5 

` ورای المؤثمرون فى تەر المصرف :الإسلامى الأول بدبئ ۱۳۹۹ 
۱۹۷۹ آن تکون المشاركات النتهية بالتمليك على إحدى سور لا داق 
أنقلها: من مقال الشیخ البروفیسور الصدیق محمد الأمين الضرر بنچسلة ۱ 
ی 5 


| الصو ره ة الاولی 


بد لانو د سای ی اس مال الا رکة 
وفزروطیا . وقد زای الوتمر أن بون بيع حصص البنك إلى التمامل بعد - 
إنمام المشاركة بعقد مستقل بحیث یکون له الحق ف بيعها للمتعامل شریکه 
أو لغيره » وکذلك الأمر بالنسبة للنتعامل مع البنك بان یکون له حرية بیع 
حصته للبنك شريكه مه وهذه الصورة لاشبهة ف جوازها ند . 


الصورة الثانية ` 


ی ال مع تمه لی ار ناویل اکن د اتير 
لمشروع ذى دخل متوقع » وذلك على آساس اتفاق البنك مم الريك خر 
یل انك على کے ت من حتاف لنش المتق ملاے ت 
بالاحتفاظ بالجزء ء المتبقى من الایر اد أو آى قدر منه و 
الجزء ء مخضما لدي أصل ما مه من تعويل ٠‏ : 3 


1.5 


.. الصورة الثالثة 
لبا ان ا O‏ 
الش كين هوشر بات عن سيه مي اراد ای ری ا 
وللشريك إذا شاء أن يقتنئ من هذه الأسهم الملوكة للبنك عدداً معیناً کل 


_.-سنة بحیث تکون الأسهم الوجودة فى حيازة البنك متناقضة إلى أن يتم 


شريك ألبنك الأسهم يكاملها » فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك 
آخر ': وهذه الصورة شبيهة بالصورة الأولى » » فكل منهما عبارة عن بیغ 
أحد الشريكين نصیبه من الشركة لشربکه غير آن البيع فى هذه الصورة يكون 
على دفعات » وق الصورة لاولی یکون دقفة واخدة » وکلاهما لاعانع من 

مادام البيع يتم بعد بعقد مستقل ٠‏ ۱ 


شر کات آلامتساز ( الاحتکار ۲ 


بسطت الشريمة لولی الأمر سبیل الضرب على آبدی الخشکرین وذلك 
بفرضه بيع المال المحتكر بالسعر المائل له فى آقرب محلة أو بتعزير الحتکرین 


حتی بیعوا به . 


وقد اختلف الفقهاء فى تحدید الأصناف التی يكؤن مختکرها آثما > 
عنتمم من قصر الاحشتار العرم.النی يسو لون الا ابتنئل مه على 
افزاع من الطعام مما كان يستعمله فى عم النبوة لحديث ( الجالب مرزوق 
00 ملعون ) ولكن آبا بوسف توسم فى فحوى. الخطاب حين اقتصر 
غيرء من الفقهاء على حصر الاحتكار فى الأقوات وما بدخر منها » وقد تنغير 
3 الناس ل ا ا ومهماتهنم بل 
وضرورياتهم لذا قال. رجمه الله : 

( كل ما اضر الناس حبنه فهو احتکار وان كان ذهباً آو فضة . ومن 
احتکره بعد فقد آساء ی 
كالثياب مثلا لا بقل أذى للناس عن الاحتكار باطلاق غير مقصور عل 


Nw 


شام ولان التصود من مع الاتكار هو مت ار اس 0 


والضرر كا حرا بعري العو ل بدا معي ای ان 
بحاجات مختلفة والاحشکا ر فیها بجملالناس فی ضيق ) ۱ ه من الاج 


وخطر الاحشکار على الاقتصاد انعالي آصبح فى غير حاجة إن لمن 
البيان . فكم من شركة أو مؤسسة ولو حكومية احتكرت وسائل التقل | 


لا ينافسها غيرها فأساءت إلى الناس بتقدیم خدمه مشوبه الادی من بسوء : 


المعاملة وبطء الواعید واختلالها وا رتفاع الأجور وقدارة لقاع EE‏ امن 


شركة أو مؤسسة احتكرت صناعة شىء مما أصبح فى هذا العصر من ضرورات 
الیش فعهدت الی غشه بأدنى الأصناف ورفع ثمنه حتى يتوفر .لها ربح 


کم )وک ار ل هر إلى خفض آجید. | ' 


تح الشركة ميا اه یس ال س ول من صل على جاب ای 


دين ولا وازع من ب قو ون وهذا لزان الام فحكم عل چم 
عو ی ۱ 
فرع متمم لكتاب الشركة 


ف وقف حصص واسهم شر کات الآموال المستفلة استغلالا جائرآ شرعاً 


تكلمنا فى كتاب الشركة من هفرا الجزء على آنواع الشركات وما هو جائر ٠‏ 


عندنا وما هو ممنوع وآوضحنا أن فقهاء الحتفية آجازوا من آنواع الشركة ۱ 


شركة الاعمال وشركة الوجوه » من حیث کونهما غير جائزتنين عندنا أصلا . 
وأما شركة الأموال فينجوز منها شركة العتان دون المفاوضة » وهو الأصح' : 
( والثانى ) تجوز 

ری الوك عاد ل 
3 اضرا ای و د 00 ومما 0 


٠ 


وأقوالهم واضحة ق آن كلا من الشركاء مالك لحصته تال الشركة عقارا ۱ 


كة المفاوضة وذهبت الحنفية إلى أن الشركة نوعان :ْ 


كان أو متقولا » وأنهم لا ستبرون الشركة شخصاً معنویا هو الذى سلك: 
أموال الشركة دون الشركاء كما يقول بذلك فقهاء القائون الوضفی :. 7 


وفقهاء القانون المدنى والتجارى اختصوا باسم الشركة شركة العقد . 
a E Î‏ لا وا ی یت ل ی 
على الشیوع ویقولون : إن الشركة عقد بلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر 
عع ا لاس EE‏ ی ارس 
لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح أو خسارة » ولابد أن یکون 
الغرض من الشركة استغلال رأس الال لقصد الكسب » وبذلك تميزت عن 
الح حت بل الل عن الم ا 

ولایدآن یکون لا بقدمهانريك اتکوین راس امال قيمة مالية . 

لنفوذ الأدبى أو السياسى فلا بعتبر حصة ولا يقبل EE‏ 
o‏ مادامت له قيمة مالية . ومن 
مجموع ما يقديه الشركاء یتکون رأس مال الشركة وهو غير مملوك لأحدهم. 
لا كله ولا بعضه ولیس مملوكا لهم جميعا على الشيوع » وإننا هو مملوك 
للشركة باعتبارها شخصا مستقلا وقائماً بذاته » فما يقدمه الشريك يخرج 
من ملكه وبصبح مملوكا للشركة » ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى 
نسبة معينة من الأرباح آو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ونذلك 
تعتبر حصته ف الشركة من التقولات ولو كان رأس مالها يشتمل على 
عقارات » وهم يقسمون الشركات إلى تجارية ومدنية والحد الفاصل بينهما 
هو نوع العمل الذى تکونت الشركة لقصد القيام به » بأن كان القانون 
يعتبره عملا نجاريا كانت الشركة تجارية » وإلا فهى مدنية » ومن المدانية 
الشركة التى تقوم بأعمال الصناعة الاستخراجية كاستغلال المناجم أو فلا 
الأراضى وإدارتها » والشركات التى:تقوم بشراء وبيع العقارات » ویقسمونها 
أيضاً إلى. شركات أشخاص وثرکات آموال . وشركات الأشخاص وتسمى 
أيضآ شركات الحصص.» وشركات بالحصص هى التى يكون الاعتبار الأول 
فيها لشخصية الشركاء وللثقة التبادلة بينهم ء ولذلك تبطل إذا حصل .خطأ 
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فى أجد الش رکاء او ا إذا وف اس حدم اتفصل من الشركة 
تا اه فی کل هذه الأحوال , 


نيت :ال ا ی ا ی تیدپا 
الحصص أنه لا شترط فیها التساوی وآنها غير قابلة للتتاژل . ومن أمميزات 
شرکات الأشخاص أن المسئولية فيها ليست محدودة سقدا ر الخصص. ف : 

نی ال فقد كرة شام سا ستول ور جنع یوت شوک ۱ 
ری [مال الغا نا درا امن . وقد بکونون طائفتين : ۱ 
طاكفة مسئولة بالتضامن وطاثفة محدودة الستولية كما فى شركة"التوصية 
بالحصض » وقد ایکون واحد فقط هو السئول مسئولية غير محلدودة لته 
تعامل تأسمه وباعتباره الشخص الظاهر ء آما بقية ا سوه 
مهم ام دک ی اسال ق ,امه ۱ ۱ 


أا هت الأموال ۳ لا تقوم على الثقة التبادلة ی تک 
يجمع. رأ س مالها با ۱ 
الجبهور اقتناؤها بالاکتتاب فيها » وکل من اكتتب ولو فى سهم ,واحد من. ¦ 
انا أصبح شريكا ای مساهما وعضوآ فيها » والأصل فى هذه "الشركات 
أن مسئولية الشركاء فیها محدودة بقيمة ما يكتنبون فيه من الأسهم وذلك 
بالنسبة لجميع. الساهنین فى شركة الساهنة . آما شركة التوضية بالأسلهه” 
فالشرکاء فيها طائفتان فة محدودة اللسئولية كما فى شركة اللسلباهمة ؛ 
وطائفة غير محدودة السئولية > ومن ممێزات شرکات ا آنه لا يۇ 
فیها نوت الشريك ولا افلاسه ۶ وآن تصيب الشريك ف رأ ش ال مال سمى 
مهنا لا حصة ختی ف ش ركة التوضية بالااسهم 6 والسهم جزء من اجنراء؛ 
متساوية من رآ س مأل الشركة يقدمه امتهم ف مقاب دراه فا ود 
كلهاو بنضه رسیم اتف بدقع الباق للشركة بعد تاسيسها اء : 
على :طلها ؛ وف آلواعید التی بحددها قانونها النظامئ . ومتى دقع المساهم 
کل قيمة. السهم أعظى له ا لمؤيسون .شهادة. تهائية أو سندا ثبت ملکیشه 
للسهم. ودفع قيمته كاملة. وسند السهم تجوز أن يكؤن. فى صلورة سید 
لحامله ,ویجوز آن كا رو ام را 'مخرر e‏ 


۸۵۰ 


وسند السهم ليس إلا دليلا على ملكية المساهم له » غير أن العادة التجارية 
والدواعی الاقتصادية قضت بأن يندمج الحق فى الؤرقة المثبتة له بحيث تصبح 
فى تفسها سلعة تباع وتشترى كأية سلعة آخری » وقد تتخذ سعرا مستقلا 
عن قيمة الحق الذى تثبته قد يزيد وينقص تبعآ لنجاح الشركة أو فشباها 
أو بتأثير عوامل سياسية آو اقتصادية أو غيرها .. 


وتمتاز الأسهم بتساوی القيمة والسئولية الحدودة » وجواز التنازل غن 
السبهم بدون رضاء باقى المساهمين » وقابلیته للنداول كالأوراق التخارية 
أو “للتحويل بالطرق المدئية ومجموع هذه المیزات هو الفارق الذی يميزٍ 
بين السهم والحصة فيما ذهب إليه فريق من اليعتاب | 


7 وقال الرحوم الدکتور الزبنی فى كتابه أصول القانون"التجاری: : ان 
هو الرآی" الصحیح ف: نظره » ومما هو جدیر بالاشارة الیه أن الدکتور 
ذهنی جری على آن الحصة تطلق على ما للشريك ف الشركة أى شركة » وآن 
هذه الخطة مى ق شركة الاموال ( سهما ) وف الاشتغاص نصيبا » آما 
الدکتور الزینی فإنه یطاق على حظ الشريك فى شركة الأشخاص اسم الحصة: 
وف شركة الاموال (نصینا ) ما الدکتور ذهنی فانه طلق على خظ الشريك” 
ف شركة الأشخاص :اشم ( الحصة ) وفى شركة الأموال اسم (السهم ) . 
: هذا هو اصطلاح كل من فقهاء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون 
الوضعی فى هذه المسآلة وبمجرد المقابلة بينهما بظهر الفرق "جلیا بدون حاجة 
إلى افاج ٠‏ ۱ 0 
. المراد من .شركات. الأموال الواردة ى هذا اليحث شركات الأبوال 
بامعتی الذی ذکره فقهاء الشريعة وهی إحدئ آنواع ما سسبموته ( شركة 
العقد ) فمى: غين.شاملة للا طلق عليه الفقهاء اسم شركة اللك ؛ إذ لو شملت 
ذلك لأدى الامر إن وقف الحصة الشائعة فى عقاز للواقب شريك فيه :وعدم 
جوازها إذا كان العقار كله ملكا للواقف » مع "آن الأسنئاب التى دعت إل 
منع ذلك متحققة فى كل منهما » بل هى فى الخالة الأول أظهز . وی کد:آنه 


مار 


تن جني عه اسح واستمم) وضا م 
لا تستعملان فى الاصلاح التشرعی الا بجانبي: الشرکات التی بطلق عليها 
الفقهاء ء اسم :شركة العقد كما'فى مذهب الأحناف: كما وصفت ماله 
مستغلة » وشركة الملك فى الاصطلاح الفقهى ليست شركة ربح وانتغلال 
وهذا هو الحد الفاصل بينهما ل آعنی نها وبين شركة العقد فى عرف الفتهاء 
فاتضح من هذا أن وقف الشريك حصته فى شركة الملك الفقهية لا يطيق 
عليه حكم هذه الفقرة » وإنما يطبق عليه حكم الفقرة التى قبلها » وهی ایضا 
غير شاملة لشركات المضاربة والزارغة والمساقاة لأن كلا منها لا يطلق: عليه 
فى الاصطلاح اسم شركة لأن أجد المتعاقدين لا شركة له فى الاصل.ء والشراكة 
فى الشمرة الناتجة من الأصل لا يراد بها الرنج والاستغلال » فنصيب الشريك 
فيها بخضع وقفه لحكم الفقرة الثانية ایض » لأن الشركة فيه شركة ملك 
لا شركة. عقد ‏ وشر ث. الأموال هنا شاملة للشركات المدنية والتجاره م 
سواء كانت شرکات أشخاص أو شركات آموال » ولا براد منها شركات الأموال 
ss‏ لاسر 
حصص التى تستعمل قانونا فى شركات الأشخاص فقط ( والأسهم ) التى 
تستعمل كذلك فى ثبركات الأموال فقط ؛ ولا بطلق على نصيب الشريك فى 
شا E‏ ۱ 
ی 


E‏ الحكم طريقة تا الشرية الإسلامية من 
اعتباز .الشربك مالكا لنصيبه من رآس مال الشركة وجميع آموالها منقولة 
كانت أو عقارآ » ولم براع المعنى الوضعى من اعتبار الشركة شخصا قأنونيا 
هو المالك:» وآن الشريك لا بلك !لا الحق الذی مه سبق ناته ».وأنه تعشسی 
لذلك دائناً وان استملت آموال الشركة علی المقار ع وقذ اشترط قانون 
الأؤقاف المضرى رقم 4۸ لسنة 1445 فى جواز وقمها أن تكون حصصا 
وانهما ف شركات تستغل أموالها استفلالا جائز؟ شرعا كالشركات التخارية 
والصناعية والزراعية » فان الغرض الأساسى: من تكوينها استغلال آموالها 
بط قة و ۱ 1 i‏ 


Noy 


نعم قد تضطر فى بعض الأحيان إلى الاستقراض وإصدار سندات بهذا 
ارف > والكن ده واد اجر عالق قرا تب عمل طارىء لا يعتبر 
الغرض الأساسى للشركة . 

ما إذا كانت الشركة تستغل آموالها استغلالا غير جائز شرعاً فلا يصح 
وقف حصصها أو أسهمها كالبنوك » فانها تكونت بقصد استغلال أموالها 
من طريق الاقراض نظير الربا المحرم شرعآ » وكشركات التأمين فإنها تستثير د 


أموالها من طريق المخاطرة المعتبرة من آنواع القمار المحرم شرعآ والله تعالى 
أعلم بالصواب وله الحمد والمنة سبحانه . 


٭ د كد 


۱3۳ 


قال المصنف رجه الله تعالی 
اتاب الوكالة 


الشرح را مهم كر كل نان إلبه .إا انابه نه : 0 
واعتئد عليه 'لعجز أو طلب للراحة » وف الخديث : « الم لا.تكلنا إلى 
أتفشنا » وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تکلهم إلى“ فأضعف عنم 0 
ولا تكلهم إلى أتفسهم فيعجزوا عنها » ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليها 
ولکن توحد بارژاقمم » رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله 
ابن حوالة وقال صلى الله عليه وسلم « من تعلق تميمة وكل آمره إليهنا » 
ولفظ آحمد والترمذی واين جزير والطبرانی والحاكم عن عبد الله بن علكيم 
وابن جرير وصححه عن آبی هريرة » کان الله قد تخلى عنه وجرده من عنایته: 
به فصار امد بان عب او التي الى تسیل ۱ ْ 


قال الکاسانی فى بدائع الصنائع : الوكالة فى اللغة تذكر ويراد بما. 
الح قال الله عز وجل « تلو حسبئا الله ونم ألوكيل > ٩2‏ أي الاق 
وقال تبارك وتعالی : « لا إله الا هو فاتخذه وكيلا »قال الفراء :. آئ حفظاء 
وتذكر ويراد بها الاعتماد والتفويض قال تعالى عه تيركت وعلية توركل 
المتوكلون » © . 2 ! 


وقال تعالى خبرا عن سیدنا هود عليه السلام « إنى توكلت على الله رب 
وربكم » ۹٩‏ أى ا على ا ی السرم 
يستعمل فى هذين المعنيين. أيضآ على تة تقرير الوضم اللغوی » وهو تفويضن 

ا والحفظ إلى الوکیل . 01 

(1) سورة آل براك ا ۱ 

(۲) سورة الزمل : ٩‏ | 


(۲) شورة يوسفا : ۹ 
(1) سووة هنود : له 1 
e‏ 1 
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وقال الفرهری فا شرح غريب مختصر الزنی : ( والوکیل الذی تكفل 
بما وکل به » فکفی موکله القيام بما آسند إليه » والوکیل : صفة من صفات 
الله عز وجل » فقيل : معناه الکفیل » ونعم الكفيل بأرزاق العباد . وقیل : 
الوكيل : الرب ونعم الرب . وقيل الحفيظ . وقال القراء فى قوله تعالى : 
د ألا تتخنوا من دونی و کیلا » (*) قال : ريا » ویقال : کافیا :'وبقال:: وكلت 
آمزی إلى فلان : آی‌فوضت آمری إليه » واكتفيت به . واتكل فلان :على 
فلان . إذا اعتمد عليه . ١‏ ۱ 


٠‏ وقال الخ سح الدين وی رضن اف عه فيب الأسماء 
واللغات ٩۳‏ : 

ا ل : وكله توكيلا » وألاسم الوكالة » والوكالة 
فتح لواو وكسرها لغتان فصيحتان ذكرهما ابن السكيت وغيره » والتوكل 
الاعتماد » توکل .على .الله تعالى أو على فلان توكلا ؛ آی اعتمد عليه > 
وا ان سم .التكلان: بضم التاء وإسكان الكاف » ومذا الأمر موكول إلى فلانء 
وكات الأمر إليه وکلا ووکولا » إذا فوضته إليه وجعلته اب عنه » ویقال : 
واکت فلا مواكلة إذا اتکلت علیه» واتکل عليك » وقوله فى الخطبة 
ل : الوکیل. فی صفته سبجانه وتعالى بمعنی 
الوکول إليه . E‏ : الحافظ اه . 


1 والوكالة جائرة بالكتاب والبنة والاجاع . 


فاما الکتاب : وه تالى : « انما امات تاکن وان 
عليها « ١ A.‏ : 


۰ ا الس علا دك لجراي اللي واس شرو 
(ه) سورة الامزاء : ۲ 


بى ج ۳ ص ۱۹۵ 
(۷) الآبة ٩۰‏ من سورة التوبة 


۱28 


ومن أدلة الكتاب اشا 2 اصلق على مرن ٠‏ الأدض :ئى حفیظ 
د ۲ ١‏ )0 1 

ویقول القاضی أبو بكر بن العربى : قوله تعالى : « والعاملين عليها » 29 , 
وهم الذين. بقدمون لتحصيلها. » ويوكلون على جمعها » وقال القرطبی ی" 
جامع آحکام .القرآن : قوله تعالى وی ل 
الذين بتهم ا ال الزكاة على ذلك 


+ ومن, ادلة الکتاب على جواز الوكالة قوله تعالی : « فابشوا آحدکم 
بورقکم هذة إلى الدينة » فلینظر أا آزکی طماما قلياتكم پرزق مه 
ولیتلطف » ۲۲۱ قال ابن المربی فی آحکام القرآن : هذا بدل على ضحة 
عقد الوكالة ‏ وهو عقد نيابة آذن الله فيه للحاجة إليه وقيام الصلحة به ؛ 
إذ بعجز كل آحد عن تناول أمور إلا بمعونة من غيره » أو بترفه » فیستنیب 
من یربحه حتى جاز ذلك فى العبادات لطفاً منه سبحانه » ورفقا بضاعفة 
راح ی 
تسمعون ؛ وهو آقوی آية فى الغرض 8 
" " وقال أقضى القضاة الاوردی رین عنه : والاصل ف جواز ا 
الكتاب والسنة والوفاق ؛ آما الکتاب فهو ما انتشهد له الّنی ف الابنین 
وهو قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكا ح فان آئستتم ' 
متهم رشدة فادقموا إليهم أموالهم ء ولا کلوها سراف ويدار ان بکبروا 
ومن كان غنيا فليستعقف » ومن كان فقيرآ فليآكل بالمعروف » فإذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » ٩۱۱‏ . والاية الثانية قوله تعالئ ::« فان كان 
الذى عليه الحق سفیها أو ضعيفاً: أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه : 
بالعدل » 2397 . ووجه الدلالة مها ا أنه لا جاز ظر الأولياء جمل ظرهم نم 


(۸) سورة بوسقف : وه 
(ؤ) من الآبة 1٠‏ من سورة التوية 
(۱۰) سوزة الكهف : 

(۱۱) سشورة اللشاء : > 
(۱۲) سورة البقرة : ۸۷ 


۱5۹ 


ب 


يكون وصیه ة أب أو بتولية حاكم . وهما. لا پیلکان فجاز توكيل المالك ف 
ملكه' بل هو جوز - ا 


وقد تعلق بعض علمائنا فى صحة الوكالة من القرآن بقوله تعالی : 
« والعاملین علیها » وبقوله « اذهبوا بقمیمی هذا فالقوه على وجه آبی أت 
بصيراً 4 ۰ وآية القميص ضعيفة ف الاستدلال 0 واه العاملين حسنة 


وقد جازت ق الطهایة ۶ وا بور تا مت اد 
على أعضاء ؛ ولا تجوز علن خرکها إلا ان کون لوقي 2 با لا یدز 
0 عليه ٤‏ وتجوز فى الزكاة فى آخذها وإعطائها » وتجوز النيابة فى الصیام 
عند الشافعی وأحمد-» وجيلة من السلف الأول » وكذلك الاعتکاف منله ۳ 
كما تجوز النيابة فى الحج على ما مضی فى أحكام العج وتجوز !اوكالة فى 
البيع ب وهو المعاوضة وأنواعها ‏ والرهن وسائر المعاملات من الحجر 
و ی ی ربة وكلها أعمال تجوز 
النيابة فيها . ۱ 


وكذلك من الكتاب قوله تعالى : « فابعثوا حكمآ من هله وحکنا من 
أهلها ج 2092 , : e‏ 


واما السسثة فقد روی جابر بن عبد الله رضى لله عنهما قال : « آردث 
الخروج إلى خيبر فاتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وقلت له : انی أزيد 
الخروج إلى خيبر فقال : آنت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاً » فان ابتغى 
- ننك آية فضع يدك على ترقوته » رواه آبو داود . ۱ 
وروى الأثرم وأبو داود وابن ماجه عن الزبیر بن الخر ”بت عن أبى لبيد 
غن عروة بن الجعد قال : « عرض لرسول .الله ضلى الله عليه وسلم جاب » 
فأعطانى دينارآ فقال.: با عروة اگت الجلب فاشتر لنا شاة » فاتیت الجلب 
فساومت صاحبه فاشتریت شاتين بدینار » فجئت آمسوقهما أو آقودهما » 


(۱۲) سورة یوسف : ٩۳‏ 
(۱6) سورة التساء : ۲۵ ' 


۹۷ 


فلقینی رجل .ف الطرريق ق فساومتی فیعت ننه شاف بدزنار فائیت نت النيى صنلی 
الله عليه وسلم بالدينار ونالشاة » فقلت : با رسول الله هذا دینارکم, » وهده , 
ادي ان : وصنمت کلف ؟ قال : فحدثته الحديث . قال 00 


و هذا لط زو مه 


وقال الشافعی.رضی الله عله ١‏ أبخرنا جک ی نی ای عن علا 


ا يسار عن یی راقع أي س ع 0 استسلف را 


و أن آتفی الرجل رت ۳ الله ص ا 


إلخدجملا خيارا رباعيا . فقال رسول لله صلی الله عليه ونتتلم” : اعطه یاه 

فان خیار الناس أحستهم قضاء » وحدیث عبد الله بن آبی اوق » وقد مر ۰ 
فی کتاب القوض وکتاب الزكاة » وحدیث آبی هررپرةترضی الله عنه : « وکلنیا 

رسول الله صلی الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان » واعطی عقبة بن غامر 

الجهنی غنم يقسمها بين اصحابة وقد مر فى کتاب الزكاة . ۱ 


GE ۲‏ لواو انه له شري الا زا 
قبول نكاح ام حبيبة » » « ووكل أبا رافع ف قبول ميبونة > ۰ ا 


واما الاجماع فهو منعقد علی مذی الدع كيد نزل الوخي إلى الیوم ! ' 
وإلى يوم الدين.واتفق العلماء على انعقاد وكالة الغائب والریض والراة المألكين 
لأمور آقسهم . آما الجاضر: الذكر الصحيح فقال الشافعى تجوز وكانة 
الحاضر الصحيح الذكر + وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة 
ابجع العاف ولا لاد ال تگون رز ۰ 
فمن زای آن الأصل آلا سوب دل ای قالع بات الیه . 
الضرورة » وانعقد الاجماع عليه » قال : لا تجوز نيابة من اختلف فى فاه ٠»‏ 
ومن رآى أن الاصل هو الجواز . قال : الوكالة فى کل شىء جائرة إلا فیما. 
أجمع على آنه لا صح فية » من العبادات وما جرى مجراها » هذا ما جاء: فى ٠‏ 
الموكل ء آنا شروط الو كيل فهو ألا يكون ممنوعا بالشرع هن نضرفه ف 


9۸ 


الشىء وکل _فیه » فلا بصح توکیل الصبی ولا الحنون ولا المرآة عند مالك 
والشافعى على عقد النکاح » آما عند الشافعی فلا يصح بمباشرة ولا بو نو اسطة 
أى بان تو کل هی من بلى عقد التكاح وعند مالك يجوز بالواسطة انذكر . 


قم وكل. على بن أن طا ردن هه عقيل ن الى لت عقا + 
اختصم عقيل ف.شير”ب كان نازع فيه طلحة بن عبید الله ف رکب عثمان فى تفر 
من الصحابة رضى اه عنهم إلى الموضم الذى كانا بتحاکمان فيه حتى أصلح 
بينهما فى الشرب » فصار هذا منهم إجماعآ على جواز الوكالة » ولان الوكالة 
بها » وكلا الأمرين مباح. وحاجة الناس إليه آشد.آما ما جاء فى محل التوكين 
فان يكون قابلا للنياية مثل البيع والحواله والضمان » وسائر العقود 
والمسوخ والشركة وال و کالة والصارفة و الحاعلة. و الساقاة والنکاح والطلاق 
والخلع والصلح . 

ولا تحوز فى العادات البدنية : وتحوز فى العبادات المالية كالركاة 
والصدقه والحج » وتجوز عند مالك فى الخصومة على الإقرار والإتكار 
وقال الشافمى فى آحد قوليه سور غلى بالإترار + وشیه ذلك بالشهادة 
والانمان . 


وتجوز الوكالة على إستيفاء ! ریات بع الحشور عند دای ما 
قولان » وعند؛ مالك تچ تجوز على استیفاء ء الخقو بات مطلقاً 


۱ اا ی ای ای ی ی 
ال ر آم لا یتضمن .. وقال آبو حنيفة : : تس ۰ 
"فرع ' فإذا ثبت آن الو كالة جائرة وأنها فى اللغة تتطلق علی. العف 


والمواعدة لما على الوكيل من حفظ ما وكل فيه ومته قوله تعالی : « ام يكون 
عليهم وكيلا » ٠"‏ أى حفيظآ . وقال تعالى : « تحستبنا الله ونصم 


(۱۵) سورة ألنساء : ٠١۹‏ 
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الوكيل » ٩‏ أى الحفيظ إلا أن الوكالة فى الشرع إنما سمى إقامة الوکیل 
يام ری قبل دون ب 


فرع اما لو کال نمی عقد یم بالیجابوالتبول قاقر فقو 
ولیست من العقود اللازمة بنفسها ء » بل الجائزة على ما قصله فى احسکام 
هذا العقد » وهی ضربان عند مالك عامة وخاصة فالعامة هى التى تقغ عنده 
بالتوكيل العام الذى لا یسمی فيه شىء دون ثىء ودلك أنه إن سمی عنده 
لم ينتفع بالتعميم » والتفويض ٠‏ آما مذهبنا فإنه لا يجوز الوكالة بالتعميم 
لما فيها من الغرر.وإنما يجوز فيها ما سمى وحدد » ونص عليه » وهو الأقيس 
إذا كان الاصل_فنها المنع ا وبذلك تکون: الار کان 
أربعة موكل ب“ بکسر الكاف اسم وموکل س بفتح الكافة اسم 
مفعول د وموکل فيه وهو ۳ ای نو الوك ومینة سا 
ت#فضيل ذلك فى فصول الكتات إن شاه الله تعالى . : 


قال الصنف رجه الله تعالى 


» تجوز الوكالة فى عقد البيع لما رؤى عن عروة بن الجعد قال :» اعطانی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار؟ اشترى له شاة او اضحية » فاشتريت 
شاتين فبعت احداهما بدينار » وانيته بشاة ودینار » فدعا لی بالبركة أفكان 
لو اشترى ترابآ لربح فيه » ولان الحاجة تدعو الى الوكالة فى البيع » لانسه 
قد يكون له مال ولا بحسن التجارة فيه وقد یحسن ولا يتفرغ اليه لكثسرة 
اشفاله فجاز آن يوكل فيه غيره » وتجوز فى'سائر عفود المعاملات كالرهن 
والحوالة والضمان والكفالة واشر که والوکانة والوديعة والاعارة والمضازية 
والجعالة والسافاة والاجارة والفرض والهبة والوقف والصدقة » لان الحاحة 
الى التوكيل فيها کانحاجة الى التوكيل ف البيع وف تملك الباحات » کاحیساء 
آلوات واستقاء الماء ٠‏ والاصطياد والاحتشاش قولان ( أحدهما ) لا 
التوكيل فيها ب لانه تملك مباح فلم يصح التوکیل فيه كالافتنام ( والثانى ) 
یصح » لانه نملك مال بسبب لا بتعين عليه » فجاز أن يوكل فيه كالابتساع 
والاتهاب » ویخالف الافتنام لانه يستحق بالجهاد » وقد تعين عليه بالحضور» 
ناعين له ما استحق به ). ۲ 


(13) سورة آل عمران : ۱۷۳۲ 


۱۰ 


الشرح : . حديث عروة بن أبى الجعد البارقى رواه البخارى وأحمد 
وأبو داود والأثرم والترمذی وابن ماجه والدارقطنی 3 وق إسناد من عدا 
البخارى سعيد. بن زيد آخو حماد » وهو مختلف فيه » عن أبى لبيد ازة ‏ 
ابن زبار » وقد قيل : إنه مجهول » لكن قال الحافظ ابن حجر : إنه وثقه 
ابن سعد . وتال خرب : سمعت أحمد يثنى عليه . وقال فى التقريب : إنه 
تین حل ش 

قال ا والنووى تاه شم دي بخ فجن د رواه 
البخارى من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد سمعت الحي يحدثون عن 
عروة ورواه الشافعى عن ابن عيينة » وقال إن صح قلت به . ونقل المزئى عنه 
أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقى : نما ضحفه لأن الحى غير معروفين : 
وقال فى موضع آخر : هو مرسل لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة ۰ 
وإنما سمعه من الحی . وقال الرافعی : هو مرسل . قال الحافظ ابن حجر 
ل ل ی 
فيهم € : : 
أما الأحكام فإن الإجماع منعقد على أن ما جاز فيه المباشرة من الحقوق 
جازت فيه ال و کالة کالبیم والشراء والاجارة وقضاء الديون والخصومات 
فى :المطالبة بالحقوق والتزویج والطلاق ونحو ذلك » واتفق الالمة على أن 
إقرار الوکیل على دوكله فى غير مجلس الحکم لا بقبل بحال . وكذلك اتفقوا 
على أن اقراره غلی موکله فى الحدود والقصاض غير مقبول » سواء كان 
بمجلس الحکم أو غيره » وكذلك اتفقوا على آنه لا جوز لوکیل أن 
يشترى بأكثر من ثمن الثل ولا إلى أجل . وعلى أن قول الوكيل مقبول 
ف تلف المال بيمينه وأما ما اختلفوا فيه فأمور ستأتی منبثة فى فروغع هذا 
الكتاب . ` 1 ۱ 0 
۱ وحول جدیت عروة فى شراء الشاة يقول این تيمية رحمه الله تعالى : انه 
بدل على أن الوكيل ف شراء معلوم بمعلوم إذا اشترى به آکثر من المقدر 
جاز ز له بيع الفاضل . وكذا ينبغى أن يكون الحكم » وقال صاحب الكافى. : 
ظاهر کلام آحمد .صحة ذلك الحديث عن عروة .: 1 


٩۱ 
۱۱ تكملة المجموع ج 6[ د م‎ 


وق الخديث دلیل علئ آنه بجوز للوكيل إذا قال له المالكِ اشتر بهذا ' 
الدینار شاة ووصفها أن شتری به شاتين بالصفة. المذكورة » لأن مقصود 
الوکل قد حصل وزاد الوکیل خیراً » ومثل هذا لو آمره أن بيع شاة بدرهم 
قباعها بدرهمين أو بان يشتريها بكرف لاق sS E‏ 
الصخيح عندنا كما نله النووى' فى زيادات الروضة . 


۱ ne خش خی او ای‎ SONS 
٠٠ مالا يملك أو ما لیس مأذوة فى بیعه » وهو قول مالك واحمد  إحندى‎ 
. الروايتين عنه » والشافعى فى القديم » وقواه النؤوى فى الروضة » وهبلو‎ 
: مرو عن جماعة من السلف منهم على واد بن عار وان سرد باو‎ 
. وإليه. ذهب الزيدية‎ 


وقال الشافمى فى الجديد وأصحابه : إن البيع الموقوف والشراء الوقوف 
باطلان لحديث « لا تبع ما ليس عندك » وآجابوا عن حديث عروة بما فيه ۱ 
من القال . وعلی تقد بر ل ی و : 
یا من ابی مل لل یه وسلم . 3 


وقال أبو حنيفة إنه يكون البيع ا د الشراء . والرجه 
۱ أن الاخراج عن ملك 0 مفتقر إلى ا بخلاف كك 0 بأن : 
لس من فول أبى حلغة » قال صح هو فوى تن فيه جمت) بين 
الأحاديث . 0 


واما الوكالة فى تملك الباحات کاحیاء الوات واستقاء الاء والاصطیاد ۱ 
والاحتشاش فعلى قولين (آحدهما ) لا يصح فيها لأنه تملك مباح » فل ' 
یکون بتملكه بوضع يده ابا عن غيره من تفسه قد أتى عملا صحيحا كأنه 
قد حاز ز شيئا ئم وهبه فلم ل بصح التوکیل فيه كالغنيمة » إذ لا يخرج المجا 
بالغنيمة و کیلا لغيره : ۱ 

( والثانى ) يضح اند امتلك مالا بسبب لا بتعين عليه فجاز أن يكل فيه ' 


AY. 


ر العاملات من العاوضات والهبات . قال فى روضة الطالبين : يجوز 
التوكيل فى تملك المباحات وإحياء الموات والالتقاط »> ويخالف الاغتنام لأنه 
لا يستحق إلا بالجهاد » والجهاد لا وكالة فيه ء لأنه بتعين عليه بالحضور 
للملحمة : فاستحق قسمه وسهمه فتعين له . 


وقد أتينا على أحكام البيع والشراء فى الوكالة عند علماء الأمصار ف 
الوكالة » وبالله سبحانه العون والتوفيق . 


قال المصئف رجه الله تعالی 


ر فصل ) ويجوز التوكيل فى عقد النكاح لما روى « ان النبى صلى الله 
عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمرى فى نكاح ام حبيبة » ويجوز فى الطلاق 
والخلع والعناق لآن الحاجة تدعو الى التوكيل فيه كما تدعو الى التوکیسل 
فى البيع والنكاح » ولا يجوز التوكيل ف الابلاء والظهار واللعان » لأنها أيمان 
فلا تحتمل التوكيل » وف الرجعة وجهان : 

( احدهما ) لا بجوز التوکیل فيه كما لا يجوز فى الايلاء والظهار ٠‏ 

( والثانى ) آنه يجوز » وهو الصحيح » فانه اصلاح للنکاح » فاذا جاز فى 
النکاح جال فى الرجعة » . 


الشرح حدیث زواج أم حبيبة رضى الله عنها أخرجه أبو داود وأحمد 
والنسائی عن عروة » عن أم حبيبة ولفظ أبى داود « أنه زوجها النجانی 
لنبی صلی الله علية وسلم وآمهرها عنه آربمة "كلاف درهم وبمث بها إلى 
النبی صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة » وآخرج آبو داود آیضا 
من حديث الزهرى مرسلا « أن النجاثى زوج آم حبيبة بنت أبى سفيان من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ 


« وكانت آم حبيبة مهاجرة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش 
فسات بتلك الأرض فزوجها النحاشى للنبی صلى الله عليه وسلم » . 


۹۳ 


:وقد وکل النبی صلی الله عليه وسلم آبا راقع فى تكاح ميمونة وقد مطی: 
ل وز اتکاج الحرم ووجه الصوان قن ذلك : 
- اما الأحكام دیمح من كل من صح تسرفه فى شىء بنقسة وكاق سا 


تدخله .النيابة کالزواج . وهل بسح توکیل المید ی قبون اواج ۸4 بمن 
ران يه دق اودر ماني ذلك ی 


( اهما را توكيله لأنه لين ولی : والوجه الآخر آنه موجب: 
للنكاح فاشبه لول . 000 
وقد صحح الأأئمة اشوک فى عقد د احاح فى الایجاب والقبول دنا 


۰ النبى صلي الله عليه وسلم وکل عمرو بن آمية وأبا رافع فى قبول النکاح له ۱ 
ولأن الحاجة تدعو الا ريه اختاج إلى الترهد منکن بي لکد 


البسنقر له . 
وف الزخجمة وجهان : ٠‏ 
( اما ) ) أنه يجرى مجرى الابلاء والظهار فلا يجوز فيه التوكيدل ٠‏ 
: [والثانى ) وجو المح اه إصلاخ لا فسد من النکاح- 6 فإذا جح 
الت و کیل ف عند التعاح ابتار فقد صح ف مايه واعاذته فجاز : .و الله ' 
تعالی اعلم .۰ : | 


قال الصتف رجه اه تعالی 


) فصل ( ونجوز التوکیل فى: اثنات الاموال والخصومة فیها لا روی ٠٠‏ . 


( أن علیا کرم الله وجهه وکل عفیلا (رضی الله عذه ) عند آبی بكر وعمر رضى ال 
عنهما وقال : ما قضى له فلى وما قضی غليه فعلى. » ووكل عبد الله نن جعفر : 
.عند غشمان ( رضی الله عنه ) وقال على : أن للخصومات قحما » قال ابو زياد ` 
الكلابى : الفحم الهالك » ولان الحاحة تدعو الى التوکیل نی الخصومات لانه 
" قد یکون له حق أو بدعی عليه حق ولا بحسن الخصومة فيه » أو يكره أن 
يتولاها بنفسه » فجاز أن يوكل فيه + ويجوز ذلك من غي رضی الخصم » : 
لانه توکیل فى جقه فلا يعتبر .فيه رغى من عليه کالتوکیل فى قبض الديون > 


NYE 


ويجوز التوكيل ف اثبات القصاص وحد القذف لانه حق آدمی: فجاز التوكيل 
فى اثباته كاكال ٠‏ 


ولا يجوز التوكيل فی اثبات حدود الله تعالى لأن الحق له » وقد امرنا فيه 
بالدرء والتوصل الى اسقاطه » وبالتوكيل يتوصل الى ايجابه فلم يجز » 
ویجوز التوکیل فى استیفاء الاموال » لان النبى صلی الله عليه وسلم بعث 
العمال لبعض الصدقات واخذ الجزى » ويجوز فى استيفاء حدود الله تعالى » 
لان النبى 2 بعث انيسسا لاقامة الحسه وفال : « يا انس اغد على 
امراة هذا فان اعترفت فارجمها » ووكل عثمان ( رضی الله عنه ) عليا کرم 
الله و جهه ليقيم حد الشرب على الوليد بن عقبة ٠‏ : : 

واما القصاص وحد القذف فانه يجوز التوكيل فى استيفائهها بحضرة الموكل 
لان الحاحة تدعو الى التوكيل فيه لانه قد يكون له حد أو قصاص ولا بحسن 
أن پستوفیه فجاز أن يوكل فيه غيره » وهل ,جوز آن يستوفيه فى غيبة 
الوکل ؟ قال فى الوكالة : لا بستوق » وقال فى الجنايات : ولو وكل فتنحى به 
فا الوكل فقتلة الوكيل بعد العفو » وقبل العلم بالعفو : ففی الضسمان 
قولان . 

وهذا يدل على انه يجوز أن : فد ان بن فيد الول + افون اا 
قال : جوز قولا واحد! » وهو قول آبی الى امسق )لاله حل ور ان يسنو فيه 
بحضرة الموكل فجاز فى غيبته كاخف ا مال » و حمل قوله لا يسنوف على الاستحباب» 
ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا » لان القصاص والحد بحتاط فى اسقاطههاء : 
والعفو مندوب اليه فيهما »فاذا حضر رجونا أن يرحمه فيعفو عنه » وحمل قوله 
فى الجنایات على انه اراد اذا تنحى به ولمیفب عن عیثه فعفا ولم يسمع الوكيل 


ومنهم من قال :فيه قولان ( احدهما ) جوز والثانی ) لا يجوز ووجههدا 
ما ذكرناه ٠‏ 


( فصل ) ويجوز التوكيل فى فسخ العقود لانه اذا جاز التوكيل فى عقدها 
ففى فسخها اولی » وبجوز آن بوكل ف الابراء من الديون » لانه اذا جاز التوكيل 
فى انبانها واستيفائها جاز التوكيل فى الابراء عنها » وفى التوكيل فى الاقرار 
وجهان : 

( احدهما ) يجوز » وهو ظاهر النص » لانه اثبات مال فى الذمة بالقول . 
فجاز التوكيل فيه كالبيع ٠.‏ 


( والثانى ) ۷ يجوز » وهو قول ابی العباس > لانه توكيل فى الاخبار عن 
حق فلم يجز كالتوكيل فى الشهادة بالحق » فاذا قلنا : لا يجوز فهل یسکون 
توکیله اقرارا ؟ فيه وجهان : 


Me 


احدهما انه فا نه لم ول فى اقا بالحق الا والحضق واجبٍ 
عليه ٠‏ ۱ ۰ : ۲ 1 
والتنى ) انهل يكون اقرارا كما لا يكون التوکیل فى الابراء ایراء » + 


الشرح میتی سان کاب اود ده ارج اليخارئ 
ومسلم وقصبة توکیل على لأخيه عقيل وابن آخیه عبد الله بن جعفر » قال 
الشافعى فى الأم : وآقبل الؤكالة من الحاضر من الرجال والنشاء فى الجفر. 
وغير العذر » وقد كان على بن أبى ظالب وکل عند عثمان عبد الله بن جعفر 31 
وعلى حاضر » فقبل ذلك عثمان وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل ' 
ابن أنى طالب ولا آحسبه إلا كان يوكله:عند عمر » ولعل عند أبى بكر وكان ! 
على بقول : إن للخضومة قحما ؛ وان الشيطان بحضرها | . ۱ 


٠‏ اما احکام الفصل فإنه يجوز التوکیل فى إثبات حقوق الله تعالى وحقوق 
العباد » فإذا كان لرجل خصومة ارجل على شی» فوکل غيره عنه كما فصل 
غلى حين وکل عقيلا آخاه عند أبى بكر وعبد الله بن جعفر ابن أنخيه عنبد. 
عشمان وقال « إن للخصومة. قحما » وان الشيطان ليحضرها » وإنى لأكرء 
أن أحضرها » قال أبو زياد الکلابی : القحم المهالك وهذه 000 تحتاج . 
لحم سن اراح ل د a‏ 


إلى ذلك » فإ قد بكون له حق أو يد عليه ولا بحسن الخصومة + أو 
لا يجب أن بتولاها بنفسه . : 


قلت : ولأصحابنا وجهان ( أحدهما ) لا نجوز و اخبار ` 
بحق فلم يجز التوكيل فيه كالشهادة . 


( والثانى ) يجوز ؛ وهو الصحيح » وإليه ذهب الضف رنه الله ! : 
تعالى » ولا يشترط فى صحة التوكيل رضى الخصم » لأنه توكيل فى حقه : 
فلا يعتبر فيه رضى من عليه. الحق كالتوكيل فقبض الدیون » وبهذا قال . 
الشافعى ومالك وأحمد رضى الله عنهم من أن وكالة الحاضر صحيحة . وإن 


لم برض الخصم بشرط أن لا يكون الوكيل عدوا للخصم . وقال آبو حنيفة : 


لا تصح وكالة الحاضر إلا برضي تن والا أن يكون الموكل مريضاً أو 
مسافرا على ثلاثة ابام فيجوز حينئد 


وآما التوكيل فى الجنايات فينقسم إلى قسمين : 
( أحدهما ) التوكيل ف إثبات الجناية فهذا غير جائز ؛ لأن الحق لله 
نعالى وقد أمرنا فيه بالدرء لقوله صلى الله عليه وسلم « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » وأمرنا بالتوصل إلى إسقاطه وقد يتوصل بالتوكيل إلى ایجابه 
فلم یج . 
( القسم الثانی ) وهو استيفاء خود الله تعالى ؛ كالقصاص وأرش 
الجناية وخد القذف وكل ما تبلق به خق للعباد » وكذلك فى إقامة الحد بعد 
ثبوت الجناية لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنيس : « اذهب إلى امرآة 
فلان فان اعترفت فارجمها » فعلق الجزاء على شرط الاعتراف وكذلك يمكن 
التوکیل فى حضرة الوکل » وهذه العبارة التى ساقها المصنف فى قوله يجوز 
التوكيل فى استیفائها بحضرة الوکل » لان الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه » 
لأنه قد يكون له حد أو قصاص الخ عبارته . تدل هذه العبارة على صحة 
ما فشا فى عصرنا هذا من تخصيص فريق من الدارسين لأحكام الشرع وفقه 
الفروع يتوكلون عن أصحاب الخصومات وعمل الاجراءات التی یترافعون ‏ 
و “فى ساحة المحاكم ومجالس القضاء ويسمونهم بالمحامين . 


فرع تال الشافعی فى الجنایات : ولو وکل فتنحی به فعفا الوکل 
فقتله الوکیل بعد العفو وقبل العلم بالعفو + فعلی من یکون الضمان ؟ على 
القاتل الذی لم بعلم بعفو موکله ؟ آم على الوکل الذی لم بحتط فوفع 
القتل ؟ 

قال الصتف : فيه قولان » وهذا يدل على أنه يجوز أن یقتص مع غيبة 
الموكل فمن أصحابنا من قال : بجوز قولا واحدا » وهو قول أبى إسحاق: 
الروزی » لأنه حق يجوز استیفاژه بحضرة الموكل فجاز فى غيبته » كقبض . 
الدين » وحمل قوله : لا توف الذى قاله الشافعى ف الوكالة على 
الاستحباب . 


1 


ومن اصحابناً من قال :لا يجوز قولا واخدا ».لأن العد والقصاص إذا . 
عرفنا آننا مأمورون بالدرء والاحتیاط والتماسن القنبهات الصارفة عن الادابة 
" وعرفنا مع ذلك أن العفو مندوب إليه بل رغب الله فيه وقال « فمن عفى له 
من أخيه ثئء فاتباع بالمعروف وآداء إليه: بإجسان » فن ثم كان رجاونا أن ۱ 
حم آخاه فينو عله + ومن ثم حمل قول الشافعى فى الجنابات على أنه . 
| أزاد إذا تنخی به ولم ینب عن عینه فعفا عنه فن حيث لم ۾ ان 
سي ال له دوچ الو جرا وعم با ر وال يآ 


ا ی ا ا 
للننهاج. للتووى قال : وهذه مردودة أن الوكيل لا يستوفيه لفسه ۶ وان . 
| الستف نما جمل ضحة مباشرته شرطا لصحة توكله » ولا پلزم من وجود أ 
الشبرط وجود المشروط وإنما لزم من عدمه والاول صحیح والثانى قا غين 
: مجاه إذ الط وهو صحة المباشرة غير موجود هنا لعي 1 


( فصل ) فى مذاهب العلماء فى اركان الوكالة وشروطها . 


سيق أن قلنا ١‏ إن الوكالة عقد يلوم بالايثاب والقيول کنر 'العقوذ »أ 
وليسبت الوكالة من العقود اللازمة » وإنما هی من العقود الجائزة » ولا تجوز : 
بالتعمیم للا فيها مر من الغرر » وإنما يجوز فيها ما سمى وحدد ونص عليه .٠.‏ 1 


یلته فى أن بش عضن فا إلى یه يقم به انب 
إذا كان للموكل. أو الفوض الحق فى فعل ذلك الشیء مما يقبل التيابة »2 
فقولا : أن يفوض لشخص شيئا ليقوم به حال حياته » معناه أن برد الشخص 2 
الموكل آمر' الشیء الذي له عق التصزف فيه إلى وكيلة + ذلك الع ء هنو ؛ 
المؤكل. فيه » ليتصرف الوكيل فيه کتضرف الوکل مدة حياته + ولابد.آن 
یکون التوکیل فيه بصيفة » وبذلك تمل. آن التعريف.قد اشتمل على آرکان.. 
الوكالة الأربعة وهی موکل ووکیل ومول فيه وصينة » وبهذا قال مالك 1 
أ وأخمد . ۱ 


A 


7 ؤقال أو حنفة : للوكالة ركن واحد وهی الصيغة التى تتحقق قق بها »> 
کف لك : وکلنك فه بخ هذه السيارة أو شرائها أو نمو ذلك .مولا بیط 
فيها القبول » ولكن إذا رد الوكيل الوكالة فإنها ترتد ..آما إذا قال.: لا آقبل 
ثم باعها فإن با لا يصح » لأنه رد التوكيل » وبذلك تلم أن الحتفيسة 
بخصون الركن نما إذا كان داخلا فى الماهية » وخرج بقوله : حال حياته : 
الوضية » فاٍن الوکیل لا بتصرف فيها الا بعد الموكل » فلا تسم وكالة م 
آما اقی محثرزات القیود على التعریف فاننا قد آوضحناها بفضل الله ف 
شرحنا لهذا الكتاب » وما نقلناه عن قدماء أصحابنا رضنؤان الله عليهم وقد 
روی آبو داود : « آن النبی ضلی الله عليه وسلم وکل حکیم بن حزام فى 
شراء أضحيته » وى سنده مجهول » ورواه الترمذى عن حبیب بن أبى ثانث 
عن حکیم + ولكن خبیباً لم ؛ سمع من حكيم » فإن کان حبيب ثقة ولقيله 
فقد جاز یج ای یه همم رک( داقع 


وقد أوفسنا آباندها ا . 


وآما أبو حنيفة رحمة الله تعالی فعنده أن الوكالة أن هم شخص ره ١‏ 
مقام نفسه فى تصرف جائز معلوم على أن بکون الموكل ممن یملك التصر 
فقوله : فى تصرف جائز خرج به ما إذا وکل ال كر 
طلاق زوجته + فان .تصرف آلصبی ف ذلك غير جائز لما علمت فى باب الحجر. 
أنه ممنوع من التصرفات الضارة به » سواء كانت قولية أو فعلية: . وقولهم : 
معلوم» خرج به التصرف الجهول » كما إذا قال : وكلتك فى مالى ؛ آو. انت 
وکیلی فى كل شو فنه لا ثبت له هذه الصيفة اتصرف فعا بل که 
ال و كل » وانما شت له حق حفظه . وقوله : على أن بکون الوکل ممن :بيلك 
التصرف خرج به ما ذا وکل شخص" آخر" فى شىء لا يملك الوکل التصرف 
فيه » ويرد علی هذا أن آبا حنيفة يضح آن يوكل السلم ذميا فى بيع الخمر 
والخنزير بر » وأن يوكل الحرم شبخصا حلالا بالصيد ء مع أن المسلم ممنوع 
من بيع الخمر والخنزير » فهو لا بملك التصرف فيهما ء وكذلك الصرم 
فى الحج ب ممنوع من الصيد » وعلى هذا تكون زيادة قيد ممن يماك 


8 


والجواب أن الراد ممن بملك التصرف فى. الاشیا: فى ذاتها » صرف ۱ 
النظر عن العوامل التی منعته » والأصل ف الأشياء الاباحة » .ولولا نمی 
الشارع عن بيع الخمر والخنزير لما منع شخص من التصرف فیهنا:. ٠‏ 


وآما مالك رحمه الله تعالئ وأصبجابه فقالوا : الوكالة هی أن بقیم شخص ! 
غيره فی حق له بتصرف فيه كتصرفه بدون أن بقيد الإنابة بما بعد الموت » 
فيخرج بذلك الوصية » فإنها نيابة شخص لآخر بعد موته » فلا تلسسمی 
الوصية وكالة » وهل تسمی إنابة إمام المسلمين غيره من الولاة والقضاة ٠‏ 
وأكمة المساجد وكالة آم لا ؟ خلاف . والمشهور أنها لا تسمی وكالة » وهذ؛ 
ییفی أن يزاد فيه التعريف قيد بخرج هذه الإنابة فيقال : ھی أن ینیب 
شخص لا مارة له سياسية أو دبنية فى جق له يتصرف فيه کتصرفه هو » 
آما: من قال : إنها وكالة فلا حاجة به إلى هذا القيد . : 
وأجمل الامام الغرنی هذا التعريف مقوله فى الحزء این 
من حاشية الخرثی على مختصر سیدی خلیل : ( وأما فى الاصطلاح فقال 
ابن عرفة : ننابة ذی حق غير ذى إمرة ولا عبادة لغیره فيه غير مشروطة بمونه» 
فتخرج نيابة امام الطاعة أميراً أو قاضياً أو صاحب صلاة والوصیه : قوله 
غير ذى إمرة آخرج به الولاية العامة والخاصة ‏ كنيابة إمام آمیرا أو قاضیا » 
وقوله : ولا عبادة أخرج به إمام الصلاة » وقوله : لغيره متعلق .ساية » 
والضمير عائد على الضاف إليه » وقوله : غير مشزوطة بسوته آخسرج به 
الوصى » لأنه لا يقال فيه عرفا وکیل » ولذا فسرقوا بين : فلان وكيلى 
ووصیی اه 
وما أحمد بن حنيل واصحابه رفی الله عنهم ققالوا : 
الوكالة هى استنابة شخص جائز التصرف شخصا مشله جائو اتصرف 
فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين . 


فرع ف شروط الوكالة عند العلماء: 
مذهبنا آنه يشترط فى الموكل أن يكون اهلا لباشرة الشیء الذى بريد 


۱ ۱۷۰ 


أن يوكل فيه غيره » بحيث يصح له أن بتصرف فيه بنفسه وبذلك یضرح 
الصبی والحنون والغمی عليه والسکران التعدی سکره » والفاسق ف 
تزویج من له علیها الولابة » لأن الفسق بسلب الولاية » والنائم والعتوه 
والمححور عليه لسفه فى مال ونحوه والمرآة فى عقد تكاح فانها غير آهل 
لاشرته بنفسها بدون ولى » فلا يصح أن تنوب عن غيرها فيه » ومثلها 
المحرم فى ذلك فإنه ليس له أن يباشر عقد التكاح بنفسه مادام محرما 3 
فلا يصح لغيره أن پوکله فيه وضابط ذلك أن کل ما جاز للانسان أن 
يتصرف فيه بنفسه جاز له آن يوكل فيه غيره . وکل ما لا يجوز أن يتصرف 
الانسان فى شىء منه بنفسه بدون إذن وليه فانه لا بجوز له أن يوكل فيه غيره» 
ولكن هذا الضابط مبنی على الغالب » لانه يستثتى من الشق الأول مننه 
مسائل » منها ما إذا ظفر شخص بحق له فى دار مغلقة ولا يمكنه الوصول 
إليه إلا بكسر الباب أو نقب الجدار » فان له آن يباشر ذلك بنفسه » وليس 
له أن يوكل عنه غيره » ولو عجز عن العمل ما لم يكن من ذوى الهیشات 3 
ولا بليق بحاله آن يباشر ذلك العمل بنفسه فإنه فى هذه الحالة يصح آن بو کل 
غيره » فهذا الرجل بجوز له التصرف بنفسه » ولا يجوز له أن يوكل غيره . 

ومنها : السفيه الحجور عليه إذا آذن له وليه بالتكاح » فان له أن یاشره 
بنفسه » ولیس له أن وکل عنه غيره . 

ومنها : الوكيل القادر على القيام بالعمل فيما وکل فيه فإن له أن یباشر 
العمل بنفسه » ولیس له أن يوكل عنه غيره إلا إذا كان غير لاق به . وكذلك 
بستثنی من الشق الثانى مسائل : 

منها : الأعمى » فانه لا بوز له أن يتصرف فى بعض الأعيان التى بتوقف 
التصرف فيها على الرؤية » ولكنه مجوز له أن بوکل فيها غيره » فهذا لا يجوز 
له التصرف بنفسه » ومع ذلك فإنه يجوز له أن بوکل فيه غيره . 

ومتها : الحرم بحج أو عمرة فإنه لا يصح له أن بباشر التكاح ينفسه 
كما تقدم » ولكن بصح أن يوكل عنه غيره ليعقد له بعد التحلل من الإحرام» 


۳۱ 


" وسواء نص ف التوكيل على أن العقد یکون: بعد .التجلل من الاحرام إو ٠٠‏ 
اطلق:وام ينص » فانه يبحمل على آن .تكعون. العقند بعد التخلل: 
" وکما آن المؤكل يشترط فيه أن نکون. آهلا للتصزف فى الثىء ع الذي بريد 
أن بوکل. فيه غيره ». كذلات : رد خترط :ف الوكيل أن يتكون أعلا تعر ی ۱ 
بريد آن يوكل فيه عن غيره . 


2 کل ما جاز للانسان أن يتصرف فى شىء بنضنه جاز ز له ان یتوکن فيه ۱ 
عن غيرة » وکل ما لا يجوز له أن یتصرف فيه بنفسه لا يجوز أن بوکل في عن 
غيره . وهذا و على الغالب 4 فانه تستثنی من الشق الئان : 
منه مسال : نها :ار قإن لها أن کلف طلاق غير ها وین هر ۱ 
تباشتر طلاقها ی حر ا ل ی بخورز. i‏ 
ها ان تت وگل .. : تس 


كي u‏ م 
. التکاح بدون إذن السیذ > آما فى ایجاب التكاح فإنه لا يجوز مهما“ نع 
آنه لا :يصح لهما آن بتصرفا وه السكاح لاسما پدون اذن الولى 
السك 


اومتها ی باون لواو مد ل Ra‏ 
جوز 'نوكيله فى اسان الهدية والإذن في دخؤل الدار ؛ وتمرقة 9 
ردخ وت وح که سرع مات ۱ 


فهذه شروط الوكيل والموكل ود لا وک ون میا 
فلو .قال لاثنين الحا الت اجيم : 
٠‏ قاما الوکل فيه » فإنه ب شترط فيه آمور:: 


٠‏ راخدها) أن کن لاوما ول ع وإذا كان مجمولا جمالة 
تامة » فان التوكيل لا يصح ء فثال المجهول آن بقول له : وكلتك فى جمیع : 
ی ل من الغرر . 
الفضی للفزاغ ۱ 20 


Wr 


۳ ومثال المعلوم من بعض الوجوه أن يقول له : وكلتك فى بيع آموالی. ‏ 1 


أو دواد بى أو نحو ذلك » ولو لم تكن آمواله معلومة من جمیع الوجوه لأنه 
" یکتفی ف التوکیل بتمیزها عن غيرها من العقود الأخرى . 1 


: (ثاقيها » أن یکون قابلا للكتابة » والبیء الذی یقبل النيابة هو 
إبرام العقود وفسخها » فله أن یو کل عنه فى البیم والهبة والضمان والوصية 
والحوالة وغرها من العقود . 


وصورة التوكيل ف الضتمان أن بقول : جعلت موکلی ضامناً لك کذا . 
وق الوصية أن بقول : جعلت موکنی موضياً لك بكذا . وصورة التوكيل 
فى الحوالة أن يقول الوكيل : أحلتك بمالك على موکلی من دين بنظيره ه مما له 
على" فلان - : وكذا فسخ العقود » فله أن یوکل ف إقالة شنخص من شراءع 
سلعة ؛ أو ق رد سلعة اد شتراها بظهور عيب فيها ؛ أو فى فسخ عقد له حق 
فسخه نخیار المجلس أو شرّط فن ن الشروط ۰ وكذلك له أن يوكل غيره اف 
قبفن دين أو عین » أو.يوكله فی أن يععلى غيره:دينا عليه . ۳ 


. ما إذا كان عليه عاب کانقمح واندواب - لات لا یصیخ له آن بوكل 
ف الي ابن لان الها رس على اليد . وكذا نصج له 
أن بوكل غيره فى. خصومة من دعوى » وف جواب عن دعوى. سواء آرضی 
اكيم ام الى 

وكذا له.آن وكا فى تنل امن میاح کامبطياد السمه او اط وله 
أبضا أن بوکل فى استیفاء العقوبة وتوقيعها على الجانی » فيجوز الت وكيل 
ی جضور توقيع العقوبة فى.الحدود » ولكن لا د بصح التؤكيل فى إشائلها.» 
ی يوك ف أن تسل مه مت »إن ذلك ل لب 


بصح التوکیل فى العبادات الندنية: التی لابد لها أو لتعلقها من ئية * 
3 وا » فان الامامة وان كانت لا تحتاج إلى نية ولکنها تتعلق 
باإلصلاة ‏ والصلاة لإند لها. من:نية » وبلحق بهذا اليمين والإيلاء والقمار . 
والشهادة E‏ هذا لا بل النياية . 


آما العبادات التى تتركب من بدنية ومالية » فإنه بصح فيها التوکینل ؛ 
کالحج والعمرة » و تجهیز اميت » ویندرج ف الحج توابعه کرکعتی الطواف» 
فإنها وان كانت لا تفع فیها النيابة ولکن تقبل النيابة فى هذه الحالة تبعآ ٠٠:‏ 


" ومجمل القول آن العباذات البدنية الحضة كالصلاة والصیام » لا تقبل ٠‏ 
النيابة والعبادات المالية الجضة أو المركبة من بدنية ومالية فانها تقینن 
الإنابة. 1 


( ثالتها ) : أن کون لول به نلوا لموكل »وله علق ۱ 
امرأة سيتزوجها كانت الوكالة بأطلة . 


أما الضيغة فإنها لنظ يدل على التوكيل من أحدهما ( الوكيل آو الوك ۰ 
وعدم الرد من الآخر ء فإذا قال الموكل : وكلتك فى كذا أو فوضت إليك كذا ' 
سواء كان ذلك مشافهة آو كتابة آو مراسلة فإنه يصح ء ولا يشترط أن 
بقول الوكيل : قبلت بل الشرط أن لا پرفض التوکیل . وكذلك لا پشترط : 
علمه بالتوكيل » فإذا وکل شخص أخاه فى أن بتصرف فى شیء ثم تصرف قبل ' 
أن يعلم بالتوكيل تفذ تصرفه ء ولا يشترط الفور » فلو علم بالتوكيل ولم : 
يباشر العمل فوراً أو لم پرده فورآ » فإنه لا يضر على آنه كنس من : 
العانين فى صورتین : ۱ ا 


ا i‏ و 
أو إعارة أو نحو ذلك ثم وهها لشخص آخر فوکل الوهوب له واضم انيد ۱ 
بقبضها »-فإن التوكيل فى هذء الحالة لا يصح إلا إذا قبله واضم اليه نت ْ 
حي وول عه يدهية و90 ی ای أن معي ذلك انتدابه ۱ 
إجارتها أو إعارتها . ا 


( ثانيهما ) الوكالة بجمل » فإذا أوكل شخص آخر بان پشستری له 


ضا معلومة » وله على ذلك آجر كذا فإنه لابد فى ذلك من القبول لفظا » '. ؛ 


8 ا الحالة کون إجازة » وشرونها : أن کون العمل الذى 


1۷4 


آما شروط الوكالة عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا : 
شرط الوكالة الذى برجم إلى الموكل فهو أن يكون أهلا للتصرف فى شىء 
الذى بريد آن پوکل فيه ء لأن من لا یصح أن يتصرف بنفسه فلا بصح 
أن يتصرف لنائبه بطريق الأولى إلا ى أحوال ضرورية : 


لرؤية كعقد البيع والإجارة » ولكنه يجوز له أن يوكل غيره عنه ف ذلك » 
لأن منعه عن التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لنقص فيه 1 ومثل الأعمى 
الغائب فان له آن يوكل غيره فى عقد البيع أو الإجارة ‏ ون كان ممنوعا 
كما تقدم فى البيع » على آنه يصح توكيل الصبى المميز بإذن وليه ف كل 
تصرف لا يشترط فيه البلوغ » فلا يصح توكيله فى نحو إيجاب التكاح ع 
ولکن يصح توكيله فى قبوله : آما الطلاق فإنه يصح توكيله بغير إذن وليه 
إذا عقله .: 

وكذلك يشترط ف الوكيل أن يكون آهلا للتصرف فيما يوكل فيه ؛ 
فلا يصح له أن يتوكل فى شىء ممنوع من التصرف فيه بنفسه إلا فى آمور . 

( أحدها ) أن بتوكل الغنى عن فقير فى قيض الزكاة » فإنه ممنوع عن 
أخذ الزكاة لنفسه » ولكنه يصح توكيله عن غيره » ومثل الزكاة الكفارة 
والنذر . 

( ثانيها ) أن يتوكل الحر الغنى القادر على النكاح فى زواج آمة لمن يتاح 
له » فإنه ممنوع من تزوجها ولكنه بباح له أن يتوكل فى تزويجها لغيره » 
وكذلك آمه فإنه یسکنه آن يتوكل عنها فى تزویجها لغيره . 

( ثالثها ) أن يتوكل الرجل فى قبول زواج آخته أو عمته لاجنبی فإنه 
ممنوع من زواجهما لنفسه ولكن يمكنه أن بتوکل عنهما فى قبول تزویجهما 
۱ 

ومنها : توکیل المرأة فى طلاق نفسها أو طلاق غيرها » فإنه صحیح » مم 


۱۷۵ 


أن المراة ل تصرف فا الاق من ر توكيل ‏ یه الور جارية على نی : 
الغالب . ۱ : 


واا الموكل فیه فهو کل ا لآدمى من آلعقود » فیضح فى البيع! 
والشراء والإجارة والمضارية والقزض:والإنراء والطلاق والرجعة والحوالة: 
والرهن والضمان والكقالة والشركة والوديعة والساقاة والصلح .والهية 
والضدقة والوصية والايقاف والقسمة وغير ذلك من العقود. 

ف تملك المماحات ن ضيد واختطاب ا 1 


بضج الوكالة فى المقود التى لا تقبل النيابة كالظهار: والأيسان: ٠‏ 
ا واللابلاء والقسامة 2 والقسم بين انزوجات والشهادة والتقاط : 
lG‏ ۰ 


ميم ا کل ع ف اده الشاح شيط إن ار 
إليه العقد » فیقول ولی الزوجة : زوجت موكلك فلاا » أو زوجت فلان 
رتم ات ادن آز لوکبیخلان »نلک ولك نزن ۱ 


7 اتا قوق الله ان سا پل الديابة و الأعمال ألدتة الممضة : 
كالضلاة والضيام والطهارة » فهذه لا يصح التو كيل فیها : ومنها ما يبدل 
النيابة وهی الأعمال المخضة أو الركبة من المالية والبدية » والأولى کت ۱ 
الصدقة والركاة والنذر والكفارة » وهذه تضح فيها الوكالة مطلقا ‏ والثانية.. 
آعمال الحيج والعمرة ۵ فا نیما مرکبان من أعمال. مالية ,وبدنية » ولکن لا تصج ۱ 
النيابة فیهما مطلقاً بل عتد العجز.عن آدائهما ویصح التوکیسل ف نات 
الحدود وق استيفائها مم وجبت عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : 


1 " « واغتد .با انیس إلى امرآة هنذا فان اعترفت. فارجمها » فلما اغترقت آمو ؛ 


بها فرجمت » فقذ وکله ف 'إثبات الحند واستيفائة . والأولئ آن يكون::. 
استیفاء الحد بحضور توق شوه القلقة بعرو الب جوا ان 
برحبه وپعفو عنه فيسقط الخد .. 1 


۱۷۹ 


وما الضيغة فهى كل تفظ يدل على الإذن فى التصرف كوكلتك أو 
فوضت إليك فى كذا أو آذنت لك فيه أو نجو ذلك » وتنعقد الوكالة بقول : 
بع هذه السيارة » أو آعتق هذا العبد » وتنقذ أيضآ بقول : آقمتث مقامى 
EME‏ كا الو الى 
بدل على القبول » ولا د يشترط علم الوکیل بالوكالة » فلو وكل شخص" آخر" 
e‏ محري 5 ۱۹ هرا 

Ra E SS 

إن شرط الوكالة الذى برجع إلى الموكل هو أن. يكون الموكل ممن 
پملك فعل ما وكل به بنفسه فلا يصح التوکل من الجنون جوا مطبقا 
والسبی الذی لا يعقل أصلا ء لأن الجنون لا يملك التصرف فى شىء پنفسه 
ا لك ف 

م أن تصرفه نة بنقسم إلى اة أقسام : 


(الأول) آن يتصرف تصرفاً ضا را به لا محالة كالطلاق والهبة والصدقة. 
ونحوها » وف هذه الحالة لا بصح تصرفه ملطقاً » فلا يصح أن بطلق زوجه 
أو أن هب غيزه من ماله » أو أن بتصدق بشىء منه » فإن فصل وقع ذلك 
التصرف. باطلا فهو لا بملك ذلك التصرف » فلا يملك أن يوكل فيه غيره. . 

( الثانى ) أن يتصرف تصرفا نافما كقبول الهبة والصدقة فان فيه متفعة 
محققة له » وفى هذه العالة بقع ضرف خی معا ولق موق وليه 
فهو ملك ذلك التصرف فیصح أن بوکل فيه غيره . 
والاجارة وفى هذه الحالة : إن كان وليه قد آذنه بذلك التصرف فا نه قى 


صحیحا ‏ فيصح له أن يوكل فيه غيره »وان من يقع موقوفة على إذنه » 
فإن أجازه فذاك والا فلا» ومثله التوكيل . 


أما الجنون جنوة منقطماً بحيث يجن تارة ویفیق آخری » فإنه بصح أن 


. ۱۷۳ 
تكملة المجموع ج 15 - م ۱۲ 


وکل“ فی: حال صنحوه بشرزط آن يكون لصحوة وقت معلوم حتى تصرف 
عر حل ا يوكل واا ال الاب 


ما ی DT‏ 
کالسلم » لان حقوقهم مضمونة من الضياع كحقوقنا » وإذا وکل :الذم ی 
السلم بتقاضى ثمن الخمر ؛ فانه يكره للسسلم آن يفعل » وإذا وکل الذمى 
اس آن برهن له خم فی لب اتود از يرهن له عن فى تظير خم اه 
اإيفج ی على رمو رة :ارهن لى خمراً . ۱ 


آما إذا آضافه لفسه بأن قال له #ارعن رای ال على ق 
ظير خمر » فإنه لم يكن رها . وهل الرتد كذلك أولا ؟ خلاف فبعضهم 
يقول : إذا وكل الرتد شخصاً فإن ذلك التوكيل يقع موقوفاً » فإن أبسلم” 
الرتد تفذ ما صدر منه من توكيله لغيره . وان مات أو خرج من دار الإسلام 
إلى دار الحرب بطل توكيلة » فإن لحق بدار الحرب ثم عاذ إلى الإسلام 

ت فان كان د بدا ر.الحرث ‏ فإن اترکیل يطل رلا 
فاته ينهد . 

وبعضهم قول ردان بوک یره وتع كه صبعیما ها .هذا 
إذا كان المرتذ. رجلا ء آما المرأة المرتدة فإن توكيلها جائز ف قولهم جميعآ 8 
E E‏ ۱ 


وإذا وکات قبل ردتھا ثم ارتدت فان i OE‏ 
بترويحها وهی مرتدة » فانه يكون باطلا فان زوجها حال ردتها لا بصنح . 

أما إذا عادت إلى الإسلام فزونجها فانه يصح . أما إذا وكلته بأن يزوجها وهی 
مسلمة ثم ارندت ثم عادت الى الإسلام فزوجها فإنه لا مع ارا 
لو کل فى ذلك ۱ ۱ 


لها ) اد کون ما دیمع لشفي ان وك مر سا 


YA 


لا بمقل » أما البلوغ والحرية فلا يشترطان فى الوکیل » فيصح أن یکون 


( ثانيهما ) أن يعلم الوكيل بالوكالة فعلم الوكيل بالوكالة شرط فى صحة 
تصرفه بلا خلاف . فإذا. وکل شخص آخر ف بیع متاعه » ولم بعلم الوکیل. 
فباع التاع قبل العلم بكل تضرفه بطل إلا إذا أجازه الموكل » وعلم الوكيل 
الول يقبت بالشانهة آو الكتابة آو بإخبار رجلین أو واحد غدل او غي 
عدل وصدقه الوكيل . لازلنا ننقل مذهب أيئ حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
ا e‏ 

ما الإسلام وعدم الردة فلا يشترطان ف لول باق »وا كانت عدم 
الردة مختلف فيها » فى الموكل > » فيصح للمسلم أن يوكل الذمی حتى ف بيع 
الخمر والخنزیر عند أبى جنيفة الذى قول : إن الموكل إذا كان ذميا قف 
یذ توکیله . عذا لازنا در مذمب أن حنيفة رحنه اه : 


آما الصاحبان آبو يوسف القاضى -ومحمد. .بن الحسن الشيبانى فإنهما 
ل ااي يم 


وإذا وكل المسلم 2 فى دار الحرب وكان المسلم فى دار اسان فان 
ا ا ل و 
مسلماً وهو فى دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام . 


وأما الشروط لتی ترجع الی الو کل فیه : 


فمنها : آن لا يكون من الأمور لقاع a‏ 
فى آن بحتطب له أو يستقى له الماء » أو يستخرج له شيئآ من المعادن المباحة. 
كالحديد والرصاص والجوهر » وتحو ذلك » فإذا حصل الوکیل على شىء 
من ذلك فهو له ولیس للموکل منه شىء » ومثل ذلك ما إذا وكله لبشعذ. 
له » فإن التوكيل لا يصح 4 وإذا شحذ الوكيل شيئا فهو له . 
۱۷۹ 


: أن لا يكرت الوکل فيه ابستقراضا ب طلب قرض من غیرهند. 
E yT ts‏ 
أفرضنى كذا ء فاقرضه كان القنرضن للوكيل لا للبو كل > فإذا هلك كان 
السئول عنه الوكيل » ولل وكيل أن لا يعطيه للموكل » نعم إذا قال فلان 
آرسنلنی إليك تتقرضه فاعطاه القرْض ایکون للمرسل + وهسدا :نمی 
( رنسنولا) لا وكيلاء والفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل یکون با 
التؤكيل الآنى بيانها فى الصيفة بخلاف الرسول » فإنه يكون بلفظ الرشالة : 
کان ول له : كن رسيالا عنى قكذا » أو أرسلتك لتأتی بكذا / فلايد ی 
الرسول أن یضیف العقد إلى الرمنل 6 بخلاف الوکیل » فان له آن ینس 
العقد لنفسه وللمرسل 4 إلا فى آمور کالتکاح والهبة وسیأتی بيانهنا وقد 
استطرد الاستاذ عبد الرحمن ن¿ الجزیری فقال : 


- ومن شروط ألوکل افيه أن لا يكواق حدا من الحدود التی لا : تشرط 
۱ فيها الدغوی كحد الز با وحد الشرب » فان اثباته تكفى فيه شهادة اس بة 

ون دعوى » فلا يصح فيه التوكيل لا یناه ولاف استيفائه + والمسراد 
با گه e‏ بإستيفائه قبضه .. : 


SS‏ ی إن لا بسح 


( اما الثانى ) فلان مذا ل شث 1 دعوى » فلا بضلح فيه ال کیل 


وآما الحدود التى تحتاج الی إقابة الدغوی كعد القذف وحد السرقة ع 
فان فى صحة التو کیل افیها خلافاً » فان" حنيفة ومحمد بن الحسن بقولان : 
إن التوكيل بصح ف إثبات الحد. : فاذاو کل شخص آخر فى اثبات حند. 
القذف.على من قذفه » فإنه نضح هذا التوكيل سواء كان الموكل حاضرا أو 

غائبآ آما ى.الاستتيفاء فإنه يجوز التوكيل إذا كان الوکل حاضراً »بان محضر 


۱۸۰ 


' "هو ووكيله جال تتفیذ العقد . وآبو يوسف يقول : لا يصح فيه التوكيل 
كسا بقه » إلا أن قول : إن الممنوع إنما هو التوكين .فى اثبات الحد.؛ آما 
التوکیل فى اثبات الال السروق فإنه بوافق عليه آبا حنيفة ومحمدآ » ولا 
بخقى آن خد الزنا وحد الشرب من حقوق الله تعالئ »-.وكذلك خد القذف 
.وخد الشرب » ومعنى كونها .من حقوق الله تعالی أن الله تعالی قرر لها عقوبة 
ثابتة ليس للمجنى عليه فيها شان » فلابد من تنفيذها » فالظاهر أن آبا يوسف 
قول : إن التؤكيل فيها لا معنى له سواء احتاجت لدعوى آولا .. 


وأما حقوق العباد نها ت تنقسم إلى قسمين : 

نوع لا جوز اا اعرد شبهة » ونوع جوز ات وه 
الشبهه . ۱ 

( مثال الاول ) القصاص فى القتل أو القود »وهو القصاص ف [تلاف عضو 
أو نحوه مما هو أقل من النفس ؛"وهذا النؤع د مح التوکیل فى اه عند 
ادا اول حور اف لتق ا مدال 


راما الأول ) فظاهر ء إذا لا بصح أن یوکل شخص آخر فى أن يقتل 
نفسه بدلا عنه ليدفع عنه حد جنايته 6 أو يقطع عضو منه ء لأن ذلك 


لا بصلح لا من الجانی نفسه . 


( ومثال الثانى )وهو ما حوز استيفاؤه مع الشبهة » الدیون والاعیان 
وسائر الحقوق غير القصاص » فإنه يصح للوكيل أن پستلمها مع وجود 
ا لي 
E‏ 


وسوز التوكيل فسائر الور a‏ 
والتكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والاعارة والاستعارة 
والانداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضى الدبون والرهن والارتهان 
وطلب الشفعة والرد بالعیب والقسمة والاستیهاب إلا أن بعض هذه العقود 
لا يصح للوکیل فیها أن بسندها لنفسه بل لابد من سنادها إلى الوکل . 


۱۸۱ 


ومنها : التكاح » فان الوكيل لابد آن يقول : قبلث الزواج من موکلی + 
أو زوجت فلانة موكلتى » فإذا قال : قبلت الزواج ولم بصفه آو قال : قبلت 
الزواج. لنفسی فإنه ينعقد له لا لموكله » بخلاف ما إذا كان وکیلا فى الطلاق. » 
فإنه إذا آضافه إلى تسه فإته يصح » ومعنى كونه يضيفه إلى تفسه آن يقول : 
امرآة فلان طالق . آما إذا قال : امرأتى طالق.فانها تطلق ؛ فليس معنی 
الاضافة إلى تفسه أن يقول : امرآتی. » بل معناها. أن یسند طلاق امراة 
موكله إلى تفسه » ولا يشترط أن يقول : فلان وكلتى فى أن أطلق امرأته . 


ومنها : الهبة » فإنة لابد فيها من الإضافة إلى الم وكل » فإذا وکل اسان ' 
آخر أن بهب مائة فقال. : وهبت ولم يقل وهب موكلى » فان الهبة لاتصح . 
وور تقل مذهب ى حنيفة وأصحايه رحمهم الله تعالى .. 


ومنها : الصلح عن دم العمد الصاح عن الإنكار » فإذا ادعی شنبخص 
ES‏ هن يصالح على ماثة »تاه لايد فی 
من الاضافة . فادا قال الدعی : على مائة صالحت وقبله وکیل الأدعىن 
e‏ علد الك الم با ۰ 4۶ مج : 


أما إذا قال : قبلت ولم يسند القبول موكله » فإنه لا يصح الصاح » 
وهذا بخلاف الصلح ء عن إقرار » فإنه بصح إضافته الى الوكيل والموكل , 


ومنها : لتصدق »ذا وك أن سین م مال باه یا 
ضیف الصدقة إلى وکیل ل ا سای 


0 : الاعارة والإيداع تا والشركة » والفضارية » قکل 1 


هذه العقود يجب أن يضيفها الوکیل إلى الموكل . وآما الصيغة فإنها قم | 
إلى قسمين ( خاصة وعامة ) : 2 


. فاما الخاصة فهى اللفظ الذی یدل علی التوکیل ق آمر اس کنو 
وكلتك فى شراء هذا البيت مثلا . ۱ 


وآما الاد ی كل ل يذل لیمک ١‏ اك وكيني فى کل 


۱۸۲ 


شىء . وقوله : ( ما ضنعت من شىء جائز » وجائز أمرك ؛ ف كل شىء ) فليس 
لها لفظ حتى لو قال : أردت أن تقوم مقامى أو أحببت أو رغبت » أو رضيت 
فإنه يصح > وهل ينفذ تصرف الوكيل بعد ذلك فى كل شىء » آیستشنی بعض 
الأمور ؟ يقول الاستاذ عبد الرحمن الجزيرى : 

والجواب : أن ذلك يختلف: باختلاف العبارات ؛ فإذا قال له : أنت وكيلى 
5 ومثل ذلك ما لو قال له : أنت وكيلى فى كل كثير وقليل » وإذا قال له : 5 
CS‏ وس ی 
والشراء والهبة والصدقة . 

واختلف فى الاعتاق والطلاق والوقف » فقال بعضهم:: إنه لا يكون وكيلا 
فيها إلا إذا دل ل دلیل سابق فى الكلام وبعضهم يقول : إنه شملها . ولازلنا 
مع مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وإذا قال له : وكلتك فى جميع آموری فقال له : طلقت امراتك أو وقفت 
وإذا قال له : وكلتك فى جميع آموری » وأقمتك مقام فی لا تكون 
الوكالة عامة إلا إذا قال : فى جمیم آموری التى يجوز فيها التوكيل » نان 
ف. هذه الحالة تکون عامة تشمل البيع والثراء والانکحة وغغير ذلك , 

أما فى الحالة الأولى وهو قوله : وكلتك فى جميع آموری » وآقمتك 
مقام نقی بدون أن يقول.: فى أمورى التى يجوز فيها التوكيل فإنها في هذه 
الحالة تكون عامة تشمل البيع والشراء والأنكحة وغيز ذلك . 

5 أما فى الحالة الأولى وعى قوله : وكلتك فى جمیع آموری ».واقمتك مقام 


یی بدون أن قول :.ف أمورى اتی نجوز فيها التوکیل فانه ننظز نظر إلى 
حال الوکل - فان كانت له ضناعة خاصة - فاٍنه يكون وکیلا عنه فیها ٠.٠‏ 


خم 


اما إذا لم تكن له صناعة خاصة ء وكانت له معاملات مختلفة فإن الوكالة 


تقم باطلة . 
"وبالجملة فإن الوكيل وكالة عامة يبلك کل شىء إلا الطلاق والشّاق 
والوقف والهبة والصدقة ل على الفتی به وکذا لا يملك الایراء والحط 


عن الديون لأنها تبرع » وهو لا يملك التبرع : 


وكذا لا يلك الاقراض .ؤالهبة يشرط الغوض » وملك ما وزاء ذلك 

0 قبض الدين واشاءه » والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوی 

ق على الوکل » والأقارير على الموكل بالدايون » ولا پختص بمجلس 

القاضى لان ذلك فى الوكالة بالوكالة الخاضة ..على أن هناك صيغا لا ينمقد " 

بها التوكيل أصلا منها أن بقول له ا لات ee‏ 
بقول له : أنت وصيى . 


ومنها : أن قول ابی :امت لی جملا بای جني او سیر ان 
جنيه » فذلك لا يكون توکیلا وانما بکون مشورة .ما ادا قال له : اشتر 
لى سيارة بالف ولك على شرائك خسون فانه يكون وکیلا . 

من : آن يقول شرخص لآبخر مدين له : شترا یمیت منیا ركوب 
أو سيارة نقل فانه لا نصح التو کیل » وآما إذا قال له : اشتر لى سيارة فلان 
آو هذه السیارة فانه توکیل,یصح . 


ومنها : أن يقول لدینه ال ی 5 
لا پصح التوکیل . ۱ 

E‏ صانل ماهد الخلي بان شون : اسلم 
عليك إلى فلان فى کذا فإنه يصح ٠‏ . 


٠‏ آما الضيغ الخاصة فان منها آن بقول شخص لآخر : إذا لم تبع سيارتىهذاه 
تكون آمراتی طالقا » فإذا قال له ذلك فقد وكله فى يبع السيارة ٠‏ ومتها أن 
بقول : سلطتك على بناء هذه الداز.مثلا » فذلك آن یقول له : وكلتك . 


A4 


ومنها : آن بقول : فوضت إليك أمر حظيرة ة سیاراتی بما فيها ( جراج ) 
فهو بملك بذلك صیانتها وحفظها وتوفر الوقود وقطم العیار اللازمة لها 3 
واحضار .من ينظفها وينفذ له كل ما ذکرظ . 


ومنها : أن نقول اوفك اليك انز الى » ولا إبلك لتاق 
الجلس فقط . آما إذا قال له : ملكتك آمر امرآتی فإنه بملك طلاقها فى الخلس 
وغيره » هذا هو مذهب أبى حنيفة والأدلة على جواز التفؤيض كما عرضها 
الامام الزيلمى فى تخريج أحاديث الهذاية بکتابه ( نصب الراية) الجسزء 
اثالث عة ۲۷۹ > ۲۳۰ طبعة الجلس العلبى بالهند قال رحمه الله فى باب 
تفويض الطلاق. . 


قوله : روی أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار مادامت ف 
مخلسها » قلت : فيه عن ابن مسعود » وجابر > وعمر. » وعثمان » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص : , 


فحدنث ابن مسعود : رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » آخبرنا معمر عن 
ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل 
أن تقضی بشیء فلا آمر لها + اتتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى فا 
« معجمه » قال البيهقى : فيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود . 


وخذث جابر رواه عبد الرزاق ایض آخبرنا ابن جریج عن أبى الزیر 
عن جابر بن عبد الله قال ل ل 
فلا خیار لها » انتهى . 


وحدنث عمر وعثمان رواه ابن آبی شيبة » وعبد الرزاق في يضنفيهما « 
a Ek‏ هبتر بر 
ابن عمر آن عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان قالا :ما رجل ملك امراته آمرها 
وخيرها » ثم افترقا من ذلك المجلس » » فليس لها خيار » وأمرها إلى زوجها . 
نتهى . قال البيمقى وامثنى بن الصباح ضیف » ومن طريق ابن أبى سيب 
رواه فى « المعرفة > . 


۱۸۰ 


۱ ۱ E 


آما المالكية فان الشروط التعلقة 0 والموكل ثلاثة سناتی ملا 
بعد توضيح الفرق بين الوكالة والنيابة قال الإمام الخرثى فى در 
a‏ او ال 1 


٠‏ صحة الوكالة فى قابل النيابة (ش ) هذا شروع منه فى بيان محل ال کات 
والعني أن الوكالة تصح فيما يقبل النيابة بمعنى أن ما تجوز فيه النيابة تصح 
قيه الوكالة وما لا تجوز فيه النياية لا تصح فيه الوكالة بناء على مساواة النياية 
للوكالة » لا على أن النياية أعم » وعبر بالصحة دون الجواز لأجل الخزجات + 
لأنه يلرم من عدم الصحة البطلان » ولا يلزم من عدم الجواز البطلان (إص ) 
Cy‏ 
( ش ) آشار بهذا إلى ننان.مجل قابل .النيابة » والمعنى أنه يجوز للإنسان 
e‏ 
۱ من العقود » ولا بدخل هنا الطلاق لأنه فسخ » فهو داخل فى قوله : 

ل 
فسخه.» وكذلك نجوز أن .يوكل شخصا بقبض له حقا وجب له قبل آخر + 
وكذلك جوز له أن وکل شخصا يتوق له عقوبة قبل شسخص من حدا 
وزير وقتل » والوکل فى الأخير الولی » وف الأو ا إقامة 
لجاز والعدوه ل اج ۲ 


آما الثلائة الشروط ا السلقة بال وکیل eT‏ 


( الشرط الاول) الخزية ؛ : فلا ل و إلا إذا 
ان ای ماذوة له ان سین اه ی کون حکې الجر . 


( الشرط الثانی ) الرشد فلا تصح بین سفيهينٍ ولا بین سفیه:ورشید ی 
أن هذا الشرط لهم فيه اختلاف + فبعضهم یقول : يجوز فى بعض الامور... 
.0 ولکن ظاهر الذهب يقتضى آن الحجور عليه لا يصح أن يوكل احدا:عنه 


كوا 0 


فی الخصومة ف تخلیص تاله وطلب حقوقه . ویجوز لنیره آن و کل عن تهسه 
إلا إذا كانت امرآة مخجورا علیها » فان لها أن توکل عنها غيرها فیما پتعلق 
أمر عصبتها : بل ليس لولیها قیام فى ذلك الا بتوکیل منها . . 

والحاصل : أن فى ذلك طريقين : ۱ 
( أحدهما ) أنه لا يجوز توكيله ولا توكله مطل » وعلى ذلك شيط الرشد 


(.ثانيهما ) أنه يجوز أن يتوكل عن غيره ولا يوكل هو عنه » اما السراة 
ال | | 
صغيرة ۱ اذت أن ۳ ۳ أو وليها » فإن توكيلها تكو 
مقولا لا زماً كما عرفت . 


فهذه الشروط هی التی تلزم فى الوکیل والوکل . 


اما الاسلام فإنه ليس شرطا فى الو کل بلا تزاع هر للذمن نوكن 
ا SE‏ 
عنه ؟ 

ی ا با ندرط نی الهروط ان 
الذمی آهل للتوكيل مادام حر بالغآ رشيدآ » ولکن الانم من جعله و کیلا عن 
السلم آمر عارض » وهو ما عساه أنه تصرف تصرفا لا تقره الشریعه . 


ولهذا قالوا فى الشركة : إنه لا يصح للمسلم أن بشارك الذمی إلا ذا 
كان بیع الذمی وشراژه بحضرة السلم خوفاً من أنه إذا انفرد. بدلك بدخل فى 
معاملته ربا أو شتری خمراً أو خنزیرا ء وذلك لا تفره. الشر بعة الاسلامية : 
فاذا تأکد من أنه يتعامل بیا تحرمه انشريعة وجب عليه أن بتصدق بالربح الذی 
آصابه من شرکته » فان شك بستحب له التصدیق » آما إذا تأکد من حسنن 
معاملته ومطابقتها ل#حکام الشريعة الاسلامية ؛ فانه لا شىء عليه . 


ؤمثل الذمی فى ذلك السلم الذی لا بحافظ على دینه 6 فالانم من توکیل 


۸۷ 


الذمی.خو الخرف من اتصرفه.تصرفاً لا طاق الشنريمة الاسلامية + وواخب 
على السبلم آن بحتفظ يدينه فلا يصح له أن بپیح لغيره التصرف باسبه فیما 
لا بقره الدین. » ولهذا اعتبر السیلم الذي ل يساك بان و امین 


وآما الشروط المتعلقة بالموكل فيه > فإنها ترجح إلى شىء واحد وهو أن 
کون من الأمور التى تقبل شرع ولا تتعين فيه مباشرة له بنفسه فیجوز 
للشخص أن يوكل عنه غيره فى عقد بیع وشراء وإجارة ونكاح وصلح ومضاربة 
و او ا ا و 
لأحد العاقدين ١ذ‏ ندج یقت يطخ هل تو كل یه و 


ومثل ذلك البيع الفاسد كما إذا باع صبی مميز شیا فللولي آن ایوکل" 
من يفسخه » من ذلك الطلاق فإنه حل لقيد التكاح » فیجوز للشخص أن 
وکل شخصاً ف إقالة من اشترى منه شیا . وكذا له أن بوکل فى قضاء دين 
عليه » وقيض حق له علنى الغير . وکذا يجوز له أن بوکل فى حد أو قضاص 
أو تادیب » فللزوج آن يوكل عنه آباه مثلا فى تأديب زوجه إذا تركت الطلاة > 
لان للزوج حق عقوبة زوجه إذا تركت الصلاة فله أن یو کل غيره فى ذلك . 


ولولى الدم أن يوكل عنه على القتل » وللشخص آن يوكل عنه ف 
: استيفاء الحدود والعقوبات » وكذا له أن يوكل فى الحوالة كان مكون مديناً 
لشخض ..بكذا وله دين عند آخر ؛ فله آن يوكل شخصا فى أن. بحيل الدائن 
الذى 'يطالبه بدينه على المدين الذئ له عليه .دين . ا 


و کذا. ر بصح افو یل عل آذ ری کا من ی له طیه ختی ول کان 
الحق مجهولا عند الجميع » لان الابراء من الحقوق لا يتوقف على علبها . 
ولیس له أن بل غيره ق الببادات إلا فى الالية متها كاداء الركاة + نع 

بصح التوكيل ف آدائها » وقد اختلف ف الحج فقيل : يصح وقیل 5 
كما تقد ا و ل 


وهل بصح لصاحب الوظيفة الدينية آن 3 لاما 
والقاریء.فی مکان خاص ؟ ۰ ۰ : 


ما 


الا :. آنه يجوز التوكيل نی جيث م يشتوطة الواقي 0 النيابة. 


آماأإذا افترط الؤاقف عدم النيابة فيها فان الأجرة تسقط ولا يستحقها' 
الأصل ولا التائب 2 


۱ يل نی انم تون لا رها متا 
عليه معاً ¿ سواء.کانت اليابة لضرورة أو لغیر ضرورة . وبلتحق: بالعنتادات' 
الشهادة والگمان فليس له أن بوکل عنه من دی عنه من يولى من امرأكه : 
أن بحلف أن لا شرا مدة معلومة » آو من بلاعن عنه مع امرآته التى تتهمها 
او حر ول واكاك اق ا 
ا 0 : 


:الوكالة فى المعأصى كالسرقة والظهار » كان يقول له : وكلتك 
ف 3 تظاهز من امرآنى ء فان الظهار منکر من القول وزور »-فإذا قال : 
َوََجَةَ م کلی عليه كظهر آمه لا:يصح الظهار . وبعضهم يقول : إن هذا كالطلاق 
.لا فرق بين ذلك وبين قول : امرأة موكلى طالق » فان كلا منهما إنشاء » 
كالبيع والنتكاح » فیمنخ الت وکیل فيهما »وهل الت وکیل فى طلاتق محرم كما 
إذا قال له ل لود وق لالض الور انط لكا 
انوکیل لا بقع به الطلاق أولا ؟ خلاف » فبعضهم يقول : إنه لا بقع لأنه تو گيل 
على معصية » وبعضهم بقول ی 
وانما جرمته عارضة بسیب. الجیض . ۱ 


وهذا الخلاف فيما إذا وكله فى أن E‏ إذا وک ق 
أن طلقها مطلقها فطلقها ال وكيل حال لحیض فاٍن طلاقه يا ی رل 
لان.اصل:التو کیل لم يكن على معصية . ۰ 

جال نا ماه الأفعال التى .کلف الشارع بها . العباد "تنقشسم إلى 
a‏ 


JAA 


غيره فاتت.المصلحة النی شرع من آجلها.» فهذا تمنع فيه النيابة قطعا ء وذلك 
كالإيمان بالله تغالى » نإل الغرض من التصديق بالإله اظمار العبودية له 
وإجلاله وتعظيمه » وذلك أمر خاص بالشيخص نفسه ء ومصلحته ترج إليه 
موسو فا بطع اداريت ا ۱ 


. وکذا حاف ان فإنه ما شرع إلا للدلالة على مدق المدسي ول 
لا يحصل بحلف الغير » فلا تصلح النيابة فيه : وكذا التكاح يسعنى: الوطء 
فإن العرض منه اعفاف النفس ,عن الفاحشنة والمحافظة ا ی الأنسات » وذلك 
لا بحصل يفعل الغير TT‏ اانکا من 
العقد » فان الغرض منه تحقیق سیب إباحة الزواج » هذا السبب بتحقق 
مره اشح هبه ده واي بدون أن تفوت مصلحته الخاصة 1 


. .:القسم الثاتى ما کانت اله تنعاق. نتحقیق ال بقع انش عن 
الأشخاض :وذلك. كرد المعصوب والعارية وقضاء الدیون و تضرنق الزكاة » 
واصال. الحقوق لأهلها » فان الشارع طلب من المكلف فعل هذه الأشياء 
لا فيها من المنافع فمتى وجد الفعل فقد تحققت المصلحة سواء كانت بفصل 
اتکاف أو E‏ ولو لم بشمر المكلت بففلها . ۱ 


الفسم. اثالث مأ كان امشروع لمح ترد بين الل من جهة وین 
القاعل من جم کالحج ۱۰ » فانه شرع لأمرين : 


e‏ لله سا ره ضوع 4 »ره من 


j‏ ا إتفاق امال و ومصلحة الإتفاق 'نتحقق؛ 
بحصوله من أى شخص كان SSE SAS‏ 
الأول فقال : : ان الحج لا تصح فيه الإنابة وبذلك قال مالك : : فمن حج عن 
شخص لا ينفعه فى إسقاط الفريضة » وإنما له داب 0 
قطع النظر عن الا تماق لأنه آمر عارض بدلیل أن الکی بحج بلا مال و ۱ 
من ظر إلى نی نی وهو الاق کالشانمی فانه يقولٍ بجواز نك 


34۰ 


عن افير وذلك لأن القربة المالية لا تنفك غالبا عن السفر » فلا ینظر إلى" 
المكى الذى بحج بلا نفقة » لأن ذلك ادر . هكذا حکاه فى الفقه على الذاهب 
E‏ الجر ربجم !ل الى كدخ ی 2 


وآما الصيغة فلها. اعتب رات ثلاثة » وذلك لانه اما أن نظر الا ا 
إلى جانب الموكل » أو بالنسبة إلى جانب الوكيل » أو بالنسنبة إلى جاتب 
الموكل فيه » فان نظر إليها بالنسبة للموكل فإنه بشترط لها آن تدل على معنى 
الوكالة عرفا أو لغة أو عادة » فإذا حالفت اللغة العرف يعمل بالعرف ولا ینظر 
للغة . لازلنا ننقل مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى . 1 

ولا پشترط لها أن تكون بلفظ مخصوص ۰ فإذا قال له : وكلتك أو أنت 
وکیل عنى .فإنه یصح . وکذا إذا قال له : تصرف عنی » وکما تصح باللفظ 
نصح بإشارة الأخرس أو المنوع عن الکلام بسبب من الأسباب .  .‏ 


ومثال اثمقاد الوكالة بالعادة أن يكون لأخؤين دار منلوكة لهما ن وقد | 
جرت عادة أخدهنا أن رجرها ويقبض آجرتها جار اک 
وعد ق دعواه الا آعطاهنصییه من لاجرة الم یثبت شت آنه مستعد . 


آما إن ظر إلى الصيغة بالنسبة للوكيل » فإنه يشترط أن يقترن بها. من 
جاتب الوكيل ما يدل على قبول التوكيل » وهل قبول الوكيل يجب أن يكون 
فوراً » آو بصح مع التراخى.؟ خلاف _ قال فى حاشية الخرثى ف عرض 
الذهب لانعقاد ال و كالة وما تصح به : 1 

. ( ص ) لا ف كيمين ومعصية کظهار ( ش ) یعنی أن الوكالة تصح ف 
قابل النيابة كما مر لا فى الأيمان لأنها أعمال بدنية » وكذلك الوضوء والصلاة 
ولا على المعاصى كالظهار » لأنه منکر من القول وزور » ومثله الغصب والقتل. 
العدوان ؛ وما أشبه ذلك من المعاصى . 


فان قيل ا عن ای سح رشن اهار كر ا 
الفرق ؟ قات : قال البساطى : يمكن آن بقال : الفرق أن التوكيلات ف الطلاق. 
فى الصيغة » أى وكله فى أن بقول لها : أنت طالق أى وليس فيها معصية . 


AY! 


وأما فى الظهار فلا صيغة » بل فى المعنى » فإن قال لها : أنت على م وكلى كظهر, 
آمه » لم بقع التوكيل فى هذه الصيغة :.إنتهى . فإن قيل : التوکیسل على 
الطلاق فى الحيض معصية » کالظهار مع صحة ما ذكر . قلت : قد يفرق بأن, 
معصية الظهار أصلية » بخلاف إيقاع الطلاق. فى الحيض »نما هو لامر 
خارج » ون كان الأصل وهو الطلاق غي معصية تأمل . (اص:) بما .يدل 
عرفا ( ش ) هذا متعلق بقوله : صحه الوكالة » والمعنى أن الوكالة لا تختص 
بالصنيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال » وإنما الحكم فى ذلك للعرف والعادقه 
ولابد مع الصيغة يي » وان طال ففيهبا 
الخلاف المتقدم فى المخيرة والمسلكة ٠ ٠.‏ مد 


وودخل فیا فقو لا : نما يدل عرفا الاشارة من الا » وف كلام . 

ی ه خلافه:( ص ) لا بمجرد وكلتك » بل حتی بفوض ( شن )" 
بعنی أن قول الموكل لو کیله : وكلتك أو فلان وکیلی لا هیده » وتکون وكالة ۱ 

با ل حت برل : فوضت إليك آموری فى کل شىء أو أقمتك مقامى ٠‏ ۱ 
آو نحو ذلك . ويفيد ابن عبد السلام : اتفق مالك والشافعی على عدم إفادة . 
الوكالة المطلقة » واختلفا فى الوصية الطلقة » فقال الشافعی : هى مثل الو كالة 
الطلقة » وقال مالك : هی صحيحة » ويكون للوصى أن یتصرف فى كل ثیء 
لت كوكالة اویش ) ولعل الفرق. بنهما قزينة الوت » فإن يم محتاج 
لأن یتصرف فى كل.شىء » فإذا لم بوص عليه أبوه غير هذا الوصى ولم ستثن 
عليه شيت » والسبب الذى لأجله آومی عليه > وهو الحاجة إلى الظر عام » 
وجب عموم او کات الولاله .ا هالخرثى ج دعص 55 .: 


والتخقیق آنه غ والعادة » فان كانت الصيفة الصادرة من 
الوکل تنتدعی الجوابا فورآزق المرف » فاته يجب أن یکون‌قبول الوكيل 
فوز أ والا فلا . 
وأما إذا ظر إلى السیة بالنسبة للمو کل فيه فإنه يجب أن عون وبا 
. سواء كانت الوكالة متعلقة بأمر عام كما إذا قوض له التصرف » آو كانت ' 
متعلقة يثئء خاص كما ذا وكله فى بيع بسلعة خاصة آو فى طلب حق خاص 
ونحو ذلك . 


A 


أما طريق علم الموكل فيه فإنه بکون بلفظ يدل عليه عرفا أو لغة » وقد 
علمت أن العرف مقدم على اللغة إذا خالفها ء ويقوم مقام اللفظ إشارة 
الأخرس أو غير القادر على النطق بای سیب . فإذا قال له : آنت وكيلى » أو 
وكلتك ‏ ولم يبين الشىء الذى وكله فيه ولا قرينة تدل عليه » ولا عرف 
بين الناس فيه فإنه لا بكفى فى صحة الوكالة » وان كان لفظ ( وكلتك ) 
بدل على الوكالة لة »لاه لا اعتبار للغة ما لم يؤريدها العرف » فلابد من بيان 
الوکل فيه بصيغة عامة خاصة . 


مثال الذولى : أن بقول له : وكلتك وكالة 1 


اتورى »او اق مقا ف ابورى و نع ذلك يما دل على التوكيل 
العام . 


ومثال الثانية : أن بقول له : وكلتك فى شراء هذه الدار أو المطالبة لى 
بحقى الذى عند فلان آو نحو ذلك » ویترتب على الوكالة العامة تفاذ تصرف 
الوكيل فى كل ما لا يضر بالمال » فليس للم وكل أن يرد تصرفه أو بضمنه 
شيا . آما ما بضر بالمال فإنه لا بنذ » فليس للوكيل أن يتصدق من مال 
موکنه ؛ ولا هبه ولا فعل ما نقصه » إلا إذا قال له : وکلتك وكالة مفوضة 7 
وكل ما يصدر عنك ينفذ ولو كان ضارا » فان تصرف الوكيل فى هذه الحالة 
ینقذ فيما فيه ضرر بالمال » وان كان يحرم عليه أن يفعل.ما يضر بمو کله » ولو 
آذنه لأنه أمينه » والأمين یجب عليه آلا بضر بمن اكتمنه على أى حال أنه لا ينفذ 
تصرفه إذا كان فيه سفه وتبذیر . وآما إذا تصرف بمعصية فان الوكالة تكون 
باطلة من أصلها لما عرفت من آنها لا تصح فى العاصی . 


حدما ) لا زوجة لول ناب ف التوكيل » حتى ولو قال 
له : كل تصرفك نافذ ولو فيه ضرر . وذلك لأن طلاق الزوجة لابد له عرفا فن 
تو کیل خاص بان بقول له : وكلتك على طلاق زوجتی فلائة أو يشير إليها بان 
بقول : وكلتك على طلاق هذه . 


۳ 
تکملة الجبوع ج ۱6 - م ۱۳ 


( ثانيها ) تزویج إلبنت » فليس للوكيل أن پزوج بنت موکله لا بتوكيل 
خاص ان ول : سنا هذه مشیراً إليها ۰ 


( ثالثها ) + یم یم داره الى بستکنها : فلابد من توکیسل خاص آیضا بان 
سول : وكلتك على بيع داری الفلائية أو هذه الدار . ۱ 


90 رابعها ) بيع عبذه القائم بآموره.فانه لا بدخل ق الوكالة العامة » فهذه ٠‏ 
الأمور. البو ب اولان العامة ؛ بل لابد فيها فن اللو كيسل 
الخاص . 


قال ! لصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ولا يصح التوكيل الا ممن يملك التصرف فى الذی يوكل فيه بملك 
أو ولاية فاما من لا يملك التصرف ف الذى يوتل فيه تالصبى والمجنون والمحجور 
عليه فى المال والمرأة فى النكاح والفاسق فى تزویج ابنته » فلا يملك الت وكيل 
فيه لانه لا بملکه » فلا يملك أن يملك ذلك غيره » واما من لا يملك التصرف 1 
بالاذن تالوکیل والعبد ااآنون » فانه لا بملك التوکیسل ألا بالاذن لانه يمنت 
التصرف بالاذن » فکان توکیله. بالاذن » واختلف اصحاینا فى غر الاب والجد 
من العضیات » هل يملك التوکیل فى التزویج من غير اذن الراة 8 فمنهم من 
قال : يملك » لأنه بملك التزويج بائولاية من جهة الشرع » فملك التوکیل من 
غير اذن كالاب والجد » ومنهم من قال : لا يملك لانه لا بجلاث التزويج یس 
فلا يملك التوكيل الا باذن کال وکیل والسد الآذون ) ۰ 


الشرح الأحتكام : لا يصح التوکیل إلا إذا صدر للوکیل من الوکل 
"الذی يملك التصرف عن نفسه فى ملکه أو فیما بولی فیه.آو عليه فإذا كان 
فاقد الأهلية لصغر سن أو جنون أو حجر لسفه أو غيره فان أولئك لا يصح 
توكيلهم ماداموا لا يملكون التصرف » وفاقد الثىء لا سطیه »و بلحق هوّلاء 
امراة لا تكون وكيلة عن غيرها من النساء ولو ابتتها فى عقد التکاح» :وكذلك 
الفاسق العروف بفسقه فى ترویج ابنته » لفقده حق الولاية عليها » وبلحقون 
بالجنون المخمى عليه والنائم ؛ إذ تصرفه لنفسه آقوی منه لغيره فإذا لم يملك 
الأقوى لم يملك ما دونه بالأولى وإنما أيبح:توكيل الصبى فيما يكؤن: مصدقا 
يلكات والخد هادا لصب نوز را ین 


۱۹۶ 


فى دخول دار وإيصال هدية . آما الصبی غير المأمون » المجرب الكذب عليه » 
فلا تیه كلما وبا سم كر بت جلما قح و العمل ۳۳ 
لا بالخبى . 

وا ارف تتوکل فی مق لكا کم تن یبا وتیل 


واختلف فى الجد وغير الأب من العصبات هل بملك التوکیل فى التزویج 
من غير ادن الراة ؟ فان قلنا بحصول ولاشه عليها من جهه الشرع 


ومنهم من قال ay‏ د 
نها والحق آن الاذن والتوکیل والولاية الشرعية آمور تحتاج منا إلى بیان 
درجاتها واعطائها ما تستحقه من تقويم فالولاية الشرعية تعطی الولی الحق 
فى التزویج بغير إذن ولا توكيل » والتوکیل يعطى. الحق للو کیل بالولابة 
الجملية أو الولاية العرفية » والظاهر أن الأولى آقوی فیکتفی فيهسا بسا 
لا .نكتفى فى الثانية » وأن باب الإذن آوسع من باب الوكالة » وما جمع به 
بعضهم بين ما ذكر بحمل عدم الصحة على الوكالة » والصحة على التصرف » 
إذ قد تبطل الوكالة ور بصح التصرف » رد بأنه خطأ صریح مخالف للمنقول إذ 
الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها ومقابل الاصح أنه يصح والله تعالى أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ومن لا يملك التصرف فى حق نفسسه لنقص فيه كلمرأة فی 
النكاح والصبى والجنون فى جميع العقود لم يملك آن یتو کل لغړه لآنه اذا ل 
يلت ذلك مق نفسه بحق لالت فم ستلكه ف حق غيره بالتوكيل » ومن ملل 
التصرف فيما تدخله النيابة فى حق نفسه جاز ان يتوكل فيه لفیره » لانسه 
يملك فى حق نفسه بخق الملك فملك فى حق غيره بالاذن » . 

« واختلف اصحابنا فى العبد » هل يجوز أن يتوكل فى قبول النكاح ؟ فمنهم 
من قال : يجوز » لانه يملك قبول العقد لنفسه باذن الولى » فملك ان یقسل 
لفره بالتوكيل » ومنهم من قال : لا يجوز لآنه لا بملك النكاح » وانما آجيسز 
له القبول لنفسه للحاجة اليه ولا حاجة الى القبول لفيره » فلم بجز » واختلفو! 
فى توكيل امرآة فى طلاق غيرها » فمنهم من قال : يجوز كما يجوز توكيلها فى 
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طلاقها » ومنهم من قال :لا يجوز » نها ملك اطق + واتما اجیز كينها 
فى طلاق نفسها للحاجة » ولا جاجة الى نوكيلها فى طلاق غيرها » فلم یجز > 
ویجوز للفاسق أن یتوکل فى قبول النکاح للزوج » لانه يجوز أن يقبل لنفسه 
مع الفسق ‏ فجاق أن يثبل له » وهل بجوز أن يتوئل فى الإبجاب: 1 في 
وجهان "٠‏ . ۱ 

( احدهما ) لا يجوز ؛ اانه موجب للنكاح فلم یجز ان يكون فاسقا كالولى ۰ 

( والثانی ) يجوز » لانه لیس بولی ۰ وانما هو مامور من جهة الولی » 
والولی عدل )) ۰ ۱ 


الشرح رش فا هذا الفصل مضى فى الذى قبله . 
وقال الرملی فى شرح لماج : 


قري الوك سي ل ان : من حسج عنی فله کذا . فيتطل !4 . 
ووكلت أحدكما » نعم إن وقم غير المعين تبعا لمعين كوكلتك فى كذا وكل مسلم. 
ضح كبا بحثه. الشيخ فى شرح منهجه قال : وعليه العمل . وما نظر فيه من 
قياسه على الموكل فيه غير صحيح فسیاتی الفرق بينهسا » ودعوى آنه بحتاط 
فى العاقد ما لا يحتاط ف المعقود عليه لا التفات له هنا » إذ الغرض الاعظم. 
الإتيان بالمأذون فيه وصحة مباشرته التصرف الذى وكل فيه لنفسه » والا لم 
یصح توكيله إذ تصرفه لنفسه آقوی منه لغيره . إلى أن قال : 


والاصح صحة توكيل عبد ف قبول تكاح وان لم يأذن له سيدة لا 
ضرره وتعبيره بلكن فية إشارة إلى استثناء هذين من عکس الضابط » وهو 
من لا تصح مباشرته لنقسه لا يصح توكله » ويستئنى صحة توكل سنفیه فی 
قبول: نكاح بغير إذن ولیه وتوكل امرأة فى طلاق غيرها ومرتد فى تصرف لذیره 
مع امتناعه لنفسه وانما بصح ذلك إن لم بشرط فى بظلان تصرفه لنفسة حجر 
الحاكم عليه » وسیأتی فى بابه ما فيه » ورجل. فى قبول تكاح آخت زوجته 
مثلا أو خامسة ونحته.آریم والوسر فى قبول تکاح آمة . واستشاء ع بعضمم 
و ا یو لو 
لفت زوجته فطلق 3 اسلم فيه ال بان نفود طلاقه . ۱ 


وأشا ر الصف د يعنى النووى ف الاج i SE‏ الکافر 


1۹ 


للمسلمة بأنه يصح طلاقه فى الجملة إلى آن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف 
تسه فى جنس ما وكل فيه فى الجملة لأ فى عينه » وحينئذ فيسقط آکثر ما مر 
من الستثتیات وقياسه جریان ذلك فى الوکل آیضاً كما قدمناه » ومنعه أى 
توکیل العبد » أى من فيه رق فى الإيجاب للنكاح » لأنه إذا امتنع عليه 
تزويج ابنته فبنت غيره أولى » ويصح توكيل المكاتب ف نزويج آمته كما بحثه 
.الأذرعى وشرط الموكل فيه أن سلكه الموكل حالة التوكيل » وإلا فكيف | 
أذن فيه ؟ ۱ 


إذا جاز للفاسق أن یتزوج وصح تعاقده فجاز أن تعاقد 
لغيره على أحد الوجهین لآنه لیس بولی . والولی عدل . والوجه الشانی : 
ذا امتنع عليه ترویج ابنته فبنت غيره آولی . 
قال الصنف رجه الله تعالی 
( فصل ) ولا تصح الوكالة الا بالایجاب والقبول » لانه عقد تعلق به حق 
كل واحد منهما فافتقر الى الايجاب والقبول كالبيع والاجارة » ويجوز القبول 
على الفود. وعلى التراخى ٠‏ 
وقال القاضى ابو حامد المروروذى : لا يجوز الا على الفور لانه عقد فى حال 
الحياة فكان القبول فيه على الفور کالبیسع - والذهب الأول لانه اذن فى 
التصرف » والاذن قائم ما لم برجم فيه » فجاز القبول ۰ ويجوز القبول بالفعل» 
لانه اذن فى التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كالاذن فى اكل الطعام » ۰ 
إلا تحقیق هذین الشرطین » الایجاب والقبول » لا بترتب على هذا العقد 
من حق کل واحد منهما . 
فيشترط من الوکل أو نائبه افظ صریح أو كنابة ككتابة أو إشارة آخرس 
مفهمة لا لكل أحد بقتضی رضاه كوكلتك فى كذا أو فوضته إليك آو انبتك 
فيه أو آقمتك مقامى فيه » أو آنت وكيلى فيه كبقية العقودء إذ الشخص 
ممنوع من التصرف ف مال غيره إلا برضاه » فلا يصح آن بقول : وكلت من 
أراد بيع دارى ولا نفذ تصرف أحد بهذا الإذن لفساده . 
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م اول كف انزو تارق ذلك من آراد فى إعتاق عبدى 
هذا أو تزویج آمتى هذه صح على ما بحثه السبكى وآخذ منه صحة قول من 
لا ولى لها آذنت لكل عاقد فى البلد أن يزوجنى . قال الأذرعى : وهذا إن 
صح.فمحله عند تعيينها الزوج ولم تفوض سوى صيغة العقد خاصة » وبذلك 
أفتى .اد بن الصلاح » ویجری ذلك التعميم فى التوكيل » إذ لا يتعلق بعين الوكيل 
. غرض وعليه. عمل القضاة . 

وقد يترط القبولا هنا فظا + كما لو كان له عن مؤجرة و مغارة أو 
مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له فی قبضها فوكل من هی فى يده فى قبضها 
له » لابد من قبوله لفظا لتزول بده عنها يه . ۱ 


اذا ثبت هذا نهل بجور القبول على الفور ؟ آم يصح على الترانخی ؟. : 
قولان فالمصنف والأصحاب كافة على جوازه على الفور وعلى التراخى 'خلافا : 
للقاضى أبى حامد الروروذی فإنه قال : لا يجوز إلا على الفور كالبيع.. 


إذا قال آذنت لك فى إعطاء فلان.صكا بمائة دنا و 

واخذ يكب الصل. كان ذلك هو القبول ».ومی آصحابنا من اشترط 

و ل ل 0 

على الطعام ولم بقل شیتاً وأكل آلا يكون ذلك قی ولا ؟ ومادام التركيسل 

آو الاذن القصد منه آداء الفعل فأداه'فقد 2 ا أو 
النيابة الى 0 


قال الفقیه الثبت ف القوانین الوضعية مقارنة بالشربعة 
الحنفية الدکتور السنهوری فى کتاب (مصاذر الحق ج ٤‏ ص ۵۲۸۵۱ ) العلم 
بالقصد غير الشروع ليس هو بالضبط ما نسميه الان ©٠‏ فى التعاقد ؛ 
فان الفقه الاسلامی لا طرف نظرية السبب بوضعها الحديث لانه فقه ذو نزعة 
موضوعية بارزة وان كان آحيا تتغلب فيه العوامل الدينية نظرا لتقيدة. 
بالشروعية الاسلامية (:قصد الله تعالی فى كل الأمور ) على وجه العموم : 
وف بغض المذاهب تضمر ظرية السنب وتختفى وراه الصيئة وذلك كنا فى 
المذهبين الحتفی والشافعی" وف بعضها الآخر تبرز: هذه الاعتبازات الأدنية 


۱۹۸ 


كما فى المذهبين المالكى والحنبلی . قال الدكتور كمال وصفى : وف الاتجاه 
الأول يعتد بالسبب إذا كان داخلا فى صيغة العقد ويتضمنه التعبير عن الإرادة 
ولو ضمناً ولكن لا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد وآما فى المذهبين 
اتکی والحنبلی فقد قال استاذنا السنهوری رحمه الله ( الرجع السابق ۷۱ ) 
إنه لا بعتد بالقاصد والنیات ولو لم تذکر فى العقد بشرط أن يكون معلوماً 
للطرف الاخر أو كانت الظروف تحتم علسه | ه من حاشية على الشرح 
الصغير ج ۳ ص ۱ دار العارف . 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


(فصل) ولا يجوز التوكيل الا فى تصرف معلوم ۰ فان قال : وكلتك فى 
کل قليل وكثير لم يصح » لانه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق » فيعظم الضرر 
ويكثر الفرر ۰ وان قال وكلتك فى بيع جميع مالى أو قبض جميع دیونی صح ؛ 
لانه بعرف ماله ودينه » وان قال : بع ما شئت من مالى أو اقبض ما شئت من 
ديونى جاز لانه اذا عرف ماله ودینه عرف آقصی ما يبيع ويقبض فيقل الفرر ٠‏ 


وان قال : اشتر لی عبدآ لم يصح لان فيه ما يكون بماثة وفيه ما يكون 
بالف » فيكثر الفرد » وان قال : اشتر فى عبدا بمائة لم يصح » لان ذكر الثمن 
لا يدل على النوع فیکثر الفرد ۰ ۱ ۱ 

وان قال اشتر لى عدا ترکیا بمائة جاز » لان مع ذکر النوع وقدر الثمن 
يقل الغرر » فان قال : آشتر لى عبدا ترکیا ولم یقدر الثمن ففيه وجهان ٠‏ 
قال آبو العباس : يصح لانه بحمل الأمر على اعلی هذا النوع ثمنا فیقل الفرد » 
ومن اصحابنا من قال : لا يصح لآن آنمسان الترك تختلف وتتفاوت ؛ فیکثر 
الفرر » وان و کله فى الابراء لم بجز حتی يبين الجنس الذی یبریء منسه » 
والقدر الذی ببریء منه » وان و کله فى الاقرار وقلنا : انه يصح التوکیل فسه 
لم بجز حنى ببن جنس ما يقر به » وقدر ما يقر به ؛ لانه اذا اطلق عظطسم 
الضرر وکثر الفرر فلم يجز » وان وکله فى خصومة كل من يخاصمه ففيسه 
وجهان : 1 

( احدهما ) نصح » لآن الخصومة معلومة ٠‏ 

(والثانی ) لا يصح » لانها قد تقل الخصومات وقد كثر فيكثز الفرر » ٠.‏ 


الشرح الأحكام : لا يجوز التوكيل إلا ف تصرف معلوم من بعض 
الوجوه لثلا بعظم الفرر . ولا يشترط علمه من كل وجه . هکذا رر النؤوى 


۳۹۹ 


ماو ترا ذکرآوصاف.اسلم فا لا جوزت ناما وخ 
فيها فلو قال : وکلتك ف کل قلیل وكثير لی فى کل آموری أو حقوقی ٤‏ أو 
فوضت إليك كل شىء لی أو كل ما شئت من مالى لم يصح لا فيه من عظيم 
ید مر ام وار 
0 بأمواله وظاهر كلامهم بطلان هذا .وان كان تاعا لمعين . كذلك 

فتى الرملی الكبير شهاب الدين . فلا ينفذ تصرف الوكيل فى شىء من اتب 
اذ عم ار اذى موب یلان لا دقع له ۳ 


قال شمس الدین الرملی : وفاروق ما مرعن آبی حامد بان ذلك ق جزئی 
خاص معين فساغ کونه تابعآ لقلة الغرر فيه بخلاف هذا » وبخلاف ما جاء فى 
قوله : وكلتك فى كذا وکل مسلم إذ الوکیل التبوع معين والتابم غير معين 
وهو مستثنی من أن یکون الوکیل معینا : ولیست هذه المسألة مثل ذلك 
لا تقرر من كثرة الغرر فى التابغ فا 


وان قال : وكلتك ی بيع آموالی وعتق أرقائى ووفاء دونی واشتيفائها 
ونحو ذلك صح > »> وان كان ما ذکر معلوماً عندهما لقلة الغرر فيه . ولو قال : 
فى بعض آموالی أو شیء منها لم يصح .ما لو قال : پم هذا آو هذا لتناول 
كل بطريق العموم البدلى فلا إبهام فيه . وکما لو قال : أبرىء فلا عن ثىء 

من دینی صح وحمل على آدنی شىء . إذ الإبراء عقد غبن فتوسم فيه بخلاف 
البيع . وكقوله آبرىء فلاا عما شئت من دينى فليبق عليه شیا .ما لو 
لال + ای عن جديعم اصح إراؤه عن بعضه يلاق یمه ابعال با وله 
بيده لا من ت اج ا تضین ال 


وان قال نت لى قينا اه خنسه ولا بعتی ذکر: الوصف 
کاییض أو آسود نعم لا ١‏ 2 شترط دک ر آوصاف السلم ولا ما يقرب منها . هذا 
إذا كان العبد للاقتناء آما إذا كان للتجارة فلا يجب فيه ذکر نوع آو ضیزه 
لشبهه بالقراض . ونقله ابن الرفعة عن الاوردی وغيره . 


قال" الرملی شمس الدين ولو وکله ف تزويج امراة اشترط تیهام 
ی كوه كان ل لان ای نختلف مع وجود وصف المكافأة 


ee 


كثيزاً فاندفع ما ذكره السبكى هنا . نعم. إن أتى له بلفظ عام كزوجنى من 
شئت صح للعموم » وجمل الأمر راجا إلى رآی الوكيل بخلاف الأول فإنه 
مطلق » ودلالة العام على آفراده ظاهره » وأما المطلق فلا دلالة فيه على. فرد 
فلا تناقض » أو فى شراء دار للفنية أيضاً وجب بان المحلة ‏ أى الحارة ث 
ومن لازمها بيان البلد » فلذا لم يصرح به . 


آما الإقرار فإنه لا يصح التوكيل فيه إلا إذا بين جنس ما يقر به وقدره 
لعظم الغرر عند الاطلاق وكثرة الضرر فلم بضح » فإذا وكله فى خصوماته ء 


قال الصنف رجه الله تعالى 


ر فصل ) ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل ۰ ومن اصحابنا 
من قال : يجوز لانه اذن فى التصرف فجاز تعلقه على شرط مستقبل كالوصية » 
والمذهب الأول لانه عقد تؤثر الجهالة فى ابطاله فلم يصح تعليقه على شرط کالبیع 
والاجارة » ویخالف الوصية فانها لا يؤثر فيها غرر الجهالة فلا يؤثر فيها غرر 
الشرط » والوكالة تؤثر الجهالة نی ابطالها فاثر غرر الشرط ٠‏ 

فان علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط وتصرف الوكيل صح التصرف 
لان مع فساد العقد الاذن قائم فيكون تصرفه باذن فصح » فان كان قد سسمی 
له جملا سقط المسمى ووجب له اجرة المثل لانه عمل فى عقد فاسد لم برض فيه 
بغر بدل فوجب اجرة المثل كالعمل فى الاجارة الفاسدة » وان عقد الوكالة فى 
الحال وعلق التصرف على شرط » بان قال وكلتك آن تطلق امراتى او تبيع 
مالى بعد شهر صح » لانه لم يعلق العقد على شرط » وانما علق التصرف على 
شرط فلم يمئع صحة العقد » ٠‏ ۱ 


الشرح الأحكام : فرقوا بين تعلیق العقد على شرط وتعلیق التصرف 
على شرط فالفول لا يجوز والثانی يجوز . 

آما آجرة الوکیل فتتحدد بأجرة المثل ولو سمی له جعلا . 

آما الشرط فقد قال الرملى شمس الدین : ولا يصح تعلیقها بشرط من 
صفة آو وقت فى الاصح كسائر العقود سوى الوصية لقبولها الجهالة والإمارة 
للحاجة ( والثانی ) تصح كالوصية ورد بما مر » ومثال الوصية قوله : إذا 


اش 


جاء رأس: الشهر فقد أوضيت له بكذا » وصورة الوكالة البالة لارتباطصا 
بالشرط كقوله : وكات من أراد نيع دارى » وقال الزرکثی : لا ينفذ 
التصرف . قال ابن الصلاح : والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز + 
إذ أنه لیس من تعاطی ا الفاسدة لانه إنما قدم وت ار 
لابن الرفعة . 


. فإن نجزها .وشرط 0 شرطا جاز » كوكلتك الآن بییم هذا الکن 
لا تبعه إلا بهد شهر » وعلم من هذا أنه لو قال لآخر قبل رمضان : وكلتك فى 
بخراج فطرتی وأخرجها :ل رمضان صح م الوكالة > وإنيا قدها با 
قيدها به الشارع » بخلاف إذا جاء رمضان فآخرج فطرتى » لأنه تعليق فحض 
وعلی هذا التفصيل یل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق المنع . ۱ 


قال الشمس الرملى : والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل 
والوكيل لا بملك ذلك عن نفسه حال التوكيل ( قلت ) وعلى هذا يتوجه کلام 
ابن الصلاخ ؛ لأن إخراج E‏ 
فنقول : پمنجة إخواجها عله . 


قال الصنف رجه اله تعالى 


ز فصسل )ول بش الو تین من تمرف 0 ما تیه ان لول من : 
جهة النطق او من جهة العزف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما یقتضیه الاذن > 
والاذن یعرف بالنطق وبالفرف فان تناول الاذن تصرفین ب وق آحدهما اضرار 
بالموكل - لم بجز ما فيه اضرار لقوله صلى الله عليه وسام « لا ضرر ولا ضرار » 
فان تناول تصرفين و احدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى . 
ثوبان مو لیر دول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال صلى الله علسه وسلم : 
(( راس الدین النصيحة ؛ قلا پارسول الله كن ؟ قال : لله ولرسوله ولکتابه 
ولائمة. السلمين وللمسلمين عامة » وليس من النصح أن بترد ما فيه الحظ 
والنظر الم وکل ) ۰ ۱ 


الشرح ست و لا ضرر ولا شزا رز ادق نع 
ابن عباس "ورواه ابن ماجه عن عبادة وحذّبث وبان رواه الجماعة . : 


¥ 


اما الاحکام فإذا وكله فى بيع شىء أو طلب الشفعة أو قسم شىء ففيه 
وجهان ( احتضما) يملك نيه » وهو قول أبى حنيفة فى القسمة وطلب 
الشفعة » لته لا توصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثييت ( والثانى ) لا يبلكه + 
وهو قول: بعض أصحابنا. لأنه بسکن آحدهما دون الآخر » فلم يتضمن الإذن 
ی أحدهما الإذن فى الآخر » فإذا قال : اقبض حقى من فلان لم يكن. له قيضة_ 
من وارثه لأنه لم يؤمر بذلك » وان قال : اقیض حقی الذي قیل فلان آو علی 
فلان جاز ز له مطالة وارثه والله تعالى أعلم . 3 


( فروع ) قال الزنی : وللناس أن ولو فى أموالهم وطلب حقوفهم 
وخصوماتهم » ويوصوا بتركاتهم » ولا ضمان على الوکلاء ولا على الأوصياء» 
ولا على المودعين ولا على القارضین » الا أن بتعدوا فیضمنوا والتوکیل من 
كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو لا تخرج بعذر ا 
أو لم بحضر جائز . 


وجملة الأعمال نها تنقسم أربعة أقسام :اقم يجوز فيه کل مع 
العجز والقدرة » وقسم لا بجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة » وقسم يجوز 
فيه التوکیل مع العجز ولا يجوز مع القدرة » وقسم لا يجوز فيه التوکیل, 
مع القدرة . ئ 

واختلفوا فى جواز التوكيل فيه مع العجز . فآما القسم الأول وهو ما 
يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز » فهو ما كان من حقوق الأموال أو: 
ما بحرى مجرى الأموال » فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله 
تعالى كالزكوات والكفارات » ویجوز التوكيل فى إخراجها وتفريقها » ومنها 
ما كان من حقوق الآدمبين فنارة یکون عقدا کالبیع والاجارة » وتارة نقد 
كالقرض والحوالة » وتارة بکون رفقاً كالعارية والوديعة » وتارة یکون ترکا ' 
کال براء والسامحة» وتارة یکون أخذآ كالقبض والمطالبة » وتارة بکون فضلا 
كالشركة والمضاربة » وتارة نکون عملا كاليناء والعمارة . ۱ 


فحقوق الاموال تتنوع على هذه الأحوال السبع » والتوکیل ف جميعيا 
ا 7 : 8 


.وأما ما جری مجری الأموال 56 کون عقد؟ کالیسکاح والرجعة 3 
وتارة يكون حلا » کالطلاق والعتق ء وتارة یکون حدا کالقصاص والقذف » 
وتارة مكون استیثاقاً كاثيات الحجج والبینات » والدعاوی والغاضمات 3 
فهذا كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء ء الحدود وإثباتها على ما سیأتی بيانه 
إن شاء الله تعالی . ۱ : 


(فروع ) ) وأما الق ان لا يجوز فيه التوكيل مع القدرة 
والصر وهن ها كان من السجاداك الى وضعت لطبا ل 
کالامان .و اللعان . 


أما الطهارة فتنقسم ثلاثة آقسام قسم يجوز فيه التوکیل والنيابة + وهو 
إزالة النجاسة » وقسم لا مجوز فيه التوكيل وهو زفع الحدث ث لأن مقضوده 
ش 3 والعمل. بالنية » فلو أن رجلا آمر على أعضاء رجل بأمرة. ونوي 
غنول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز » ولم تكن هذه وكالة'» وكانت مغونة 
0 باستقاء واعاوة الثوب . 1 : 


. والقسم اقات من الطهارة ما سقط هة ن ال غیر ان کون 
وكالة » وهو غسل الميت » لأنه فرض على الكفاية » فاذا فعله أحبد منمم 
سقط به الفرض عن غيره » وان لم يكن وكي لاء وهو هذا القسم .اختياز 
ازوجات فين أسلم على کر أن أرع نسوة » ولا تم E‏ 
أنه موقوف على شهوات النفوس ٤‏ 


( فزوع ) والقسم الثالك ما يجوز فيه التوکیل مع العجز ولا بجوز. 
مع القدرة » وهو الحج والعمرة وقد مضی فى حكم النيابة فیهما ما غنئْ 
عن إعادته » ویجوز التوكيل فيه مع العجز » ولا جر اکر ور 
الوا يها أ اا اج وان كات اماد سالا 
فيها الثياية . 


( فروع و التوكيل فيه مع 
ا ا ی 


4 


وجب عليه الفرض حيآ لم بجز الصيام سواء كان عاجزا او مطيقاً » وان كان 
ميتا فقد كان الشافعى يقول فى القديم : يجوز الصيام عنه لخبر روى فيه 7 
ورم هق ی فقو لیخ 1۳۶ 
فيه إن صح . 


فاذا تقرر ما وصفنا فلاید فى عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة » 
وأن يكون مقار لذكر ما وقت فيه الوكال + ثم قبول الوكيل » فتتم الوكالة 
بهذه الشروط الثلاثة » شرطان منها من جهة الموكل هما : اللفظ بالوكالة » 
وذكر الموكل فيه . والثالث من جهة الوكيل وهو القبول . 


قأماالشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام » قسم هو صریح 
العقد » وقسم هو مقصود العقد » وقسم بخرج على الأمرين ما لا يكون 
صریحاً ولا مقصوداً . ۹ ۱ 

آما صریح العقد فهو أن يقول : قد وكلتك أو آنت وکیلی » أو جعلتك 
لفهوم المراد به . .. 

وأما المقصود. بالعقد فهو أن يقول : قد أقمتك مقامى » آو قد جعلتك 
نابا عنى » فيصح عقد الوكالة » بهذا اللفظ أيضا » لأنه المقصود فی اللفظ 
الصریح فيها » فكان آحق بصحة العقد » وهكذا لو قال : قد استنبت صح 
العقد » لأن ال و کالة » نيابة . ۱ 


ولکن لو قال : سأوکلك لم بصح العقد لأئه مجمل ء وکذا آوکلك . 
وأما الخارج عن الأمرين من صربح مقصود فهو أن بقول : قد حولت عليك » 
فلا يصح عقد الوكالة له لاحتمال أن يكون معولا على رأنه ومعوتته أو 
ا و ا ري ا ا 

جا حال جع ادها ردان هر إبوا راود 
اين وی يسح . 


( فروع ) وأما الشرط الثانى وهو ذكر ما وكله فيه فينقسم ثلاثة 


نت 


أقسام نسم کون ماما فى الأو حوال كلها ؛ وقسم کون خاصا فى حال بعينهاء 
E‏ 2 


ما العام فى الكحوال كلها فصورته آن تقول ؛ قن وكلدك ی کل فو ءا 
أو قد وكلتك فى كل قليل وكثير »أو قد وكلتك فى فعل ما رأنه . وأما 
القن الان رهام ق ل و 
بع هذا السید او O‏ ثنراء هذه الدار أو فى أقتضاء هذه 
الدية » أو شت هذه الوصية أو فى مخاصمة هذا المدعى فتصح الوكالة 
خصوصا ف الأذون فيه دون غيره » وهذا.مما وافق عليه آبو حنيفة» إن 
خالف فى الوصية فإن أبا حنيفة يجعل الوصى فى شىء وصيا فى كل ثىء ؛» 
ولا يجعل الوكيل فى شىء وكيلا فى كل شی» » وعند الشافعی أنهنا سواء فى 
كاري الل 


0 يكون خصوصه بجمل العنوم خصوصا معلوما قتضح 
فيه الوكالة » کقو له :3 وکا ق کل قلیل وکین من مالی ‏ لان تخصیص 
لیخ جل راد عم ا 


ا يوسن سای ليود 
معلوماً » فالوكالة فيه بابللة كقوله : قد وكلتك فى شراء ما رآيت.لكل قليل' 
وكثير من مالی » لال جنس ما پشتریه بماله لا يصير معلوماً » فبطلت الوكالة 
فيه . وهکدا لو قال : اشتر بهذا الألف ما رايت من العروض أو ما اعلمث 
| فيه حظا من الابراء كانت الوكالة فيه باطلة إلا أن يكون مقصوده طلب الریج 
ی كالمضازبة . 


قان. قیل ‏ : لس لو دع ف ماري م لا يشترى به الم را في 
ما قباد عا ز مثله فى الوكالة ؟ ی 


قيل : الفرق بينهما أن المقضود فى المضاربة طلب الریح » فلا ور فيه 


اش 


اختلاف الأجناس » لأن المقصود معلوم فصح ؛ والمقصود فى الوكالة تملك 
العين الشتراة » واطلاق ذلك مع اختلاف الأجناس لا بجعل المقصود منما 
معلومة فطل : 

فعلى هذا لو قال له : قد وكلتك فى شراء عبد لم یصح حتى يصفه نما 
للوكيل مراده للعبد » من ذكر جنسه ونوعه » ولا يحتاج إلى ذكر صضفته 
المستحقة فى السلم » لأنه يضيق على الناس . فلو قال له : قد وكلتك فى شراء 
من رأيت من العبيد أو فى شراء ما رأيت من الخيل » لم يجز لاختلاف العبيد 
والخيل » وحمل الوكيل بالمقصود منها . وهكذا لو قال : بع من رآیت من 
عبيدى أو بع ما رآیت من خيلى لم بجز سواء ذكر العدد أو لم يذكر » حتى 
یز المبيع والشتری عن غيره بصفة أو إشارة . 

وقال بعض أصحابنا : بجوز أن يوكله فى شراء عبد أو ثوب وإ لم يشر 
إلى صفاته اغتمادآ على رأى وكيله » ولا يجوز على المذهب الأول عقد الوكالة 
وییان الو کیل حتی يقترن به على الغرر . م 
فرع واآما الشرط الثالك وهو قبول اا 
ما لم يتخير زمان العمل الذی وکل فيه » فإن تغير زمانه وخيف فواته کان 
ا GG‏ 
قبولها على الفور أيضآ وقبولها فيما سوى هذه على التراخی 


وقال القاضى آبو حامد المروروذى : قبول الوكالة على الفور لأنها عقد 
فجرت مجرى سائر العقود » وهذا خطأ من ثلاثة أوجه : 


( آخدها ) أن وکا ان یتصرف نم يتاع إن تسیل سول 
كما لو أذن له فى بيع أو شراء . 


( الثاتى ) آن الوكالة نيابة كالوصية » ثم جاز أن يكون القبول فى الوصة 
على التراخی كذلك الوكالة . 


. ( والثالث ) آنه لو وکله بمکاتبه جاز » إذا وقع فى تفه صحة الإجازة 


يفن 


وأن يكون قبوله على التراخی». وكذلك ف المشافهة . فإذا استکمل هذه 
الشروط فقد ثبتت الوكالة » سواء آشهد الوکل على نفسه بها آم لا : لأن 
الشهادة إنما هی حجة فى ثبوت وکالته » وليست شرطاً فى صجتها » فلو كان 
الوكيل غائيا عن عقد الوكالة فشهد بوكالته شاهدان عند الحاكي ؛ فان 
صدقهما جاز له قبولها E‏ الور 
آن يعمل بها . 


۱ اد سوال امع ا ا 
رد شهادتهها ووقع فی تمس الوکیل صدقهما جاز له قبولها والعمل ها » 
ولیس رد الحاکم لهما بانع من عمل الوكيل بقبولهما لأن قبولهما عنذه خبر» ٠‏ 
وعند الحاکم شهادته » فإذا سال الوکیل موکله أن پشهد على نفسه بوکالته 
ب نظر فإن كانت الوكالة فیما إذا جحدها الوکل - تعلق بال وکیل فیها ضمان 
كالبيع إن جحده الموكل لزم الوكيل ضمان القبض من المبيع » وكالثبراء إن 
جحده الموكل لزم الوكيل المشترى وكفيل الأمؤال بلزمه مع الجحد الضنان . 
أو كقضاء الديون يازمه الجهد غرم ما قضى + فواجب على الموكل مع بقائه 
على التوكيل آن بشهد على نفسه بالوكالة » وإن كانت الوكالة فيما إن جحده 
الموكل لم يتعلق بالوكيل فيها ضمان الوكالة فی إئبات الحقوق » والمطالبة : 
بالشفعة ومقاسمة الشركاء لم يجب على الوکل أن بشهد على تفسه بال وكالة؛ 
و و 
والآجال فاسدة » فلو قال : ذا جاء را ی 
كانت الوكالة باطلة لعقدها إلى أجل . 


ولو قال : قد وكلتك فا بيع دارى كانت الوكالة باطلة جاز لأنه عجل عقد 
الوكالة » وإنما جعل رأسل الشبهر رمحلا لزقت البيع وهكذا لو قال : إن شاءت 
زیب فقد وكلتك فى طلاتها لم پجز » ولو قال : قذ وكلتك فى طلاق زنب 
إن شاءت جاز . 


فاذا ثبت كل ما وصفنا فقد پنقسم ما تضمنته الوكالة ثلاثة آقسنام : 
( أحدها ) ما كان عبل الوكيل فيه مقصورا على ما تضمنته الوكالة دون | 


۳۰۸ 


مقصوده ؛ وهو ما لم يبن مقصوده واختياره على الموكل كالتوكيل فى اثبات 
الحدود والقصاص : فلا بجوز للوكيل آن يستوق الحدود والقصاص بعد 
إثباته الآن استيفاء وهكذا لو وكله فى مطالبة بدين لم يكن قبضه بعد المطالبة 
به » وان وكله فى اثبات منفعة نيستحقها لم يكن له انتزاعها ؛ وكان عسل 
الوكيل فى هذ. الأحوال كلبا متصرداً على ما تضمنه الاذن . 


( واما القسم لقي )ما کان عمل الوکیل ومسو إل ما تضمنته 
لول من مقصوده وهو ما كان مقصودء واجبآ علی الوکل كالتوكيل ف بيع 
أو شراء ؛ ذله إذا عقد البيع أن سام الج ابيع ريتسلم الشتن ء دإن لم يصرح له 
الموكل به » لأن عقد البيع قد آوجب عليه تسليم ما باعه » وهو مندوب إلى 
أن لا بسلم المبيع الا بعد قبض الشن لثمن ء فلذلك جاز أن نتحاوز ما تضمته العقد 
ل ل ل ل و 
بقبضها ويدفع ثمنها لأن عقد الشراء قد أوبب عليه دفع | لثمن وهو مندوب 
إلى أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع » فان وكله فى البيع على آن لا بقبض 
لثمن من المشترى صخت الوكالة : ولم يكن له قبض الثمن ؛ ولو وكله فيه 
على أن لا بسلم البیم ء.کان فى الوكالة وجهان ذكرهما أبو على الطبرى فى 
إقصاحه : 

( أحدهما ) نصح الوكالة كما لو نهاه عن قبض الثمن » فإذا أذن بتسليم 
المبيع آذن الموكل' . 0 


فإذا ا بطل التوكيل . 


(وآما القسم الثالث ) فاختلف المذهب فيه ء همل يكون عمل الوكيل 
مقصوراً على كل ما تضمنه الإذن أو يجوز له المجاوزة إلى ما آدی إليه : وهو _ 
ما لا يمكن من عمل المأذون فيه إلا به » كالوكالة فى مقاسمته فى دار » وقبض 
الحصة منها إذا جحد الشريك : فهل للوكيل الخاصمة فيها وإثبات الحجج 


۳۰۹ 
تكملة الجموع ج ۱6 - م ١6‏ 


عاك يا كاد کال تب ذين ا هل و 
للوكيل مخاصمته » وإثبات البينة عليه ؟ فيه قولان حتكاها ابن شري 
أتخر يجا : ۱ 0 0 

( أخدصا ‏ یس ل ذا ویکون متسود الل على ما اه صرح 
الإذن ومأ بجاوزه لین بواجب فيه فضاه القسم الأول . 1 


: ( والقول الثانى ) يجوز له ذلك لا ألا یصل إلى اس نون فب 
إلا به .فضاز يوذاجباته. كه كالم الثانى : 


فرع قال ارنی : ولا سما عل الوكلاء Ei‏ 3 
' ولا عا ى المودعين ولا على المقارضين إلا أن بتعدوا فيضمنوا . وهو تما قال : 


ا قلت : والأبدى فا اموا یز علی لاثة نام : يد ضامئة » فيد أميئة؛ 
وید اختلف قول الشافبى فيا ؛ ما معنى 'ضبامنة أو أمينة . 


اما اليد الشامنة فد نامب وا الاو والمشترى فرش 
یکی جازم تان ما اتقو اق "جیوه وان کان علا كع من ند 
فلا بتهم غير متعد يبده » أو مقارضن علي ما ی .يده . ۱ 


ان اليد الأمينة 4 فيد ال وکیل: والماری والشر یك والودع 9 


ال ا الب ی 
متمد يبده »ولا معاوض:علی ين .. ۱ 4 


وآما اليد الختلف فيها م فيد الأجير المشترك » إذا هلك بيده ما استجر 
علی بول من بتري ليه ولا تعد غلیه ففيه قؤلان : 

( أحدهما ) انها ضامنة يلزمها ضننمان ما هلك فيها كالمستعير . 

( والقول. ام فى ) أنها امينة لا ضمان نیما هلك فيها كالمودع : 


( معا وکا ياف يده فک ولا سان 


ا ۱ 


( آخدهما ) أن الموكل قد أقامه فيه مقام تفسه ؛ وهو لا بلزم لنفسه 
ضمان ما بيده.» فكذلك الوكيل الذى هو بمثابته . 


والثانى ) أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة ؛ وق تعلق الضمان بها ما بخرج 
عن مقصود الإرفاق والمعونة بها » وسواء كانت الوكالة بعنوض أو بغير 
عوض - وكان آبو على الطبرى يقول  :‏ إن كانت بعوض جرت مجرى 
الأجير المشترى فيكون وجوب الضمان على قولين » وهذا لیس بصحيح » 
لأنها إذا خرجت عن جكم الإجارة فى انلزوم خرجت عن حکمها فى الضمان 
فرع تل الزنی : والتوكيل من كل موكل من رجل أو امرآة 
تخرج أو لا تخرج بعذر أو غير عذر حضر خصم أو لم بحضر جائرة . 
قال الماؤردى رحمه الله تعالى : اعلم أن الكلام فى هذه المسئلة يشتمل على 
(٠‏ آحدهما ) الخلاف التعلق بها ( والشانى ) شرط الذهب فيها . فأما 
الخلاف المتعلق بها فتقديمه آولی ليعتمد عليه الذهب مشروطا . والخلاف فيها 
فى فصلين ( أحدهما ) أن المرأة يجوز أن توكل فى المخاصمة » ختفيرة كانت أو 
برزة . وقال آبو حنيفة يجوز للخفرة التى لا تبرز أن توكل ».ولا يجوز 
للبرزة التى تظهر للناس أن توكل فى المخاصمة حاضرا كان. ا معذورآ 
أو غير معذور . 


قال ابو سينة رو لتاقت واا الحدون ان وکل »ولا جوز 
فيهما بقوله تعالى .: « واذا دعوا إلى الله ورسوله ليجكم بينهم إذا فرق 
منهم معرضون » 230 . 

ومن امتنع من الحضور بالوكالة كان معرضا عن الإجابة » وقد روی عن 


:۱) الآبة 6۸ من سورة التوبة . 


۳ 


عمر بن الخطاب رضي O,‏ ی ها ا ری 
رضی الله عنه : كس بين الناس فى وجهك وعدلك » ومجلسك وف مقابلة 
الخضم بلا وكيل عذم الساواة بين الخصمین ؛ ولا حضور الخصم جق : 
حقوق الدعین » بدلالة ما ستحق من ملازفته للخصومة » ومنغه .عن اشتغاله 
فى انتناعه من الحضور بالتوكيل ال امن میت روا 
ولأن جواب الدعوی مستحق على المدعى عليه » وقد یکون الجواب تارة 
أقرارآ وتارة انکاراً . والوکیل قرر مخاصمة فى لا ناه 7 دون الاقرار ؛ فلم 
یجز أن ببطل بالتوكيل حقه من أحد. الجوابين ء وما قد يستحقه من اليمين 
التى لا ينوب الوكيل عنه فيها ءولأن الوکیل فرع وکله کالشسهادة على ۱ 
اا E‏ 
القرع إلا بعد العجز عن الموكل ء ولان الوكيل نائب :عن م وكله كالوصى 
ا ۳ إلوكالة لمجز : 
الموكل . ۱ 


ل ل ا 
ومحيضة على يهود خیبر ؛ انهم قتلؤا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن 
أبن سهل أخى القتول ووليه »> وكان حاضراً » فقد أبكر دعواهم له مع : 
حضوزره » فلو كان وكالة الحاضر غير جائزة لا نکرها حتى يبتدىء الولى ٠‏ . 
« ألا ترى.أنه أنكر على مخيضة حین ابتداً بالکلام قبل حويصة » وقال له صلى 
الله عليه وسلم جک کی ر » ولیس تقديم الأكبر a E‏ وب 
فكيف يكف عن الا ر ماهو واجِبٍ . 


فروی ا علی اوا رضوان رف علیه وکل ميد عاد دعر 
. ابن الخطاب » ولعله عند أبى بكر رشی الله عنهما » وعلی کان حاضراً ووکل 
EEL ST‏ اه 1 
عنه ء وکان على حاضراً فکان ذلك منهم إجماعا على وكالة الحاضر » ولأن 5 
من ضح توکیله إذا كان غاا أو مرنضا صح توکیله وإن كان حاضر؟ صحیحا ¦ 
كالتوكيل ف العقود ؛ واستخراج الديون ولآن كل من صح توکیله فى العقوه 
مع الغيبة صح توكيله مع الحضور كالمريض والمسافر: » ولأن شروط العقد 


۲ 


ف صحته لا تختلف لمرض العاقد أو صحنه : وحضوره أو غييته كسائر 
ااعقود . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معاونة من كان ضعفاً » أو صيانة 
من كأن مهيبا » وهذا المعنى موجود ف غير المعذور كوجوده فى العذور . 


فأما الجواب عن الآبة فمن وجهين ( أحدهما ) أن من وکل عن نفسه لم 
يكن معرضاً عن الإجابة ؛ ( والثانى ) أنه دعا سي نم 
التوكيل فيه . 


وآما الجواب عن قول عمر رضى الله عنه فهو أن لكل واحد منهما الوكالة 
فلم ,يكن فيه إبطال التساوى . 

وآما الجواب عن قولهم : إن حضور المدعى عليه من حقوق المدعى غير 
صحيح » لأن المدعى عليه لو خرج من الدعوی بغير حضور سقطت المطالبة 
عنه » ولو حضر من غير خروج منها لم تسقط عنه » فثبت أن حق المدعى فى 
الخروج من الدعوى .لا فى 'خضور المدعى عليه ولا بجوز للحاکم ولا للمدعى 
قطعه عن آشغاله إذا خرج من الدعوى آو وکل . 


وأما الجواب عن قولهم : إن الجواب قد يكون إقرارآ »فهو قد خرج 
فى دينه بالاقرار مع حضوره : كان متخرجا بالخروج من الحق المدعى عليه . 


وآما الجواب عن استدلاله بالشهادة على الشهادة فهو جمع لغير معين + 
ثم الفرق بينهما من وجهین : 


( أحدهما ) آنه لم لم بجز للحاكم أن يسمع شهود الفرع برضى الخصم 
مع زوال العدول على اعتبار الضرورة فى الشهادة إلا بعد الكشف عن أحوال 
الشهود فما لم بضطر إليها لم يكلف سماعها » ويجوز له أن يسمع من 
الخصم ؛ ولا يكشف عن حاله » فجاز سماعه ممن لم بضطر إلى. السماع 


وأما استدلالهم بالوصى والولى فذلك لأنه نائب عمن لم بخیره. » فلم 
بحز إلا مع الضرورة » وال وكيل ناثب عمن اختاره فجاز مع ارتفاع الضرورة . 


۳۳ 


قال الصتف رجه اله عالی- 


۲ ( فصن ) وان وکل ی تصرف واذن له آن بوکل ادا شاء راخ »افان | 
عين له من بو کله و کله أمينا كان او غم امین لانه فطع اجتهاده بالتعيين وان لم 
. يعين من یوکل لم يوكل الا آمینا لانه لا نظر للموكل فى توتبل غير الامین » فان 
وكل امین" فصار خائنا فهل يملك عزله ؟ افيه وجهان : 
( احدهما ) يملك عزله » لان الوكالة تقتتغى استعمال امین > فاذا خسرح 
عن أن يكون امینا لم يجز استعماله » فوجب عزله ٠‏ 


( والثانى ) لا يملك عزله ‏ لانه آذن له فی التوكيل دون العزل © وان وكله ۱ 


ولم يإذن له ق التوكيل نظرت » فان کان ما وکله فيه مما یتولاه الوكيل ویقدر ١‏ . 
عليه » لم تجز آن يوكل فيه غيره » لان الاذن لا بتناول تصرف غيره:من جهبة + . 
النطق » ولا من جهة العرف > لانه ليس فى العرف اذا رضیه ان برضی غيرة » 
وان وكله فى تضرف وقال : اصنع فيه ما شئت ففیه وجهان : 


.. (احدهما) انه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله : اصنع فية ما شئت ٠‏ : 


( والثانى ) لا يجوز ».لان التوكيل یفتضی تصرفا یتولاة بنفسه » وقوله : 
اضنع فيه ما شنت برجع الى ما بقتضيه التوکیل فى تصرفه بنفسه + وان كان 
ما وكله فيه مما لا یتولاه بنفسه كعمل لا بحسنه » او عمل يترفع عله » جاز 
آن يوكل فيه غره © لان توكيله فيما لا بحسنه او فینما يترفم عنه اذن فى . 
التوكيل فيه من جهة العزف : وان كان مما يتولاه الا آنه لا بقدر على جميعه . . 
. لکثرنه » جاز له أن يؤكل فيما لا بقدر عليه منه ؛ لان توكيله فيما لا بقدر عليه : 
۱ ل م ل ا 
وجهان : 


Lg 0‏ ا ی 
کالوکل ٠‏ 


1 (والثانى ) ليس له ان:يوكل فيما يقدر عليه منه ؛ لان التوكيل بقتضي أن ؛ 
بتولی الوكيل بنفسه » والما اذن له فيما لا يقدر عليه للعجز > وبقى فيما يقدر 
عليه على مقتضی التوكيل » :وان وكل نفسين فى بیع او طلاق فان جعله الى کل 
واحد منهما جاز لكل آواحد منهما آن ينفرد به » لانه اذن لكل واحد منهما ف 
التصرف وان لم يجعل الى كل واحد فتهما لم يجز لاحدهما ان يتفرد به » 


لاله لم برض بتصرف احدهما » فلا بجوز ان ینفرد به » وان وکلهما فى حفظ . ۱ 


ماله حفظاه فى حرژ لهما + 


| وخرج ابو العباس وجها آخر انه ان کان مما یتقسم 4 جاز أن يقتسلما 
اف ی بارا جاح و EE‏ 


4 


. یفعل الالكان والصحيح هو الأول ؛ لانه تصرف اشرلد فيه بينهما ۰ فلم بجز 

لاحدهما آن ينفرد ببعضه فيه كالبيع » ويخائف الالکین » لان تصرف الالكين 
بحق اللك ففسلا ما يقتضى اللك » وتصرف الوكيلين بالاذن > والاذن يقتفى 
اشتراكهما » ولهذا يجوز لأحد الالكين أن ينفرد ببيع بعضه ولا يجوز لاجد. 
الو كيلين أن ينفرد بجع بعضه» ۰ 


( آحدها ) أن : نمی الوکن وکیله ا بل لاق 
لأن ما نهاه عنه غير داخل فى ذنه كما لو لم يوكله . 

( الثانی ) آذن له فى التوکیل فیجوز له ذلك » لذنه عقد آذن له فيه فكان 
له فعله کالتصرف المأذون فيه : ولا نعلم فى هذا خلافا » فإن قال له : وكلتك 
فاصنع ما شتت فهل له أن يوكل ؟ نظرت فإن كان ما وكله فيه مما يمكن 
أن بتولاه الوكيل ويقدر عليه » فإنه ليس له التوكيل » لأنه موكل بتصرف 


پتولاه پنفسه » وقوله : اصنع ما شئت برجم إلى ما بقتضیه التوكيل من 
"تصرفه بنفسه ؛ وقال آصحاب أحمد : له أن یوکل من شاء لدخوله فى عموم 
التوكيل . 


ومذهبنا أنه إذا كان ما وكل به كثير الجوانب متعدد الجهمات بحيث 
. يحتاج الوكيل إلى من يعينه على آدائه » ومثله لو كأن العمل شاقا لا يقدر 
مثله على القيام به » ويحتاج إلى شخص قوی قردیه جاز له توکیله » ومثل 
ذلك لو كان العمل بحتاج إلى مهارة أو.فن خاص له دارسوه والمتخصصون 
فيه كالهندسة ونحوها جاز له توكيله » وكذلك لو كان عملا سهلا ؤلكنه من 
الأعمال التى بترقع مثله عن القيام بها لدتاءتها جاز له أن بوکل من يقوم به . 

( الثالث ) أطلق الوكالة فلا بخلو من ثلائة آقسام : 

آحدها : أن بکون العمل من الأعمال التى آشرنا إليها مما يرتفع الوكيل 
عن مثله كالأعمال الدنيئة فى حق آشراف الناس أؤ .بعجز عن فغلها أو إذى: 
اعتبا ر مما ذكرنا آنفا فإن الإذن تصرف إلى ما جرت به العادة من الامستنایة» 
وبه قال آحمد وآأصحابه : 


اهم 


" ( القسم الثانى ) ) أن 50 يسجز عن عله لكثرته واتتشاره فجاز 
التوكيل فى بعضه فيما لا يقدر عليه منه : آما التوكيل فى جميعه فیجوز عند 


آصحاب آحمد » آما عند آصحاینا فوجهان : ( آحدهما ).له أن بو کل ف جميعه 


لذنه ملك التوكيل فملك فى جميعه كالموكل ( والثانی) ليس له آن يوكل الا 
فیما لا بقدر عليه منه » وإنما أذن لةافيما لا بقدر عليه للعجز » وبقی ما إبقدر 
عليه على مقتضى التوكيل » وهذا قول عند أصحاب أحمد ذكره فلن قدا 
عن القاضی . 0 ۱ 

( الق الثالك ) وهو ما اه یه رل رم عن كعقد او 
فهل يجوز له التوکیل فيه ؟ على روایتین ۱ 


" ا( إحذاهماا) لا يجوز TTT‏ 
پوسف لأنه لم بأذن له افى التوكيل ولا تضنته إذنه فام بجز كما لو هاه + 
ولانه اا په النهوض فيه فام كو لكات یه لن لم پام 
کالودعة . 

ش كمايق مانن زره بر أبى ليلى » إذا مرزض أو 
غاب » لآن الوكيل له آن تمرف بصبه فملکه نابة کالالك . دلبلا أن 
التوكيل لا بتناول تصرف غیره من جهة النطق ولا من جهة العرف » لانه ليس 


۱ فى العرف اذا رضیه أن برضی غیرد ولاق ی تا 


ا جارف وکین فانه بتضرف بالاذن . 


فرع کل وکیل نا 
لذنه لا نظر للموكل ف توكيل من لیس بآمين ».فيقيد جوا التوكيل: يما فيه 
الحظ والنظر » كما أن الإذن فى البيع يتقيد بالبيع بشن الثل > إلا آن یمین 
له ا م وکل من موكله فیجوز توكيله وإن لم يكن أميئآ » لأنه قطع نظره بتعیینه: 
وان وکل أمينا وصار خائنا فعليه عزله ؛ لأن تركه یتصرف مع الخيانة تضییع 
وتفر بط » والوكالة تقنضی استشان أمين:» وهذا, لیس 1 فوجب عزله. . 


' ويقول النووی :لا يملك الوكيل عله فى الأصح لأنه أذن فى کیال 
دون العزل . وقد ا مت 


A 


فرع |ذا وكل وكيلين فى تصرف وجعل لكل واحد الانفراد 
بالتصرف فله ذلك » لأنه مأذون له فيه » فإن لم يجعل .ذلك فليس لأحدهما 
الاتفراد به » لأنه لم بأذن له فى ذلك : وإنما يجوز له آذن فيه موکله : وبهدا 
قال أحمد وأصحاب الرآی . 
وان وكلهما فى حفظ ماله حفظاه معا فى حرز لهما . لأن قوله : افعلا كذا 
يقتضى اجتماعهما على فعله » وهو مما یمکن فتعلق بهما . وفارق هذا قوله 
بعتکما » حيث كان منقسما ينما » لأنه لا يسكن کون اللك لهسما على 
الاجتماع فانقسم بینهما فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للاخر أن يتصرف . 
وخرج أبو العباس بن سريج وجها خر آنه إن كان المال مما ينقسم 
اقتسماه وبکون عند كل واحد منهما نصفه والصحيح ما قررنا . 


وليس للحاكم آن يضم أمينآ إلى الوكيل ليحل محل الغائب » لأن الموكل 
رشيد جائز التصرف لا ولابة للحاكم عليه » فلا يضم الحاكم وكيلا له بغي 
آمره . وفارق ما لو مات آحد الوصيين ‏ وفرق بين الوصاية والوكالة #ْ حيث 
ييف الحاکم إلى الوصی أمينآ ليتصرف » لکون الحاکم له النظر فى حنق 
اميت واليتيم : ولهذا لو لم بوص إلى أحد آقام الحاكم آميناً فى النظر لليتيم 3 
وإن خضر الحاكم آحد الوكيلين والآخر غائب وادعى الوكالة لهما وآقام بينة 
سمعها الحاكم وحكم شبوت الوكالة لهما : ولم ملك الحاضر التصرف 
وحده » فإذا حضر الآخر تصرفا معاً ولا يحتاج إلى إعادة البينة » لأن الحاكم 
سمعها لهما مرة . 


وان جحد الغائب الوكالة أو عزل هسه لم يكن للاخر آن يتصرف » وبما 
ذكر ناه قال أحمد وآبو حنيفة . وقال أبو حنيفة : إذا وكلهما فى خصومة فلكل 
واحد منهما الاتقراد بها . : ۱ 


ولنا آنه لم برض نتصرف أحدهما فاشبه البيع والشراء والله تعالى أعلم 3 


ملک 


فرع )فى متاعب العلا توكيل الوكيل رم 


سبق أن أوضيعنا أن منحبنا آنه يصح لوكين أن بوگل بعنه هقی 
يعجر عنه ء أو لا يليق به مباشرته بون إذن » وإلا فلابد من إن موکله 
ای عراس ارم . ويهذا قال خمد ان حول ومالك ری “الله عنهما. 


قالت الحتابلة : لا لور نوكيل آن توكل غفا سکن أن یناف 
٠.‏ صله تفه ثذا کان وکیلا على ثیء لا بض لثله آن یتولاه فانه نضح له 
ان نوكل فى عمله غيرة ء وإذا آذن له الو کل ¿ الاضایی توکیل غیره عنه 4 فانه. 
بصح + وكذا إذا وكالة:وكالة مفوضة بن بقول له e‏ 1 
aT‏ 1 ۱ 0 


وقالت المالكية". زذا أ مد الوك ای که توكينل. ار انه 
لا یسح له أن يوكل إلا فى حالين :. ۱ 


. الحالة الاولى .. أن يكون وکیل غائ آنر لا ليق به أن ل 5 
٠‏ كما إذا وكله على بيع دابة بسوق عامة ».وهو عظيم لا يناسبه أن بباشر بنفسه 
ذلك:البيع فله فى هذه الحالة أن يوكل عنه غیره فى بيمها بشرط أن يكنون 
الوکل عالماً. بوجاخته أو کون مشسهورا :بالوجاهة » فإذا لي يتحقق هذا : 
الشرط ووکل عنه غيره ندون إذن الوکل "الاضلی وضاع امال كان. 0 
نه . ۱ 


۱ ( الحالة الثانية ) : أن ی پیبتطیع أن وله ۱ 
وحده » فله فى هذه الحالة أن ف و کل غنه غبره ابعل الول ولیس له :: 
آن يؤكل من يستقل بالعبل وخدم ٠.‏ : 


0 اذا كل اکن عد ت رل الک الي رک الول ء ناکین 
, الثانى لا .ينعزل بعزل الأول » فإذا آراد الموكل الأصلى عزل الثانئ فله عزله 
استقلالا » وللوكيل الأول عزل الوكيل الثانى . وإذا مات الوکل الاضلی 
انعزل الوكيلان.: وأما الوكيل وکالة.مفوضة فله توكيل الغیر مطلقة از 


.ماع 


اما ابو حنيفة واصحابه فقد قائوا : إنه لا يجوز للوكيل أن يوكل عنه خيده 
بدون إذن موكله إلا فى الأمور الآنية : 1 

(احدها) : آن وکل شخص آغر ق دفع ما عیه من کاة فلوکیل .ىق 
هذه الحالة أن: بوکل عنه غره بدون اذن موکله » وجوز تصرفه يدون ادن 
الموكل الأضلى بخلاف ما ذا وکل شخصاً آخر على أن یشتری له أضحية » 
ف وکل الوكيل غبره قاشتزاها فالشر ك 
فان أجازه صخ والا وقم ثبراؤه للوكيل . ل 


( انیا ) : أن کل شخص آخر فا أن يقبض دی له » فلن وکیل أن ی کل 
عنه شخماً ممن بعولهم » فإذا وکل عنه من كان فى عياله ودفع المدين له 
شخصا أجنبيآ لیس من عیاله ودفع الدین له الدين ثم وصل ليد صاحبه » 
فان الدین نبرا من الدين » آما إذا نم يصل الدین إليه وهلك فى ید الوکیل. 
الثانى لم يبرا المدين ء وعلی الوکیل الثانى ضمان الدين + وله الرجوع على 
الوكيل الذى ؤكله . 

( ثالثها ) إذا وکل شخصا على آن يبيع له ساعة ثم طلبه ليقدر له نها 
الذى يبيعها به ؛ فوكل الوکیل عنه من بذهب إلى الموكل ليسمع منه تقدير 
الثمن ؛ فإن التوكيل يصح بدون الموكل الأصلى » أن متضوه وهی ای 
الثمن قد حصل بدون ضرر ٠‏ 


ويقوم التفويض إلى رأى الوكيل مقام الاذن بالتوكيل » فإذا قال ال و کل ۱ 
لداعل ركه و و شئت فله أن بوکل عنه . 


وإذا قال الوكيل الأول للوكيل الثانى : اعمل برأبك » أو اصنع ما شنت 
فليس له أن كل عه وك اتا بذك ۲ رستتی سن ذلك الاق دا 
كما مر » فلا يصح أن يوكل عنه غيره . 1 


وإذا وکل الوكيل الأول عنه وكيلا آخر بدون إذن أو تفويض فتصرف 


۳۹ 


الوكيل نی » فإن تفه لا يصح إلا إذا أجازة:الوكيل الأول سسواء كان : 
حاضرا أو عَائياً » لأن الفرض هو حصول رآى الوكيل » وقد خضل بانجازته 
للفعل 4 ويسمى الثانى وکنلا . وان كانث وكالته دون ادن أو تفوض غير 
صحيحة ؛ لآن اجازة تصرفه صيرنه وکیلا حالا » آلا ترى أن الفضولى يعد . 
إجارة عنله ی وکیلا » قالاجازة.اللاحقة ٤‏ كال وكالة السابقة : ۱ 


وإذا وكل الوكيل الأول مر الموكل أو بالتفويض یکون الوكيل الثانى 
انم للبو كل الاصلی» فلا لله و 
سوت وتعزلان مما بمو الوكل الأصلى 


قال الصنف ر رجه الله تعاقى 


( فصل ) وان وكل رجلا فى الخصومة لم يملك الاقرار على الموكل 4 ولا 
الابراء من دينه ولا الصلح عنه » لان الاذن فى الخصومة لا يقتضى شيئًا من ذلك 6 
وان وكله فى تثبيت حق فثبته لم يملك قنضه. » لان الاذن فى التثبیت لياس 
باذن فى القفبض من جهة النطق » ولا من جهة العرف » لانه ليس ف العرف :أن 
من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض » وان وكله فى قبض حق من رجل فجحد 
الرجل الحق » فهل يملك آن يثبته عليه ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يملك » لان الان فى القبض لیس باذن فى التثنيت من أجهة 


ع و ا روز وب ۳ 
مه + ۱ ۰ 


( والثانى ) آنه يملك لانه يتوصل بالتغبيت الى القيض » فکان الاذن فى 
القيض اذنا فى التشیت » وان وكله ق بیع سلعة قباعها لم نملك الابراء من 
النمن + لان ان الى ابيع ی باق راهم 929 ٠‏ وهل یملك.قبضه 
آم لا؟ فيه وجهان : 000 


( احدهما ) انه لا يملك أ لآن:الأذن فا البيع ینس باذن فى قبض الثمن من 
" جو النطق ولا من جهة العرف » لانه قد یرضی الانسان للبيع من لا برضاه 
و ۲ 5 ۱ 


۰ 


( والثانى ) انه يملك ؛ لان العرف فى البنع. تسليم للمبيع وقبض الثمن .» .. 
فحملت الوكالة عليه ».وان وكله فى شراء عبد فاشتراه وسلم الثمن ثم استحق . 
المبد فول نملك ان یخاصم البائع فى درك الثمن ؟ فيه وجهان : 


رن 


( احدهما ) يملك » لانه من احکام العقد . 


( والثانى ) لا يملك » لان الذى و کل فيه هو العفد » وقد فرغ منسه فزائت 
او :5 


الشرح الأحكام : إذا وکل رجلا فى الخصومة لم قبل إقراره على 
مو كله بقبض الحق لا غيره ؛ وبهذا قال آحمد ومالك وابن أبى ليلى . وقال آبو 
حنيفة ومحمد : بقبل إقراره فى مجلس ألحكم فيما عدا الحدود والقصاص . 
وقال أبو يوسف بقبل إقراره فى مجلس الحكم وغيره ؛ لأن الإقرار أحد 
جوابى الدعوی فصح من الوكيل كالإتكار . 


دليلنا أن الإقرار معنى بقطع الخصومة وبنافيها » فلا يملكه الوکیل فيها 
کالا برا ء» وفارق الاتکار فإنه لا بقطع الخصومة » ويملكه فى الحدود وف غين 
مجلس الحاکم » ولأن الوکیل لا يملك الانکار على وجه ينع الوکل من 
الاقرار فلو ملك الافرار لامتنم على الموكل الاقرار فافترقا ولا يملك 
الصالحة عن الحق ولا الابراء منه بغير خلاف نعلمه ؛ لأن الاذن فى الخصومة 
لا بقتضی شيئآ من ذلك » وان آذن نه فى تثبیت حق له بملك قبضه » وبمذا 
قال آحمد » وقال بو خنيفة : ملك قضه »لان القتصود من التثبيت قبضه 
وتحصیله . 


دليلنا أن القيش لا شناوله الإذن : نطقاً ولا عرفا » ان 
اتشيت الحق يرضاه لقضه . 


وان وكله فى قبض نحق فجحد من عليه الحق فهل ملك القيام بتثبيت الحق 
أحد الوجهين عند أصحاب أحمد : لأنهما معنيان مختلفان » فالوكيل فى 
أحدهما لا يكون وكيلا فى الآخر ؛ كما لا يكون وكيلا فى القبض بالتوكيل 
فى الخصومة . 


أبو 4 


ووه هذا الوخة آنه لا یتومل إلى القیض لا بالتثبیت » فكان إذث فیه 
عرفا » ولأن القبض الا د يتم إلا به فملکه » کما لي وکل فى شراء شیء ملك وازن 
ع د 6 ويحتسْل أنه إن کان الموكل عالما 
بجحد من عليه الحق أو مطله كان توکیلا فى تثبیته والخصومة فيه لعلمنه | 
> وقوف القبض عليه . . وان لم بعلم ف داك لي يكو اواو E‏ ع 
| پتوقف القبض عليه + ولا فرق بين كون الحقإعينا آو دی ۱ 


۱ وق بعض آضیعاب ی : إل ول فى تیش عم يملك تب 
: لاه وكيل ف نقلها ‏ أشبه الوکیل فى تقل الزوچة . 


فرع إذا وكلة ف بيغ شي ملك نامه » لان إطلاق التوكين فا 
. البيع بقنضی ات نا ی کی 
أحمد . وقال: أو حنبفة : ملک : 


“ليا إن لاه یس من الع دام نت : > فلا مینز أ 
الى کید فیه. کال بان عد مج 


:فرع ا ا فنا ده قد کل ی : 
ابيع من لا يأمنه على تباي الثمن فیلی هبذا لیس له قبض آلثینن وال 

:إن العرف ف البيع تسلیم بیع وقبض شمن عاسم الى لحري 
TT‏ + قل هذا لس له تسلیم الیم إلا تهبن , 
الثمن:» فإذا سلمه قبل قبض ثمنه مَبِدينه > والأولى أن ينظر فيه فإن دلت 
قرينة الحال على قبض. الشمن مثل توكيله فى .بيع ثوب فی سوق غالب عن 
الوکل » أو موضع بضیع الشنن بترك قبض الوكيل له كان إذنا ف قيضه عأ 
وح را قبضه کان هايا له + أن اهر ال الوکل 1171 مره لبتي . 
لتحصيل ثمنه فلا برضی ,لتضييغه.ء ولهذا بعد من فعل ذلك مضيعا مفرطاً » . 
اوس ل ل ۱۲ : أحندة 
وأضحابه 


قال اللورى ف وی روک الالية ek‏ يكن دیب 


¥ 


بعد المطالبة » وإن وكله فى المخاصمة فى دار يدعيها لم يكن له قبضها . ولو 
وكله ف إثبات منفعة يستحتها لم يكن له انتزاعها وكان عمل الوكيل فى هذه 
الأحوال كلها مقصوراً على ما تضمنه الإذن فهذا قسم . 


( والقسم الثانى ) ما كان عمل الوكيل فيه متجاوزاً إلى ما تضمنته الوكالة 
ا حر ملكو ا د 
٠‏ أو شراء فله إذا عقد البيع أن يسلم المبيع وبتسلم الثمن . وإن لم يضرح له 
ا ع ل ۱ 
لا يسلمه إلا بعد قبض لته . فلذلك جاز آن تتحاوز العقد إلى : تسليم المبيع 
وض لس ۰ 3 3 

وهکذا لو وكله.فى شراء سلعة جاز له أن بقبضها ویدفع ثمنها » فان 
الشراء قد آوجب عليه دفع الثمن » وهو مندوب لا آن لا يدفع امن إلا بعد 

قبض المبيع » فإن وكله فى البيع على أن لا يقبض الثمن من الشتری. صحت 
الوكالة ولم .يكن له قبض الثمن »ولو وكله فيه على أن لا يسام المبيع كان 
فى الوكالة وجهان ذكرهما أبو على الطبری فى إفصاحه ... 


SEL‏ ی ی ی 


ا لبيع أخد به الموكل 


(والوتحة الثانى ) أن الوكالة باطلة » لأن إقباض المبيع من لوازم ال 
ا وا 


0 القسم الثالك ) ) ما اختلف الذهب » هل 00 
على ما تضمنه الإذن ؟آو تجوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه ؟ وهو نالا سکن" 
من عمل الأذون فيه الا 4 . كالوكالة فى مقاسمته فى دار وقيض الحصة منها 
إذا جحد اك رك ء هل يجوز نلوکیل المخاصمة فيها وإثبات الحجج والبينات 


عليهنا » وكالوكالة فى قبض دين » آما جحده الطلوب هل يجوز للوکیسل ۱ 


۳۳۳ 


( أحدهنا ) ل نله ون مود الل على نا فسن مي نا 
لأن ما جاور لیس بواجب فيه فشابه القسم الأول . 


(والقول انى ) جوز ذلك ء لأن لا يسل إلى سل الاذون فيه لا 


م الثانی 0 
(فرع) فى مذاعب الملا التكيل بالقصومة . 
۱ سبق أن ذكر أن الوكالة بالخصومة 7 نصح ؛ ولكن وكيل الو 


OT‏ نآ ولا قيش یط 


انح »فا قال شخلس لاخر كك على آن تفر اسلان كنذا تقال 
ال و کیل : آقررت لفلان بكذا فإنه لا بصخ » لأنه إخبار عن حق فلا بقل 
۱ لت وکیل کانشهادة » وغل وکل یکون مقرا بذلك أولا ؟ 


: والحواب : أن هذا بختلف باختلاف العبارة » فلا قال له : و کلتك 
. لتفرعنى لفلان بالف له على » فإنه بذلك یکون مقرا قطعا » وإذا قال له : 
e SS‏ 
تكؤن مقرأ : 


۱ أما إذا قال :كناك لتقل لان باق له علو وم ذکر نا ) ان 
۷ بوقعی لامج أن اسارج باد تاره : 


آما إذا قال وك ل تا بو : (عتی )ولا عل ) 
فإنه لا .يكون مقر قطعا . : 


آما احمد واصحابه فقالوا : :التوكيل بالخصؤمة جاگ » ولیین لوكيل 
الخصومة أن يقبض الخقوق الالیة إلا إذا نص عليها فى عقد التوكيل . آما 
إذا لم ينص عليها فإن الخصومة لا تشمل القبض لا لغة ولا عرفا + لأنه قد 
ری بخصومة من لا ضاه لیف آما الوكيل ف الدبف إن ل اتوم 


re 


لأنه قد لا بتوصل إليه إلا بها ففى التوكيل بالقبض إذن عرفا توكيل 
بالخصومة . 

آما آبو حنيفة واصحابه فقالوا : الوكالة فى الخصومة جائزة لا فرق 
بين آن يوكل واحدا أو أكثر ولكن هل تصح بدون رضا الخصم أولا ؟ 
فبعضهم رجح قول الإمام وهو أن التوكيل فى الخصومة لا يجوز إلا برضا 
الخصم » وبعضهم رجح قول صاحبيه » وهو أن يجوز بدون رضا الخصم 
سواء كان مدعيا أو مدعى عليه . وبعضهم فوض الأمر للقاضى » وهو أنه إذا 
علم من الموكل التعنت والاضرار بالخصم بدون حق » فلا يقبل التوكيل » 
وإذا علم من أحد الخصمين التعنت فى عدم قبول التو كيل الذى يقصد منه 
بيان الحقيقة لا يصغى له » وهذا حسن فى زماننا » لأن کثیراً من الناس يعلم 
حق العلم أنه مبطل » وآن قضيته خاسرة » ولكن يحمله العناد والإغراق ف 
الخصومة على توكيل محام لا عمل له إلا الاضرار بالخصم بآن يحاول تخیر 
حقه » أو حمله على نفقات ضائعة نكابة به » أو غير ذلك » فلو آن الموكل 
الذى بظهر منه ذلك للقاضی لا يقبل منه إلا برضا خصمه يكون جسنا . 


ومحل ذلك كله ما ذا کان القاضی عن محل للتهمة » والا فالعل برآی 
الصاحبين آولی وأتمع » على أن با حنيفة أجاز التوكيل بالخصومة وإن لم 
برض الخصم للضرورة كما إذا كان الموكل مریضاً لا يمكنه الحضور إلى 
مجلس: القضاء بقدميه » فإذا أمكنه الحضور على ظهر دابة فإنه بلزمه 
الحضور إن لم يترتب على ذلك زيادة مرضه وإلا فلا . 


وكذا إذا عزم على سفر مدة السفر بحيث تقوم القرينة على أنه مسافرحقان 
فإن لم يصدقه خصمه يحلفه القاضى بالله » وكذا المخدرة وهی التى لا تبرز 
للرجال عادة » فإن لما أن توكل بدون رضا الخصم » وكذلك إذا كان 
لا بحسن الدعوى » فان له أن يوكل عنه رضى الخصم آو لم برض » وهذه 
الطريقة قد تجعل لعظم العامة الحق فى التوكيل » ولوكيل الخصومة أن يعزل 
تسه متی شاء إذا كان متبرعاً » ومثله وكيل القبض » ووکیل البیع والشراء 1 
وغير ذلك إلا فى آمور ثلائة » فليس الوکیل آن بعزل نفسه فیها أو بمزله 
مو کله : 
ro‏ 
تكملة الجموع ج ۱6 - م ٠١‏ 


الامر الأول : إذا وکله فى أن بسلم.عینا لشخص كأن قال له : اعط هذاه 
الثياب أو الكتب أو الخيوانات أغلان © ثم غاب الموكل عن البلدة فانه تحب 
على الوكيل فى هذه الجالة أن بسلتها ء ولا يجوز له أن يمزل قب 


الامر الثانى : : ان ا هن كنا إذا زهن هنا و 
ووکل شخصاً على آن يع هذم الین لسدا الجن فنه بجر علي یمه 
ا ۰ 


الأمر الثالث هزاس ری وم ی 
الدعوی بناء على طلب المدعئ » فا نه 'بجب على الوکیل أن يباشر عمله: . ولا 
ا ا ا 
هذه الحالة حیث. لا یجد آمامه من يقاضيه : ۱ ۱ 
لا اکن مس ا افر مره اه بسه ان لب 
حقه ومو حاضر ء وکذا إذا لم يكن التوكيل بطلب المدعئ عليه » لأنه لا حقله 
فى ان وکالة ؛ وسيأتى لذلك مزید بیان فى عزل الوکیل هکذا آفاده الجزبزی .قن 
الفقه على الذاهب الأربعة ج ۳ ص ۰۲۰۲ 

وال وكيل الخصوبة ».والالبة بالحقوق» لا ينك القبض علی:النتن 
به » بل لايد لقبض الدين ونحوه من الحقوق المالية من. نص عليه فى التوكيل. 
فإذا وکله على قبض الدين ولم بوکله على الخصومة » فإن ذلك أن يخا ۱ 
غنه » لان الخضومة طرق .لأخذ الحتوق » وكذلك لا يلك وكيل الخصونة 
الصلح » ولا يملك وكيل الصاح الخصومة ء لأنها ضد الصلح ال وکل عليه + 
ووئیل الخصومة سلك الافرار بخلاف. غيره من الوکلاء فلا ينلك الاقرار » 
لا فرق ف ذلك بين وکیل القبضش أو وكيل الصلح آو رهبا سا 
' وكيل الخصومه الاقرار شروط . 
< الشرط الاول ١  )‏ ارق سي قدا وال حر بوي 
الموكل .. 0 000 

( الشرط الثاتى ) ! آن لا کون فى حد أو قصباض » فاذا افر على 
موكله بشیء من ذلك غانه لا يعتبر إقراره . 

۳۳۹ أ 


( الشرط الثالث ) : آلا نص فى توكيل الخصومة على أن لا يكون 
للوكيل حق الإقرار » فإذا نص على ذلك » فإن الوكيل ر ي ون 
وحاصل هذه المسألة أنه إذا قال له : وكلتك بالخصومة على أن لا يكون لك 
حق الاقرار عنى » فانه بصح » فلو آقر عليه فى مجلس القضاء بعد ذلك > 
فإنه يخرج من الوكالة » فلا تسمع خصومته » ویکون للوكيل فى هذه الحا 


حق الانکار فقط » فإذا استثنى الانكا ر فقط كان له حق الاقرار » فإذا وكله 
بالخصومة ولم تعر رض لا لاقرار ولا ' اتکار » فا نه کون له حق الإقفرار 
والانکار . ۱ 


آما إذا وكله بالخصومة على آلا يكون له حق الاقرار » ولا حق الاذكار 
ففى صحة هذا التوكيل خلاف . 

اما مالك واصحابه فقد قالوا : التوكيل فى الخصومة جائز بشروط : 

( احدها ) : آن يكون وكيل الخصومة واحداً لا آکثر » فلا يصح له 
ان يوكل أكثر من واحد إلا برضا الخصم . 

( ثانيها ) : ل ی N‏ 
فانه لا بصح توكيله ضده » آما إذا لم تثبت تثبت عداوته له » فإنه بصح توكيله 
بدون رضا الخصم . 

( ثالثها ) : لايد من تعيين الوکیل فى الخصومة فلا يضح أن بقول : 
وکلت کل پر موس ل را 
وقالا : من بحضر منا بخاصم ضذهء فانه لا ينع لأنه یکون بمنزلة توکیل 
متعدد بدون تعیین ال وکیل » فلابد من تعبين من يخاصم منهما . 

( رابعها ) : أن لا باشر الوکل قسه الخصومة آمام الحاکم » فإذا 
باشرها بنفسه وحضر ثلاث جلسات فانه لا بصح أن بوکل له بعد ذلك لما فی 
ذلك LS‏ و م مي 


TTY 


وق عق" الحالة عليه إن لت ناه مأ وکل بنه لا لسیب ء ن هذه الأسباب + 
فن امتنع عن الحف فلا صح له أن یوکل الا برضا خصمه » ومن العذر أن 
پتشاتما » أو يضيق الخصم عن احتمال خصمه + فیحلف باه آن لا یقف إلى 
جانبه فى الخصومة آما!إذا حلف عير سیب فانه لا يتقع حلفه » ولیس لوکیل 
الخصومة عزل تفسه بعد آن بحضر ثلاث جلسات الا لعذر » بعد أن بحلف: 
اليمين أنه ما عزل تسه الا لهذا العذر » وكذلك لیس للب کل عزله » آما قبل 
حضوره ثلاث جلسات فان له عل تفسه » وللموکل عزل موکله قبل ذلك ؛ 
فلخصمه أن يوكنه إلا إذا أصبح عدوا للموكل الأول : فإنه لا يصح.. ۱ 


وإذا خاصم الوكيل فى قضية نم انتمث تتهث.» وأراد الدخول فى قضية أخرى» 
له بسح بشرط أن تكون الوكالة یر معينةء وم ل مدة انقطاع اللقصومة 
بين القضيتين » فاذا طالت الؤاضة الع 5 3 r‏ 


GEE أما‎ 

وان طال المدى كثيراً , 3 

ولا بملك وكيل الخصومة الخاصة الاقراز عن موكله الا اذا نض عليه 

فى عقد التوكيل »"فان 3 بشىء لم نيازم الوکل» ویکون الوکیل ف هذه 

الحالة كشاهد . 1 ۱ ۱ 

أما الوكيل وكالة إمفوضة فإنه بملك الإقرار عن موكله ويشترط لنفاذ 

. الاقرار على الموكل فى الحالتين شروط بحيث لا ينفذ من وكيل الخصومة 

المنضوض فيها عن أن له الإقرار » ولا من الوكيل المفوض إلا إذا تحققت هذه 
الشروط: : ۱ 


الأول : أن بقر يشىء معقول پناسب الدعوی » فلا يقر بشىء زائد عن 
الا + ۰ 


الثانى : أن يقر بما هو من نوع الخصومة كأن يوكله فى دين فیقتر 
بأنهقبض بعضه أو أبرأه عن عضه ؛ آما إذا وكله بدين له عند خصننه فأقر 


' له أنه أتلف له وديعة. عنده ونحو ذلك » فان الاقرار لا نتفذ . 


NYA 


الثالث : أن لا يقر لشخص بينه وبينه ما يوجب التهمة كصديقة أو 
فريبة أو نحو ذلك . 


واذا قال الموكل لوكيله : آقر عنى بالف يكون ذلك إقراراً من الوکل » 
فلا بحتاج إلى انشاء الوكيل اقرارآ بها » وليش للموكل بها » وليس للموكل 
الرجوع بعد ذلك ؛ ولا عزل الوكيل عن الاقرار ويكون شاهداً عليه بها ۳ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


( فصلل ) وان وكل ف البيع فى زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده > 
لان الاذن لا يتئاول ما قبله ولا ما بعده من جهة النطق ولا من جهة الفسرف 3 
لانه قد بؤثر البيع فى زمان لحاجة » ولا يؤثر فى زمان قبله ولا زمان بعده ؛ 
وان و کله فى البيع فى مكان ‏ فان كان الثمن فيه اکثر او النقد فیه أجود - لم 
بجز البيع فى غيره » لانه قد يؤثر البيع فى ذلك المكان لزبادة الثمن او جودة 
النقد » فلا يجوز تفوبت ذلك عليه » وان كان الثمن فيه وفى غيره واحدآ ففیه 
وجهان : 

( احدهما ) أنه يمك البيع فى غيره » لان القصود فيهما واحد » فكان 
الاذن فى آحدهما إذنا فى الآخر . 

و والثانی ) لا يجوز لانه للا نص عليه دل على آنه قصد عيئه معثى هو اعلم 
به من یمین وغيرها فلم تجز مخالفته » ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الماوردى ف الحاوى : وقال أبو حنيفة : 
بحوز له أن بوکل لأمرين « آحدهما » آنه لا آقامه فيه مقام تفسه جاز له 
التو كيل فيه كما بجوز لنفسه . « والثانی » أن القصود کال حصنول 
العمل فى الحالین لموكله . وهذا خطاً من وجهين : 


« أحدهما » أن فيل الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن من غير 
مجاوزة ؛ وليس فى التوكيل مجاوزة . 
« والثانى » أن الموكل يسكن فى عمله إلى أمانة وكيله فلم بجز أن يوكل 


من لم يسكن الموكل إلى آماتته كالوديعة التى لا يجوز للمودع أن بودعها 
عند غيره » لأن المالك لم يرض إلا باماتته . فآما استدلاله بأن هذا أقامه 


۳۳۹ 


نام هه فلسرى أنه كذك ف فمل ما كل في لاه الاتری أن 
لا يجوز أن هب ولا بریء وان كان للموکل أن بهب ویبری» ايام 
له فيه » قكذلك ف التوكيل . ۱ 


وآما الخواب عن قولهم بأن الغزض 07 العمل فهو كذلك لكن قد 
خصه به وارتفی أمانتّه » کمن اسبتآجر أجيراً بعينه لعمل لم يكن له. أن 
يستاجر غيره فى عمله » لأن قصد الستأجر نما هو حصول العمل من جهة , 
الأجير وفعله لا شعل غيره . كذلك ها هنا.. 0 


«. قلت » ولکلام المصنف هنا دلالته على ما بترنب على مخالفة الاذن 
ومجاوزته من آحکام فمثلا إذا أذن الموكل للوكيل بالبيع فى زمان فباع قبله 
فترتب على بيعة قبله نقص: ثمنه عن مثله فى .الزمن الحدد لنقص فى السبن 
أو. الوزن أو الصفة كان ذلك من ضبان الوكيل . وكذلك إذا باعه بعد الزمان 
الذى أذن له فيه فترتب على ذلك ماذکرنا کان من ضمانه . 


وكذلك إذا أذن له فى سکان لمصلحة برها الموكل لكثرة الطالبين للسلعة 
فى ذلك المكان أ و لكثرة.الثمن أو جودة النقد فلا نملك الوكيل مخالفة منطوق 
الاذن » فإذا کان الشمن فى کل هذه الأحوال: التی خالف فيها متفقا مع الزمن 
المطلوب أو المكان المطلوب بحيث لا شوت الم وکل ثىء ا جوز 
للوكيل مخالفة الاذن ؟ فيه وجهان « أحدهما » يجوز له ذلك ء لأن المقصود 
فیها واحد « والثائى » لا يجوز » لان الوکل آعرف بما هو الأحظ ه وعلي 
الوکیل الامتثال لأمر الوکل . 


قال الاو رهق الحاو" : أن کون الشرط الذى شرطه الموكل ف بيع 
وكيله یسح معه العقد ولا ببطل به البیع » فعلی الوكيل أن يعقد البيع على 
الشرط الأذون فيه ولا بتجاوزه إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجوداً مغ 
زياذة فصح البيع حينئذ على ما سنشرحه ولا تكون الزيادة مانعة من صحته. 
فأما إذنه فى بيعه على رجل بعينه فلازم ولا بجوز للوكيل آن يعدل إلى بیعه 
على غيره لأنه المقصود بالتمايك فلم يصح عدول الوكيل عنه كالهبة » فملى 


۳۳۰ 


هذا لو مات ذلك الرجل بطلت الوكالة بالبيع » ولم يجز للوكيل أن بپیسه 
على وارثه ولا على غير وارثه . ولو كان حيا وامتنع من ابتياعه لم تبطل 
انوكالة لجواز أن برغب فيه من بعد . وأما إذنه ببيعه في زمان بعينه فلازم > 
ولا يجوز للوکیل أن ببيعه قبل ذلك الزمان ولا بعده ۽ آما قبله فلأل وقت 
الاذن لم. بآت » وآما بعده فلبطلان الوكالة بالئوات وقد يكون للإنبان 
عرض صحيح ف البتيهاة ملكه إلى زدان بين * 


فا إذقه فق امان یه" فان كان فيه غرض صحيح لاختلاف الأسعار 
باختلاف الأماكن أو جودة النقود وهو شرط لازم فلا يجوز للوكيل أن 
لي ا 

فان لم يكن فى ذلك الکان غرض صحيح » ولا معنى مستفاد نظر فى صفة 
إذنه » فإن كان قال : لا تبيعوا إلا فى مكان كذا أو في سوق كذا لزم » وكان 
بیع الوکیل فى غير ذلك المكان. باطلا لصريح النهى عنه . وان قال : بعه فى 
سوق كذا أو ق مكان كذا ؛ ولم بصرح بالنهى عما سواه قفی لزوم اشتراطه 
وجهان . : 

یت 
بأحوال اذنه . 
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أشبة والله تعالی أعلم . 
قال المصئف رجه الله تعالى 


( فصل ) وان وكله فى البيع من رجل لم يجز أن يبيع من غيره » لانه 
فسد یور تملیسکه دون غسبره ؛ فلا يكون الاذن فى البيع مله اذنا 
فى البيع من غيره » وان قال : خذ مالى من فلان فمات لم يجز آن باخد من 
۰ ورئته » لانه قد لا برضی أن يكون ماله عنده » ویرضی أن يكون عند ورئته » 
فلا یکون الاذن فى الاخت منه اذنا فى الأخذ من ورئته » وان قال : خذ مالی على 
فلان فمات » جاز ان باخذ من ورنته » لانه قصه اخذ ماله » وذلك یتناول 
الاخذ منه » ومن ورئنه » وان وكل العدل فى بيع الرهن فاتلفه رجل » فاخذت 
بنه القيمة لم يجز له بیع القيمة » لان الاذن لم :يتناول بيع القيمة » . 


۲۳۱ 


الشرح : فما إذنه على رجل بعینه فلازم » لانه المقصود 
بالتمليك فلم , يصح عدول الوكيل عنه كما أوضح ذلك الماوردى. فيما نقلتاه 
TE‏ قال الموكل لوکیله : قد وكلتك ف استيفاء مالی 
( على ) زيد فمات زيد جاز للوکیل أن يستوفيه من وارثه » فإذا قال الوکل 
لوكيله : قد وكلتك ف استيفاء مالى من زید فمات زيد لم بجز للوكيل أن 
پستوفیه من وارثه » والعرق مها ان الامر باسستیفاگه من ريد فى الأول 
متوجه إلى الال فحاز اآن ستوفیه من ورئته والامر باستیفاله من زید ف 
نی متوجه إلى زيد أن يكون هو النتوفی منه» فلم يجن أن يستوفيه من 
ا 


. ( فان قيل ) فلو قال : أقبض حقى من زيد فوكل زيد إنسانا فى الدفع 
إليه کان له القبض منه والوارث نائب الموزوث فهو كوكيله (قلنا ) ان ال وکیل 
إذا دفع عنه بإذنه جری مجری تسليمه لأنه آقامه مقام تفسه » وليس'كذلك 
ههنا فان الحق انتقل إلى الورثة فاستحقت المطالية عليهم لا بطريق:النيابة 

ENG‏ ل ی 
بفعل وارثه . : ۱ ۱ 
فرع زذا ول اتدل كاف وصدته ا پیم الرهن فائلفه غیزه 
نات القسة من لد فا يجوز له آن بيع لقيبة لیحصل على ان رده 


إلى الموكل » لان الإذن لا یتضمن بيع القيمة » وإنما كان قاصرا على بيع 
الرهن وليست ا الرهن . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


(فصل ) وان وكل فى بيع فاسد لم يملك الفاسد »ان الشرع لم ياذن 
ای ی اسب ور ياذن فيه » ٠‏ 
أو واا A‏ 
صلاحه أو البيع بغير جنس الأثمان ؛ أو بيع مباح بمحرم آو باع. بمالا يتغاين 


۳۳۲ 


الئاس بمثله على ما سياتى تفصيله أو أعطاه دراهم ليسلم فيا لا يجوز السام 
فيه كاللحم والثياب على ما مضى فى كتاب السلم وكتاب البيوع بطلت الوكالة 
إن الشرع لم بأذن فيه للموكل فكان الحظر على الوكيل » وما كان محظوراً 
على الوكيل لنفسه كان محظورا عليه نيابة لغيره » فإذا استبدل المبيع المحرم 
بمباح أو أبدل السلم فيه بمجاز السلم فيه لم ملك ذلك من قبل أنه لم بأذن 
له الموكل: فى ذلك ء لأن مقتضى الوكالة فى الإذن فى البيع الفاسد فلم يصح 
المدول عن الفاسد إلى الصحيح كما لم يصح تاذ الوكالة فى الفاسد من 
جهة الشرع والله أعلم . 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( فصل ) وان وگل فى بيع سلعة لم يملك بیعها من نفسه من غير 
اذن ؛ لان العرف ف البيع أن بوجب لفيره فحمل الوكالة عليه » ولان اذن 
الموكل يقتضى البيع ممن يستقصى فى الثمن عليه » وفى البیسع من نفسسه 
لا يستقصى ف الثمن » فلم يدخل ف الاذن » وهل يملك البنع من ابنه أو مكاتبه 
فيه وجهان : 

(احدهما ) يملك » وهو قول ابی سعيد الاصطخری » لانه يجوز آن يبيع 
منه ماله » فجاز له ان بیع منه مال موكله كالاجنبى ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز وهو قول ابى اسحاق » لانه متهم فى الیل اليهما كما 
يتهم فى المبل الى نفسه » ولهذا لا تقبل شهادته لهما » كما لا تفیل شسسهادته 
لنفسه » فان اذن له فى البيع من نفسه » ففيه وجهان : 0 

( احدهما ) يجوز كما يجوز آن يوكل الراة فى طلاقها . 

( والثانى) : لا يجوز » وهو اللصوص لانه بجتمع فى عقده غرضان متضادان 
الاستقصاء للموکل » والاسترخاص لنفسه فتمانعا » وبخالف الطلاق » فانه 
يصح بالزوج وحده » فصح بمن يوكله والبيع لا يصح بالبائع وحده» فلم يصح 
بمن بوکله » وان وكل رجلا فى بيع عبده ؤوكله آخر فى شرائه لم يصح » لانه 
عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان » فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من 
نقسه . ۱ 

وان و کله فى خصومة رجل ووکله الرجل فى خصومته » ففيه وجهان ۰ 

( احدهما ) لا يصح لانه توكيل فى آمر يجتمع فيه فرضان متضادان » فلم 
بصح » كما لو و کله احدهما فى نيع عبده وو کله آخر فى شرائه ٠‏ 


۳۳۳ 


( والثاتى ).يصب > لأنه لا يتهم فى اقامة الحج لكل واحد منهما مع خضور 
انحاکم فان و کل عبدآ لرجل اليشترى له ننسه او عبدا قوم بن موا مق 
وجهان : 

( أحدهما ) يجوز » لاته كا جاز توكيله فى الشراء من غير مولاه جاز توکیله 


فى الشراء من مولاه ٠‏ ۱ 

داكا لامجو ا لاد يد امسن نت لد بو وان 
العبد كما يحكي له بما فى يده ۰ ثم لو وکل الولی فى الشراء من نفسه لم یج 
فكذلك اذا وكل العبد.» ٠‏ ۰ 

الشرح الأحكام GD‏ رونا مده 
قإن آذن له كان بيعا » فإن وقع حين التسبليم.وعقد الوكالة كان يبعا ولا عبرة 
بالوكالة ولأن العرف فى البيع وأيضآ آحکام الشريعة فى البيع تقوم على 
الایجاب > والإيجاب هو آن بوجب لغيره » ولأن إذن البيع يقتضى من الوکیل 
أن نبيع بما هو الأحظ فى الثمن من حيث استقصا ء الثمن بغير محاباة » فلو باع 
من نقسه فإنه ريما تغاضی عن مراعاة هذا E‏ سس يدخل 
ق الإذن . 0 


۱ وین أ کل ع الوغیل اقول ان دقوع ال الق 
. للم وکل کالنکاح» ولان كل من ناب ف العقد عن غيره وقع الملك به للمعقود : 
له دون عاقده قباس على ولی اليتيم وأبى الطفل » ولانه لا كان الوكيل . 
البيع لا بلك الشمن وایکون الشسن بالعقد ملكا للم وکل وجب آن يكون 
الوكيل فى الشراء لا يمك الثمن ويكون املك بالعقد واقعا للموكل , 


(وآما الجواب ) عن استدلالهم بالشسفعة فمنتقض ول لشیم وآبین 
00 و 0 بالشسفعة ' دون ی 
E‏ 1 ! 


من الملك بکون واقع شاقن و هن ای دول تم دا 


E 


يشترى من تسه ) اعلم آن النيابة فى البيع والشراء قد يكون من أربعة بعة 
آوجه ( أحدها ) من جهة النسب » وهی الأب والجد على ابنه الطفل 
( والثانى ) من جهة الحكم » وهی للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر 
أو سفه ( والثالك ) من جهة الوصية » وهی وصابة الأب والجد وغيرهما على 
الرشيد » فاختلف الفقهاء هل لهم ولابة آن ببيعوا على آفسهم ما لهم بيعه ؟ 
وشتروا من آنفسهم ما لهم شراژه ؟ على أربعة مذاهب : 9 

( أحدها ) وهو معب مالك والأوزاتى أنه يجوز جيمم أن پیس وا 
على أ تفسهم وشتروا من ألفسهم . 3 ١‏ 

( والمذهب الثانى ) وهو قول زفر بن الهذيل : أنه لا يجوز لجميعهم أن 

( والمذهب الثالك ) وهو قول أبى حنيفة : آنه يجوز ذلك لجميعهم إلا 
الوكيل وحده . 

ا ل ا 
الا الأب وخده والجد مثله . 

واستدل من ذهب إلى جوازه لجمیعهم بان القصوذ ق اليم حصنول 
الثمن وق الشراء حصول الشتری . ولذلك لم بلزم ذکر من له البیم والشراء 
بخلاف النکاح » فلم بقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره لحصول 
کالاب . 

واستدل من منع جوازه لجميعهم بان الإنسان مجبول على تغليب حظ 
تفسه على حظ غيره » والنائب مندوب إلى طلب الحظ الستبين فإن باع نفسه 
انصرف بجبلة الطبم إلى حظ تسه » فصار القصود بالنيابة معدوما فلم يجز » 


۳۳۵ 


وقياسا على الوكيل لأنه نائب فى العقد عن غيره فلم بجز أن يعقاد مع 


واستدل من منع متم للوكيل وخده ۾ وأجاز لمن سواه بان نا الوكيل 
الولاية . فحاز سر د دح لاوس ساك لي 


ودليلنا ان غير الاب لا بجوز له مبابعة تفه » ما روى أن رجلا أوصى. 
إلى رحا ل يوصية فاراد الوصى بيع فرس من التركة على تفسه » فيال 
عبد الله بن مسعود.عن جوازه فقال ۷ . ولبين نعرف له مخالفاً فى الضحابة 
ولان جبلة الطبع تصرنه عن حظ غيره إلى حظة نفسه . ولان كل من كانت 
هه امین ۷ مد تيه ۲و اولي . 


ودليلنا على آن الأب يجوز له مبايعة تفسه هو أن الأب مجبول بحيوية 
الأبوة وشدة الیل والمحبلة على طلب الحظ لولده والاشار على تمه 
والاستکثار لولده ولذلك قال النبى صلى الله عليه 'وسلم 00 
مبخلة مجهلة » فاتتفت التهمة عنه فى مبايعة قسه . وهذا المعنى مفقود 
فیمن عداة » فصار هذا الحكم لاختصاصه بمعناه مقصوراً عليه منتفياً عما 
سواه . وهذا دلیل واتمصال ؛ فلو وكل الاين البالغ آباه فى بيع سلعة .. 
فاختلف آصحابنا هل يجوز له بيعها على تفسه آم لا ؟ على وجهين : 
( أحدهما ) E e O E‏ وه و : 
و 1 E‏ تغلیب آلو کل ۱ 


فرع ۰ فأما ارش وال وکیل إذا آراد بيا لمتولاه بالوصضية' 
والوكالة » على ابن تفسه أو على آب تفسه ففيه لأصحابنا وجهان ( آحدهما ) 


3 


( والوجه الثانى ) وهو قول آبی إسخاق الروزی آنه لا بجوز لانه مقهور 
فى الیل إلى ولده كما كان مقهوراً فى الیل إلى تفه . وئدلت لم پجز آن ا 


۳۳۹ 


يشهد لولده » كنا لا يصح منه الشهادة لنفسه فلم يجز مبايعة ولده بسال 
غيره » كما لم بجز مبابعة نفسه أو بشتری من نفسه » فمذهب الشافعى رضى 
الله عنه أنه غير جائز لما فيه تناف القصود والغرض من الوكالة . 

قال الماوردى : لأن عقد الوكالة قد أوجب عليه الاستقصاء لموكله » وإذا 
بجوز ذلك كما يجوز أن بجعل إلى زوجته الطلاق لنفسها أو إلى أمته 

قال الماوردى : وهذا خطا لا ذکرنا فى الفرق بين البيع والطلاق والعتق 
من ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) ف البيع ثمنآ يختلف بالزيادة والنقصان فصار بالميل إلى نفسه 
متهمآ فيه » وليس فى الطلاق والعتق لمن تصير بالیل إلى نفسها متهمة فيه 
( والثانی ) أن العتق والطلاق أوسع لوقوعهما بالصفات والبيع أضيق حكماً 
منهما ( والثالث ) أنه ليس فى الطلاق والعتق قبول معتبر فلم بجز أن یکون 
الباذل قابلا . ۱ 


ذأما إذا كان وكله رجل فى بيع سيارته ووكله آخر فى شراء السيارة 
الموكل فى ببعها لم بجز لتنافى المقصود فى العقدين وكان له آن يقيم على 
إحدى الوكالتين . فإن آراد أن يقم على أسبقهما فى بيع أو شراء جاز » وإن 
أراد آن بقیم على الثانية فيهما بیعاً كان أو شراء احتمل وجهين : 


( أحدهما ) لا يجوز لأن ثبوت الأول يمنع من جواز الثانية فلم يجز . 


( والوجه الثانى ) ,يجوز ء لأن الوكالة لا تلزم.» فلم يكن للمتقدمة منهما 
تأثير » وتبطل بقبول الثانية . ومثل ذلك بقال فى التوكل فى الخصومة . 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل فى شراء سلعة موصوفة لم يجز آن يشترى معي 
لان اطلاق البیع یقتضی السلامة من العيب » ولهذا لو اشترى عیناً فوجسد 


۳ 


بها عيبا ثبت له الرد » فان اشتری معيبآ نظرت » فان اشتراه وهو بعلم انه ش 
معيب لم يصح الشراء للموكل » لأنه اشتری له ما لم یاذن فيه ».فلم يضح له > 
وان اشتراه وهو لا بعلم انه مغيب ثم علم ام يخل اما أن برضی به أو لا یزضی 3 
قان لم برض به نظرت ۰ | فان علم الموكل ورضى به له يجز للوکیل رده » لان 
الرد لحقه وقد رضی به فسقط ٠‏ وان لم يعلم الوتل نبت لاوكيل الرد ء لان 
ظلامة حصلت بعقده فجان له رفعها كما لو اشترى للفسه ٠.‏ 


فان قال له البائع : آخر الزد حتی تشاور الوکل » فان لم برك وید 
لم يلزمه النأخير » لانه حق تعجل له فلم يلزمه تاخړه » وان قبل منه واخره 
بهذا الشرط فهل يسقط حقه من الرد ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) يسقط لأنه ترك الرد مع القدرة ۰ 


( والثانى ) لا بسقط انه لم برض بالعيب » فان ادعی البائع ان الوکل علم 
بالمیب ورضى به فالقول فول الوکیل مع يمينه.؛ لأن الاصل عدم الرضا » فان 
رضى الوكيل بالعيب سقط خياره » فان حضر الموكل ورضی بالعيب اسنفر 
العقد » وان اختار الرد نظرت فان كان قد سماه الوكيل ف الابتیاع او نواه 
وصدقه البائع جاز أن برده » لان الشراء له وهو لم برض بالعیب » وانها 
رضی وکیله فلا بسقط حقه من الرد » وان لم يسمه الوکیل ف الابتیساع ولا 
صدقه البائع آنه نواه فالنصوص أن السلنة تلزم الوکیل ؛ لانه ابتاع فى الذمة 
للموکل ما لم يأذن فيه له . ومن اصحابنا من قال : بلزم الوکل > لآن العقد 
وفع له وقد تعذر الرد بتفريط الوكيل فى ترك الرد» ويرجع الوكل على الوكيل 
بنقصان العيب > لان الوكيل صار كالمستهلك له بتفريطه ٠‏ 


" وق الذى برجع به وجهان : : 


( احدهما ) وهو قول ابی بحیی البلخی : أنه برجع بما نقص من قيمته 
معيبا عن الثون » فان كان الثمن مائة وقيمة السلعة مائة لم برجع بشیء» وان 
کان الثمن مائة ( وقمة السلعة تسعون ) رجع بعشرة » كما نقول فى شاهد.ن 
شهدا على رجل أنه باع سلعة بمائة ¢ فاخذت منه ووزن له المشترى الثمن 03 
ثم رجع الشهود عن الشهادة فان الحكم لا ينقض ويرجع البائع على الشسهود 
بها نقص من القيمة عن الثمن » فان کان الثمن والقيمة. سسواء لم يرجع عليهم 
بشیء » وان كانت القيمة مائة ( والثمن تسودون ) رجع بعشرة + 


( والثانی ) آنه برجع بارش العيب » وهو الصحيح ؛ لانه عيب فاتا الرد أ 
به من غير رضاه فوجب الرجوع بالارش + وان وکل فى شراء سلعة. بعينها 
فاشتراها ووجد بها عيبآ فهل له أن برد من غير اذن الوكل ؟ فيه وجهان : 


( اجنحما 1 اناوه ان البيع بقتفی السلامة من العيب ولم يسلم 


۳۳۸ 


من الميب فثبت له الرد كما لو وكل فى شراء سلعة موصوفة فوجد بها عيبا 
فعلی هذا يكون حكمه فى الرد على ما ذكرناه فى السلعة الوصوفة ٠‏ 


( والثانى ) لا برد من غير اذن الموكل لانه قطع نظره واجتهاده بالتعیین » .. 
بها عيبا كان له الرد بالعيب . وليس عليه أن يحلف : نما رضى به الآمر » فهذا 
قول الشافمی ومعناه . | ه 


قال المأوردى ف الحاوی : اعلم أن للموكل إذا آمر وكيله شراء ثىء 
فعلى حالين ( آحدهما ) أن بعينه ( والثانى ) أن بصفه ولا بعينه فان وصفه 
ولم بعينه لزمه أن ,شتريه سليما من العيوب لأن إطلاق الصفة يقتضيه » 
وبجوز للعامل فى القراض أن بشتری السليم والمعيب » والفرق بينهما أن 
شتری الوكيل للقنية » وليس ف المعيب صلاح للمقتنی ؛ وشراء العامل فى 
" القراض طلباً للریح . وقد بوجد الربح ف المعيب كوجوده فى السليم . 


فإن اشترى الوكيل شيئآ على الصفة وكان معيباً فعلى ضربین : 


( أحدهما ) أن يشتريه عالاً بعيبه فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على 
ابتياع ما لم يقتضيه الإذن وهو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة 
الإذن . 


'( والضرب الثانی ) أن يشتريه غير عالم بعيبه فللوكيل إذا علم بعیبه أن 
سادر إلى رده ولا بلزمه استئذان موكله » لأن رد العیب من حقوق عقده . 
فلو قال له البائع : قد آمهلتك فى رده فطالع موکلك بعيبه لم يلزمه المطالعة 
وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا » فان رده ثم جاء الموكل راضیا بغيبه لم نکن 
لرضاه بعد ذلك تأثیر لفسخ البيع بالرد قبل الرضی ۱ ۱ 

٠‏ ولو رضی بعیب قبل رد الوکیل لزم البیم ولم يكن للوکیل الرد » ولو 
رضی رب المال فى القراض بعیب المشترى كان للعامل أن پرده بخلاف الوکیل 
والفرق بینهما أن للعامل فى القراض شرکا ق الربح . ولیس للوكيل فينه 
هر لگ 


۲۳۹ 


فإن ادعى البائع على الوكيل حين آراد الرد أن موكله راضی بالعيب فلا يمين 
له على الوكيل » فإن ادعی عليه .أنه قد علم برضی موكله بالعيب وكان علية 
أن تحلف آنه ما علم برضی موكله بالعیب + وله الرد واسترجاع الثمن . نم 
للبائع إذا آراد الثمن على الوكيل وغلفر بالموكل أن بحلفه باه أيضاً ما :رضئ 
بعيب المشترى. الذى | نتاعه مؤكله قبل رده » فال نكل عن :اليمين حلف 
البائع وحکم له بلزوم البيع واستحفاق الثمن » وهذا حکم ال وكيل ذا رد 


اما إن رضى الوكيل بالميب نظر ف الموكل » فإن رضى بالغیب كان الشراء 
لازمآ له » وان لم برض بالمیب نظر فى عقد لاثم فإن كان قد سمى موكله فيه 
فله الرد ؛ لذن مالك الشبتری لا يلتزم عيبا لم برض به » وان لم يسم الموكل 
فى عقده نظر فى البائع نان صفق البائع أن عقد الشراء لموكله كان له الرد 
وإن لم يصدقه حلف له : ولا رد للوكيل على البائع لما تقدم من رضاه . 


و قكيفية رجوع الموكل به وجهان : 


( أحدهما ) وهو قول آبی یحیی البلخي : أنه برجع عليه بقدر: النقص 
من ثمنه فاما إن كان ساوى معيبآ بمثل ما اشتراه فلا شىء له على الوكيل ' 
لعدم النقص ف الثمن استشهاداً بأن من ادعى بیع سيارته بمائة على رجل 
ثمن السيارة مائة فلا غرم على الشهود » وإن كان أقل من مائة غرم الشهود 

( والوجه الثانى ) وهو قول جمهور أصحابنا : إنه يرجع على الوكيل 
بارش العيب » سواء کان يساوى فدر ثمنة معيبآ آم لا . لأن العيب إذا فات 
معه الرد كان مقدرا بالأرش ؛ وإنْ لم يكن معتبرآ بنقص الثمن » وليس كالذى 
استشهد به من رجوع الشهود > لأن غارم الثمن پشسهادتهم إنما یستحق 
الرجوع بما غرم » فإذا وصل إليه من الثمن لم ببق له حق بغرمه » فهذا حكم 
التوكيل فى شراء سيارة اموصوفة » فأما إذا كانت السيارة معيبة فهل للوكيل ' 
عند فلهور العيب أن بردها قبل استئذان موكله آم لا ؟ على وجهين ۰ ١‏ . 


دک 


(أحدهما ) وهو قول جمهور أصحابنا لا رد له إلا بعد استئذان موكله 
فيها ء لأنه بالتعيين فيها قد قطع اجتهاده فيها » ولعله قد أمره بشرائها مع 

( والوجه الثانى ) وهو قول أبى حامد الاسفرابينى : له الرد من غير 
استئذان » لأن الرد من حقوق عقده » ولأنها لا تكون مأخوذة به إن لم برض 
الموكل بعيبها . هذا وبما قلناه قال أحمد وأصجابه وقال أبو حنيفة ف مسألة 
الحلف على رضى الموكل : إنه لا ستحلف لأنه لو حلف كان نائيآ فى الیمیز 
وليس بصحيح » فإنه لا نيابة ههنا » وإنما بحلف على تفى علمه وهذا لا ينوب 
فيه عن أحد » وإن رد الوكيل وحضر الموكل وقال : قد بلغنی العيب ورضيت 
به وصدقه البائع أو قامت به بينة لم بقع الرد موقعه وكان للموكل استرجاعه 
وللبائع رده غليه » لان رضاه به عزل الوكيل عن الرد بدليل آنه لو علمه لم 
يكن له الرد إلا أن تقول : إن الوكيل لا بنعزل حتى يعلم العزل » وإن رضى 
الوكيل المعيب أو أمسكه إمساكا بنقطم به الرد فحضر الموكل فآراد الرد فإن 
صدقه البائع أن الشراء له فليس له رده ؛ لأن الظاهر أن من اشترى شيا 
فهو له وبلزم الوكيل وعليه غرامة الثمن . وبكل ما قلناه قال أحمد وأصحابه 
وقال أبو حنيفة : للوكيل شراء المعيب لأن التوكيل ف الييع مطلقا يدخل 
المعيب فى إطلاقه ولأنه أمينه فى الشراء فجاز له شراء المعيب كالمضارب . ولنا 
أن البيع بإطلاقه بقتضی الصحیح دون المعيب » فكذلك الوكالة فيه ويفارق 
المضاربة من حيث إن المقصود فيه الربح » والربح يحصل من المعيب كحصوله 

من الصحيح > والقصود من الوكالة شراء ما يقننى أو يدفع به حاجته » وقد 
بکون العيب مائعآ من قضاء الحاجة به ومن قنيته فلا بحصل القصود ‏ قال 
ابن قدامة : وقد ناقض أبو حنيفة أصله فانه قال فى قوله تعالى : ( فتحرير 
رقبة) لا يجوز العمياء ولا معيبة عيباً يضر بالعمل » وقال ههنا : يجوز لل وكيل 
شراء الأعمى والمقعد ومقطوعى اليدين والرجلين ! ! . 


قال المصنف رجه الله تعالی 


( فصل ) وان وکل فى يسع عبد أو شراء عبد لم يجسز آن يعقد على 
بعضه ء لان العرف فى بيع العبد وشرائه أن بعقد على جميعه » فحمل الوكالة 


امف 
تكملة الجموع ج 1٤‏ م 1١‏ 


عليه » ولان فى تبعيضه اضرارا بالوكل فام يملك من غير اذن .- وان وک فى 
نشراء عيب أو بيع عبد جاز أن يعفد على واحد واحد » لأن العرف فى العبیسد 
أن تباع وتشتری واحدا واحداً » ولانه لا ضرر فى افراد بعضهم عن بعض > 
وان وكله أن يشترى له عشرة أعبد صففه واحدة فابتاع عشرة اعبد من انين , 
صففة وأحدة » ففيه وجهان.» قال ابو العباس : يازم الموكل » لانه اشنترآهم 
جد ی i E‏ الوا و اي 
غقدان + 


( فصل ) ولا يجوز لاوكيل فى البيع ان بيع بغير نفد البلد من غي 
اذن » ولا للوئيل فى الشراء ان يشترى بغير نقد البلد من غير آذن > لان اطلاق 
البيغ یقتضی نقد البلد. » ولهذا لو قال : بعتك بعشرة دراهم حمل على تقد 
البلد ؛ وان كان فى البكك: نفدان باع بالغالب منهما » لآن نقد البلد هو الغالب 0 
فان استویا فى العاملة باع بما هو آنفع للموكل لانه مامور بالنصح له ».ومن 
النصح أن ببیع بالانفع » فان .استویا باع بما نشاء منهما لانه لا مزية لاحدهما 
على الآخر فخم بینهما وان آذن له فى العقد بنقد لم يجز أن يعقد بنقد آخبار 
لان الاذن فى جنس ليس باذن فى جنس آخر » ولهذا لو آذن له فى شراء عبد 
عاد حر ار ولو ان لواب EE E‏ 
فرسا » ٠‏ 


الشرح لكام as E‏ تشم يه عا اد 
یتجزا ولكن: الإذن منعقد على آن نباع صفقة واحدة » فليس له أن يسع 
بعضبه » فان قال له : بع هذه .السيارة بمائة » فباع تصفها بسبعين » فان هذا 
البيع .لا يلزم الوکل » لأنه لا بأمن آن ينيع الباقى بثلاثين : 

فان قال له + هاه انار اة + فاع شتما اة جار اا و 
خی وأتى بالفرض لو کل من الحصول على المائة » وزيادة ملکیته لنصف 
السيارة » وليس عليه مير من هذه التجرئة. E EG EAS‏ 
بمائة فباع آحدهما بماثة ۲ وبهذا قال أحمد ومحمد وأبو بوسف . 


ول ایرد TE N‏ و 
الت وكيل مطلتاً بناء على أصله فى أن ا شاء . آما الشراء 
فإذا وكله فى شراء طن من الورق فأشتزاه رزمة رزمة » فإذا كان ثمنه ثمنالطن 
مز ا جا إذا لى یب کیا عن بيش ع اونا أو لوا او دیس 
وعند أحمد لا جع هالا ۱ 


YEY 


والذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا » وتوخی الأتمع 
أو الأحظ له ثانيآ » ومراعاة آن يكون النقد الذى بیع به نقداً محلياً » حتى 
لا شق على الموكل الانتفاع به أو الحصول على نقد محتبر متداول معروف > 
فقد تتفق بعض النقود فى الأسماء ولكنها تختاف من حيث. القيمة وجمة 
الاصدار 6 والثیر هو نقد بلد بیع ولیس بلد اللوکیل ؛ فقد تعقد الوكالة 
في بلد وانراد دبعه فى بلد آخر فيكون البيع بنقد البلد الذی جری فيه 
البيع » وذلك لمعرفة أهل البلد بنقدهم » وتقويمهم البیع بنقدهم یمنع وقوعهم 
فى الغرر . 


قال الاوردی : لما لم يصح من الوكيل أن شترى بغير نقد اليلد لم 
يصح من الوكيل فى البيع آن سيع بغير نقد البلد » وتحريره أنه عقد معاوضة 
بوكالة مطلقة فوجب أن لا بصح بغير نقد البلد قياس على الشراء » أو لأن 
كل جنس لا يجوز لاوکیل آن بتاع به لم بجز للوكيل أن ,بیع به قيامسآ 

على البيع بغير جنس الأثمان وبالمحرمات » فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد 
ذهباً لم يبعه بالفضة ؛ ولو كان كلا النقدين سواء وليس آحدهما غاليآ لزم 
الوكيل ببیعها بأحظها للموكل : فإن استويا كان حينئذ مخيرا فى بیعه بأيهما 
شاء » فإن باعه بكلا النقدين فإن كان فى عقدين صحا جميعها إذا كان مما 
يجوز تفریق الصفقة فى بيعه » وإن كان فى عقد واحد فعلى وجهين . 


( أحدهما ) يجوز الجمع بين النقدين كما جاز إفراد كل واحد من 

النقدین . ۱ 

( والثانی ) لا يجوز » لأن غالب البیاعات بتناول جنساً واحداً من الأثمان 
فم یجز أن يعدل إلى غالبها » وبالله التوفیق 
قال الصنف رحه الله تعالی 

( فصل ) وان دفع اليه الفاً وقال اشتر بعينها عبدآ » فاشترى ف 

: ع ور جر و ل ا بو 


فى الذمة فقد الزمه فى ذمته الفا لم برض بالتزامها فلم بلزمه ٠‏ وان قال : 
لى فى الذمة وانقد الالف فيه فابتاع بعينها ففيه وجهان : 


۱:۳ 


٠‏ (احدهها ) أن البيع باطل ‏ له أمرة بعقد لا بنفسخ بتلف الالف فه فعقد عقدا 
ینفسخ بتلف الالف » وذلك لم ياذن فيه ولم برض به ٠‏ 


( والثانى ) انه يصح لانه امره بعقد يلزمه الثمن مع بقاء الالف ومع تلفها 
وقد عقد عقدآ يلزمه الثمن مع بقائها ولا پلزمه مع تلفها فزاده يدنك خها . ¢ 
وان دفع اليه الغا ٠‏ وقال : اشتر عبدآ ولم يقل بعينها » ففيه وجهان : 


( احدهما ) أن مقتضاه الشراء بعینها لانه لا دفع اليه الالف دل علی .أنه 
قصد الشراء بها » فعلل هذا آذا اشتری فى ذمته لم يصح الشراء ٠‏ . ۱ 

( والثانی ) انه لا يفتضى الشراء بعینها لان الأمر مطلق > فعلی هذا يجوز 
ان یشتری بعینها » ویجوز أن بشتری فى الذمة وینقد الآلف فيه ۴ , ۱ 

الشرح الأحكام : ذا آذن له في الشراء بالنقد فاشتری السيعة ء 
فهذا على ضريين : . ! : 

لحن انع قحو ذو ف لازم للسوكل 
لأنه إذا اشترى: بير العين كان مخالفاً ولزم الوكيل » وإن اشترى بالعین إلى 
أجل كان باطلا » ولم نوم الوك زلا لوكيل » وبهذا قال أحمد . 


( والضرب الثانى ) آن لا یمین له الذی شتری به فهذا على ضریین 
(أحدهما ) أن ,شتريه نستاً بما بساوی ثمنه نقد أو بأقل: من ثمن النساء » 
نمذجبنا ومذعب آحمد أن الشبراء لازم للموكل » لأنه قد حصل له غرضه فى 
استصلاح مع تعجيل الثمن + ومن أصحاينا من قال : الشراء غير لازم اللموكل 
لمخالفتة وبقاء الثمن فى ذمته:» وهو قول من زعم آن الوكيل فى بيع النساء 
لا يجوز بیعه نقداً . | 1 1 

( والثانی ) أن یشتریه بما بساوی نستاً وبأكثر مما يساؤى نقندا» 
اک( 
إن لم پذکر اسم موکله » ون ذكره فعلی وجهين . 

( أحدهما ) باطل ( والثانى ) لازم للوكيل . آما إذا أذن له فى الشزاء 
بالنسيئة فاشتری بالنقد فالشراء غير لازم للموكل لا بختلف مذهبنا وسائر 
أصحابنا سواء اشتراة بما يساوي نقدآ أو نسيئآ لما فيه من التزامه التعحیل 
بما لم بأذن به . ا 


vé 


وهكذا لو آذن له آن پشتریه إلى اجل فاشتراه إلى آجل هو أقرب لم 
پلزم الموكل . ولو اشتراه إلى أجل هو أبعد كان حکمه للوكيل حكمه فى 
اننقد إذا اشترى بالنساء فيكون لازماً للموكل . قال الماؤردى : وهذا على 


فرع إذا دفع الموكل إلى وكيله مالا لیشتری له به سيازة » فهذا 
على ثلاثة أقسام : 


(احدها ) آن بامره آن بشتری بمین الال سيارة فوجب على الوكيل آن 
شتری بعين مال موکله » فإن اشتراه فى ذمته لم پلزم الموكل ؛ وکان الشراء 
لازم لل وکیل . 


وقال آبو حنيقة : الوکیل بالخیار بين أن يشترى الشی» بعين الال وبين 
أن پشتربه فى ذمته » وهو ف كلا الحالين لازم للموكل » وبنى ذلك على أصله: 
أن الدراهم والدنانير لا تعينان عنده ؛ قال الماوردى : وهذا خطاً لتعين 
الدراهم والدنانير عندنا فى العقود كما تتعين فى الغصوب . وقد دللنا على 
ذلك فى كتاب البيوع » ولأن بد الوكيل كيد المودع » ومال الوديعة متعين 
وكذا ما بيد الوكيل متعين » وإذا تعين ما بيده لموكله حتى لا ,يجوز آن برد 
E E‏ کی ان كوو جياه محمولا على موجب إذنه . 


( والقسم الثانى ) ) أن بره أن يشترى ف ذمته وینقد المال فى ثمنه » فان 
اشتراه فى الذمة صح وكان لازماً للموكل » وان اشستراه بعين المال ففيه 
وجهان : ۱ 


( آحدهما ) وهو قول آبی على الطبرى ذکره فى افصاحه أن الشراء 
جائز » وهو للموکل لازم لأن العقد على المعين احوط . 


( والوجه الثانی ) وهو اختيار آبی حامد الاسفرآیینی : آن الشراء باطل 
لا يلزم الوكيل لأنه غير مالك للعين . فلا پلزم الموكل » لأن الو کل قد فوت عليه 
بالمخالفة غرضاً » لأن العقد فى الذمة لا بطل بتلف الشمن » والعقد على العين 


۳:۹ 


یط تلف الئمن فا قل لوكي سا لام الموكل » فلو امتثل| الوکیل ' 
أمر موکله أو اشترى السيارة بشمن. فى ذمته ثم نقد الثمن من عنده . برىء 
الوكيل والموكل منه » ولم يكن للوكيل أن برجم على الموكل لأن آمره ينقد 


جا الاق القن عن نيا عن لم بال 1۳ 


( والقسم الثاك ) ) أن بطلق الاذن فى الشراء عند دفع الال فيقول : : إخذ 
هذا الال فاشتر لى به سيارة فقد اختلف آصحابنا هل تكون إطلاقه مقتضیا ۱ 


للتعيين ام لا ؟ على وجمين . 


العلا ددر قل اش الي : إنه يقتضيه وان تدم الشمن ' 
على السيارة اعد 2ه . فعلى هذا إن اشترى فى ذمته كان الشراء لازما 


للوكيل دون الموكل . 


( والوجه الثانی ) وهو قول بعض البصريين : أنه لا يقتضى التغبين ».لأث : 
الاطلاق على العموم | اي فعلى هذا يكون الوكيل مخيا بين العقد على العين ' 
أو فى الذمة » ومذهب احمد فى هذا كله كمذهبنا . 


1 تقر ما أوضحنا فصورة مسألة ا رجل دفع إلى رجل مالا . 


ترا“ نی لازم لبو کل سوا E‏ 
الذمة. : 


وقال أبو حنيفة الشراء للموكل سواة كان الإذن بإلمين أو الذمة ونا 1 
خظا لن الوكالة بتلی الال أو استهلاکه باطلة لانعقاد بقائه » قإذا بطلت : 
الوكالة وانعزل الوکیل فعقده لازم لنفسه دون مو کله ء فلو أن الوكيل لم 
پستهلك ولکن تعدی فيه تعدیا صار له ضامناً فقد اختلف آصحابنا هل نعزل 1 
يتعديه عن إلوكالة آم لا ؟ على وجمين : ا 


(أحدهما.) ينعزل عن الوكالة بالتعدى لأنة مؤتمن كالمودع الثذى يتعزل : 
E‏ کون الشراء لازما للوكيل دون موكله . 


۳۹:۹ 


( والوجه الثانی ).وهو قول أبى على الطبرى إنه على الوكالة لا ينعزل 
عنها بالتعدى مع بقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه » وان كان مق‌تمتا 


قال ۸۱ لصفا رجه اله تعالى 


( فصل ) فان وکله فى الشراء ولم یدفع اليه الثمن فاشتراه » ففی 
الثمن ثلائة أوجه : 

( احدها ) انه على المؤكل » والوكيل ضامن » لان المبيع للموكل فكان الثمن 
عليه » والوكيل تولی العقد والنزم الثمن فضمنه » فعلى هذا يجوز للبائع ان 
يطالب الوكيل والوکل لأن احدهما ضامن والآخر مضمون عنه » فان وزن 
الوکیل الثمن رجع على الوكل ؛ وان وزن الوکل لم. يرجع علی الوكيل .۰ 

( والثانی ) أن الثمن على الوكيل دون الموكل » لأن الذی التزم هو الوكيل 
فكان الثمن عليه » فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوکبل > لان الثمن عليه » 
ولا يجوز له مطالبة الموكل لانه لا شىء عليه » فان وزن الوكيل رجع على الموكل 
لانه التزم باذنه » وان لم يزن لم برجع كما نقول فيمن احال بدين عليه على 
رجل لا دين له عليه : انه اذا وزن رجع > واذا لم يزن لم برجع » وان أبرا 
البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن ٠‏ 

( والثالث ) ان الثمن على الوكيل » ولاوكيل فى ذمة الموكل مثل الثمن > 
فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل » وللوكيل مطالبة الوكل بالثمن وان 
لم يطالبه البائع » . 


الشرح . الاحکام إذا وکله فى الشراء ولم بدفع إليه الثمن فعلی 
من يكون الثمن ؟ فعندنا بکون ف الثمن ثلاثة آوجه ساقها المضنف بدلیلها 
وقال أحمد وآصحابه : شت الثم ن ف ذمة الوکل أصلا » وق ذمة الوکیل 
تما كالضامن » وللبائع مطالبة من شا منهما 6 فإن أبر؟ الوكيل لم يبرا الموكل » 
واذا آبرأ الموكل برىء الوکیل أيضا كالضامن والمضمون عنه سواء > وان 
دفع الثمن إلى البائع فوجد به عيبا فرده على الوكيل كان آمانة فى يده » وان 
تلف فهو من ضمان الموكل » ولو وکل رجلا يتسلف له آلفاً فى کرحنطة ففعل 
ملك الموكل ثمنها » والوكيل ضامن عن موكله كما تقدم . 


قال الاوردی : وهل بصير الثمن واجبا غلى الموكل دا ل١۲‏ على 
وجهین حکاهما ابن سريج . 
۳:۷ 


( ادها ) ال 9 ان واج عليه بالمقد لوقزع ‏ الملك له بالعقد» 
فعلى هذا يكون: البائع: بالخيار بين مطالبة الوكيل به أو الوکل + قإذا آخذه 
من[ حدهما برآ معا . ا ۳ ِ 


( والوجه الثانى ) ان الثمن غير واجب علی الموكل بالعقد » وإننا علزم 
الو کیل وحده لتفر ده اج يطالت الوکیل وحده الشمن دون 
الوکل . ۱ 


دعل بست الوك اشن على رل قبل ادا ت ال وج 
حكاهما ابن سريج . 


:ادها ).هلا یستحتی یه لا بعد آدائه عنه » فان آداه الوكيل عنه 
ا E‏ 


CM EL‏ وجب 
على ال وكيل من ضمانه بالعقد وله مطالبة الوکل به تاد د اا الوكيل 
منه رجع به على الموكل » ولو دقع بالثمن عرضا رجم على الوکل بالشئن 
دون قينة العرض وغلى الوجه الأول إذا دفع .الوكيل بالثمن عرضا: رجبع 
على الموكل بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة العرض » فلو آراد الوكيل آن 
بمنغ الموكل من المبيع إلا بعد قبض ثمنه لم يكن له ذلك على الوجمين معا: » 
ان البئع لم یمهم ۱ ا 


قال الضنف رجه الله م 


(٠‏ فضل ) ولا يجوف للوكيل فى البیسع ان ببيع بثمن مؤجل من غي 
اذن » لان الاصل ف الليع النقد ء وانما يدخل التاجيل. لكساد او فسساد » 
فاذا اطلق حمل على الاضل.» فان اذن له فى بیع موجل وقدر الاجل لم يبع الى 
ال کر عله 6 ا لی برس وا زان عا ار یی می جل ق اع ۳ 3 
وان اطلق الأجل ففيه وجهان : 

۱ ( احدهها ) لأ يصح التوكيل » لان الاجال تختلف فيكثن الفرر فيه فلم 
يصح ۰ ۱ 1 1 1 
۳:۸ 


( والثانى ) يصح ويحمل على العرف ف مثله » لآن مطلق الوكالة يحمل على 
المتعارف وان لم يكن فيه عرف باع بانفع ما يقدر عليه » لأنه مامور بالتصح 
لوکله » ومن اصحابنا من قال : يجوز القليل والكثير لان اللفظ مطلق © ومنهم 
من قال : بجوز الى سنة » لان الدیون المؤجلة فى الشرع مقدرة بالسنة » وهی 
الدية والحزية » والصحیح هو الأول ٠‏ 

وقول الفائل الثانی : ان اللفظ مطلق لا يصح » لان العرف یخصه » ونصح 
الوکل یخصه .. 

وقول الفائل الثالث : لا يصح لان الدية والجزية وجبت بالشرع فحمل على 
تاجیل الشرع » وهدا وجب باذن الوکل فحمل على التعارف » وان آذن له فى 
البيع الى اجل فباع بالنقد نظرت » فان باع يدون ما يساوى نسيئة لم بصسح 
لان الاذن فى البیع نسيئة یقتفی البيع بما بساوی نسيئة فاذا باع بما دونه 
لم يصح » وان باع نقدا بما بساوی نسيئة ۽ فان كان فى وقت لا یامن أن ينهب 
أو بسرق لم يصح » لانه ضرر لم برض به فلم بلزمه » وان كان فى وقت مامون > 
ففیه وجهان : 

( احدهما ) لا بصح » لانه قد یکون له غرض فى کون الثمن فى ذمة ملیء 
ففوت عليه ذلك فلم يصح . 

( والثانى ) يصح ؛ لانه زاده بالتعجیل خيرا » وان وكله أن يشترى عدا 
بالف فاشتراه بالف مؤجل ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يصح الشراء للموكل لانه قصد ان لا يكون عليه دين وان 
لا يشترى الا بما معه ١ ٠‏ 

( والثانى ) آنه يضح.لآنه حصل له المبد وزاده بالتاجيل خړا ٠‏ 

( فصل ) ولا يجوز للوكيل ف البيع ان يشترط الخيار للمشسستری 
ولا للوكيل فى الشراء آن يشترط الخیار للبائع من غير اذن لانه شرط لاحظ فيه 
للموكل » فلا يجوز من غم اذن كالاجل » وهل يجوز ان يشترط لنفسسه او 
الموكل ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) لا يجوز لان اطلاق البيع يقتضى البيع من غير شرط ٠‏ 

(والثانی ) يجوز لانه احناط للموكل يشرط الخیار » ٠‏ 


الشرح الأحكام : إن بیمه بالثمن المؤجل من غير إذن موكله 
لا يجوز » ودلیلنا أن الأجل ف البیوع يدخل تارة فى المثمن فيكون سلما ؛ 
وتارة ف الثمن فيكون دینآء‌فلما لم جز للوكيل أن بدخل الأجل ف الثمن فنجعله 


۳:۹ 


دینا» وتحريره أنه تأجیل آحد الفوضين فوجب أن لا يصح من الوكيل. مع 
لاق الإذن قياسا على تأجيل المثمن » ولأن الأجل لا لم لزم المالك فى عقده 0 
ولا شرط صریح لم يازم الموكل إلا بإذن 0 ء لأن e‏ 3 من 
2-5 معتبر بالاخر وشواء طال الأجل أو قصر ۱ 


( فآما الجؤاب ) عن الاستدلال بأن إطلاق الإذن يقتفى اتوم فآ 


خطا فى القول بل الإطلاق فى الإذن يقتضى العرف بدليل أن إطلاق الإذن . 


بالشراء لا يقتضى عموم, الأشرية: كذلك إطلاق. .الإذن ن بالبيع لا يتفي جوم 
الببوع ۰ ۱ 

وأما یه لد کی مه ای وه هید زوا یه 
ف الأجل على خيار الثلاث فلڈصحا ینا فی جوازه للوکیل وجهان سیأتی بياتهماء.: 
والقياس منخفض بالأجل فى المثمن » ثم المعنئ فخيار الثلاث آنه لما ملكة 
الوكيل فى الشراء ملكه فى البيع » ولأصجاينا فى جوازه للوكيل وجهان . 


( أحدهيا ) لا بصع من الک » فعلی هذا سقط الدليل . 


ی )بسح ما دالاس که الآ ای »نم 
العقد مع إطلاق إذن المواكل ».وما يلزم من الشروظ فى عقد التوكيل ٠‏ : 


وأما حالة التقیید مثل أن یکون إذن الو کل فى البيع مقيدآ بشرط + فان 
كان الشرط مبطلا للعقد کالاجل المجهول » وهو كما بقول المصنف باطل على 
أحد الوجهين » لأن الآجال تختلف فيكثر فيها الغرر » وكالخيار أكثر من:ثلاث 
إلى ما جرى هذا الجری الذی ببطل معه العقد على وجه من الوجوه ؛ فقد 
صار الموكل بها آذتاً لوكيله بالبيع الفاسد » فإن باع الوكيل ذلك على الشرط ' 
الذى أذن فيه الموكل كان فاسدآ ء وان رضى المالك بفساده ؛ فإذا أذن:له فى 
الأجل فإن الصحيح بطلاته كما أقلنا . 


( والثانى ) وهو وجه عند اصعابنا وبه قال آبو حنيفة : : يصح . خن 
٠‏ على العرف فى مثله » لأن الطلق يحمل على المقيد نضا آو عرفا » فإن ألم ,نكن ' 
ثم عرف. اجتهد فی البيع باحظ وآأنفع ما يقدر عليه لوکله » لأنه: مؤتنبن له 


۲۹۰ 


ومن خصاله النصح له » ومن أصحابنا من أجاز بيعه غلى أى نحو ولو لم 
يتحر الأتفع لموكله . 

ومنهم من قيد الإطلاق لأجل بسنة قمرية ؛ لأن الله تعالى جعل عدة الشهور 
اثنى عشر شهرا » ولان الجزية والدية والزكوات دیون شرعية فى ذمة المكلفين 
نها مقدرة بالسنة القمرية » فإذا أطلق الموكل حملنا إطلاقه على القيد الشرعى 
فى الدبون الشبرعية » والقول الأول هو الذى جعله الاوردی فى الحاوى 
قولا واحداً للمذهب ولم بحك غيره » أما المصنف رحمه الله فقد ساق الأقوال 
كلها ثم رجح الأول . 

ثم إنه إذا خثى تلف المال أو سطو غاصب عليه آو کساده مما پلحق 
الضرر بموكله جاز له آن بيع ولو لم يأذن له الموكل إذا لم بجد مشسترياً 
نا ,فذا قو الوکل له الجن ال رس آن ايل كر من 


.فرع إذا باع نقداً ما هو مأذون فيه بأجل نظرت فإن تساوى ثمن 
المبيع نقداً مع ما قدره الوکل للثمن نسئآ » فعلی وجهین : 1 
( آحدهما ) يصح » لأنه زاد خير بتعجیل الشمن . 


( والثانى ) لا يصح لانه قد یکون له غرض ف جعل الثمن نف ذمة ملی» 
كآنه ودسة ف صورة دين ففوت عليه هذا القصد فلم يصح . 


لا يجوز أن يشترط الوكيل الخیار للمشترى ولا لوكيله ؛ 
كما لا يجوز له أن بقبل شرط الخيار من غير إذن موكله فى البيع أو فى الشراء» 
وهل يجوز أن بشترط الخيار للفسه أو لموكله ؟ وجهان : 


( أحدهما ) لا يجوز لذنه قيد المطلق بشرط ليس مآذونا فيه . 
( والوجه الثانى ) إذا رأى أن هذا الشرط أنفع لموكله للاحتياط ولضبان 


۲۰۱ 


قال الصنف رحمه الله تعالی ‏ 


کلم ولا يون اوی ق اض أن بیع سنوی نین اال با 
لا يتفاين الناس به من غير آذن » ولا للوکیل فى الشراء آن يشترى باکثر من ثمن': 
المثل بما لا ننفآين الناس به من غير اذن » لانه منهی عن الاضراز بالوکل ماقنور ‏ : 
" بالنصح له وفى النقصان عن نمن المثل فى البيع والزيادة على نمن المئل فى الشزاء 
اضرا » ونرك النصح » ولان العرف فى البيع ثمن الثل » فحمل اطلاق الاذن 
عليه » فان حضر من يطلب بالزيادة على لمن الثل لم يجز آن يسيع بشمن الیل : 
لانه مامور باننصح والنظر للم وکل » ولا نصح ولا نظر للمو کل فى ترك الزيادة 

وان باع بثمن الثل ثم حضر من يزيد فى حال الخيار ففیه وجهان : 

رادها ) لا ار اسع الیع > لان زد فد لا بثبث علی لباق فا 
یلزمه الفسخ بالشك <٠‏ , 

( والثانی ) بلزمه الفسخ وهو الصحیح » لان حال الخیار محال المقد . 
ولو حضر فى حال العقد من يزيد وجب البیع منه » فکذلك اذا حضر فى حال 
الخیار وقول القائل الأول : انه قد لا يثبت على الزيادة فیکون الفسخ بالشك 
لا يصح » لان الظاهر انه ينبت فلا یکون الفسخ بالشك » وان باع بنقصنان : 
يتفاين الناس بمثله » بآن باع ما بساوی عشرة بتسبعة صح البیع ۰ وان آشتری 
بزيادة يتفابن الناس بمثلها بان ابتاع ما ینساوی عشرة باحد عشرة صح الشراء 
وازم الوكل > لان ما يتغابن النابن بمثلة بعد تون الثل ء ولانه لا يمكن الاحترقق 
منه فعفی عله )) . ۱ : 


الشرح . الأخكام : ليس له أن , و قن الكل الود باش 
. له» ولا شترى بأكثر من اڈ نين المثل أو أكثر .ما قدر له » وبهذا قال المد 
وأبو بوسف ومحمد. بن الحسن . وقال أبو حنيفة » إذا أطلق الوكالة فى 
ل الاالع ی الإ بلاق ايب عمله عل 
اطلاقه .. ۱ ۰ ۱ 

ول انه توكيل مطلق فى عقد معاوضة فاقتفی ثمن المثل کالشراء » فانه ! 
وافق عليه » وما ذکره ه پنتقض بالشراء بمثله أو باع ندون ما قدره لهأو 
اشترى باکثر منه فحكمه حکم من.لم ؤذن له فى البيع والشراء . وبهذا قال : , 
أحند فى إحدى الروایتین جنه ( والثانية ) آن البيع جائز دون الشراء ويضمن | 
الوكيل النقص » لأن من صح ببعه بشمن المثل صح بدونه كالمريضن » فعلى هذه . 
الرواية يكون البيع صحیحاً وعلی الوكيل ضمان النقص وق قدره وجهان . 


YoY 


( أحدهما ) ما بين ثمن المثل وما باعه به . 
الناس به بصح بيعه به ولا ضمان عليه ؛ والأول أقيس » لأنه لم يؤوذن للوكيل 
فى هذا البيع فاشبه بیع الأجنبى » ولو أذن له فى البيع لم يكن عليه ضمان 
فأشبه الشراء » وکل تصرف كان الوکیل مخالفاً فيه لموكله فحكمه فيه حكم 
تصرف الأجنبى . أما ما يتغاين الناس به عادة فمعفو عنه ممنوعة إذا الم يكن 
الموكل قدر له الشنن ء لأن ما بتغاين الناس به بعد ثمن المثل ولا يمكن التحرز 
عنه » ولو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن ينيع بشمن المثل » لان عليه 
الاحتياط وطلب الحظ لموكله وهو مأمور بالنصح والنظر للموكل » حيث 
ا نصح ولا نظر ولاحظ فى ترك الزيادة . 

وان باع شمن المثل فحضر من يزيد فى مدة الخيار لم لزمه فسخ 
المسخ على الوجه الصحيح عندنا . 

قال أصحاب أحمد : لأن الزيادة ممنوع منها منهى عنها فلا يلزم الرجوع 
إليها » ولان المزايد قد لا رشبت على الزيادة فلا پلزم الفسخ بالشك . 

ولنا أن حال الخيار كحال العقد فلو حضر فى حالة العقد من يزيد وجب 
البيع منه فكذلك إذا حضر فى حال الخيار ولأنها زيادة فى الشمن آمکن 
تحصيلها فأشبه ما لو أجاز به قبل البيع والنمی بتوجه إلى الذى زاد لا إلى 
الوكيل فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع وبعد الاتفاق عليه . وقول القائل 
الأول : إنه لا ثبت على الزيادة فيكون الفسخ بالشك » لا يصح أنه بثبت 


فلا نکون الفسخ بالشك . 
قال الصنف رجه الله تعالی 


( فصل ) وان اشتری بزيادة لا تتفابن الناس بمتلها بان ابتستاع 
ما یساوی عشرة بائنی عشر فان كان بعين مال الوکل بطل الشراء » لانه عقد 
على ماله عقدا لم یآذن فيه » وان كان فى الذمة لزم الوكيل لانه اشتری فى الذمة 
بفير اذن فوقسع اللك له ۰ وان باع بنقصان لا بتفابن الناس بمشله بان باع 
ما يسارى عشرة بثمانية لم يصح البيع لانه بيسع غير ماذون فيه » فان كان 
البیع باقباً رد ۰ وان کان تالف وجب ضمانه . 

Tor 


وللموكل أن يضمن الوكيل لانه سلم ما لم يكن له تسليمه وله أن يضمن 
الشتری لانه قبض ما لم يكن له قبضه » فان اختار نضمین نضمين الشتری ضسمن 
جميع القيدة » وهو عشرة » لأنه ضهن امبيع بالقيض فضمنه بكمال البسدل > 
وان اختار نضمين الوکیل ففیه ثلاثة اقوال : ۱ 

. (آخدها ) أنه يضمنه جميع القيمة » لأنه لزمه رد البیع فضمن جمیع بدله. 

( والثانى ) يضمنه نسعة لانه لو باعه بتسعة جاز » فلا يضمن ما زاد و يضمن , 
الشترى تمام القيمة وهو درهم + 

( والثالث ) يضمنه درهما لانه لم یفرط الا بدرهم » فلا يضمن غیبیه:. 
ويضمن آلشتری نمام القيمة وهو نسعة ؛ وما يضمنه انولیل يرجع به على 
اللشترى » وما بضمنه المشنترى لا برجع به على الوتيل ‏ لان لايع تلف فى يده 
فاستقر الضمان عليه ٠‏ . 

وان قدر الثمن فقال : ع يالف فرقم > لم بجر ان میم نما دونها »: لان 
الاذن فى الالف ليس باذن فيما دونها وان باع بألفين نظرت » فان کان قداعين | 
من يبيع منه لم يجز ؛ لأنهإقص تمليكه بالف فلا بجوز أن يفوت عليه غرضه > 
وان لم یمن من ببیع منه جاز . لان الاذن فى الالف آذن فيما زاد من جهسة ١‏ 
العرف ٠‏ لان من رضى بالف رضی بألفين ۰ ١ ١‏ 1 
5 وان قال : بع بالف ولا تبع بها زاد لم یجز أن يبيع بما زاد » لانه صرح 
بالنهى فدل على غرض قصده فلم بچز مخالفته ۰ وان قال : بع بالف قیاع 
بالف وئوب ففيه وجهان: | 

. أحدهها) أنه يصع له حص له الالف وزيادة » فصار كما لو باع بالفى‎ (٠ 
: ne 
زواقاق ) آنه لا يسم » لان الدراهم والتوب تتقسط على الساعة فيكون‎ 
' ما يقابل الثوب من السلعة مبیعاً بالثوب » وذلك خلاف ما يقتضيه الاذن ». فان‎ 
الاذن بقتفی البیع بالنقد .؛ فعلی هذا هل بيبطل العقد فى تن ؟ فيه وان‎ 
دئاء على تفريق الصفقة » ء‎ 


الشرح E‏ ول فا شراء شوه سو با فپ 
الناس بمثله صح التوكيل ولزم الموكل العقد آما إذا اشتری بما لا يتغاين | 
إلا س بمثله فان كان بعين مال الموكل بطل کشراء لوقوعه موقعاً لم بأذن فيه 
الموكل » وان كان فى الذمة لزم ال و ثیل العقد لأنه اشتری ف الذمة بغي إذن 
موكله » ومتى اشتری شيئآ لغيره يمال تفسه صح الشراء للوكيل مسسواء: 
اشثراه بعین المال أو فى الذمة » لأنه اشتری له ما لم ؤذن له فى شرائه آشبه 
ما لو اشتراه فى الذمة . ۱ 

ot 


إذا دفع إليه دراهم وقال : اشتر لى بهذه سيارة كان له آن 
شترا بعينها أو فى الذمة لأن الشراء يقع على هذين الوجهين » فإذا أطلق 
الوكالة كان له فعل ما شاء منهما » وان قال : اشتر بعينها فاشتراه فى ذمته 
ثم نقدها لم يلزم الموكل لأنه إذا و ا و ا 
مغصو بآ » ولم بلزمه لباقمو ومد ترك او كلم جرعي لس 
ب ی و 


تقييد . فأما حالة الاطلاق فهو آمر ان ریق ابيع مه من ع 
أن بقيده بشرط » أو على صفة ؛ فعلى الوكيل فى بيعه ثلاثة ٩‏ شروط :: 


( أحدها ) آن يبيعه بغالب تقد البلد » فإن عدل إلى غيره لم یجز ‏ 


( والشرط الثانى ) أن نبيعه بثمن مثله » فان باعه بما لا بتغاين الناس 
بمثله والی أجل قال أبو حنيفة : كان بيعه نافذآ استدلالا بأن اطلاق الاذن 
پشتمل على عموم البیع » وتخصیص الطلق لا يكون إلا بدلیل » کالطلق من 
عموم الکتاب والسنة » فلما كان اسم البيع بنطبق على البیع بغير نقد البلد 
ويما لا بتغاين النأس به وعلی الوجل : وجب أن بصح لأنه عقد مأذون فيه 
كما لو باعه بنقد البلد » وشن المثل وبالمعجل » تم استدل على جواز البیع 
بغير نقد البلد بانه بيع بجنس الائمان فصح کالبیم بنقد البلد واستدل على 
جوازه إلى أجل. بان الأجل مدة ملحقة بالعقد فجاز أن پملکها الوكيل قياسآ 
على خيار الثلاث وهذا كله خطأ » والدلیل على ما قلنا على الشرط الأول وهو 
آن بیعه بغير نقد البلد لم يصح من الوكيل أن بيع بغير نقد البلد » وتخريزه 
أنه عقد معاوضة بوكالة مطلقة فوجب آلا بسمح بغير نقد البلد قيامسآ على 
الشراء » أو ان كل جنس لا يجوز للوكيل آن يبتاع به لم بجز للوكيل أن 
يبيع به قياساً على البيع بغير جنس الأثمان وبالحرمات . 

. والدثيل على الشرط الثانى » وهو أن بیعه بما لا تغابن الناس مشله 


لا يجوز هو أنه عقد معاوضة عن وكالة مطلقة فوجب ألا يصح باکثر من ثمن 
المثل قياسآ على الشراء » ولان من لم يملك الهبة فى مال لم يملك المحاباة فيه. 


Too 


کالوصی والعبد نون جر > وا لاد کاب ات من 
الثنث » فلا لم يصح من الكل ل ايع مب اللاو بت لم ع مس 
المحاباة فيه . 
وت آنه طقد ال به هيت من بال موكه: وه ونيب أن 
يكون باطلا كالهية » تإذا ما ذكرنا هذا وآن المثل معتبر وآن البيع بما لا یتعاین 
الناس بمثله فالاعتبار بين عرف الا س فى مثل المببع ولیس له حلا مقر + 
. وقال مالك : حد الفين فى البيوع الثلث فصاعدا لقوله صلى الله عليه 
وسلم « انثلث والثلث كثيز 6 .. ۱ 
وقال أبو خنيفة : حد ان من در تا انه اقل ما يجب ف کات ر 

. الزروع والثمار . ۱ ۱ ۰ 
۱ قال المأوردئ ف الحاوى : وکلا الذهیین فاسد ء لأن عرف الناس فينأ 
كون غبناً كثيراً يختلف باختلاف الأجناس ». فمن الأجناس ما وت 
العشر فيه غبناً كثيرآ وهو الحنطة والشعیر والذهب والورق . ومنها ما ایکون 
نصف الفشر فيه غبنآ يسيرا كالرقيق والجوهرء فلم جز أن يحد ذلك بقار 
مغ اختلافه ف عرفمم ووجب الرجوع فيه يم ٠‏ ۱ 


3 


اذا باع الوكيل ما لا يتين ناس نله كأن بيع باللا ولا ضحان 
عليه مالم يسلم المبيع » » فإن سنلمه كان ضامناً ولزمه استرجاع المبيع إن كان 
باقيآ » فإن هلك فى يد الشتری كانكل واحد من الوكيل والشتری ضامنا ,. 
أما الشتری فضامن بجميع القيمة » لأنه فائض عن عقد بيع فاسد. . وأما 5 
الوكيل ففى قدر مأ بضننه قولان ذكرهما الشافعى:فى کتاب الرهن الضغين 0 
( تیه ) آله شین مس اله واي ) اله ن ما عبن بها و 
الحااة ‏ يان به فسد اند رايع الضمان - : 

والدلیل على الشرط نات وان یه نان ااوجل لا بجسوز بو ان 
الأجل ف البيوع بدخل تارة فى المثمن فيضير سلماً وتارة فى الشمن فیکون 
دیا » فلا لم يجن للو للوكيل آنا يدخل الأجل فى الثين لم پجز أن ید الأجل 
مان 


o" 


قال الصنف رجه الله تعالى 


« وان وكله فى بيع عبد بالف فباع نصفه بالف جاز » لانه مأذون له فيه 
من جهة العرف » لان من يرضى ببيع العبد بالف يرضى ببيع نصفه بالالف » فان 
باع نصفه بما دون الالف لم يصح » لانه ریما لم يمكنه بيع الباقى بتمام الالف > 
وان وكله فى بیع ثلانة آعيد بالف فياع عبد بدون الالف لم يصح > لانه قد 
لا ينسترى البافی بما بقى من الآلف » وان باع أحد الثلائة بالف جاز » لأن من 
رضى ببيع ثلاثة بالف رضى ببيع آحدهم بالف ٠‏ 

وهل له آن يبيع الآخرين ؟ فيه وجهان : 

( آحدهما ) لا يملك لانه قد حصل القصود وهو الالف ۰ 


( والثانى ) انه يجوز لانه له فى بيع الجميع فلا يسقط الامر ببيع واحد منهم» 
كما لو لم يقدر الثدن..وان وكله فى شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسينلزم 
الوکل لأنه ماذون فيه من جهة العرف . لان من رضى أن يشترى عبد بمائة 
رضی أن بشتریه بخمسين » وان قال : اشتر بمائة ولا تشتر بخمسین جاز آن 
يشترى بمائة » لانه مانون فيه » ولا بشستری بخمسين لانه منهی عله » 
ویجوز أن یشتری بما بين الخمسين والائة » لانه ما آذن فى الشراء بالمائة دل‌علی 
آنه رضى بالشراء بما دونها » ثوخرج الخمسون بالنهى » وبقی فیما زاد على 
ما دل عليه الأمور به + ۱ 

وهل يجوز أن یشتری باقل من الخمسين ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) يجوز لانه لما نض على الائة دل على آن ما دونها اولی الا فيما 
آخرجه النهی ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز لانه نهى عن الخمسین دل على آن ما دونها آولی بالنع ٠‏ 
وان قال : اشتر هذا العبد نمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الوکل ٠‏ 

وقال ابو العباس : يازم الموكل بمائة ويضمن الوكيل مازاد على الائة لانه 
تبرع بالتزام الزيادة » والمذهب الأول » لانه زاد على الثمن المآذون فلم يلرم 
الوکل ۰ كما لو قال : اشتر لى عبد؟ فاشتراه باكثر من ثمن الثل » ولانه لو 
قال : بع هذا العبب بمائة فباعه بمائة الا عثرة لم يصع » ثم يضمن الوکیل 
ما نقص من اماثة » فكذلك اذا قال : اشتر هذا العبسد بمائة فاشستراه بمائة 
وعشرة . لم يلزم الوکل » ثم يضمن الوکیل مازاد على المائة ٠‏ 

وان وكله فى شراء عبد بمائة فاشترى عبد؟ بمائتین وهو يساوى الماثتين » 
لم بلزم الموكل لانه غير ماذون فبه من جهة النطق ولا من جهة العرف » لان رضاه 
بعد بمائة لا يدل على الرضا بعبد بمانتين » وان دفع اليه دنار وامره آن 
بشتری شاة فاشتری شاتن » فان لم تساو کل واحدة منهما دینارا لم يلزم 


ov 
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لول لان لا يطلب بدینار مالا يساوى دنا » وان كان کل واحدة نیما 
تساوى دينارآ نظرت ‏ فان اشتر شری ف الذمة ففيه قولان 
۱ "([احدهما ) أن مخ للمؤكل » لان اقنبئ مي« دفع الى غروة الباق 
دینارا لیشتری له شاة فاشتر: تری شاتن فاع احداهما بدینار واتی النبى صلی 
الله عليه وسلم بشاة ودینار فدعا له بالبركة » ولان الاذن فى شاة بدینار آذن 
فى شاتتن بدینار » لان من رضي شاة بدینار رضی شاتین بدینان ٠‏ 

( والثانی ) ان للموکل شاة لانه آذن فيه » والاخری لاوكيل لاته لم ياذن 
٠‏ فيه الوکل » فوقع الشراء للوكيل ۰ فان فلنا : ان الجميع للموكل فباع احداهماء 
فقد. خرج ابو العباس فيه و جهین : ۱ 

( احدهما ) انه لا يصح لانه باغ مال الوکل بغير اذنه فلم يصح ۰ . 
( واكثاتئ ) أنه يصح احديث عروة اثبارقى :وللذهب لول > والحديث 
بتاول ۰ . ۱ ۱ 
. وان قلنا : ان للوكيل شاة استرجع الول منه نصف دينار » وان اشتری 
الشاتين بعين الدینار 6 فان قلنا فيما اشتر ى فى الذمة : ان الجمیع للموکل كان 
الجمیع ههنا نلموکل » وان قلنا :. آن احداهما للوكيل والاخری للموکل صح 
الابتياع للموكل فى احداهما ويبطل فى الاخری » لانه لا يجوز ان نحصل الابتياع 
له بمال الوکل فبطل » + 


U A aE الشرح دك روه‎ 

والدارقطنى من حديث عروة وف إسناده سعيد بن زيد آخو حماد ومختلف 
فيه عن.أبى لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه.مجهول » لكن وثقه ابن سعد 
وقال حرب : سمعت أحمد أثنى عليه وقال المنذرى والنووی : استاده حسن 
صحيح لانه. لجیثه من زجمین وقد رواه البخارى من طريق.ابن عبیضة عن 
ا ل E‏ ه الشافعى عن 
.ابن عيينة وقال : إن صح قلت به » وقال فى البويطى : إن صح حذيث عروة 
فكل من باع أو أعتق ثم رضى فالبيع والمتق جائز وثقل الزنی عنه أنه ليس 
بثابت عنده . قال البیهقی : إثما ضعفه لأن الحى غير معروفين »> وقال فى 
موضع آخر :هو مرسل لأن شنبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إتما سمعه 
من الى » وقال الخطابى : هو غير متصل لأن الحی حدثوه عن عروة » وقال 

. الواقمي فى التذثيب. : هو رسا .اقلت : والصواب .أنه متصل فى اسناده 


YeA 


مبهم » وروی آبو داود من طریق شيخ من آهل المدبنة عن حكيم بن جزام 
نحوه قال: الب لییهقی : ضعیف من أجل هذا الشيخ » وقال الخطابى : هو غير 
متصل لأن فيه مجهولا لا بدری من هو ؟ 


اما احکام الفصل فان وکله فى بيع بقرة بمائة فباع نصنها بها أو و کله 
مطلقاً فباع نصفها بشمن الجمیع جاز » لانه مأذون فيه من جهة السرف » 
فان من رضی مائة ثمناً للکل رضی بها ثمناً للنصف » ولأنه خصل له المائة 
وأبقى له زيادة تتفعه ولا تضره » وله بیع اللصف الآخر لانه مآذون فى بیعه 
فأشبه مالو باع العبد كله بمثلى ثمنه » ویحتمل آلا يجوز له بیعه » لأنه قد 
حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفها فربما لا يوئر بيع باقيها للغنى عن 
بِيْعها بما حصل له من ثمن نصفها » وهكذا القول فى توكيله فى بيع بقرتين 
بمائة إذا باع إحداهما بها صح » وهل يكون له ؛ بیع الأخرى ء على وجهين » 
فما إن و کله فى بیع سيارته بالف فباع بعضها با نام راد وكله 
وها باع E‏ الكل اوزكر ms a ls‏ 
وأبو وسف . : 5 5 


وقال أنوا تة .بجوز فيما إذا أطلق الوكالة شام على امل ق آن 
للوکیل المطلق البيع بما شاء . 


دليلنا على أن على الموكل غررا فى تبعيضه » ولم أيونجد الإذن فيه فقا 
ولا عرفاً فلم .بجز كما لو وكله فى شراء دار فاشتری نصف دار . 


فرع وان وکله فى شراء سيارة بعينها بمائة فاشتراها بخسسین 


أو بما دون المائة صح ولزم الموكل لأنه مآذون فيه من جهة العرف . وان قال : 
لا تشتره بأقل من مائة فخالفه لم جز لأنه خالف نصفه . 


فرع قال الاوردی رحمه الله تعالى : 


وآما المختص بقدر الثمن وصورته أن يقول : بع بمائة درهم » فلا يجوز 
أن سيعه بأقل منها ولو بقیراظط:» » فان فعل كان البيع باطلا » ولو باعه بأكثر 
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من مائة درهم كان البيع جائزآ لحصول المائة التى آرادها » والزيادة عليها 
زيادة حظ له » الا أن نکون قد آمره أن بیعه بالمائة على رجل بعیشبه اه 
فلا يجوز أن يبيعه عليه بأكثر من مائة » كما لا يجوز آن ببيعه على غيره ؛ 
لأنه لما نص على القدر صار مسامحاً له بالزيادة عليه » فلو باع نصف العبد 
بمائة درهم صح البيع ؛ لأن بقاء نصف العيد: مع حصول المائة التى أرادها: 
أحظ ».فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم ولو بقيراط لم یجز لتفویت 
ما أراده من كمال الثمن وتفريق الصفقة . 


فلو وکله یم عبيدا فباع كل عښد ف عقد ع فان لم يذكر له قدر الشن 
جاز.ء لأن:العادة. فى بيع العبيد جازية: بإفرادهم فى العقود . ولو ذکر له قدر 
الثمن فقال : بع هؤلاء العبيد الثلائة بألف درهم . فان باع أول صفقة من 
ا ا aS‏ 
بقى من تكملة. الألف .| 


وان الاوك مقع باكر ون ]لك درم جاز . وهل تجوز بيع الاثنين 
الآخرين بعد حصول الألف ؟ على وجمين ۰ 


a a)‏ رس تن ار 
اكاك الور ييا ولاه سواه 


( والوجه الثانى ) آنه يجوز له بیع من بقى منهم لانعقاد الوكالة ببيعهم . 
ولا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم مانعا من بیع باقيهم . كما لو باع 
أحدهم بأكثر من آلف 6 ولم پلزمه أن يبيع منه بقدر الألف » ويكون عن 
بيع باقيه بالزيادة على الألف . 


فأما E‏ الیاب إذا که وه سنا وأنكن آن ینام سققة وضا ری 
فغلى الوكيل أن يعمل على أحظ الأمرين لموكله فى بيع جميعما صفقة أو 
أفرادآ كل واحذ منها بعقد » فان عدل عن آحظهما لم جز ما لم يكن من 
الموكل تصرح به.. . . 


2 تلت ) وكام الصف ف مب بیدا بع مج وذ ف كل مان 


+ 


الذى ينقص عن القدر الأذون فيه كان آذن له فى البيع بمائة فباع 
بتسعين » كان على الوكيل ضمان النقص وهو العشرة » ونتيجة هذا آن البيع 
ينفذ بحصول الموكل على الثمن الذى حدده بكماله . وذلك بضمان مقدار 
النقص على الوکیل . ۱ 

ومثل ما ذکر ف البیع کون ف الثراء فلو آمره أن شتری شاة بعشرة 
فاشتراها بأحد عشرة كان عليه ضمان الفرق ولا يلزم ا موكل سوى عشرة 3 
وهذا هو تخريج أبى العباس بن سریج رحمه الله تعالى . 


قال الصنف رحه الله تعالى 
( فصل ) اذا اشترى الوكيل ما اذن فيه الموكل انتقل الملك الى الموكل 


لان العقد له فوقع الك له كما لو عقده بنفسه » وان اشترى ما لم ياذن فيه » 
فان کان قد اشتراه بعين مال الموكل » فالعقد باطل » لانه عقد على مال لم يؤذن 
فى العقد علیه » فبطل كما لو باع مال غيره بغر اذنه » وان اشتراه بثمن فى الذمة 
نظرت » فان لم يذكر الموكل فى العقد لزمه ما اشترى لانه اشتری لغيره فى 
الذمة ما لم ياذن فيه فانعقد الشراء له كما لو اشتراه من غير وكالة > وان ذكر 
الوکل فى العقد ففيه وجهان : 
( احدهما ) ان العقد باطل » لانه عقد على انه للموكل والموكل لم ياذن فيه 
قبطل | : 

( والشانى ) آنه بصح العقد ويلزم الوكيل ما اشستراه » وهو قول 
أبى اسحاق » وهو الصحيح » لانه اشتری فى الذمة ولم بصع فى حق الو كل 
فانمقد نی حقه كما لو لم یذکر الوکل » ۰ 


الشرح ( الأحكام ) قال الزنی رحمه الله تعالی : لو دفع إليه مالا 
اشتری به طعامآ فیسلفه ثم اشتری له بمثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام 
لانه خرج من وکالته بالتعدی واشتری بغير ما آمره به . 

اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا ستغنی عن شرحها و نقدبر الذهب فيها 
ليكون الجواب فى المسألة مبنياً عليها » وهو أن الرجل إذا وکل رحلا فى 
ابتياع متاع له فلا بخلو ماله من أحد أمرين إما آن يدفع إليه ثمنه آم لا فان 


اف 


مب ای له لک ان تیب ی هرا ركه 
. فيكون بالعقد واقمآ للموكل دون الوكيل.. ا 


وجملة هذا أنه إذا اشترى الوكيل لوكله شین بإذته اتتقل املك من 
البائع إلى الموكل ولم یدخل فى ملك إلوكيل » وبهذا قال أحمد بن حنيل ٠.‏ 


وقال أبوحنيفة : يقع الملك بالعقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل استدلال 
بأن ما ملكه الانسان بعقد غيره وقع الملك للعاقد » ثم انتقل عنه إلى متملکه 
كالشفعة بقع اللك إلى الشتری ثم ینتقل عنه إلى الشفیع ولان الوکیل بلزمه 
الثمن: بعقده فوجب أن بقع له الملك بعقده + لأن الثمن فى مقابلة الشمن . 3 
نت ی سول یکونموجبه 
اللك واقعاً للعاقدین . ١‏ 


رنه ان كل ما الوكيل لل لض قوع له اس 
كالتكاح ولأن كل من ناب فى العقد عن غيره وقع الملك به للعقوذ له دون 
عاقده قياسآ على ولى اليتيم والأب والوصی » وقولهم : إن حقوق العقد 
ملق به غير صلم » شرع فن هذا آن السلم لو وکل قبیا فى شراه خدر 
أو خنزيز فاشتراه له لم ب بصح الشراء » وقال آبو حنيفة : يصح ویقع للذمی » 
لان الخبر مال مم مب يتمولونها وشاموها: فصح ۳ 
آموالمم . ۱ 1 


7 ولا آن كل ما لا يجوز مت ف وی 
۱ كتزويج المجوسية » وبهذا خالف ساك أموالهم . وإذا باع الوكيل بشن 

عن لت الاك رین ف اي يلات و 
واصحابه . ۱ 


۹۲ 


( فروع ) فى مذاهب العلماء فى الوكالة بالبيع والشراء 

مذحينا أن يتعلق بالبيع والشراء امور انيتا عليها فى الفصول 1نف نجملها 
فيما بلى : 

( أولا ) إذا وكله على أن يشترى له شيئآ فعليه أن بین صنفه ؛ فإذا قال 
له : وكلتك على شراء فرس فيجب أن يقول : فرس عربية صنفها كذا وكذا 
أو وكله على أن يشترى له سيارة كان عليه آن بذکر طرازها وسنة هذا 
الطراز واسم مصنعها أو الاسم التجارى والرقم البیز لها » واذا قال له : 
وكلتك على شراء دار فيجب أن بين جهتها كأن. بقول : فى نلد كذا فى حارة 
كذا أو فى شارع كذا ما لم يكن الغرض من الشراء التجارة » فإنه لا يشترط 
بيان النوع » لأن المقصود أن يشترى له ما فيه ربح فى أى جهة كان » وعلى 
أى صفة وجد » فيكفى أن يقول له : اشتر ما فيه ربح . 


( ثانا ) إذا وكله على شراء شىء معين فيجب على الوكيل أن بتبم ما أمره 
به موكله » فإذا قال : اشتر لی ناقة فلان شمن کذا » فانه بتعين » ولا بجنوز 
للوكيل الخروج عنه » وإذا وكله على أن يبيع له سلعة بشمن مؤجل إلى أجل 
معين کشهر وشهرين فانه د بصح » وعلى الوكيل أن پتبع ما آمره به موكله » 
فان خالف ذلك بآن باع بشن حال أو بأجل آنقص من الأجل الذى عينه له 
مكلك ف هج بتر نه 


( الأول ) أن لا اه لول عن ابيع الحا » أو يكون فيه ضرر على 
الوكل کنقص فی الشمن.. ٠‏ 


( لثانی ) أن لا بعين له الشتری فان عينه کان قال له : بع لفلان بشمن 
مۇجل » فإنه لا صح أن بخالفه » أما إذا قال له : بع يشمن مؤؤجل » ولم بحدد 
ا LEC‏ 
عرف بين الناس » فعلی الوکیل أن ثبع ما فيه مصلحة موكله . ۱ 
: ۹۳ 


( )ذا قال : وکتك على آن تبیع هذه السلمة با شنت آو با ٠‏ 
تراه فإن له أن يبيعها بغیر نقد البلد » ولیس له آن يبيع بغبن فاحش آو شن 
مؤجل . ۱ ش 


واذا قال له :ها کم نت دح قان له آن یبن فاح ولیس له أن 
ببيع پشن موجل أو بغير نقد البلد » وذلك لأن ( كم ) للعد فشمل القلیل . 
و مد اند ل لكان بيع ی »ویس نه تم له بالبيع 
إلى ال آو بش نقد اليلق ۱ 


وإذا قال له : بها كيف شنت »له ناشن جل »ویس 
لل او فيو سب بالغين ولا بمخالفة تقد البلد:. 


( را )که وكالة ملق ليس له أن بيع أو يفسترى إلا 3 
شروط  :‏ : ْ 

هر الأول ) أن لا يتماقدبشمن فيه مصاحة اموكل » فلا ييي السلمة 
إلا بشمن المثل آو آکثر » ولا يشترى الا ب من الثل آو آقل ذا غين ف ي 
أو شرائه غيناً فاحشآ فإنه لا بصح . 


والغين الفاحش ی ما نشم پعسپ العف > آبا الفح الس وة 
ما بقع كثيرآ بين الناس » فانه لا يضر » وإذا باع به بشن الثل ووجد لها راغب 
بشمن أزيد فاذا كان فرق ای کرات شم انم الفاحش ب فإنه 
ادي اله ای ی ۳ 
العقد الأول . 


اش اقا )بیع بن حال لول باع بشمن مموجل فان 9 

البيع لا بصح . . ١‏ ۱ ۱ 
(نالسرط دات آن سے ققد لد اتی فیه علد ان فلا ج ۱ 

انبیع ينقد البلد فى البلدان الاخری التی لها نقد خاص بهنا ء ما لم يأذن له . 
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الوکل » أو كان فيه الحظ للموكل بأن كان نقد غير اليلد نقداً مرغوباً فيه » 
و دسمیه الناس بالعملة الصعبة لقوة مركزة ومتانة عرضه فى الأسواق » وندرة 
الخسارة فيه لثباته آمام السلات ازخخری » کالدولار والربال والدرهم والدنار 
والجنيه الاسترلینی أمام الحنيه المصرى والسودانى والليرة اللبنانية أو 
السورية وهکذا . 


( خاسا) لا يصح أن بیع سلعة موكله لنفسه أو لابنه الصغير أو السفیه 
أو المجنون وذلك لأن عقد البيع يجب أن کون بين انين آحدهما موجب 
کان بقول : بعت كذا » والآخر قابل » وهو الذى يقول : قبلت ‏ وهذا 
الشخص واحد ‏ لأنه إما أن بیع لنفسه أو ببيع لمن هو ولی عنه » وهسذا 
لا يصح . نعم إذا حدد الوکل الثمن. ووكل عن ابنه الصفیر أو الجنون أو 
السفيه من يقبل عنه البيع ورضى موكله الأصلى بذلك فاٍن البيع يصح ۰ ' 


اما البيع لولده الكبير الرشيد البالغ ولأبيه وان علا + فإنه يصح فى 
الأصح ‏ وبعضهم يقول : لا يصح لوجود التهمة » فإن صرح الموكل بالبيسع 
لهما فإنه يصح بلا خلاف والله ولى التوفیق. 

واما عند أبى حنيفة واصحابه رحمهم الله تعالى فان الأمور التى تتعلق 
بالوكالة فى البيع والشراء نلخصها من فقه الذاهب الاربعة للشيخ الجزيرى دمن 
رد الخنار على الدر الختار لشیخ ابن عابدين : 

( آولا) إذا وكله على شراء ثیء أو بیعه فلاید أن يكون هذا الشیء 
معلوماً ولو بوجه » حتی بتسکن ال وکیل من تنفيذ آمر الوکل » فإن كان مجهولا 
جهالة تامة فان التوكيل یکون باطلا » إلا إذا كانت الوكالة عامة . 

وبيان ذلك أن الوكالة على البيع والشراء اما أن تكون عامة أو خاصة » 
والموكل فی شرائه أو ببعه إما أن يكون معلومآ أو يكون مجهولا جهالة تامة . 
قال فى الدر الختار : 


وكله بشراء ثوب هروى آو فرس أو بغل صح » وان لم يسم ثمنا ٤‏ وبشراء 
دار أو عبد جاز إن سمى الموكل ثمنا أو نوع » والا لا يصح » وألحق بجهالة 


1e 


الو و او عب ا جيه لط رفاسي تالجم 
الفاحشة وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع فى عرفنا على المعتاذ المهيا 
للاکل من کل مطعوم یسکن أكله بلا إدام كلحم مطبوخ آو مشوی سا ويه . 
قالت الثلاثة به » یعنی آصحاب أبى حنيفة : القاضى أبا پوسف ومحمد بن الجسن 
وزفر س وبه يفتى . وف الوؤصية بطعام يدخل كل مطعوم » وللوكيل الرد بألعيب! 
E a E a‏ ا 
ا ١‏ : 


.قلا فى الجهالة إما آنأ کون مجهرلا چا نامة وين آن يوق هیر ۰ ۱ 


جالة و ا كانت الوكالة ا كما إذا :قال مدر تدك على أن 


: تشتری .لی ما رایت ) آو ( أن تبیع لی ما أردت ) فإنه يصح آن يد يشترى. له 
ما باه أو یم من ماله ما شاه پدون تين . i‏ 


آما إذا كانت الوكالة خاصة : والجهالة فاحشة » فان الوكالة لا تطح » ' 
وذلك كما قال له : اشتر لى ثوباً آو دابة » فالثوب والدابة مجهولان جهالة .. 
تامة » ويعبر الفقهاء عن ذلك بجهالة الجنس » وهو آن يذكر شيا يشمل 
أجناسآ ولم بين واحدآ منها ( كالدابة والثوب ) فإذا قال له.: وكلتك على آن 
تشترى لى داية لا يضح ؛ لأن الدابة فى اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض ' 
من حیوان وإنسان » وقد خصها العرف بالخيل والبغال والحمير » وعلى كل. 
حال فهی تشمل أجنانسآ كثيرة ٤‏ فإذا حملت : على المعنى العرق كانت شساملة 
للخيل والبغال والحمير » فالجنس الذى يريد شراءه مجهول » اذ يختمل أنه 
يريد الخيل أو البغال أو الحمير ‏ وليش المراد الجنس المنطقى » وهو المقول . 
على كثيرين مختلفين بالحقيقة ‏ بل الراد ما يكن تحته آصناف » فالخ(" 
مثلا چنس عند الفقهاء » لأن تحتها اصنافاً كثيرة. » منها عربی ومنها | سترالی 
" ومتها خيل مضمرة إلى غير ذلك من اصناف الغيل » وكذا لیف ال والضیر 
٠‏ فإنها أجناس تشمل آصنافاً كثيرة . ' ۱ 


ومثل الدابة الثوٍ » فان فيه جهالة الح و ان ا بر ان 
تک جنس مه سا ند وب : القماش والجریر والصوف 
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والکتان » والقباش نشمل : المدارسى والمقصورة والشاش الاسلامبولى 
والهندى إلى غير ذلك » والحریر بشمل القطى والألج والحرير المندى > 
وغيد ذلك . ومثل ذلك الصوف والكتان » فكلها آجناس عند الفتهاء لان 
تحتها آصنافا كثيرة فإذا لم بين انجنس الذی يريده الموكل كانت الوكالة 
باطلة حتى لو ذكر الثمن . 19 ۱ 

آما اذا کانت :الجهالة يسيرة فإن الوكالة تصح » وذلك كما اذا قال له : 
وكلتك على آن تشتری لى حمارا أو فرسآ فان الوكالة تصح » لأنه ‏ وان لم 
يكن فیه بیان شاف ولکن جهالته غير فاحشة 6 ويعبر الفقهاء عن ذلك 
بجهالة النوع » وهو أن يذكر عبارة تشمل أصنافا كثيرة لم يبين واحد منها > 
فالمراد بالنوع الصنف » فإذا قال نه : وكلتك على شراء فرس فقد وكله على 
شراء صنف مجهول » لان الفرس يشمل أصنافا كثيرة » كما ذکرنا آفاً » فعدم 
تعبين واحد منها فيه جهالة للنوع ‏ آى الصنف - ولکن هذه الجهالة يسيرة» 
وذلك لأن الوكيل قادر على تحصيل غرض الموكل » وذلك بأن ينظر إلى 
حاله ويشترى ما يليق به . 1 

وهناك قسم آخر وهو الجهالة المتوسطة » وذلك كما إذا قال له : 
اشتر لی دارآ شن كذا فإنه ‏ وان لم ببين الجهة التى يشترى فيها » ولا عدد 
ححرها مثلا » ولکن ذكر الشين بحعلها ملحقة بالمجهول جهالة يسيرة . 

آما إذا لم يذكر ثمنآ ولا صفة كانت ملحقة بجهالة الجنس » وبعضهم يقول : 
إن ذكر الثمن.لا بجعل جهالتها يسيرة » بل لابد من ذكر الجهة » لانه بترتب 
عليها اختلاف كثير فى الثمن والرغبة . 1 ۱ 

والحاصل أن جهالة الشىء الموكل على بيعه آو شرائه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام » جهالة الجنس » وجهالة النوع » والجهالة المتوسطة . 

وقد عرفت تعريف كل واحدة منها مع أمثلته » فإذا ذکر الموكل لفظا بين 
به جنس الوکل عليه ونوعه وصفته فان الوكالة نصح قطعا بلا تراع وذلك 
كان بقول : وکلتك على شراء فرس آدهم استرالی أو نحو ذلك . 


TY 


أما إذا ذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة فلم يبين جنسه فلا يصح التوكيل 
قطعاً » وذلك کآن بقول:: وكلتك على شراء ثوب حتى ولو ذكر الثمن . : 


أما إذا ذكر لفظاً يدل على آنواع مختلفة ولم ببين النوع الذی ريده » 
كما إذا ذكر لفظا يدل على آنواع مختلفة تختلف باختلاف أحوال الئاس فتارة 
تكون مجهولة: بسيرة ت كالدار. فإنها تدل على دور متعددة » لأنها تشمل 
الدار الكبيرة والصغيرة والمبنية بالحجر » والمبنية بالآجر وغيره » والوجود فى 
بلدة كذا أو جهة كذا » أو شارع كذا . إلى غير ذلك . فإذا كان فى قرية ولا 
تختلب دورها كثيرآ فى بنائها واتساعها وموقعها فإن الجه‌الة تکون يسسيرة 
GS‏ وه 
وس بكذا . ا N‏ 


(ثاتيا) رن ی ای بط 
الوكيل إلى صاحبها كان ماما بها إلا ذا لها لک لیمیا 


واذا لکت فى يد الوكيل قبل أن پلزمه الموكل بها هلكت على الموكل : 
وهل للموكل أن يرد السلعة قبل أن يستلمها من الوكيل ؟ 


الجواب : لیس له ذلك لان ردها من حقوّق الوكيل مادامت ف ده : 
فإذا مات ينتقل إلى وارثه » فاذا لم يكن له وارث انتقل حق الرد إلى الموكل . 
أما إذا لح الوکل السلعة فقد أصبح هو صاحب الحق فى ردها بالعيب » 
لأن الوكالة ند تی بتسليم لاه ولیس للوكيل جيذ ردها إلا ذا إمسرة 
وكا و ۱ 


وإذا ول على أن بیع له مسلمة ور للمشسترى أن با یبا فان 
للمشترى أن يردها على الوکیل » إلا إذا سلبت عن الوکیل أهليية الثصرفه 
کان جن أو حجر عليه » فإنها ترد فى هذه الحالة على الموكل . ۱ 

( ثانا ) إذا وكله على أن يشترى له شلعة ولم بعطه ثمناً فاشتراها الوكيل 
ليد مدا ارم سيم 


A 


لنموكل إلا إذا دقع ثمنها » فإن له حبسها بطريق الگولی » وذلك لأنه فى حالة 
آما فى حالة عدم الدفع فلا پتوهم التبرع . 
مال الموكل فعليه أن بدفع ثمنها . 


ومثل ذلك ما إذا دفع الموكل له ثمن السلعة لیشتریها له فضاع منه الثمن 
فانه يضيع على الموكل لا على الوكيل . نعم إذا اشترى الوكيل سلعة ثم أعطاه 
الموكل ثمنها ليدفعه إلى البائع » ففقد منه الثمن قبل أن يعطيه للبائع » فإن 
الوكيل يكون ملزماً به » وكذلك إذا هلكت السلعة فى يد الوكيل بعد حبسها 
عن الموكل فإنها تهلك على الوكيل » وليس له أن يطالب الموكل يشمنها سواء 
كانت قيمة السلعة متساوية مع ثمنها أولا . 


وبعضهم يقول : إن السلعة تكون فى هذه الحالة کالرمون » فإن هلكت 
فإنها تهلك بالأقل ثمن ثمنها وقيمتها » بمعنى أنها تقوم وقت هلاكها ‏ فان 
كانت قیمتها تساوى ثمنها » بأن كان ثمنها عشرة » ولم ینقص عن ذلك » ولم 
برد عند هلاكها ‏ فالامر ظاهر . 

آما إذا زادت قیمتها عن ثمنها خمسة » كانت الخمسة حقا للموكل » 
فیطالب بها الوکیل » وان نقصت خمسة ؛ كانت حقا للوکیل فیرجم بها على 
الموكل » مثلا إذا وکله بشراء بعير فاشتراه له بخمسة عشر ؛ ولم يدفع الوکل 
الشمن » ولم برض الوکیل باعطاثه البعير قبل دفع الثمن ثم تق البعیر بعد ذلك 
فى بد الوکیل ففی هذه المسآلة رآیان : 

( الرأى الأول ) أن البعير هلك بثمنه على الوکیسل » فلا بطالب الموكل 
بشىء » سواء زادت قيمته أو نقصت . 

( الرأى الثانی ) آنه ينظر إلى تمن البعير وقيمته عند هلاكه » فان كانت 
القيمة تساوى الثمن فالأمر ظاهر » أما إذا نقصت قيمته عن ثمنه بحيث أصبح 


۳۹۹ 


نساوى عشرة » فإن الوكيل بحسب عليه عشرة فقط » ويرجع على ال وکل 
۰ بالخمسة . ١ e‏ ۱ ! 


أما إذا کات قيمته وقت .هلاكه قد ارتفعت إلى عشرين فانه هلك بخسبة 
عیبر ديرج ا موكل على الوكيل. بالخمسة التتى زادت ٠‏ 1 


( رابعا ) إذا اشتر ب لرک ات یسب ع د بعد 
ادن الركل الح یت و بالثين حالا .۰ ۱ 


0 


(خاسا ) إذا اراد ف فل ان دادم ی 
ا یه وا زگ ع مال السلم > آما السلم فإئه 
لا يجوز له أن يوكل عنه غسيره ف قبض رآس مال السلم » وذلك 
لانه بنجرد أن يفيض الوكيل روس يا 
فیکون مسئولا عنه مع أن الثمن. بعطی للمسلم إليه له . ولا يجوز الإنسان ماله 
فرط آن الشين لغيره وبذلك یکون الت وکیل باطل ‏ ویکون الوکیسل هو 
المتعاقد ب السلم إليه فیکون رأس الال ممل وکا له والسلم فيه دينآ فى ذمته 
فإذا آعطی رس امال نی من وکله کان قرف قی فمته - : 


وف الصورة الأولى الجائزة وهی ما إذا وکل رب السلم شخصاً لیدفع 


اعنه 3 مال السلم فانه لا يصح للوكيل أن یفارق السلم ليه قبل أن يدعم 
س الال » فإذا فارقه بطل العقد .. . 


واذا كان الوکل اضرا وفارق الج : قبل الیش > » هل بطل العقد 0 


الثائب وش قرلا ل كر 
فی التصرف فى الحقوق فلا عبرة بحضور الموكل ولا بمفارقته مادام الوكيل 


Ve 


ومثل السلم الصرف ء فإنه يجوز لكل من العاقدين أن بوکل عنه من يستلم 
لسن التى يتبادلاتها بشرط أن لا يفارق الوكيل صاحبه قبل المقد . 

( سادساً ) إذا وكله على أن يشترى له شیتآ بعينه كفرس فلان أو ثوره أو 
غير ذلك » فإنه لا يجوز للوکیل أن يشسترى ذلك الشىء لنفسه عندغيبة 
۳ | 

أما إذا كان موكله حاضرا » فإن له آن يشتريه لنفسه » لأن له أن يعزل 
نمسه عن التوكيل رأساً بحضرة مو کله ويكون حرا . آما إذا كان موكله غائياً 
17د حور لماعل م39 هت أن ری ایام زمره يو كله سا 
له » وإلا كان مغرراً لموكله وذاك لا بحوز . 


نعم إذا قال له اف لو کنات وق a‏ ۰ 
آو قال له اشتره لی بورق فاشتراه يذهب فان يجوز لان فى مخالفة الموكل 
عزلا ضمنیا للو کیل . ۱ ۱ 

ومثل ذلك ما ذا وكله على أن پزوجه امرأة بعینها » فان للوکیل أن بزوجها 
لنفسه » وذلك لذن التكاح لابذ من إضافته إلى E‏ 
فقد عزل تمسه لمخالفته مقتضی التوكيل . 


۱ وإذا وكله على أن به بشتری شينا غير مین كان قال له : اش شتر لی ما زیت 
فهذه تحتمل ثلاث صور : 


" الضورة الگولی : أن شب الثمن إلى مال آحدهما ء وق هذه الحالة تکون 
السلعة لصاحب الال سواء كان الوكيل أو الوکل . ۱ 

الصورة الثانية : .أن لا بنسب الثمن إلى آحد » وفى هذه الحالة بنظر إلى 
نية الشتری - الوکیل - فإن نوی أن تكون السلعة للم وکل كانت للمو کل » 
وإن نواها لنفسه كانت للوکیل » وان اختلفا فى النية فقال الوکیل : إننى 
نونت شراءها لنفسی » وقال الوکل عکس ذلك » فان العکم فى ذلك الغلاف 
كون للمال » فان كان من طرف ال وکیل كانت ات 
طرف الموكل كانت له . 


۳۷۱ 


الصورة الثالثة اا إلى مال احد كالصورة الثانية نکن 
ا ی ۱ 
ذلك » وق هذه الحالة رآیان : 


الرآی الأول : أن تكون السلعة للمشتري . ف الوكيل ل تا سود 
ثمنها من ماله أو من مال الموكل . 

۰ الرأى الثانى : أن تكون للذی دفم الثمن من ماله . 

( سابعا ) إذا إدعى آنه اشترى لموكله حيوان كفرس فهذه المسالة تحتمل 
صوراً : ا ۱ 6 

الصورة الأولى : آن‌ایکون مأمورا بشراء ذلك الحیوان بعينه ؛ والحیوان 
حى لم يحدث فيه عيب » وف هذه الحالة یکون القول للوکیسل سواء 
آخذ ثمنه أولا بعد آن يحلف » وذلك لأنه أخبر عن ثىء يملك فعله فى أى وقت , 
مادام وکیلا . ۱ 

الصورة الثانية : أن يكون الحيوان قد لك أو حدث به عيب وذ 
تحتمل وجهين : 


( وج )ون ارک قد فد اب وعلى هذا بکون القول 


( الوجه تا )نز يكون قد فقد اش وف هذه الحالة بکون انقول 
للموكل مع يمينه .  .‏ 

الصورة الثالثة : أن یکون مأمورا بشراء حیوان غين معين والشمن غير 
منقود » وق هذه الحالة يكون القول للمؤكل » لا فيما من وجه التهمة 
للوكيل » فاته سول اذ مرن فتاه تسه با رای 1 الصفقة خاسرة 
' قال : نه اشتراه للم کل ۱ 


( امنا ) إذا قال شخص لآخر : بعنى هذا الثور لفلان » فباعه باه ثم 


۷ 


آنکر المشترى أن فلاناً أمره بالشراء ؛ فلا بعول على إنكاره » لأنه أقر بان 
الشراء لفلان » الا اذا قال فلان : انه لم يأمره بالشراء حقيقة . 

( تاسعاً ) إذا وكله على أن بشتری له سساعتين معینتین ولم ,يسم ثمنا 
فاشترى له إحداهما بقدر قيمته أو بزيادة يسيرة يتغاين الناس بمثلما عادة. 
فإنه يصح ء أما إذا اشنتراها بزيادة فاحشة » فإنه لا يصح » وذلك لان الوكيل ١‏ 
على شراء شیء لا يجوز له أن شتری بغبن فاحش . 
وإذا وكله على شراء شيئين متساویین فى الثمن کان قال له : اشستر لی 
إردبين من القمح بعشرين جنيها » فاشترى له اردباً واحداً بعشرة جنيهات 
2120000 اشترى الإردب الشانى بما 
E e‏ ی سم هقی ازع ان ف 

قانها تنفذ » كما إذا قال له : : بع هذا الفرس بماگتی جنيه فباعها بمائتین 

وی مر ا و E‏ مزيلة ماه لا بسح 3 
ولو كانت فيه مصلحة للم و کل . 


( الحادى عشر ) لا يجوز للوکیل أن يبيع السلعة المؤكل على یعها لتفسه 
أو لمن له عليه ولاية بسبب الحجر لصغر أو جنون أو سفه أو لمن لا تقبل شهادته 
له كابنه الكبير وآیه » فهولاء الأنواع الثلاثة لا يجوز للوکیل أن ببیع سلعة 
موکله لهم » كما لا يجوز أن بشتری له سلعة منهم لتهمة المحاباة فضلا عن آن 
البيع والشراء من نفسه أو ممن له عليه ولاية يستلزم أن يكون البائع والشتری 
واحدا . والعروف أن عقد البيع لا يكون إلا بين اثثين » فإذا آذنه الموكل أن 
يسيع لمن لا تقبل له شهادته فٍنه يصح أن يسيع لهم أو يشترى منهم بثمن الثل 
کا يجوز له أن بیغ لهم بازید ويشترى منهم بانقص بلا خلاف . 


ان SR‏ قولا واحدا .وف 
خلاف 


(۱) والغبن الفاحش عند الحنفية هو الذى لا بتفاین الناس قيه.عادة » أى لا يخدع يعضهم 
فيه بمضا » وقدره بعضهم فى عروض التجارة بما زاد على لصف العشر أى على ۵ / وفى الحيوان 
بسا زاد'على العشرأى زيادة على ٠١‏ /ز وق 'العقار بما زآد على الخمس ای على ۲۰ بر فذلك هو 
الفین الفاحش وماعدآه فهو سیر . 

ييف 
تكملة الجموع ج 16 ل م ۱۸ 


آما ان له اکل بان بیغ آنسه او لاه لسن قیه را 
( أحدمما ) آنه لا يجوز .لآن الماقد فى هذه الحالة يكون واحذا . 


( ثائيهما ) آنه يجوز ( ويظهر أن الذى يقول بسدم الجواز لملة کون 
العاقد واحدا لا نع آن : بيع الوكيل السلعة لأجنبى ثم نشترها منه ثانيا  »‏ 
eS‏ 5 


یواک فلا ال عد EE‏ ا 
أبى حنيفة . أما ' صاحناه القاضى. آبو وسفب ومحمد بن الحسن فيقولان ': 
إنه لا يجوز أن بیع ؛ ی ل E‏ 
قول صاحبيه وعليه الفتوی 


e 1‏ تن 
بأكثر من تمن الثل بحسب العرف والعادة بالاجماع » فإذا اشتری على خلاف 
العادة » والمعروف » أو اشترى بغير تقد أى بشيك تفد e.‏ 0 

وكان ملزماً الاي ار 


ی .الأول ات اجنوا ی نا 00 
آو جر ی اسف ميد یوسب ری 
ولا ورتير هم لین الیستیر . 


( القسم .الثانى ) ال کیل أبالبيع الطلق والمضارب وشریکا لان :وملا 
يجوز لهم أن يبيعوا كما بحبوون ویتفذ تصرفهم ولو غبئوأ غبنآ فاحشاً غند 
أبى حنيفة ١‏ أما صاحباه فقد عرفت رآهم فى ذلك آنآ وقد عرفت أن شراء 
هؤلاء لا بتفذ إلا إذا كان بحسب العرف والعادة باتفاق . 


( الثالث ) المريض | مرض الوت إذا :كان عليه دين ق سیم نالا » 
ومذا إذا باع منه شيئا فإنه يجت ان باون پیب العرف او 


Yt 


تصرفه إذا غبن فيه بسواء کان الغبن فاحشا أو يسيرآ » والشتری بالخار اما 
آن يرد السلعة أو يكمل ما نقص من ثمنها » فان.مات وترك وصيا وباع. وصيه 
ا مال لسداد دينه فانه يعفى فى بيع الوصى عن الغين اليسير فى هذه الحالة . 


أما إذا باع الوصی لن لا تقبل له شهادته وحاباه ولو سيرآ فانه لا يصح:. 


( القسم الرابع ) الوصی : وهو لا يجوز له أن یسم مال اليتيم أو 
پشتریه لنفسه إلا إذا كان فيه خير لليتيم » وتقدر الخيرية بزيادة الثلث » 
فيجوز له أن يشترى ما بساوی عشرة بخ بخمسة عشر ؛ ويبيع له ما یساوی 
خمسة عشر بعشرة والا فلا . 


( القسم الخامس ) المكاتب والعبد المأذون له فى التجارة » وهذان لهما 
أن پبیعا ویشتریا على خلاف العرف والعادة عند أبى حنيفة » فلو باعا ما ساوی 
عشرة بواحد فانه يصح » آما صاحباه فيقولان : إنه لا يجوز أن إسيعا على 
خلاف المعروف : 
٠‏ ( الثالث عشر ) إذا وکله على آن يبيع له مسلعة بتجر فيها فباعما بثمن 
«توجل فانه يصح ء آما إذا وكله على أن يبيع له سلعة يحتاج الى ثمنها » كما 
اذا وكله على أن يبيع له اردبا من القمح ليدفعه فى الخراج المطلوب منه فورا 
فانه لا بصح أن سبعه شنن موّجل » وكذا فى كل سلعة قامت القرنة على 
الاختياج الى ثمنها » على أنه یشترط فى البيع شمن مؤجل ألا تطول مدة 
الأجل طولا بخالف العادة فى مثل ذلك » والا لم ينفذ بيعه . 


اما مذهب الالكية فقد قالوا : 

( أولا) اذا وکل شخص آخر على أن يبيع له سلعة معينة ولم يصرح ق 
التوكيل بآنه وكله فى قبض ثمن المبيع ‏ فان كان العرف والعادة فى مثل ذلك 
أن الوكيل لا يقبض الثمن ‏ فانه لا يصح له قبضه ء واذا دفعه له الشستری 
فان ذمته لا تبر بذلك الدفع » وللموكل أن بطالب المشترى بالثمن . 


آما اذا كانت العادة جارية على أن الوكيل الذی بتولی البیم بتولی قيض 


۳۷۵ 


الثمن أيضاً فانه.يكفى آن بثبت آنه وكيل على بيع السلعة فقط » ومتى ثبت ذلك 
ادعو آذ كني القن ولز سلم الج ولم قيش الشن ضمنه . 


أما إذا لم تجر العادة بقبض الثمن ولا عدمه فان على آلو كيل قيض امن 
أيضآ لأنه وان لم ينمل عليبنه. فى التوكيل » لكن قبض الثمين من توايع : 
الع . وهذا كله إذا وکله على أن پشنتری له سلمة معينة كما قلنا , آما إذا 
وكله على بیع السلم فان له قبض الشمن والطالبة به على ی حال . واذا وکله ۱ 
علق آن شتری ليله فافتراها ‏ ولعن الوكين اشترط علق البائم اله ين ١‏ 
ا اه ۱ 

OA a E 
۱ . إن یقیضن اثبلمة » ویاکون جو ازع بدفع الثمن‎ 

( انا )پذا وکل شخص آخر وكالة غير مفوضة على أن يشترى له سلعة ۱ 
غير معينة کان قال : : اشتر لی بعيرآ فاشتراه له ثم وجد به عيبا لم بعلم به 
الوكيل حال. شرائه - فإنه يجب على الوكيل أن بردها لصاحبه بذلك العيب » 
سواء كان من العيوب الخفية أو من العيوب الظاهرة . 


لك مان مرا EE a‏ ۱ 
ألموكل ء إلا إذا رضى الموكل به » فاذا عين الوکل السلعة كآن قال له : اشتر 
لی بعير فلان » فاشتراه ثم وجد به عباً + فليس له رده » وعليه أن يخبر موكله 
بذلك العيب » فإن شاء رده ؛ وان شاء قبله فاذا كان الوكيل مفوضاً له رد 
السلعة ‏ ولو عيتها الموكل ‏ فيجوز له الرد » ویجوز له القبول ۰ : 

وان كان الميب قليلا يفتفر مثله عادة » وكان فى الشراء فائدة للموكل » 
كما إذا اشتری له ناقة مقطوعة الذب » ولكن رخيصةء فليس له الخيار . 
( الا ) اذا وكله وكالة غير مفوضة على أن يبيع له سلعة فباعها لآخر ثم ٠‏ 
ظهر بها عيب فان المشبترى برجع غلى الوكيل ما لم بعلم المشترى بانه وکیل 
او ية له اله وكيل ؛ وى هذه الما برجم ر المشترى علئ الموكل . : : 


۳۷ 


أما إذا كان وكيلا مفوضاً فان للمشترى آن برجم بعليه آو على الموكل م 
سواء علم بأنه وکیل مفوض أو وکیل فقطٍ أو لم يعلم . 


( رابعآ ) إذا وكله على شراء سلعة فإنه مجب عليه آن يشترى له سلعة 
لائقة به » فإذا قال له : اشتر لى جبة من الجوح وجب عليه أن يشتريها من 
الستف اللائق بحاله ما لم يعين له الثمن » كان يقول له : اشتر لى جبة بشغن 
كذا » فاذا عين: فبعضهم يقول "شري له ».وان يعن لا و6 
وبعضهم قول یراع ان 4 


( خامسا ) إذا وکله على أن ببیم له سلعة فلا بخلو » إما أن یمین له الشمن 
الذى يبيع به أو لا بعين » فاذا عين له الشمن فباع بأقل منه » فإن للموكل الخيار 


فى إمضاء هذا ابيع ورده » فإذا أمضى البیع أخذ اشن الذى باع به ۶ وإذا. 
زده آخذ سلعته ان كانت قائمة . 


' أما إذا فاتت » فان الوكيل يكون ملزما بدفم نقص الثمن الذى سماه » 
ولا فرق فى هذه الحالة بين أن يكون فرق الثمن يسيراً أو كثيرا . 


آما إذا لم يعين له الثمن الذى بيع به فباع بأقل من تمن المثل ‏ فان كان 
فرق الثمن بسیراً بمکن وقوعه عادة » بأن كان يساوى نصف العشر فأقل # 
فإن البيع ينفذ وليس للموكل الخيار . 

aS ۱‏ 
وإمضائه على الوجه المتقدم . 

(سادسا ) إذا وكله على آن شتری له سلعة- فلا يخلو إما أن نعين له 
الثنن الذى شتری به آو لا مین ةسوله تمن كانت هدي الور" 


کصورة ما اذا وکله بالبيع » وهو أنه إذا اشتری بزيادة عن ثمن ثمن الثل # فان 
كانت الزيادة يسيرة ‏ فلا خیار له » وان كانت كثيرة كان له الخیار . 


آنا إذا عين الثمن الذی پشتری به - فان له أن بشتری بزيادة بسپرة في 
هذه الحالة بخلاف حالة البیم ل فاذا وکله على آن شترى له فرساً بمائتی 


VY 


جنيه. مثلا فاشتراها واف در جنات + فيس لموكل الي ف بو 
أو ردها ء لأن العشرة الجنیهات هی نصف عشر الائتین . ۱ 


آما إذا اشتراها بزادة عشرین جنیا مغلا » فإن له الخيار فى إمقناة اهر 
ورده. » ومعنی. رده ق أهذه الصورة أن الوكيل کون موم به ن 
مشترطا الخيار . ۰ 


وشترط ف امشاه ار »أن يكون قد اشتری سلما # قان کان الوكيل 


قد دفع نقداً على أن باخذ بها قمحا SE‏ اا ردي 
لان بعالة اه ل ورا بسن ش 


وذلك لأنه بمحرد انه الكل اسم ا 
الوکل هذا الشراءفقدبرآه من من الدين ف مقابلة المسلم فيه الذى لم بقيضه > 
وهو دين ء فيلزم من ذلك فسخ الدين فى الدين وهو باطل » على أنه ازم 5 
هذه الصورة بیع ا قبل قبضه أبضاً وذلك لأن القمح يازم ال وكيل 
بمحرد المخالفة » فاذا رضی الوکل بذلك فيكون الوكيل قد باعه إبا ااه قل 
بت 6 و ون اج ۱ 


7 (شابما) إذا وكله على آن يشترى له من سوق معينة وف زمان معين 

. فخالفه » واشترى من غير ما عينه له ه فإن كانت أسعار السلع تتفاوت 
بالنسبة للأسواق أو الأزمنة ع کان للموكل الخيار فى القبول والرد » وإن 
كانت لا تتفاوت فلا شین 


( تابن )دا وكله على أن يبيع له سلعة ربوية بثلها كما اذا قال له : 
ETT‏ نز ل 
فی اجازته ورده بشرطین : 


( الشرط الأول ) أن کون المشترى جاهلا بمخالفة الوكيل' 5 
به م و کله فان كان غالا هذه المخالفة فسد العقد انتداء € وذلك أنه 
کون قد آقدم على شراء ثىء وهو عالم بأنه جوز آن یم ۵ او لا چم 2 


۱ 


VA 


وهذا مفسد للبيع فى الأمور الربوية » لأنه يكون داخلا على الخيار فى الأمور 
الربوية » وهو مبطل » ولهذا يقال : إنكم أجزتم للموكل الخيار فى إجازة 
البيع ورده إذا خالف الوكيل ف بيع ربوى أو شرائه . 


والجواب : أن هذا الخيار ليس مشترطا فى الأصل » بل هو خيار حکمی 
جر إليه الحكم وهو المخالفة . أما الذى سطل فهو الخيار الذى ثبت بالشرط 
من آول الأمر » كأن يشترط الخيار أو يكون عالماً به كما فى الصورة الأولى . 


٠‏ هذا والأمور الربوية هى الاصناف التی يحرم فيها ربا الفضل المذكور 
فى مباحث الربا > وهی كل ما كان طعاماً مدخرا مقتاتاً كالقمح والشعير والأرز 


( الشرط الثانى ) .أن لا يلتزم الوكيل آو المشترئ. ما نقص عن الثمن 
الذى سماه الموكل فى حالة التوكيل بالبيع » كما ذا قال له : بع هذه السلعة 
بمشرین فباعها بخمسة عشر » ثم التزم للموكل بنقص الثمن وهو خمسة » 
فانه فى هذه الحالة لا يكون للموكل الخيار . ومثل ذلك ما إذا التزم له الوكيل 
بالزيادة على الثمن فى حالة التوکیل بالشراء “كما إذا قال له : اشتز لى سلعة 
بعشرة فاشتراها بخمسة عشر » د لي ل 
للموکل خيار فى هذه الحالة ٠.‏ ۱ 


( تاسعاً ) لا يجوز للوكيل أن د ا ري 
ولو عين له الموكل الثمن الذى بیع به لأنه يحتمل آن شترها غيره بثمن أكثر 
من الذى عينه له » عم بجوز له شراؤها إذا آذن له موكله بذلك آو انتمت 
رغبات الناس فى هذه السلعة إلى ثمن معين » كما اذا عرضها للمبيع فى 
الأسواق الى جاع يماع واتصرف الان يا 

وكذلك لا يجوز للوكيل أن بیع أن كان له عليه ولاية حجر لصفن أو 
لسفه أو لجنون أو رق » قلا :يجوز أن ببيع لاينه الصغير أو الكبير المجنون 
أو نحوهما » وذلك لأنه هو الذى تولی عنهما القبول ٤‏ فکانه باع لنفسه : 
آما زوجته وولده الرشيد » فانه يجوز آن تبيغ لهما بشرط عدم المحاباة » فإن 


NV 


حایاهما بان باع لهما ما يساوى عشرة بخمسة فإنه يغرم هذا الفرق للموكل » + 
و تعتبر المحاباة من وقت البيع ».فلو كان ثمن السلعة خمسة وباعها لهما بذلك 
الثبن ثم ارتفع ثمنها وصاز عشرة وعلم الوکل فليس له مطالبته بالفرق . 


وقال احمد واصحابه رحمهم الث تعالی : 


(آولا ) لا يجوز للوكيل أن يم سلمة موکله لنفسه » لأن لمرف ف . 
البيع أن بيع الشخص لفیره » والوكالة تحمل على العرف » وکذا لا يصح . 
SS‏ ی ی “لذن ا 
الاك هبه ین الذي یه باع لنفشه . 


( نا ) لصون للركل آن یبن سلمة لو كن بمرض ا 
مؤجل » ولا بنقود غير مستعملة في بلد البيع » إلا إذا آذن له موکله » وذا . 
اختلفا فى الاذن فالقول قول الوکیل » آما إذا اختلفا فى التضرف كما إذا : 
قلنا له : آمرتتی بیع السلمة + والمركل 03 : بل أمرتك برهنها فقط فالقول 
قول الموكل . 0 : ۱ 

( ۳ ) ۱2 .حند الوکل شمن اللة لوكيله ٤‏ فإن عليه آن يتب مره » 
فإذا باع باقل فما عينة له صح البيع » ولكن الوكيل يكون ملزماً بدفع الثمن : 
اليا ني له امكل ی لبق 
اك فا پلزم بدفم تن الكل ۱ 


وش ذلك ما إذا اشترى باز زین اشن یه له او پازد فتن لفل 
فان البیع والشراء يطح ؛ و لکنه کون ملزما بدفم الثمن فإذا باغ پاکتر مما 
عينه له الوکل صح » ويعقى فى البیع والشراء عن الغبن الیسیر . ۱ 

۱ آا این الفاحش > وهو ما لا بقع مثله بين التجار ويقسدر بعشرين فى‎ ٠ 
: ا‎ NN 


[ رابا ) إذا قال له الموكل ؛ اشتر لى سلمة بشن حال غ فازاها م 
من قاه سم أو تمك ده نش مويل بسا عن ان وه مه ۱ 


۹4 


إذا لم يترتب على ذلك ضرر للموكل » » اه فى هذه الحالة قد فعل ما فيه 
زبادة خير لموكله . 

آما إذا توتب على ذلك ضرر ء كما إذا قال : بع هذه السلعة شمن مؤجل 
فباعها بشمن حال فحجر عليه ظالم أو لم نستطع حفظه فى ذلك الوقت فعرضه 
للضياع » فان الوكيل. لا ينفذ تصرفه » وبعضهم يقول : ينفذ وعليه الضمان 
بقدر الضرر » ومثل ذلك ما إذا قال : اشتر لى سلعة بعشرة فاشتراها باکثر 
من ذلك لأجل . 

( خامسآ ) إذا اشترى الوكيل سلعة بها عيب معلوم فان الشراء پلزم 
الؤكيل فليس له برد البلمة و ودا رشي بها مو که من غييها إنه ريصح » لان 
مقصود بالشراء .. 


آما إذا كان العيب غير معلوم ألوكيل فان له رد السلعة ما لم يحضر الموكل 
قبل ردها » فان حضر فليس للوكيل الرد » وذلك لأن حق السلعة المعيية 
للموكل » والوكيل قائم مقامه فقط » فاذا حضر الموكل كان صاحب الشآن » 
وكذلك حق تسليم الثمن وقبض المبيع » فانه للموكل لا للوکیل » فاذا حضر 
الموكل كان هو صاحبه . 

( ساسا ) إذا وكله على أن يبيع له سلعة » فان عليه آن یسب‌لمها لن 
اشتراها وليس له قبض تمتها إلا باذن الموكل + لأنه قد يوكل فى البيع من 
لا يأمنه على قبض الثمن » فان لم یأذنه صريحا ولكنه آذنه ضمنآ بان قامت 
قرينة على إذنه بقبض الثمن فإنه يصح » وذلك كما إذا وكله أن يبيع جملا ف 
سوق عامة بعيدة عنه ولم یمین له الشتری فلا معنی لهذا الا آنه قد آذنه 
بقبض الئمن فإن باع الوكيل السلعة وسلمها ولم بقیض ثمتها كان ملزماً به 
لذنه فى هذه الحالة یکون مقرطاً . 


( سابعآ ) إذا وکله على أن بشتری له سلعة » فان على الوكيل أن بسلم 
ثمن السلعة » فلو آخر تسلیم الثمن بلا عذر ثم فقد كان الوکیل ضامناً . 


( امنا ) إذا وکله أن يشترى له شین فلابد من بیان نوعه وثمنه » فاذا 


FAY 


قال له : وكلتك على آن نشتری لی ما تشاء » آو تشترى لی عنا بما تثشاء 
فإنه لا يصح . 1 


)کب ماه که اوی اه مه ببح 
على أنه إذا قال : بع من من مالى ما شئت فله بیع ماله کله . 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( فصلل ) وان وله فى قضاء دين ازمه أن يشهد على القضساء > لانه 
مأمور بالنظر و الاحتباط الموكل ؛ ومن النظر أن بشید عليه لتلا يرجع عليه » فان 
ادعي الوكيل آنه قضاه وانکر الغريم لم شل قول ااوکیل على الفریم > لأنالغريم 1 
فم پانمنه عأ ای المال » فلا يقل فوله عليه فى الدفع » كاأتوعى آذا ادعی دفع اکال 
الى الصبى » وهل هل يضمن امال الموكل؟بنظر فیه»فان كان فى غيبة الو کل واشهد 
شاهدين ثم مات الشهود او و فسقوا م یضمن 6 ان بفرط > وان لم E‏ 
ضمن لأنه فرط . 8 
١‏ وان أشهد شاهدا واحدا ففیه وجهان : 


( احدهما ) لا يضمن » لان الشاهد مع اليمين بينة ٠‏ 

(والثائى ) يضمن لانه فرط حيث انه اقتصر على بینة مختلف فيها وان کان 
بمحفر الموكل وأشهد لم يضدن > وان لم بشهد ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا شمن » لان الفرط هو الوکل ۰ فاته حضر وترلد الاشهاد ۰ 

( والثانى ) أنه بغبمن لان ترك الاشهاد يشت ااضمان فلا سقط حكمسه : 
بحضور ال و کل » كما أو اتف ماله وهو حاضر 23011 ف لجا ماله عند وجل 
فهل يازمه لاشهاد ؟ فيه وجهان : ۱ 

( احدهفا ) بازمه لانه لا یامن آن یجحد فیشهد عليه الشهود . 


( والثانى ) لا بلزمه » لان القول قول الودع فى الرد والهلاك» فلا فائدة ‌الاشنهاد 
وان و کله فى الايداع فادعى انه اودع وانګږ . اودع لم يقبل قول الوکیل عليه » ! 
لانه لم ياتمنه اودع فلا يقبل قوله عليه » کالوصی اذا ادعی دفع المال الى اليتيخ 6 
وهل يضمن الوکیل ؟ ينظر فيه فان اشهد ثم مات الشهود او فسقوا لم يضمن ۽ 
لانه لم یفرط > و ن لم يشهد فان قلنا : و E‏ 6 
وان قلنا .٠ ٠‏ لا يجب لمیضمن لانه لم یفرط ) ۰ 


الشرح قل المزني : واو أمر لول الوكيل بدفع مال إلى رل 
ی ۱ 


YAY 


قلت : وصورة ذلك تتضح فى رجل آمر وکیله بدفع مال إلى رجل فادعى 
الوكيل سه إليه القبض + فلا يخلو حال ذلك ان ا 


O 

مقبول على الدفوع إليه » لان: الوکل لو ادعى دفع الدين لم تقبل دعواه » 

فوكيله فى دفعه أولى آلا تقبل دعواه ویکون صاحب الدين على حقه فى مطالبة 
الموكل بدینه » وليس له مطالية الوكيل به . 


اما قبول قول.انوکیل على اللو كل افلا یخلو حال الوکل من آن بصدثه 
غلى الدفع أو یکذبه فإف کذبه على ما ادعاه من الدفع لم يقبل قوله عليه م 
و کان ضامنا له لأنه ت وان كان أمينا له بقوله غير مقبول ف الدفع إلى 
غيره آلا تری أن الوصی أمين للسوصی ؟ ولا بقبل قوله على اليتيم فى دفم 
ماله إليه » لأنه پدعی دفعا إلى غير من اكتمنه . وكذلك آمره الله تعالى بالإشهاد 

على اليتيم' فى دفع ماله إليه وله « فاذا دفعتم إليهم آموالهم سوه 
عليهم » لأن غير الأيتام قد ائنمنوهم . 


وقال فى غير الأوصياء « فان آمن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتسن 
. آمانته » فآمره بأداء الأمائة إلى من اتكتمنه من غين إشهاد أن قوله فى الدفع 
مقبول » وآمر الاوصناء بالإشهاد » لأن قولهم فى الدفع غير مقبول » فإذا 
ثبت أن قول الوصی غير مقبول فى دفع مال اليتيم إليه ؛ وان كان موتمناً » 
لأن الاثتمان من جهة غیره فكذا قول الوکیل غير مقبول فى دفع الال إلى 
غير موکله ؛ وان كان مثوتمنآ لانه دفع إلى غير مثرتمنه » أو لا فرق بين أن 
بکون المؤتمن. موصيآ مات » أو موكلا اقا » فآما إن صدق الموكل وكيله 
ف. الدفع فلا يخلو حال الموكل من أن یکون حاضر؟ للدفع أو غائيآ عنه » 
فإن كان غائباً عنه فالوكيل ضامن مع تصديق الموكل » كما كان ضامناً مع 
تكذيبه » لأنه وان صدقه على الدفع فقد فرط بترك الاشهاد » لأن أمره 
بالدفع يقتضى دفعاً بیدبه من المطالبة » ولا يكون ذلك مع جواز الجحود إلا 
«بالإشهاذ:» فصار الاشهاد من مقومات الدفع » وکما تقول فى الإشهاد تقول 


YAP 


فى. التوثیق يق والاشهار وكاب ودب توق الدفوع إليه لان | ارت 
في زماتنا هذا وفشو الفساذ واستحلال الخزمات وصعوية الاثبات. بغير 
الوثاعق المكتوبة صار من غ مقومات الدفع اعتبار هده العناصر من البينات 7 
وعدم التفربط فيها . ۱ ۱ 


فصار الوکیل بت له الاشهاد شرلا فیضنن ۾ کا شين اة ا 


وإ کان الوكيل اضرا لذقع الوكيل ففى وجوب الضمان على الوكيل 
وجهان : 

١‏ (احدهنا )لا E‏ » والاشهاد یز لازم له » لان الوکل رذ قير 
ان جر السترق ل امد »نما كان نين روط الت ے ف 
الوكل كان من شروطه فم حشوره + وان نا اي من حضون الول مسق 1 
لحق الاستيثاق عن الوکیل . ١‏ 


۱ انس ان )اد یکون لبدفوع موا مضموة و لول را 
والغضوب ؛فیدعی الوکیل الأمور بالدفم أنه قد دفعها إلى رها ؛ ویتکر ربها 
ذلك فالقول قوله مع يمينه » وقول الوکیل غير مقبول على واحد منهما فی 
الدفع ؛ ولصاحب العارية والمال المغصوب أن يرجم على من .بشاء من الوکل 
والوكيل بخلاف الدين لا برجم صاحبه به على الوكيل > » لأن الوكيل فى قضاء 
الدين لم تثبت له ید على عين :مال لزب الدين » وقد ثبت للوكيل ف العارية 
والعصب فکانت يد الوکیل ف :وجوب الضمان کالوکل » فإن رجغ رب 
ااا مب E‏ 
ا ۱ 
۱ وت صدقه على الدقع وكان عا عن الدفع رجع به أبضا» وا كان 
حاضرا فعلی ما ذکرتا من الوجهین » واٍن رجم رب العارية بالفرم على الوکیل : 
لم برجم. الوکیل . ی 
بجع به إن كان حاضر ممه ؟غلى الوججين . 


( والقسم ات )رن بکون خلت ودیة ف ید الوکل + فا یخو بال 


YAL 


رب الوديعة من أحد أمرين : ما أن يكون قد آذن للمودع أن يوكل. فى ردها 
ام لا » ان لم 'يأذن له فى التوكيل فى رد الوديعة عليه فقول الوكيل غير 
مقبول فى الرد » والمودع ضامن للوديعة » وهل .يكون الوكيل ضامناً لها 


(آحدهما ) آن پصدقه علی التوکیل » فیکون قول الوکیل فی هذا مقبولا 
E‏ ار ای وت 
على موکله . 


( والضرب نی ) آن یکذبه فى التو کیل .مع اعترافه بالاذن فيه » فهل 
يقبل قول الودع فى الوكالة آم لا ؟ على وجبين “ 


ألوكيل عن رب الوديعة » ويصير قول الوكيل مقبولا عليه ف الرد . 


( والوجه الثانى ) آن قول الودع غير مقبول فى الوكالة لأنة يدعى قد 
توكيل على غيره » فعلى هذا لا بقبل بقبول الوكيل ف الرد » ويصير المودع 
ضام » ولیس له اذا غرم الودعة أن پرجم بها على الوكيل » لأن المودع 
مفرط بترك الاشهاد فى التو كيل » فصار ضامناً لتفر بطه » فلم یجز آذ يرجم 
به على غيره : 


( وألقسم الرابع ) أن يكون ذلك وديعة للموكل ويأمر وكيله بإيداعها 
عند رجل فيدعى الوكيل تسليها اليه فيكذب فى دعواء فلا يخلو ذلك من 
ثلائة أقسام ( أحدها ) آن يكذبه المالك الموكل فى الدفع ويكذبه المودع ف 
القبض » ففيه وجهان من اختلافهم فى وجوب الاشهاد عليه عند الدفم : 


( آحدهیا ) بحب عليه الاشهاد » كما يجب عليه فى قضاء الدین » فعلی 
هذا يكون الوكيل بترك الاشهاد مفرطً . وقوله فى الدفع بعد ضمانه بالتفربط 
۱ غير مقبول ( والوجه الثانی ) : آن الاشهاد لا يجب عليه فى دفع الوديعة 1 
لأن المودع عنده لو ادعى تلفها بعد الإشهاد عليه كان مقبول الو 


فعلى هذا لا دکون مفرطاً » وقوله فى الدفع مقبول . 
TAS‏ 


( القسم الثانى ) آن يصدقه امالك الوکل ويكذيه المودع + فلا ضبان . 
على الوكيل وقوله: بتصديق الموكل مقبول عليه فى سقوط الضمأن عنه » 
وغيد مقبول على المودع . فإذا حلف المودع : ما تسلم منه الودبعة برىء من 


( القسم الثالك ) أن يصدقه المودع على قبضها منه ويدعى تلفها وتکذیب 
امالك الموكل لقول الوكيل مقبول » وهو من ضمانا برىء لأن إقرار الودع 
بالقيض أقوى من الاشهاد عليه فلما. برىء من الإشهاد عليه فأولى أن پیر 
بالاقرار وال أعلم . ۰ 1 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( فصل ) وان گان عليه حق ارجل فجاء رجل وادعی أنه وکیل ضاحب 
الحق فى قبضه وصدقه » جاز أن يدفع افيه ؛ ولا يجب الدفع اليه ۰ وقال 
الزنى ؛ يجب الدفع اليه » لانه آقر له بحق القبض » وهذا لا يصع لانه دضع 
غير مبرىء فام بجبر عليه » كما او کان عليه دين بشسهادة فطولب به من غير 
اشهاد ٠‏ فان دفع اليه ثم حضر اأوکل وانکر التوكيل فائقول وله مع يمينه : 
أنه ما وتل » لآن الاصل عدم التوكيل » ناذا حلف نظرت . فان كان اتحق عينة 
آخنها ان كانت باقية ورجع ببداها ان كانت تالفة > وله آن بطالب الدافع ' 
والقايض ٠‏ لان الدافع سلم آلی من آم يأذن له ااوئل » وانتانض اخذ ما لم يكن 
له أخذه ۰ فان ضمن الدافع لم برجم على القابض ۰ وان ضمن القابض لم برجم 
على الدافع ۰ لآن كل واحد منهما يقول : أن ما ياخذه الالك ظلم فلا يرجع به 
على غړه .. 1 3 ۱ 00 
. وان كان الحق دينآ فله ان بطالب به الدافع ۰ لآن حقه فى ذمته لم ينتفل ۰ 
وهل له أن يطالب القابض ؟ فيه وجهان : 1 


( احدهما ) له أن بطالب ۰ وهو قول أبى اسحاق لانه يقر بانه قیض حفه 
فرجع عليه كما لو كان الختق عيئنا .. ۱ 


( والثانى ) لیس له ۰ وهو قول اکثر اصحابنا ۰ لان دينه فى ذمة الدافع 
لم يتعين فیما صار فى ید القابض فلم بجز آن بظالب به ۰ وان جاء رجل الى 
من عليه الحق وادعی أنه وارث صاحب الحتق فصدقه وجب الدفم اليه لانه 
اعثرف بانه لا مالك له غيره وان دفعه اليه دفع مبریء فلزمه ٠‏ وان جاءرجل ‏ . 
فقال : احالنی عليك صاحب الخق فصدقه ۰ ففیه وجهان : ۱ 


۳۸۹ 


( احدهها ) بلزمه الدفع اليه » لانه أقر له آنه انتقل الحق اليه فصان 
كالوارث . " 1 

( وانثانی) أنه لا يتزمه لان الدفع غير مبرىء لانه ریما يجبىء صاحب الحق 
فینکر الحواقة فيضمنه » وان کنبه نم ينزمه اندفع اليه فى المسائل کلها ول 
بحلف ؟ أن فنا : أنه أن صدقه لزمه أتدفع اليه حلف » زانه فد يخاف اليدين 
فيصدقه فیلزمه الدفع آلیه ٠‏ وان قلنا لا ينزمه اقدفع اليه أذا صدفه لم بحنف 
لان اليمين يعرض لیخات فیصدق » ولو صدق لم يلزمه الدقع فلا معنی لعرض 
اليمين ) ۰ ١‏ : 


آلشرح الأحكام : قال المزنى : ولو کان لرجل على رجل حق » 
فقال له رجل : وكلنى فلان بقبضه منك فصدقه ودفعه إليه فتلف وآنکر رب 
الحق أن يكون وكله فله الخيار » فإن آغرم الدافم على القابض لأنه يعلم أنه 
وکیل بریء ؛ وإن أغرم القابض لم يكن له الرجوع على الدافع لأنه بعلم أنه 
مظلوم وبرىء . ۱ ١‏ ۴ 

وصورتها فيمن غاب وله مال على رجل أو فى بده » فحضر رجل ادعى 
وكالة الغائب فى قبض ماله : فان أقام على ما ادغاه من الوكالة بينة عادلة 
بها والبينة شاهدان عدلان » فان كان فما ابن مدعى الوكالة لم تقبتل 
شهادته » لأنه بشهد لأبيه » وكذا لو كان فيهما ابن من عليه الحق لم يقبل 4 
لأنه بشهد لأبيه بالبراءة من صاحب الحق بهذا الدفع » ولكن لو كان فيهما 
ابن صاحب الحق قبلت شهادته لأنه شهد على آیه لا له » ذإذا قامت البينة 
بالوكالة أجبر الحاكم من عليه المال على دفعه إلى الوكيل ء لأن لصاحب الحق. 
آن يستوفيه بنفسه إن شاء » وتوكيله إن شاء » ولیس لن هو عليه أن یمتتم 
من تسایمه إلى وكيل مالکه » وان لم يكن لمدعى الوكالة بينة شت بسا 
الوكالة لم بلزم من عليه الحق أن یدفعه إلى مدعى الوكالة سواء صدقه. على 
الوكالة آو كذيه . 1 ۱ 

وقال أبو حنيفة وكذا قال اازنی : إن صدقه على الوكالة لزمه دفع الال 
إليه کالصدق لدعی سداد رب الال بلزمه دفع المال اليه . ۳ 

ومذا خطا من وجهين : ( أحدهما ) وهو تعلیل آبی اسحاق : أنه دفع 
لا يبرئه من حق الوکیل عند اثکار الوكالة ومن لم يبرا بالدفع عند انکاره لم 


NAY, 


.آلا ری آن من ا حي بوئيقة فله متام من الدنع ال اهادم 
PEE‏ فسه ولو لم تكن عليه وثيقة ففى جواز امتناعة لاجل 
الشهادة وجهان : ( آحدهما ) وهو قول آبی إسجاق الروزی. : له آن | يمتنعم 
لأنه لا يتوجه یمین عند ادعائه بعد دفعه (والثانی) لیس له أن یمتنم ولا يلزم 
صاحب الحق الاشهاد » لأنه إذا آنکر الحق بعد أدائه حلف باراً . 


والتعليل الثاتى ب وهو ثعليل آبی على بن أبئ هويرة - آنه مقر املك 
ْ غيره » ومدع عقد وكالة لغيره » فلم تفیل دعواه » ولم يلزم إقراره + آلا تری: 
١‏ أن من عليه الحق لو أقرنموت صاحب الحق » وآن هذا الحاضر وصيه ف قبض' 
دينه لم يلزم دفع المال إليه وإن آقر باستحقاق قبضه » فكذا الوکیل. ؛ فاما 
اعترافه.للؤارث بموت صاحب الحق فيلزمه دفع المال إليه ؛ والفرق بينه وبين. 
ی ا د ا aD‏ 
بصير ال وكيل مالكا » ولا يبرا بقبضه من الحق . 


فأما إن أقر من عليه المال أن ی الخال هذا تاش يه ع فيل زمه 
9 ل إليه باقراره آم لا ؟ على وجمين' : 


:) خخا ( لزمه لأنه مقر له باللك فصار کاقراره للوارث 2 


. ( والثانى ).لا پلزمه لأنه لا يبرا بالدفع عند الجحود فصار کاقسراره 
بالتوکیل . ۱ 1 ۳ 

فإذا تقرر ما وصفنا لم بخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوکیل أو . 
يكذبه فان كذيه على الوكالة وآبکره فلا يمين عليه » وعليه عند أبى حنيفة 
والمزنى اليمين لوجوب الدفع عندهنا مع التصديق ؛ ولا :يجوز مع تكذيه . 
لاوكيل أن يدفع إليه الال » وان صدقه على الوكالة لم بلزمه دقع امال له - 
لإذكرنا »لکن يجوز له أن فى الحكم آن يدفعه اليه » فإن دفعه إليه » وقدم 
صاحب الحق فلا يخلو حاله من آخد أمرين إما أن يعترف بالوكالة أو يتكرهاء 
فإن اعترف بها برىء من عليه الحق بالدفع سواء وصل الموكل إلى حقه من 
هآ لم یسل هب 


TAA 


. فإن انکر الوكالة فالقول قوله مع يمينه » فإذا حلف فله المطالبة » ثم 
لا بخلو حال حقه من أحد أمرين » إما أن يكون عیناً أو ديا » فان كان حقه 
عينآ قائمة كالغصوب والعوارى والودائع فكل واحد من الدافع والقابض 
ضامن لها ء آما الدافع فلتعديه بالدفع 0 القابض فليده عند إنكار توكيله» 
ویکون ربها بالخیار فى مطالبة من شاء بها من الدافع والقابض » سواء كانت 
اقية أو تالفة » إلا نا إن كانت باقية فله مطالبة أيهما شاء بالقيمة فإن طالب 
بها الدافع وآغرمه برئا ولم يرجم الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن 
القابض وکيل برىء منها وأنه هو المظلوم بها . وان طالب القابض فأغرمه 
يرثا »> ولم برجم القابض على الدافع بغرمها » لأنه مقر سراءته منها » وآنه 
هو المظلوم بها ومثل هذا كله مذهب آحمد رضى الله عنه واه تعالى أعلم ١‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( فصل ) ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل اذا شاء » ويجوز للوکسل 
ان يعزل نفسه متى شاء » لانه آذن فى متصرف ف ماله فجاز لكل واحد منهما 
ابطاله كالاذن فى اکل طعامه » وان رهن عند رجل شيئآ وجعلاه على يد عسدل 
واتفقا غلى آنه يبيعه اذا حل الدين ثم عزله الراهن عن البيع انعزل لانه و كيله 
فى البيع فانعزل بعزله كالوكيل فى بيع غير الرهن ٠‏ 


وان عزله الرتهن ففيه وجهان : 


( احدهما ) انه ينعزل ؛ وهو ظاهر النص لأنه يبيع الرهن لحقه » فانمزل 
بعزله کالراهن ٠‏ 

( والثانی ) لا بنعزل » وهو قول آبی اسحاق لانه ليس بوکیل له فى البیع > 
فلم بنعزل بعزله » وان وکل رجلانی تصرف وآذن له فى توكيل غيره نظرت » فان 
اذن:له فى التوکیل عن الو کل فهما و کیلان للم و کل » فان بطلت و کالة احدهما لم 
تبطل و کالة الآخر » وان آذن له فى توکیله عن نفسه فان الثانی وکیل الوکیل » 
فان عزله الموكل انعزل لانه يتصرف له فملك عزله كالوكيل » وان عزله الوکیل 
انعزل » لانه وكيله فانعزل بعزله » وان بطلت وكالة الزکیل بطلت وکالته » لانه 
فرع له » فاذا بطلت و کالة الاصل بطلت و کالة الفرع ۰ 


وان و کل رجلا فى آمر ثم خرج عن أن يكون من آهل التصرف فى ذلك الامر 


XA 
۱٩ م‎ ١٤ تكملة الجموع ج‎ 


بالوت أو الجنون او الاغماء ۳ الحجر او الفسق بطلت الوكالة » لانه لا يملك 
التصرف فلا يملك غيره من جهته » وان آمر عبده بعقد ثم أعتقه أو باعه ففیسه 
وجهان : ۱ ۶ 4 

( احدهها ) لا ينعزل كما لو امر زوجته بعقد ثم طلقها . 


( والثانى ) انه ينعزل.» لان ذلك ليبن بتوكيل فى الحقيقة + وانها هو ام + 
ولهذ! بلزم امتثاله » وبالعتق والبيع سقط أمره عنه » وان وکل ق نيع عبن 
ی هي بان ان وه او اه یه »ول تبقل ۳۳ ۲ 7 ؟ 
فيه و جهان : 

احدهما ) تبطل فلا يجوز له یج لته عقسد ام فتبطل بالخي انه 
كالوديعة ٠‏ 31 


( وألثاتى ) انها لا.نبطل > لان العقد يتفن امد و تصرفا ۽ ان تعدى 
فيه بطلت الأمانة وبقى | التصرف » کالرهن بتضمن امانة ووثيقة » فاذا تصدی 
فيه بطلت الامانة وبقيت الونيقة . : 


وان و کل رجلا فى تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل » ففية فولان و 
اجون 3 ينول > فان تقار ف سح لصرفه کته ای قا ت 
قبل العلم بالنهى كامر ضاحب الشرع ٠‏ 


( والثانى ) انه ينعزل » فان تصرف لم ينغد تصرفه لانه قطع عقد لا يفتقر 
الى رضاه فلم يفتقر الى علمه كالطلاق ) ٠‏ ,۱ 


۱ الشرح الأحكام :م كانت الوكالة عقدا جاگ من الطرفين فللمو كل 

" عل وكيله متی شاء » وللوکیل عزل نفسه » لأنه إذن فى التصرف » فكان 
لكل واحد منهما إبطاله » كما لو آذن فى آکل طعامه » وتبطل ایض بوت 
امفه ام کدو سره ی وا e‏ هه کل کب مق 
تصرف الوكيل بعد فببخ الوکل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك » فإن لم 
لم الوكيل بالعزل ولا موت الوکل فن اعد نی رال واا 
فيه قولان » وظاهر النص آنه بنعزل علم أو لم يعلم » ومتی تصرف فبان آن 
تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باظل » » لانه رفع عقد لا يفتقر إلى 
رضا صاحبه » فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق والى هذا ذهب الخرقى 
من الحنابلة . ۱ 


۷۹۰ 


( والقول الثانى ) وهی الرواية الثانية عن أحمد : لا نعزل قبل علمه 
سوت الموكل وعزله » نص عليه فى رواية جعفر.بن محمد إمام العترة » لأنه 
لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر » لانه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلةء‌وربما 
باع الطعام فياكله الشتری أو غير ذلك من اطلاق بد الشتری ویجب ضمانه . 
فيتضرر المشترى والوكيل . ولأنه يتصرف بآأمر الموكل ولا ثبت حكم 
الرجوع ف حق المأمور قبل علمه بالفسخ . فعلى هذا لو تصرف قبل العام 
نفد تصرقه . 

وعن أبى حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لا ذكرنا » وان 
عزل الوكيل تسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل » لانه متصرف بأمر الموكل » 
فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع فى رد الوديعة . 


ولنا ما تقدم » فآما الفسخ قفيه وجهان كالروانتين ثم هما مفترقان » فإن 
آمر الشارع يتضمن المعصية بتركه ‏ ولا يكون عاصياً من غير علمه » وهذا 
یتضمن العزل عند إبطال التصرف » قلا يمنع منه عدم العلم . 

ومتى خرج أحدهما عن أن یکون من آهل التصرف مثل أن يجن أو 
بحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت » لأنه لا يملك: التصرف فلا يملكه غيره 
8 

فإذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل . وإن حجر .على الوكيل. لفلس 
فالوكالة بحالها ؛ لأنه لم بخرج عن كونه أهلا للتصرف . وان حجر على الموكل 
وكانت الوكالة فى أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فى أعيان ماله . وإن كانت 
فى الخصومة أو الشراء فى الذمة أو الطلاق آو الخلم أو القصاص فالوكالة 
بحالما » لأن الموكل آهل لذلك » وله أن يستنيب فيه ابتداء فلا تنقطع 
الاستدامة » وإن فسق الوكيل لم نعزل . لأنه من أهل التصرف . إلا أن 
تكون الوكالة فیما ينافيه الفسق كالإيجاب فى عقد النكاح فإنه بنعزل بفسقه 
أو فسق موكله بخروجه عن آهلية التصرف . فإن كان وكيلا فى القبول للموكل 
لم ينعزل. بفسق موكله لأنه لا بناق جواز قبوله . 

وهل نعزل بفسق هسه ؟ فيه وجهان . 


۳۹۰ 


وان كان وكيلا فیا تج الأمانة. كو كيل اليتيع وولى الوقف على 
الساکین ونحو هذا انمزل پفسقه وفسق موکله بخروجهما بذلك عن آهلية 
التصرف وإن کان وکیلا لوكيل من يتصرف فى مال تفسه انعزل بفسقه » لآن 
الوكيل ليس له توكيل إفاسق.: ولا پنعزل بقسق موكله . لأن م وكله وکیل 
لرب امال » ولا ينافيه الفسق ولا تبطل الوكالة بالنوم والسکر والإغماء . 
لذن ذلك لا بخرجه عن أهلية التصرف » ولا تثبت عليه ولاية الا أن بخصل 
الفسق بالسكر فيكون فيه من التفصيل ما أسلفنا . 00 


فرع إا ىار ی ا ی اس 
الدابة فهل تبطل الوكالة ؟ وجهان : ( أحدهما ) تبطل الوكالة لأنها عقد آمانة 
فتبطل بالتعدى کالوديمة . ( الثانی ) لا تبطل الؤكالة بالتعدى فيها وكل 
فيه » وبهذا الوجه قال آحمد وأصحابه . لأنه إذا تصرف فإنما تصرف ف نطاق 
إذن موکله فکان كما الو لم , یتعد فصح وفارق الودبعة من جهة آنها آمانة 
محردة فنافاها التندی والخيانة » والوكالة إذن فى التصرف تضمنت الأمانة 1 
فإذا.اتتفت الأمانة بالتعدى بقی الإذن بحاله . فعلى هذا لو وكله ف يبع ثوب 
فلبسه صار ضامناً » فإذا باعه صح بيعه وبرىء من ضمانه لدخوله في ملك 
المشترى وضمانه » فإذا قبض الثمن كان آمانة فى يده غير مضمون عليه »> 
لأنه قبضه بإذن الموكل أولم بتعد فيه . وإذا دفع إليه مالا ووکله فى شراء ثىء 
فتعدی فى الشمن فصار ضامتا له » فإذا اشتری به وسلمه (الدالقهات ومع 


للمبیع قبض آمانة . ۱ 


. وإن وجد بالبیم عيب فرد عليه » أو وجد هو بما اشتری عيبا فرده وقبض 
الثمن كان و » لأن العقد الزیل للضمان زال فعاد مازال عنه .. 


فرع ذا کل امات ق بع وراد يده م له ل ضع 
الوكالة لأن زوال اح منم اتداء الوكالة فلا بقلم EE‏ 3 و 


أعلم . 
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( فرع ) فى صذاهب العلماء فى عزل الوكيل 


سبق أن تعرضناً فى الفصل المار إلى أن عقد الوكالة من العقود الجائزة التى 
لا تلزم إلا فى حالتين : ٠‏ ۱ 


( الحالة الاولی ) : أنيترتب على خروج الوكيل.من الوكالة ضياع مال 
الموكل أو فساده » فان الوكالة حينئذ تكون لازمة » ولا يقبل الوكيل العزل . 

( الحالة الثانية ) : أن تكون الوكالة بلفظ الاجارة » واستكملت 
شرائطها فإنها تلزم فى هذه الحالة » وفيما عدا ذلك يكون لكل من ( الوكيل 
والموكل ) فسخها متى شاء » ولو بعد التصرف » وفسخها يكون بالقول » 
کان يقول : فسختها آو أبطلتها أو يقول الموكل : عزلت تفسى » أو تصو 
ذلك من الألفاظ الدالة على الفسخ . كقوله : رددت وكالتك » أو رفعتها » 
وهل ينعزل الوكيل بمجرد العزل أو لا ينعزل إلا بعد أن یبلفه خبر عزله ؟ 

والجواب : أنه لا نعزل إلا بعد علمه بالعزل فلو تصرف قبل علمه بالعزل 
ینفذ تصرفه . ش 

وتنفسخ الوكالة بموت الوکیل أو الوکل أو بجنون آحدهما آو اغمائه 
وکذا تتفسخ بطروء فسخ على الوکیل بالنکاح » فإذا وکل شخص آخر ىق 
عقد نکاح ففسق الوکیل كأن زنی أو سرق أو ارتکب جريمة توجب فسقه » 
فان وکالته تسقط ء لأنه پشترط ف الوکیل بالتکاح أن يكون عدلا » وکذا 
تنفسخ الوكالة بزوال ملك الموكل عن الحل الذی وکله بالتصرف فيه » 
فإذا وکله على بيع دار أو حیوان آو طعام ثم باعه الموكل أو وقفه فإن الوكالة 
تتفسخ » وکذا تتفسخ إذا وکله على بیع دار ثم آجرها الو کل للغير . 

آما الحنابلة رحمهم الله فقد قالوا بقولنا فى جواز عقد الوکالة وقالوا : إن 
لكل من العاقدین فسخها متی شاء » وتبطل الوكالة فى ذاتها بموت آحد 


۹۳ 


الماقدین ابلك و ل و الم لم د تن وس 
الأحوال لا يكون آهلا للتصرف : فلا بصح أن يوكل أو بتوکل عن غیره . '. 


وکذا تبظل ال کل إطروة فخ على آحدجمافیمابشتزط فيه ندال 
فإذا وکل شخص آخر على إيجاب النسکاح » کان قال له : وكلتك علی أن 
۱ تزوج بنتی من فلان » بان تقول له : زوجتك فلانة » ثم ارتکب الوکل بعد 


ذلك ما بوجب فسقه » فان الوکیل ينعزل وکذا ٍذا ارتکب الو کیل ما يوجن 
: فسقه فإنه نعزل . , 


ما ذا وكله على أن يقبل له اکن + کان قول له : وکلتك على أن 
تقبل نكاح فلانة لابنی أو لى » فاٍن الوكالة لا تبطل بفسق الوکل ۰ وکذا 
تبطل ال و کالة بردة الموكل وخ و 
الوكيل إلا فيما ناف الوكالة . 


فإذا وکل شخص خر على ان ای AE‏ 
ووطئها بطلت الوكالة بذلك » لأن وطأها ذليل على الرغبة قيما: وينعزل 
| الوكيل ننوت موكله ء ويعزله باه » ولو لم بعلم بالعزل + ويكون ما بيده 
أمانة لا يضمن ما تلف‌امنه بدون تعرفه 2 ما يتصرف فيه فإنه يضمنه. . 


اما الحنفية رحمهم الله فقد.قالوأ : إن .الوكالة من العقود الجائزة إلا فى 

ثلاثة مواض ضع فإنها تكون لازمة » بحيث لا يصح عزل. الوكيل فيها » وذلك 
لأا لا کون مقصورة على الوكيل والموكل » » بل يتعلق بها حق للغيد فى هذه 
. الوا ضع » وقد تقدمت فى الوكالة بالخصومة وهی ۱ 


(۱) الوكالة , بع الزهن #اثإذا رهن شخس عند "خر ينا ی تطیر دين 
: ثم وکل اسلا علی بت العين لسداد ذلك الدين » فان الوكالة 
تصبح لازمة » فليس للوکیل عزل تمسه » كما أنه ليس للموكل عزله لتعلق 
حق صاجب الدين بهده الوكالة » لأنه بريد آخذ حقه ببيع العين » ومن ذلك 
ما إذا وکل شخص آخر بان يقبض دينه من فلان بحضرة المديون » فإنة يجوز 
ار ا 9 ۳ ذلك . 
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( ب ) الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة الطلوب » مثلا إذا 
كان لشخص عند آخر دين ثم أراد المدين السفر إلى بلاد نائية فطلب صاحب 
الدين من المدين أن یوکل عنه شخصاً ليخاصمه فى طلب الدين حال غیابه 9 
فوكل عنه بناء على هذا الطلب فعند ذلك يصبح ذلك الوكيل غير قابل للعزل » 
انه قام مقام المدين الائ » وليس لصاحب الدين من طالبه بديئه سواه » 
فلو عزل الوكيل ضاع عليه حقه » آما إذا كان المدين حاضراً غاثبً فإن الوكالة 
ون جائره ل لزب 09 مان آن بخاصم المدين » وكذلك إذا لم يكن 
تعين الوكيل بناء على طلبه فى هذه الحالة لا تکون له حق فيه . 


( ج ) الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإته يجب على 
الوكيل أن يسلم هذه العين لصاحبها » ولا بجوز له عزل نفسه كما تقدم ف 
مبحث الخصومة » فهذه الأمور تصبح فيها الوكالة لازمة وما عداها فإن 
الوكالة فيها جائز لكل منهما فسخها » ولكن يشترط علم كل منهما بالعزل » 
فإذا عزل الوكيل نفسه فعليه أن يكون بكتاب يصل إليه » أو إرسال رسول 
اليه بشرط أن يكون ممیزاً » سواء كان عدلا أو غيره صغيراً آو كبيرآ » وسواء 
صدقه أو کذبه أو بمشافهته بالعزل آو نحو ذلك » ومحل ذلك إذا كان الوكيل 
متبرعاً » أما إذا كان باجر فإنه سامل بشرطه ؛ ولا بشترط علمه بالعزل فى 
الحالات الآتية : 


(آحدها ) ام سین تن 
عزله بدون علمه العزل . 


( ثانيها) : ال و كالة بالبكاح » والطلاق » والعتاق » فان للم و کل عرزل 
نفسه يدون علم موکله ء وعلة ذلك كله أن الوکل لا بلحقه ضرر بعزل الوکیل 
بدون علمه » فاذا لحقه ضرر فإنه لا يصح العزل بدون علمه مثلا إذا وكله على 
أن بيع ماله وكانت سوق البيع رائجة فإذا عزل نفسه عن البيع بدون علم 
الموكل » فاته سوق البيع اعتمادا على وكيله » فى هذه الحالة لا يجوز له عزل 
تفسه بدون علم موكله » وينعزل الوكيل بلا عزل ف الأمور الآنية : 
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( آحدها ) : ماية ای المؤكل فيه كما إذا وكله على قبض دين 
فقبضه ء فان الوكالة ب تلتهى القیض . 


Cl‏ ار ی بر در 

( ثالثها ) : إذا وكل الرند شخصا ثم لحق بدار الحرب آو كتل فاٍن 
الوكيل ننعزل بمجرد الحكم بلحاق المرتد بدار ولعو اما وی 
فان التوکیل ينفذ وتبطل الوكالة اللازمة بالموت أو بالجنون فى أمرين : 
الوكالة بالخصومة عر بن القت ی 
الموكل . أما الوكالة , بيع الرهن فانها لا تبطل بهذه العوارض . هكذا آفاده 
اجزرى ف ات على الذاب ونت ت . 


اما مالك واصحابه رحمهم الله فقالو! : الوكالة من العقود الجائزة » فلكل 
1 تن ول ولو ال اح وا بشاء الا فى ثلاثة أحوال : , 


الحالة الأولى ) وضو واولا فيه ان کل ان سر بيد 
NET‏ بمشر مع الت لا جات 
قال الخرشى : إأن العق ف التوکیل الموکل فى حضور الخصم آو غیت 
الا أن یقاعد الموكل خصمه ثلاث ث مجالس ولو فى يوم واحد » وتتعقد القالات 


نما فیس له آن يكل من بخاص عه لا آن یحصل للم وگل عذر من مرض 
ای يحو عها كله حنج ان کلب هر 


قلت : ولا فرق ف هذه الحالة ين أن کلف مقابلة عوض على وجسه 
الإجارة أولا » وهذه EE‏ 


( الحالة الثانية )أن تقع الوكالة فى مقابلة عوض على وجه النجارت ع 6 
وذلك بأن يوكله على عمل معين بأجرة معلومة أو على غير معين فى زمن معين . 
ومثال الأول آن ا و المعروفة وله بعد ببعها خمسون 
جنیها بدون أن بحدد له ز منآ . ومثال الثاتی أن بوكله على آن بعرض هذه 
الاب ف السوق ابيع هس یم وله عزون جنها بعد هذه المدة سواء 3 
هذه الإبل سير . ولا بص ح‌آن بعين له العمل والزمان » كأن تقول له : 


۳۹5۹ 


E‏ ف خيس ار اج ی ی 
فیلات کین الیل والزماة عدم الإخارة + 


( الحالة الثالثة » آن تقع الاجارة فى مقابلةً عوض على وجه الجعالة » 
وذلك كما. إذا بوكله على أن ستخلص له دیا فى نظير جعل بأخذه شرط أن 
سين له قدر الدين والشخص المدين كانت إجارة لا جعالة . 


وهاتان الحالتان مختلف فيهما ۽ فبعضهم يقول : إن الوكالة لا تلزم على 
ابعال عو CE GE AR‏ وه 
الجعالة » أو لم تكن » وبعضهم قول : إنها تلزم : ثم إذا كانت على وجه 
الإجارة تارم لجال ( وگل ) بشروع الوكيل فى ال » 1با المجمول له 
( الوكيل ) فلا تلزمه بل له فسخها . 


وينعزل الوكيل بسوت موکله لأن الوكيل نائب عن الموكل ف ماله 
خاصة » فاذا مات الموكل انتقل ماله إلى ورثته فلا ملك شيئا تصرف فيه 
نائبه حينئذ » وهل ينعزل الوكيل بمجرد موت الموكل وان لم يعلم به » أولا 
بد من العلم ؟ خلاف » والراجح أنه لا ينعزل إلا إذا علمه » فاذا تصرف قبل 
العلم ينفذ تصرفه . 

. وإذا عزل الموكل وكيله فقيل : ينعزل بمجرد العزل» وقيل : لا ينعزل 
إلا إذا علم » فإذا تصرف قبل العزل لا ينفذ تصرفه على الأول وينفذ على 
الثانى . 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( فصل ) والوکیل أمين. فيما فى بده من مال الوکل » فان تلف فى یسده 
من غير تفربط لم يضمن » لانه نائب عن الوکل فى اليد والتصرف > فكان الهلا 
فى بده كالهلاك فى ید الموكل فلم يضمن ۰ 


وان وكله فى بيع سلعة وقبض ثمنها فباعها وقبض ثمنها + وتلف الا لثمن 
واستحق البیع رجع الشتری بالثمن على الموكل لان البيع له فكان الرجوع 
بالمهدة عليه . كما لو باع بنفسه ) ٠‏ 


TAY 


الشرح .. الأحكام : اليد فى آموال الغير على ثلاثة أقسام » بد 
ضامنة ويد آمينة ؛ ويد اختلف الشافعی هل هی ضامنة أو أمينة ؟ فالأولى كيد 
الغاصب والستعیر والساوم والشتری: والسثقرض ؛ وكل هؤلاء يلزنم 
ضمان ما هلك بایدیهم : وإن كان هلاکه من غير تعدیهم » لأنهم أضلا بين 
"متعد أو معاوض , والثانية کید الوكيل والضارب والشريك والودع : 
والستأجر والمرتمن . فم لاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم یتعدوا وشرطوا > 
لأنه لیس فيهم متعد بيده ولا معاوض .. 0 


وأما اليد المختلف فيها فيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجز على 
عمله من غير تقريط فيه ولا تعد عليه » ففيما قولان ( آحدهما ) آنا کید 
المستغير عليها الضمان ( والثانى ) آنها كيد الودع لا ضمان عليها فیما هلك . 

فإذا تقرر هذا فإن الوكيل آفين فيما بيده لموكله » ولا ضمان عليه إن 
هلك لأمرين ( أحدهما ) أن الموكل قد أقامه فيه مقام تقسه » وهو لا يلزم , 
لنفسه ضبان ما بيده » فکذلك الوكيل الذى هو بمثابته . : 

( والثانى ) آن الوكيل له عقد إرفاق ومعونة > وف تعلق الضمان هنا 
ما بخرج عن مقصود الارفاق والمعونة فيها | وسواء كانت الوكالة بموض أو 
بعير عوض فكان آبو على الطبرى رحمه الله .تقول : إذا كانت بعوض جرت 
مجری الأجير المشترك فيتكون وجوب الضمان على قولين . وهذا :ليس 
بصحيح ..لآنها إذا خرجت عن حكم الإجارة فى اللزوم خرجت عن حكمها فى . 
الضمان .. . ۱ ۱ 
قرع قال المزثى : فإن طلب منه الثمن فمنعه فقد ضمنه الا 
حال لا بمكنه فیه دفعه . قال الاوردی فى حاويه : وهذا كما قال : إذا کان 
مع الوکیل ثمن ما باع الموكل فطلب منه فمنعه » فلا يخلو حال منعه من آحد 
أمرين » نا أن يكون بعذر أو .بغير عذر . فان كان لعذر لحدوث مرض أو 
خوف منم من الوصول إلى موضع الشن . أو لخوف فوات فرض من جمعة 
٠‏ أو مكتوبة قد ضاق وقتها . آو لضياع مفتاخ أو لملازمة غريم له إلى ما جرى .. 
. مجری ذلك فهذا عذر فى تآخير الدفع ولا ضمان عليه إن تلف قبل الدفع . 


۹4۸ 


وان منعه لغير عذر صار ضامنا له . فان تلف كان عليه غرمه . فلو منصه 
من دفعه حتی بشهد على نفسه بقبضه فقد اختلف أصحابنا الخ . 


( قلت ) سيآتى مزيد إيضاح لهذا الفصل فى آخر فصل فى هذا الباب 
اتعلقها به هنك . أما بقية الكلام على احکام هذا الفصل فنقول : 


إن تلفت العين التى وكل فى التصرف فيها فقد بطلت الوكالة . لأن محلها 
ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكله ف بيع بقرة فماتت . ولو دفع إليه دينارآ 
ووكله فى الشراء به فهلك الدينار أو ضاع . أو استقرضه الوكيل وتصرف 
فيه بطلت الوكالة » سواء وكله فى الشراء بعينه آو مطلقا » ويجرى عليه من 
الضمان ما أسافنا إيضاحه من حيث التعدى والتفريط أو عكسهما والله أعلم : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) اذا ادعى رجل على رجل آنه و کله فى تصرف فانکر المدعى عليه 
فالقول قوله » لانه ينكر عفدا الاصل عدمه فكان القول قوله ۰ وان اتفقا على 
ال وکالة واختلفا فى صفتها ٠.‏ بان قال الوكيل : وکلتنی فى بيع ثوب ۰ وقال 
الوكل : بل وکلتك فى عبد » أو قال الوكيل : وكلتنى ف البيع بالف وقال : بل 
وكلتك فى البیع بالفين ۰ آو قال الوكيل : وكلتنى فى البيع بثمن مؤجل وقال 
الموكل : بل وكلتك فى البيع بشمن حال فالقول قول اأوكل لانه ينكر اذنا والاصل 
عدمه ٠‏ ولان من جمل القول قوله فى اصل التصرف كان القول قوله فى كيفيته 
كالزوج فى الطلاق ٠‏ 


( فصل ) وان اختلفا فى التصرف فادعى الوكيل آنه باع المال و انکسر 
الموكل او اتفقا على البيع واختلفا فى قبض الثمن فادعى الوكيل أنه قبض الثمن ` 
وتلف وانکر الوکل ففیه قولان : ۱ 

( احدهما ) أن القول قول الوکسل لانه يملك العقد والقبض ۰ ومن ملك 
تصرفا ملك الاقرار به . كالاب فى تزويج البکر ۰ 


( والثانی ) انه لا بقبل قوله » لانه اقرار على الوکل بالبیع وقبض الئمن » 
فلم یقبل كما لو آفر عليه آنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه » وان و کله فى ابتیاع 
جارية فانتاعها ثم اختلفا » فقال الوکیل : ابتعتهسا باذنك بعشرين » وقال 
الموكل : بل اذنت لك فى ابتیاعها بعشرة » فالقول قول الوکل لا بيناه ۰ فان 


۳۹۹ 


حلف الموكل صارت الجارية للوكيل فى الظاهر » لانه قد نبت انه ابتاعهسا بغر 
الاذن » فان كان الوكيل کاذباً كانت الجاربة له فى انظاهر والناطن » وان كان 
صادقا كانت الجارية للموكل فى الباطن > وللوگیل فى انظاهر ‏ 


قال الزنی : ويستحب الشافعى رحمه الله في مثل هذا أن برفق الحاكم 
بالوکل فيقول : آن كنت آمرته أن يشتريها بعشرین فبعه آباها بعشرين أ فان 
قال له : بعتك هذه الجارية بعشرين صارت الجارية للوكيل فى الظاهر والباطن . 

وان قال كما قال المزنى : أن كنت أذنت.فك فى ابتياعها بعشرين فقد بعتكها 
بمشرین » فد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم من قال : لا يصح » لانه بیع معلق 
على شرظ فلم بصح » وجعل ما قاله الزنی من کلام الحاكم لا من کلام الوکل . 
ومنهم من قال : يصح » لان هذا الشرط يفتضيه العقد لانه لا يصح أن يبيعهنا 
الا آن يكون قد آذن له فى الابتياع بعشرين » وما بقتضیه الفقد لا ببطل المقيد 
بشرطه » فان امتنع الموكل من البيع قال الزنی : يبيعها الوكيل وباخد حقه 
من ثمنها ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخري : فيه وجهان : 


(احدهما ) ما قال الزنی . ۱ 

( والثانى ) انه مها ظاهر وباطنا بناء على القولين فين ادعى على رجل 
انه اشتری منه دار وانکر اكسترى » وحلف أن الستحب للمشتری أن بقسول 
للبائع E‏ موا ا ع د GE i‏ اس در 3 
ذلك ففيه قولان : أ 

( احدهما ) أن البائع يبيع الدار وياخد ثمنها . 

.( والثانى ) آن البائع بماك الدار لان اتشتری صار كالفلس بالثمن لتمذر 
الثمن من جهته » فيكون البائع احق بعين ماله . 

وقال ابو اسحاق : لا يملك الوکیل الجارية قولا واحسدا » وتخالف الدار 
لانها كانت للبائع » فاذ! .تعذر الثمن انفسخ البيع وعاد المبيع اليه كما بعود اذا 
تحائف النبایمان » والجارية لم تكن للوكيل » فتعود اليه عند التعذر » فان قلنا : . 
یملکها ظاهر؟ وباطنآ تصرف فيها بالوطء وغيره ٠‏ وان قلنا : انها للموكل فى 


الباطن کان کمن له على د جل دين لا يصل اليه > ووجد له مالآ من غير جنمن 
حقه) ۰ 


الشرح لاام : قال الزنی رحمه الله تعالى فان كان وكله پم 
متاعه فباعه فقال الوکیل! : قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مع بمينه: ٠‏ وقال 
لاوزدی فى حاويه : اعلم أن ما يدعيه الوكيل على موكله ينقسم ثلائة أقسام : 
قسم یقبل فيه.قول الوکیل . وقسم لا يقبل فيه قوله . وقسم اختلف قسوله 


e» 


فى قبول قوله 2١‏ فيه . فأما القسم الأول وهو ما قبل فيه قول الوكيل على 
الموكل فهو فى رد ما قد التمنه عليه . وجملة الأيدى التى لا بتعلق بها ضمان 
أنها على ثلاثة أقسام . 


( آحدها ) ما بقبل فيه ( قول ) صاحبها فى رد ما كان معه » وهو من 
انتمنه المالك على ماله فى حق نفسه من غير تفع يعود ( عليه ) فى آماتته 
کالودع ؛ فقوله فى رد ما بيده من الوديعة على ربها مقبول » لانه لما آقامه 
مقام نفسه وجب أن يكون قوله عليه (مقبولا ) کقوله على نفسه 


( والثانی ) من لا بقبل فوله وإن كان أمينا فى رد ما بيده وهو من يده 
لحق نفسه کالرتهن فلا يقبل قزله فى الرهن على راهته » لأنه ليس بنائب عنهء 
فلم یقبل قوله عليه . 

" (والثالك ) من اختلف آصحابنا فى قبول ( قوله ) وهو من كان اگ 
عن المالك لکن لنفع یمود عليه ( من ) نيابته کالعامل فى القراض > والأجير 
الشترك ؛ ففى قبول قولهم وجهان : 


۱ ( أحدهما ) آن قولهم مقبول فى رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك » وهذا 
أظهر القولين ( الوجمين ) وهو قول الجمهور . 


( والثانی ) وهو قول أبى على الطبرى : آن قولسم غير مقبول ف رد 
ما بأيديهم لأن عود التفع إليهم بجعلهم كالمتصرفين فى حق آفسهم فلم يقبل 
قولهم کالرتمن » فإذا تقرر هذا الأصل فالوكيل إن كان متطوعا ؛ فقوله فى 
رد ما بيده مقبول على موكله » وإن كان بأجرة ففى قبول قوله وجهان ؛ فهذا 
ما بتعلق بالقسم الأول مما بقبل فبه قول الوكيل على الموكل . 


( وآما القسم الثانى ) وهو مالا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل » فهو 
أن بدعى إذنا فى تصرف لقول الوكيل : آمرتتی بیع كذا » أو بإعطاء زبد 


(۱) اختلف قوله » أى قول الامام الشافعی رضی الله عنه 4 وكذا كل مأ جاء على هذا 
النحو من عود ضمير الغائب على غير مدكور فى اثبات قول او حكم أو مذهب . 
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كذا فينكر الموكل ذلك آفالقول قول الوکل دون الوکیل ‏ لانه قى هذه 
الدعوی بمثابة مدعی عقد ال وكالة » ومدعی الوكالة لا بقبل قوله فى ادغائها » 
لان مدعی الاذن لا بقبل قوله فى ادعاتما وکذلك إذا اتعقسا على الاذن » 
واختلفا فى ص فته کقول الوکیل افرتتى' بإصاء زيد ألا فقال : بل آمرتك 
باعطائه ثوبا ء وكقوله آمرتتی ببيع عبدك بالف » فقال : بل آمرتك بآلفين » 
" فالقول فيه قول الوکل » فلا يقبل فيه دعوى الوکیل إلا بينة 
يقيمها على ادغائه والبينة شاهدان عدلان لا غيز لأنها بينة ف إثبات الوكالة ١‏ 


( وام القسمالثالت ) وهو ما اختلف. وله فى قبول ( فول ) الوكيل 
فيه على موكله » فهو آن نوكل فى عمل فیدعی ال وكيل إبقاعه على الوجه 
۱ المأذون فيه وینکره الموكل كتوكيله ف بیع أو تكاح أو هبة أو عتق أو 
طلاق أو إقباض مال » فينكر الوکل ذلك مع تصديق البسائع والمتكوحة ٠‏ 
والموهوبة له والطلقة وإلقابض ؛ ففيه قولان محکیان عن الشافعی » 
" ووجهان ذكرهما ابن سریج » فاحد قولى الشافعى آن القول فى جميع ذلك 
قول الوکل إلا أن يقيم الوکیل بينة على ما ادعاه » والبينة عليه معتبرة فى 
كونه مالا أو غير مال » وإنما كان القول قول الوکل لأنها عقود فلم يلزم 
بمجرد الدعوی . . . ۱ 

(والقول الثانى ) أن القول فى جميع ذلك قول الوکیل لذن الوکل اقامه 
و e‏ ..فهذان قولا الشافعی المحكيان عنه . ۱ 


. وأما ان ابن سرج فاته ذكر فى كتاب الوكالة بعد ای 
قول "الشافعی وجهين ذکر احتمالهما » و نص توجيههما » آحد الوجهين آنه :إن 
كان ما آقر به الو کیل تم به وجده كالعتق والطلاق والابراء کان قوله مقبولا 
فيه ؛ لأنه لما كان يصح من الوکیل فى الحال صح إقراره به فى تلك الحال » 

وب کال يعلاقة لويس قراره باب 00 

( والوجه الثانی ) ؤهو الذی عول علیه واعتمد على نصرته : ان.کان 
الإقرار به كايقاع (علاق) قبل قوله فيه » وما كان بخلافه لم قبل قوله فیه > 
وهذان الوجهان إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوکیل عند.الاختلاف 


Pot, - 


باقيا على الوكالة » فأما منم عزله عنها فلا وجه لتخريجها لا بقتضیه تعليل 


فرع إذا آمر الموكل وكيله ببيع متاعه وقبض ثمنه » فادعى الوكيل. 
البيع وقبض الثمن وتسليمه إلى الموكل » فإن صدقه على البيع وقبض الشمن 
وأتكر أن يكون قبضه منه کان ی ار لو ا 
اختلاف ف الدفع » ولو صدقه على البيع وآنکر قبض الوكيل الثمن من 
المشترى فهو على قولين ؛ لأن الوكيل بدعی عملا ينكره الوکل » وإن ا 
ف البيع وقبض الثمن » فهو على قولين أيضا لما ذكرنا . 


فرع إا آمر الرجل وكيله آن بشترى سيارة » فقال الوكيل : 
اشتريتها بألب » قال الموكل : اشتريتها بخمسمائة فالقول قول الوكيل مع 
یمینه أنه اشترى السيارة بألف ‏ وثمة قول بآنه إذا كانت السيارة لیست 
بيده فالقول قول الموكل ‏ وهذا ليس بصحيح » بل قول الوكيل أولى فى 
الحالين لقبول قوله فى أصل الشراء وكذا يقبل قوله فى قدر صل ثمنه . 


فرع قال الزنی : ولو قال آمرتك أن تشتری هذه الجسارية 
بعشرة فاشتریتها بعشرين . وقال الوكيل : بل آمرتنی بعشرين فالقول قول 
الآمر مع يمينه وتكون الجارية فى الحكم للموكل » والشافعى يستحب فى مثل 
هذا أن يرفق الحاكم بالآمر فيقول : إن كنت آمرته أن پشتریها بعشرين فقد 
بعته إباها بعشرين » وبقول للآخر : قد قبلت » ليحل له الفرج ولن یبتاعها 

وقد آثارت هذه العبارة من المزنى كلام لدى الأصحاب ؛ لأنه إن قبل 

فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله : إن كنت آمرتك أن تشتریها بعشرين 
ال ا محعات مم يس 
فيما ذكره المزنى من ذلك على وجهین . 


( أحدهما ) أن المزنى إنما اختار للحاكم أن بقول ذلك لهما تنبيها على 
معنى هذا العقد » والسیب المقصود به من غير أن بذکر اه فى تفس العقد 0 


۳۰۷ 


فإذا ذكراه فيه لم يصح 4 بل يعقذ له مطلقاً من هذا الشرط » وهذا قول أكثر 


۱ (والوجه اثانی) هو قول ای ین ای عرزي وجنهور لاد 
أنه بحوز. لهما أن يعقداه كذلك لأنه هکذا یکون فى الحکم فجاثر آن یکون 
ملفوظاً به .فى العقد . ۱ 


فرغ ون 


( إخداهما ) : أن يجيب الی بيعها على الوکیل أن كان صادقا فيض ير 
ی دا ا ا و وشښعها 


ا a‏ یی ی علية لانه ليس بمالك » 
ولو کان مالكا لم يجير على بيع ملک » وهل يكون الوكيل مالعا لا لا ۶ 
على وجمين : ا 


( أحدهما ) وهو قول أبى سعید الإص_طخرى آنه قد ملكها ملكا تامآ 
ظاهرا وباطنآ لآن الملك قد اتتقل عن الموكل بشمنه فاقتضى أن ينتقل إلى الوكين 
بعقده » فعلى هذا يجوز للوكيل أن يمسكها ؛ وإن باعما ملك الفضنل فى 

( والوجه الثانى ) وهو قول أبى إمسنحاق المروزى وأبى على ہن كين 
هريرة : إنه لا يصير مالكا لها » وانما له آن یأخذ من ثمنها ما غرم فيه » لأنه 
مقر بأنها ملك لمؤكله » فعلى هذا لا يجوز أن يستمتع بها » وان كان فى ثمنها 
RS‏ 


( آحدهما ) سيعها ر بنفسه . ( والثانى ) بتولاء الحاكم ؛ فإن كان اشن 
در ما دش ققد ستول »إن ان أل فلا رجوع »ون كاد ات 
E‏ 


ووس 


وهل يجوز إقرارها ف بده ؟ آم ينزعها الحاكم منه ؟ على وجهين : 

( أحدهما ) يقرها فى يده لأنه لا خصم له فيها.. 
العيب ‏ التى ترد بالعيب ويختلف فيها المتبايعان بويضع الحاكم يده عليما 
حتى يفصل ف النزاع ‏ آم يكون مشترى الجارية مالكها ؟ على الوجمين 
جميعاً » ولا يكون عدم ملك البائع لها بمانع من استقرار ملك المشترى من 
وکیل ف پا وله آعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان اختلفا فى تلف الال فادعى الوکیل انه تلف وانکر الموكل 
فالقول قول الوكيل » لان التلف یتعنر اقامة البيئة عليه فجعل القول قوله . 

( فصلل ) وان اختلفا فى رد الال فقال الوكيل. : رددت عليك المال وانكر 
الموكل نظرت ء فان كانت الوكالة بغر جمل فالفول قول الوكيل مع يمينه ؛ لانه 
قبض العين لنفعة امالك » فكان القول فى الرد قوله كالودع ۽ وان كانت الوكالة 
بجعل ففيه وجهان : 

" ( أحدهما) لا يقبل قوله لانه قبض العين لنفعة نفسه » فلم يقبل قوله فى 
الرد كالمستاجر والرتهن ۰ 

( والثانى ) انه يقبل قوله لان انتفاعه بالعمل فى العين » فاما العين فلا منفعة 
له فيها » فقبل قوله فى ردها کالودع فى الوديعة . 

(: فصل ) اذا کان لرجل على رجل آخر حق فطالبه به فقال : لا اعطيك 


ان يقبض » ثم بجحد» ويقيم عليه البينة فیفرمه » وان كان أمانة كالوديفة او 
ما فى بد الوكيل والشريك أو مضوونا لا بينة عليه فيه » ففيه وجهان : 

( احدهما ) آن له آن یمتنسع حتى يشهد بالقبض » وهو قول ابی على 
أبن ابی هريرة > لانه لا یامن أن بقبض ثم :جحد » فیحتاج أن بحلف انه 
لا یستحق عليه » وفى الناس من یکره آن بحلف ۰ 

«والثانی ) آنه لیس له آن بمتنع ؛ لانه اذا جحد کان القول قوله ؛ انه 
لا يستحق عليه شيئا » وليس عليه فى اليمين على الحق ضرر فلم یجز له ان 
یمتنع والله اعلم ) ۰ 

۳+0 
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الشرح ۱ الألجكام:: هذا اافصل قد أسلفنا الكلام على بعضه ومجل 
القول : إذا اختلف الموكل والوكيل لم يخل من ستة أحوال : : 


( الأول ) إذا اختلما فى التلف » فقال الوكيل 00 
'الثمن الذى قبضته ثمن متاعك تلف فى بدى فیکذبه الموكل » فالقول قول م 
الوکیل مع يمينه لانه آمين ۰ وهذا مما بتعذر إقامة البينة عليه » فلا يكلف ۱ 
ذلك كالمودع . وكذلك کل من کان فى يذه شىء على سبیل الأمانة ؛ كالاب 
والوصى وآمين الحاكم والمودغ والشريك والمضارب والمرتمن والمستاجر 
والأجيز الشترلك على اختلاف فيه ».الا آن بدعی التلف بآمر. ظاهر كالحريق 
واللهب وشبههما فعلیه إقامة البينة على وجود ذلك فى ناحيته » ثم یکون : 
القول قوله فى تلفها » وهذا هو مذهبنا ومذهب أحمد ود لام 5 
الظاهر مما لا يخفى ء فلا تفن إقامة البينة عليه . 


( الثانی ) أن يختلفا فى تعدى الوكيل أو تفريطه فى الحفظ ومخالفتهآمر 
موكله مثل أن بدعی عليه أنه حمل على الدابة فوق طاقتها » أو حمل علينا 
شيئا انفسه » آو فرط فى حفظها آو لبس الثثوب » أو آمره برد المال فلغ يفعل » 
ل ل يدعي 
عليه . والقول قول المكر . . 


( الثالث) آن تلا فى التصرف فيقول الوكيل : بعت الثوب'» وقبضت , 
الثمن فتلف » فيقول الوکل : لم تبع ولم تقبض شيئا » فالقول قول الوكيل 
تس ای لخاد ی ۱ 


RE 
NERE ی‎ aa اليمين اول اا‎ 
فقال الوكيل : منعتك معذوراً فلا ضمان على . وقال الموكل : : منعتنی غیں‎ 
معذور فعليك الضمان » فالقول قول الؤكيل مع مينه إذا كان ما قاله ممكناء‎ 
ولا ضمان عليه لأنه على أصل آمانته فلا تقبل دعوی الموكل عليه فى اتنقاله‎ . 

عن الأمانة إلى الضمان . 


۳۰۹ 


فرع قال المزنى : ولو قال : وكلتك ببيع متاعى فقبضسته منی 
وآنكر ثم آقر » أو قامت عليه البينة ضمن ‏ أى اتتقل من حال الأمين إلى" 
حال الضامن ‏ لأنه خرج بالجحود من الأمانة » وهذا صحيح » وصورة 
ذلك فى رجل ادعى على رجل أنه وكله بيع متاعه وأقبضه باه فاتكر المدعى 
عليه الوكالة وقبض المتاع فالقول قوله مع عينه لأنه منكرءفإن آقام الدعی بينة 
بالؤكالة و قبض المتاع صار ضامناً وخرج بالجحود عن الأمائة فصار كجاحد 
الوديعة » فلو ادعی بعد قیام البينة عليه تلفها أو ردها على مالكها لم تقبل 
دعواه » لأنه ضمن ما لا يقبل قوله فى ادعاء البراءة منه » ولأنه صار بالانکار 
الأول مکذباً لهذه الدعوی منه » وهكذا لو عاد بعد إتكاره فأقر بقبض المتاع 
فادعى تلفه أو رده لم يقبل منه ء وكان ضامنا له كقيام البينة عليه بقبضه . 


فلو أقام البينة برده على موكله أو بتلف ذلك فى يده قبل جحوده ففیه 
وجهان  :‏ ' : 


( أحدهما ) وهو قول أبى على ابن أبى هريرة : انها بينة مردودة » أنه 
قد أكذبها بسابق انکاره . 


( والوجه الثانى ) وهو قول ابى القاسم الصیمری » وجكاه آبو حامد 
الاسفرایینی ان بینته مقبولة » بقدم ما شهدت به .على الجحود الموجب 
للضمان . وقال الاوردی 7 والوجه الأول أصح . 


فرع قال الزنی : ولو قال : و کلتك فى بیع متاعی خبعته » وقال : 
مالك عندی شىء » فآقام عليه البينة فقال : صدق أو قد دفعت إلى آهله ثمنه 
فهو مصدق لان من دفع شيئآ إلى آهله فليس هو عنده » ولم یکذب نفسه 
فهو على أصل آمانته وتصديقه . وهذا صحيح » إذا ادعى أنه وكله ف متاع 
أقبضه یاه ليبيعه فقال الوكيل : مالك عندى شىء أو ليس لك فى بدی حق 
فهذا جواب مقنع فى الدعوى والقول فيه قوله مع يمينه » لأنة منکر وكل 
من ادعى عليه مال فى يديه وذکرالدعی سیب استحقاقه كالوديعة والغصب 
. فالمدعى عليه إذا كان منکرا له أن يجيب بأحد جوایین » ما آن يقول : 


۳۰۷ 


ال في الوديمة » ولا غمبتاك هذا الال ء واما آن بقول : مالك 
قبلى حق » فكلا الجوابين مقنع فى انكار الدعوی وعليه اليمين : 
" وصفة |خلافه وتخليفه بحسب اختلاف اترات )تفای ا ت 
بان قال : ليس غندك الك حقءاحلف علی :۱ آجاب بالله آن ماله قبله حقءولا : 
يجوز للخاكم أن ,يحلفه . : ما اخذ وديعة + أو ما غصبه ٤‏ لأنه قد یجوز أن 
یکون قد ملكه عليه بعد الوديعة والغضب بهبة أو بیع استوف ثمنه > فلا 
یکون قبله حق » وبجيث إن حلف ما استودع ولا غصب بر . : 
۰ وان كان جوابه أن قال : ما غصيتك » أو قال : ما آخضفت وديمتك » : 
فقد اختلف أصحا بنا ف صفة احلافه على وجهین": 

.. ( أحدهما ) آنه يحلف باه ماله قبله < حق احترازاً مما ذکرنا . 


( والوجه الثانى ) أنه يحلف علی ما آجاپ باله ما غصبه ء ولا آخذ وديمته 
لأن تركه الاحتراز فى جوابه ينفى التوهم عنه فيما ذكرنا . 

إذا بت آن جو ابه با نذكرنا مقتع فطل ثم قامت البنة عليه قيض امال ' 
اوكا لا وار اح ی اد دلا الاج ورا يي 
لأمرين : ۰ 0 

(أحدهنا ) آن ما ادغاد فى الثانى طابق اچاب به فى الأول ؛ لأن من" : 
يرد الشیء على مالكه فليس له شىء فى يده . : 

( والثانى ) آنه ليس له فى جوابه الأول تکذیب الشهود » وبهذين العنیین 
فزقنا بين المسالتين » فلو قامت عليه البينة فى هذه السالة بان التاع كان فى 
بده بعد أن آجاب بان لا شیء لك عندى صار ضامنا ولم بقبل قوله فى الرد 
أو التلف لأن هذا E‏ بقاء الثىء يذه اكذب وججود فصار ٠‏ 
ضام ‏ ۱ 

ف قل یی ولو سل الول قينا وکهه جد فان - 
للموکل : جعلی قبلك وقد دفعت إليك. مالك » فقال : بل خنتتی فالججنل ۱ 


مضمون لا تبرئه منه الجناية عليه . 


eA 


وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل » ولا يصح الجعل إلا أن 
بکون معلوماً » فلو قال : قد وكلتك فى بیع هذا الثوب على أن جعلك عشر 
ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لع يصح للجهل بمبلغ الثمن وله 
آجرة مثله ۽ فلو وكله فى بیع كتاب بآجر معلوم فباعه بيعآ فاسداً فلا جمل 
له » لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضى ما صح منه » فصار الفاسد غير مأذون 
فيه فلم يستحق جعلا عليه » فلو باعه بیعاً صحيحآ وقبض ثمنه » وتلف الثمن” 
فى بده فله الأجرة لوجود العمل » وهذا بخلاف الصاتع إذا استتؤوجر عليه 
حياكة ثوب أو تجليد كتاب فتلف الثوب أو الكتاب فى يده بعد عمله » فلا 
أجرة له إن كان مشتزكا » والفرق الذى تلف الثمن فى بده والذی تلف الثؤب 
أو الكتاب فى يده أن القصود من الأجير تسليم العمل المستحق فى مقابلة 
العوض » فما لم بحصل التسليم لم بجب ما فى مقابلته من العوض والمقصود 
من الوكيل وجود العمل المأذون فيه » فلو باع الوكيل الثوب فتلف الثوب 
فى بده قبل تسليمه إلى مستحقه بطل البيع » ولم يبطل جمل الوكيل » لأن 
بطلانه بسعنی حادث بعد صحته » فصار بالعمل مأجورا فيه » وكان بخلاف 
وقوع البیع فاسداً » فلو سلم الثوب إلى مشتريه وقبض ثمنه فتلف فى بده » 
ثم استحق الثوب من بد المشترى كان البيع فاسدا وللوكيل جعله لأن بطلانه 
" ليس من جهة الوكيل فصار مقصوده بالإذن مجرد العمل على وجه الصحة 
دون الصحة » وقد وجد من الوكيل ذلك العمل . 


فاما رجوع المشترى بالثمن » فان لم بعلم بالوكالة فله الرجوع على 
ال كيل ويرجم الوكيل به على الموكل » وإن علم بالوكالة قفيه وجهان : 

( آحدهما ) وهو قول أبى حامد ال مروزى ذكره فى جامعه أنه يرجع 
على الوکن دون الوكيل ‏ لنه میم عليه كالبيع على الس . 
تفر . ۱ 


قطالب الوکیل الوکل بحمله » وادعی أنه قد باء ما وکل فى بیعه » وأنه قد 
۳ 


عط مه ويل ان عله گر ال ال مب ی 
وقبض الثمن » وحالة بعترف به » فإن أنكز الو کل ذلك فالقول قوله مغ يمينه» 
ولا جمل للوکیل إلا ببينة بقیمها على البيع » سواء قبل قوله فى البيع آم لا ؟ 
۱ لأنه یدعی عملا بستحق به جعلا فلم قبل قوله ف دعواه » وان صدقه الوکل 
على ذلك وادعی دفع الجعل البه فالقول قول الوکیل مع مینه وله "الحصل" 
لأن الوکل مدع پراءة الذمة من جعل تعلق بها » فاو قال الوکل له بد 
تصديقه على البيع » نك خنتتی فى عملك بقدر جملك فبرگت منه بخيانتك ‏ 
و ل 
تجعله : 


فرع ل رک »قلح نرق ی 
الذفع فلا ضمان فلو منعه من دفعه حتى بشهد على نفسه بقبضه فقد اختلف. 
ا لل و ی 


ثلائه آوحه : 


اه : أن لیس له ذلك ولا يلوم الوکل بالاهاد 
على فنه بالعض ی ره 
النع ضامنا : وعليه الفرم إن تلف . 


۱ ( والوجه الثانى ) | له الامتناع بالدفع إلا بالإشهاد لیسلم من یمین مغ 
الاکذاب فعلى هذا لا إيصير بالنع ضامنا ولا غرم عليه إن تلف . 


( والوجه الثالث ) وهو مذهب مالك : أنه إذا قبض الال بالاشهاد لم 
لزم دفعه الا بالاشهاد » وان قبضه بغير اشهاد لزمه الدفع بغير بغير إشهاد » 
اما من كان غير مقبول القول فى الدفع فلا يلزمه الدفع إلا بالاشهاد ماه 
کان ضامناً کالغاصب والستعیر . آو غير ضامن كالمرتهن . 

٠‏ فاما الضارب والأجير الشترك ‏ فان قلنا باحد الوجهین : ان قوله فى 
دنم غير مقبول لم يرهم الدع إلا بالاضنهاد » وان قا اليح من 
۱ المذهب : إن قولهم فى الدفع مقبول قفى وجوب الاشهاد لهم ثلائة آوجه على 

ما اسلفنا والله تعالی الوفق للصواب 4هو جسبنا ونعم الوکیل + 7 1 

۳۹۰ 


تلخيص باب فى اثبات الوكالة من كتاب ادب القاضى 


أبى بكر أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص وكلاهما من أصحاب 
مذهب أبى حنيفة : 


وكالة الحاضر لا تجوز عند أبى حنيفة إلا برضاء الخصم » وتجوز عند 
أبى يوسف ومحمد .لأبى حنيفة قول النبى صلى الله عليه وسلم لعلى . 
رضى الله عنه : « لا تقضين لأحد الخصبمین حتى تسمع من 
الآخر » ١‏ والمدعى عليه لا يخرج بتوكيل الوكيل من الخصومة فينبغى أن 
لا يصح السماع من بينة المدعى حتى يحضر الطلوب فان قيل : ان الوکیسل 
خصم » قيل له : آثبت أنه خصم » فانا لم نوافقك على هذا » ومن جمة 
القياس ثلاثة معان : 


بين الخصوم » وليس من التسوية أن يكون آحد الخصمين قاعدا فى منزله 
والاخر تردد إلى باب القاضی . : 

فإن قيل : إن الوکیل هو الخصم هاهنا » قيل له : إن الموكل لم بخرج 
من أن یکون خصماً مع کون الوکیل خصماً عنه » فینبفی أن يسوی پینه 
وبين الطلوب الذی كان خصمه فى الاصل . 

( والثانى ) أن الناس مختلفون فى الخصومات » فبعضهم الحتن" بالحجة 
من بعض » والدلیل على هذا قول النبی صلی الله عليه وسلم : « ولل 
بعضكم يكون آلحن بالحجة من بعض » فمن قضیت له بشیء من حق آخیه » 


(۱) مسند آحمد بن حتبل ج ۱ ص ٩۰‏ 


ككلم 


نا أقطع له قطعة من النار » ۲۳ فبين ضلى الله عليه وسلم أن مضنا قم 
بالخصومات من بعض ؛ وأنا ليس نتساوى فيها » فاذا كان كذلك کان للمدعى 
أن لا يقبل خصومة الوكيل لانه لا یامن آن + بعلبه ويظهر عليه بالحجة » وان 
كان المدعى هو الحق . 


( والثالث ) فإن الخصومة حق للمدعی پلزم المدعى عليه بدلالة أن القاضى. 
بعدی عليه » ويحول بينه وبين تصرفه وآشغاله . فإذا كان كذلك لم يجز: له 
تحویلها إلى غيره الا برضاء الدعی بدلالة آنه لو كان عليه .دين وهو مقر به ۱ 
و وی ۳ 
ازومه حق الطاب فى | اوجن جیا . ۱ 


وله اه مق مور علي وكالة الم علي تكن کال الم 
والوجهان الأولان بعمهما خمیعاً » إلا أنه إذا صح أن وكالة الدعی عليه الم ۱ 
تصح إلا برضاء المدعى كان وكالة المدعى ایضا مثلها ء لا تصح إلا برضاء ٠‏ 
الدعی عليه » لأن أحدا لم يفرق: بين الوكالتين . وآما آبو _يوسفا:ؤمحمد . 
فاتهما ذهبا إلى آن حق الخصم نما هو الخصومة والتمكن من إثبات حقه . ْ 
OT‏ ال 0 
ی ی 4 ۱ 


نفل 


ولا خلاف ينهم آن الدعی أو الدعی. عليه إذا كان مر دا 1 مسافرآ 
: سفر ثلائة آيام إن له آن یقیم لنفسه وكيلا . وكذلك لو كان حاضراً » فأراد 
أن يسافر سفر ثلاثة آبام فصاعدا إِنْ له آن بوكل غيره فى الخصومة » لأن 
المريض لا بلزمه الحضور الا عند القاضى لأنه لا بقدر على ذلك ا فكذلك 
السافر لاءبلزمه الرجوع إلى عند القاضى ‏ ولکن لو آراد خصمه مخاصمته , 
مفی إليه حتى. برفعه إلى قاضي الى ذلك البلد آو من يقرب اليه الم يکن 


(؟) أخرجه مسلم فى الاقضية 7 


۳۱۲ 


هناك قاض » وكذلك لو أراد سفراً جاز أن يوكله لأنه وقت الخصومة يكون 
مسافرا » فلا يلزمه الحضور إلى عند القاضى . فاذا كان كذلك لم يثبت 
لخصمه حق الخصومة عليه » إذا لم بلزمه الحضور فى هذه الوجوه كلها - 


فإذا لم يثبت عليه حق الخصم لم يمتنع تحويل الخصومة إلى غيره » إذا 
كان المعنى الانم من الوكالة لزوم حق الخصم فى الخصومة فلا يقدر على 
تحويله إلى غيره » وهذا المعنى موجودها هنا » ولا يلزم على هذا قول النبى 
صلی الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : « لا تقضین لأحد الخصمين حتى 
' تسمع من الآخر » لآن المريض والمسافر لم يضيرا خصمين پلزمهما حق الخصومة 
لما بينا » فیکون المراد غيرهما . 


قال : ولو ادعى رجل أن رجلا وكله بطلب كل حق هو له بالكوفة 
وقبضه » وبالخصومة فيه » جائز فيه ما صنع » فحضر القاضى وجاء بالبينة 
على الوكالة والموكل عليه » ولم بحضر الوكيل أحدا للموكل قبله حق » 
فأراد أن يثبت وكالته عند القاضى » فان القاضى لا سمع من بينته حتى بحضر 
خصماً » فإن أخضر رجلا يدعى عليه حقا للموكل » والمدعى عليه بذلك الحق 
مقر بالحق آو جاحد له » فإن القاضى :سمع من شهود الوكيل على الوكالة » 
وبنفذ له الوكالة . 


اما إذا لم يحضر أحدا فإنما لم يقب البيئة » لأن سماع الينة لا صح 
على غيز خصم . وليس هاهنا خصم تسمع عليه الشهادة » فلذلك لم تقبل , 
وآما إذا حضر إنسان بدعى للموكل عليه حقا فان البينة تقبل على الوكالة 
الو 0 SRG‏ ی 
للحق فالوكيل بريد آن بشت أنه خصم فى إثبات حق الغائب » والحق يدعى 
إثياته على المدعى عليه 0 خصما فى إثبات الوكالة التى يتوصل بها إلى 
اثات الحق المدعى . وان كان المدعى عليه مقراً بالحق فان البينة تقبل أيضاً 
على الوكالة » لأن كونه مقر بالحق لا بوجب للوكيل حق القبض » إذا كان 
الدعی عليه منکر لوكالته بالقبض » فلذلك كانت البينة على الوكالة مقبولة 
إذا أنكر الدعی عليه الوكالة ٠‏ . 


۳۳ 


وأما إذا أقر بالوكالة » فإنه وم بتسليم نما أقر به إلى الوكيل » وان .لم 
يقم الوكيل البينة لأن اقراره مقبول على تسه » ویزمر بتسليم الال اليه 


فإن قبل القاضى بينة الوكيل على خصم حاضر ثم أتى برجل آخر پذعی 
عليه حقا للغائب لم يكلف إعادة. البينة على الوكالة » من قبل أن الس علة 
على أن الوكيل آقام البينة على أن الغائب وكله بكل حق له بالكوفة» فاذا 
أقام البينة على هذا لا يجوز للقاضى آن یحکم خاصة على المدعى عليه الحاضر 
دون غره. » إذ الحق الذى بدعى على الحاضر تمسه يثبت على الغائب: من 
الخصوم الذين بحضر منهم فى الثانی . فاذا كان كذلك یحکم بوکالته على 
العموم على کل من كان بالكوفة » إذا ادعى عليه حقا للغائب الموكل » ديا 
كان أو غين ذلك من الحقوق » اذا كانث.الوكالة التى. بدعیها عامة ء واذا 
" كانت خاصة على الأول » لم .يكن ذلك حکما على غيره بالوكالة . 


قال : ولو أن الموكل حضر ليؤكل عند القاضى هذا الوكيل فقال : قد 
وكلت هذا الرجل بكل حق هو لى بالكوفة وبالخصومة فى ذلك » جائز 
٠‏ ما صنع » وليس معهما أحد للموكل قبله حق . فان كان القاضى يعرف الموكل ' 
ويعلم أنه فلان بن فلان الفلانى » قبل القاضى وكالته وأتهذها: للوكيل » وتکون 
.. ذلك قضاء بوكالته على جنيع الناس . وإن كان القاضی لا يعرفه » لم سک ؛ 
بوكالته .1 ا ۱ ۱ ۱ 
فان آراد الوكيل آن يقيم البينة على أن فلان الفلانى يعنى الموكل وكله م ' 
٠‏ وهذا الرجل والمدعى عليه غيز جاضرين » فان القاضی لا يسم من بینته . 
أما إذا حضر الموكل فإنما جاز له أن ينسمع من الموكل بوكالة الوكيل »أنه 
. ليس فيه أكثر من اقامة الموكل الوكيل مقام تقسه . وللموكل أن يفعل ذلك » . 
وللقاضى أن يسمع منه » حتى إذا غاب الموكل لا يحتاج الى اقامة البيئة على 
الوكالة وآما اذا لم نعرفه القاضی ».فائما لم قبل منه » لأن القضاء على 
١‏ الغائب لا يصخ إلا بالاسم والنسب . والقاضی اذا لم يعرف الموكل هاهنا > ' 
فسمع منه آنه قد وکل هذا الحاضر » وآنه فلا بن فلان الصلانی » يعتى : 


۳۱ 


الوكل » یجوز ان تون هذا حلة متها فیسنی الوکل تسه باسم غره 
و نسب غيره » فاذا غاب الموكل جاء » الوكيل بغرماء الرجل السمی به الوکل » 
واخذ منهم حق السمی باسمه » وإن لم يكن قد وكل هذا الوکیل بقضاء 
دنه » واستيفاء حقوقه ؛ وهذا لا يجوز » لأن فيه ابطال حقوق الناس وأما 
إذا. كان القاضى يعرفه لم يمكن آن بحتال على آحد بهذه الحيلة » لان هناك 
لا يقضى بوكالة الغائب لهذا الحاضر بالاسم والنسب على وجه التزوير » 
لأن القاضى الموكل باسمه ونسبه فلا يقدر على:آن يزور عليه » وينسب تفسه 
إلى غير آبيه » ويسمى نفسه به اسمه » حتى اذا غاب بأخذ الوكيل غير 
غرمائه بالحق . ولا شبه هذا الاقرار بالمال لغيره » ان للقاضى أن بسمع منه 
اقراره سواء كان يعرف القر أو لم یمرفه » لأنه ليس فى ذلك خوف من 
الحيلة » لأن المقر له اذا جاء بغيره فقال : هذا هو المقر لى بالدين » فان 
القاضی يعرف أن هذا غير الأول بوجهه » ولا يحتاج إلى اسمه ونسبه » فان 
خالف أن شتبه عليه أمره حلاه ووصفه فى الكتاب . فما جاء المقر له بانسان 
فقال : ان هذا المقر لى بالمال نظر فى حليته وصفته » فلابد من أن بذکر أن 
توافق حليته ان كان هو المقر » ويأذن أن بنظر فى الحلية والصفة ولا يتذكر 
حاله > أو آن الحلية توافق حلية هذا الذى جاء به » ولا يكون هذا هو 


المقر . 


٠‏ فإذا كان مثل هذا لا يقع إلا شاذا نادرآ لم يمنع صحة سماع الاقسرار' 
بالدين . وق مسئلتنا الحيلة ممكنة فى كل وقت على الوجه الذى ذكر إن 
هوّلاء » فإذا غاب زيد عن الوكيل » وجاء بغزماء خالد بن عبد الله فطالبهم 
بقبض الدیون التی لخالذ علیهم » والوکل كان فى الحقيقة زیدا غير خالد 
ابن عبد الله » فيحتاج القاضی أن یحکم للوكيل بقبض الدیون من غرماء خالد 
على اسم الوکیل ونسبه » فلان البينة لا تقبل على غير خصم » ولیس هناك 
خصم یدع عليه حق بالوكالة حتی يسمع بینته عليه » فلا بلتفت إلى بينته .. 


o 


إن غاب الموكل ثم أن الوكيل حشر القاضى < ا ويه وجل بود ا 
بحق للموكل ء فاقام بينة أن فلإن بن فلان الفلانى وكله بذلك فان القاضى 
يقبل بینته ‏ لا بينا فیما تقدم من وكالة الحاضر من العائب . . فان آراد من 
القافی فى هذه الوجوه آن بصح عناده الو کالة .وشتها ار 
کتابه إلى قاض آخرء قبل بينته على غير خصم ؛ وذلك لا بينا فيما تقدم من 
کتاب القاضی الى القاضى فى الحفوق » وآن بينة الدعی تقيل على الحق:وان 
كان المذعى عليه غالبا » لأن هذه البينة لا بقع بها القضاء غلی الغائب ء وإنما 
هی کاثبات ا دی توا ۱ 


قال : وقال آبو حنيفة : لو آن رجلا وکل رجلا بقبض حقوقه قبل جل 2 
كان الوکیل فى القبض وکیلا فى الخص‌ومة ؛ ومتی ما جحد الطلوب ذلك 
الحق فللوکیل أن يقيم البينة على إثباته . وكذلك الطلوب لو ادعی أنه قضی 
الدين إلى الطالب قبلت ببنته على الؤكيل بقضاء الدين الى الطالب .» لأنه 
يصير خصماً » وان كان وكله بقبض ثیء بعينه مثل دار أو عقار آو عبد أو ۱ 
نحو ذلك من الموكل » فإنه يوقف ذلك ولا يحكم فيه حتى بحضر الموكل . 


. وقال آبو يوسف ومحمد : الدين والعین فى هذا سواء » فلا يكون الو كيل 
فى قبضه وکیلا فى الخصومة ‏ ومتی.ججد المطلوب الحق الذى ادعى عليه 
الوكيل » لم يكن الوكيل خصماً فى إقامة البينة على اثبات الحق عليه , !وان" 
أقر المطلوب بالحق وادعى قضاءه الى الطالب لم يكن الوكيل آبضاً خصباً فى 
قبول بينة المطلوب عليه . وان كان وكله بالخصومة فى حقوقه التى. بالكوفة 

كان وكيلا فى الخصومة والقبض جميعاً عندهم جميعاً غير زفر فانه لا بصنه. 
۱ وکیلا فى القبض » وتحصيل هذه الجملة أن الوكيل بقبض العين لا يكبوق! 
ولاق الخصوءة ته الاي موی ا و دروكلا عه 


)١(‏ حفر القافى بثصب ياء القاضى لا على الغعولية باعتبار الوكيل هو الفاعل للحضور 

) حضر القاضى ر خی 1 
بل على .حلاف الخافض © كقولك؛ دخلت الدار فالدار هنا متصوب على حذف خرف الجر وهه * 
يعلى دخلت فى الذار فحدافت فى وئصبت. الدار ( ط ) ۶ ۲ 


۳۹۹ 


عند آپی حنيفة خاصة » والوكيل بالخصومة ف العين والدين وکیلا بالقيض 
عندهم جمیعاً غير زفر » فصار مذهب زفر أن الوكيل بقبض العين لا يكون 
وكيلا بالخصومة » لأنه ليس فى قبض العين مایتعلق بالخصومة » إذ ليس فى 
قبضه منه تمليك » ولا معنى من العانی يوجب. أن يكون الوكيل خصحآ 
مب الركالة شین باتوی قرع 
فإذا شنت وكالته عند القاضى بمحضر من الذى العيد فى بديه آمره القاضی 
تسليم اند إليه . فان قال الذى العبد فى يديه : هذا العبد لى » أو ادعى 
معنى من المعانى يوجب تفى ملك غائب على العبد » لم يكن الوكيل خصماً 
ف اثيات العبد ملكا للغائب » لأنه غير موكل بذلك » فليس له أن بخاصمه . 
وآما إذا كان الحق دينآ فان الوكيل بقبضه وكيل ف الخصومة عند آبی 
حنيفة » لان قبض الدين يتعلق به التمليك » لأن المطلوب يملك ما فى ذمته 
للطالب » ما يقضى اليه أو الى وكيله » اذ الدين المقضى ثبت فى ذمته الطالب 
للمطلوب ثم ,يصير قصاصاً ۲ بما كان له على المطلوب » فيملك کل واحد 
منهما ما فى ذمته بما كان له فى ذمة صاحبه . فإذا كان قبض الدين يتعلق به 
التمليك » كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتمليك . . وأما على مذهيهم فان قبض 
الدين ب وإن كان فيه تمليك - فان الموكل لم يجعل اليه غير القبض » فليس 
له أن يخاصم فى إثبات الدين » لان القبض معنى غير الخصومة » آلا تسری 
أن الوكيلين فى الخصومة لكل واحد منهما أن بخاصم ؟ والوكيلين فى القيض 
ليس لاحدهبا ار » لانهما معنیان مختلفان » فالتوكيل بأحدهما 
لا يوجب التوکیل بالآخر 


أما الوكيل بالخصومة فإنما كان وکیلا امیش ماو 3 
فلان الخصومة لا تنقطع إلا بقیض الموكل به . فمادام هناك حق للموكل 
فللؤكيل ان يخاصبه + لأنه وكيل بالخصومة على الوم . 


فمتى ما كان هناك ما تعلق به الخصومة فله الخصومة فيه » والخصومة 


1 ما فى آلصارف بالمقاصة او يريد أبفاء دين بدین أو تنازل عن الحق هن 
(۱) وهر سمی ق 2 
الجائبين ( ط ) . 


رفن 


آبدا باقية :لم يحصل القبض » فيتبغى أن يكون وكيلا بالقبض الذی يقطع 
ی ,الا بجر Sg‏ 
بالقبض . 


والجواب آنه لا ثبت عندنا بما ذكزنا آن القبض يدخل تحت الوكالة 
الخصري ء سار نوالا لايك من سای اسه الكل 
ال ا اس 
فص 
وإقرار الوكيل على الموكل ب E‏ به يك نام 
ولا سرد عد رهق ورن أن ا لد . وعند آبی بوسف يجوز .علدا . 
القأضى وعند غيره » وكان قوله الأول : إنة لا يجوز عند القاضى ولا عند 
غيره » وهو قول زفر ثم رجع فقال : يجوز عند القاضى ولا يجوز عند غيره » 
وهو قولهما » ثم رجع عن هذا آیضاً وقال : يجوز عند القاضی وعند غيره . 
لأ حنيفة فى آنه نجوز عند القاضی أن الخصومة تنتظم الانکار والاقزار ۰ 
لأن القاخی بقول للمدعی عليه : : مات تقول ؟ هل لهذا عليك هذا الحق آم .لا ؟ 
فلايد له من نعم أولا . فإذا كانت الخصومة تنتظم المعنيين جميما » كان ال وکیل . 
بالخصومة و کیلا بالاقرار | والانکار جمیعاً » إذ قد أقامه مقام تفه ق. 
الخصومة . ونخصومته قد اتنظمت المعنيينُ جنيعا . فإذا كان كذلك وجب أن 
يجوز ی ثبتت عنده » ولا يجوز عند غيره > 
لأن الخصومه لا * شت حکمها عند غيره . فكذا الاقرار الوحب بها 1 ' 


وما زفر فانه رد هذه الخصومة إلى الوصی والأب : أن لهما أن بخاصما ۳ 


ش للصغير » ولا يجوز إقرارهما » فدل على آن الخصومة لا تنتظم الاقرار . 
یرذا كان كذلك لم بجر آقراره على الوكن تحال . والجواب عن هذا لای 
حنيفة أن تلك الخصومة قد استثنی منها الاقرار بدلالة دلت عندنا » فلذلك 
لم بجر آقرارهما علیه » مع کونهنا خصمين » ولم نحد تلك الدلاله هاهنا » 
فلا بجوز أن تخص الاقرار من الخصومة: بغير دلالة . فان دلت الدلألة هاهتا 


۳۸ 


.على تخصيص الاقرار من الخصومة من جهة لفظ الموكل أنه قال : أن لا يجوز 
إقرارك على » أو غير ذلك من الدلالة » لم يجز اقراره عليه فأما ولیس هاهنا 
دلالة توجب التخصيص لم يجز لنا أن نخص الاقرار من الخصومة » ولئن 
جاز تخصيص الاقرار منهما بعير دلالة » جاز تخصيص الاتكار منهما أيضآ 
بغير دلالة . فتحصل الخصومة غير منتظمة للاثکار والإقرار . وليست هذه 
صفة الخصومة ‏ وآما آبو يوسف فانه ذهب إلى أن الموكل آقام الوكيل 
sS‏ الوكيل 
ایتا عند لقاع وغييه. - 


قال الشیخ : وهذا ساقط ٠‏ لأن الموكل انما آقام الوكيل مقام فسه 
فى الخصومة » والخصومة لا تکون إلا عند القاضی » فالاقرار أيضا لا جوز 
الا عنده . 


وإذا تقدم رجل الى القاضی فادعی أن فلا بن فلان الفلانی وکله بقبض 
دينه الذى على فلان بن فلان هذا » وآحضره القاضى معه فاقر الغريم 
بالدين » والوكالة . فان إقراره جائز على نفسه » وبأمره القاضى بدفع الدين 
إلى الوكيل » وقد بينا هذا فيما تقدم » وفرقنا بين الوديمة وبين الدين » 
وفرقنا أيضآ بين الوصى وبين الوكيل » وآنه لا يجوز أن يكون خصاً على 
الغائب والوكيل ٠.‏ ` 


سل مكحم ره ی ام 1 
00 إناه بذلك قاف شف وج غل الغريي بالدين اه 3 
ورجع الغريم على الوكيل فاخذ منه الدين الذى دفعه إليه ان كان قائما فى 
بده . وان كان هالكا فالقول قول الوكيل آنه ضاع منه أو آنه دفعه إلى 
الطالب . ۱ ١‏ 


وإنما حللف الطالب ؛ لأن المطلوب فى يمينه حقاً وهو براءته من ديشه 


۳۹۹ 


وضمن له حقه » ثم يرجع على الوكيل إن كان الدین باقيا فى :يده » لان ال وکیل 
لم يددع قبضه لنفسه وإنما آخذه للطالب ء وقد أخذٍ الطالب ذلك منه > فعلیه 
رد مأ قبض الى الطلوپ . ۱ 


وأما إذا كان مستهلكا فالقول قوله فى الملاك أو الدفع إلى الطالب » 
ولا ضمان عليه للمطلون » لأن الطلوب قد صدقه فى وكالته وآنه مستحق 
لقبضه » فضار مثلما قلنا فى الوديعة : اذا جاء الوكيل بقبض: الوديعة قصدقه 
الودع فق ذلك » ودفع إليه الوديعة ثم جاء ضاحبها فآنکر: ذلك إن له أن 

يضمين المودع . لم يكن للمودع ان برجع على الوكيل بنی» إن كانت الوديمة 
هالكة » لأنه سدقه فى استحقاقه يقبضها : كذلك هد مت 1 


قال آبو بكر : وهذا أيضاً على تلك الوجوه الأربعة » إن صدقه. ودفعه 
إليه ولم يضمنه لم برجم عليه بشىء » وان ضمنه مع التصديق رجغ غليبه » 
وان الم يصدقه ولم يكذبه رجع عليه » وكذلك إذا كذبه وهذان الوجمان 
يكونان عند ی القاضى ء لأن القاضى لا باه پتسليم الدين إليه ذا لم 
دقاوم يكذبه » أوإكذيه . ۱ 


قال وان ق ار ادن ونجحد ار الوكيل ین لوب : 
ی ل ا ا 
حنيفة . وقال الحسن : قال آبو يوسف.: حلفه بالله ما يعلم أن الطالب وكله 

بقبض ذلك منه » وان حلف لم تكن بينهما خصومة » الا آن تقوم له إبينة 
على الوكالة » وان نكل عن اليمين آمر الحاكم بدفع الدين إلى الوكيل » ولا 
یکون ذلك قضاء على الطالب لأبى حنيفة ان بذل.الوكالة بن جهة لوب 
لا يصح » ولا يكون الوکیل وكيلا عن الاب بقوله . فلا نجوز أن بخلف 
على ذلك » إذ من اصلة سقوط اليمين فى كل ما لا يصح بذله من جهمة 
الحكم . وعند آبی بوسف لا كان من اصلة أن التكول يقوم مقام الإقرار » 
فكل ما كان الاقرار فيه جائزاً فانه بحلف عليه » غير الحدود والقصاص . 
فیحلتف ها هنا أيضآ » لانه لو آقر بوکالته جاز SE‏ 


لم .يكن ذلك حكما على الغائب . 


| ۳۲ ۰ 


قال : وإن آنکر الغريم الدين وآقر بالوكالة لم يكن الوكيل خصا فى 
إقامة البينة على الك بدين الطالب » من قبل أن الوكالة على الغائبي 
لا تثبت بقول الطلوب » فوجود إقراره بها وعدمه بمنزلة فى باب امات 
خصومة الوكيل فى الدين » فان أقام الوكيل البينة على الوكالة قبل القاضى 
بينته ؛ ويكون ذلك حكما على الغائب » وإن كان غير حاضر لسماع البينة » 
وهذا ما لا خلاف فيه بين الناس » أن الحكم على الغائب على هذا الوجه 
جائز لأن الحاضر لا يتوصل إلى إثبات.حقه الا بائبات الحكم على الثائب » 
والحق الذى يدعيه لنفسه هو الذى يثبت بعينه على الغائب » وهو عقد 
الوكالة » وقد حضر هناك خصم يسمع عليه البينة » فيجوز أن يحكم به على 
الغائب » وهو عقد الوكالة » وقد حضر هناك خصم يسمع عليه البينة ». 
فيجوز أن يحكم به على الغائب » آلا ترى أن الناس متفقون على جواز 
الحكم على ال ميت بالدين وغير ذلك إذا كان هناك خصم عنه من وارث أو 
وصى أو موصى له ء وذا حكم على الغائب إذ الميت آغيب الناس عن مجلس 
القاضى كذلك ما ذكرنا مثله . 


قال : ولو وكل رجل رجلا بطلب حقوقه » وقبضها » والخصومة فيها على 
أنه لا يجوز عليه اقراره » ولا صلحه » ولا تعديل شاهد شهد عليه شىء 
بطل به حقا له » فالوكالة على هذا الشرط جائزة » لأن الوكالة تنتظم معانی 
كثيرة » فاذا جعل إليه بعضها دون بعض وفسرها جاز ذلك » لأن من جهته يملك 
التصرف فى ذلك كله » فله أن يملكه بعضها دون بعض . 


فان آقر الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم بجز ذلك على 
المؤكل » إلا أنه ليس للوكيل مطالبة الغريم بذلك الحق » حتى یحضر الموكل 
فيطالبه أو يوكل غيره » من قبل آن الوكالة بطلت بقول الوكيل حيث أقر بان 
الطالب قد استوفى حقه » لأن هذا اعتراف منه بأنه لا خصومة بينه وبين 
المطلوب إذا لم يبق للطالب عليه شىء » فيعزل عن الوكالة » وان لم يضدق 
على الموكل . 


وان قال : قبضت أنا هذا الحق من هذا الغريم فضاع منى » أو قال : 


۳۱ 
تكملة الجموع ج ۱6 ام ۲۱ 


دفعه إلى“ ا ی و 
لكي على دا من قب أن الطاب ون کان قد مه من ااا علي 
فاته لم يمنعه من الاعتراف بقبض الدین » بل قد وكله بقبضه منه ء : ۱ 
إقراره بقبضه . فاذا قال : ضاع منی أو دفعته إلى الطالب كان القول "قوله 
مثل المودع لأنه أمين : ويحلف على ذلك كالمودع لإسقاط ا 


قال NEE KL‏ تفج تقتضى الخمارة 
والاقضاء فى طلب حق الوکل »ولا بقتفی غير ذلك » فلا يجوز أن یچم 
الأمر إلى غيره » لأن الموكل لم برض برأى غيره . وأيضآ فإن الوكالة عقند ا 
للإباحة » فليس له آن يوكل غيره » كما ليس للمباح أن يبيح المباح لغيره > 
وإننا له أن يستعمله هو أو بدعه . كذلك هذا مثله . فإن قال الموكل له : 
أجزت امرك فی ذلك وما تصنم فيه من شىء » کان له أن يوكل غيره مشل 
ما قلنا. فى المباح ذا جعل المبيح, أمره ف ذلك إليه كان له أن يبيح لفیره » ١‏ 
وكذلك هذا ء لان قذ آجار ز آمره على قفسه فیما: صنع . 


ون از گیل ان وکل خده كا ل يكن الوك أن پوکل يه إلا از 
جعل الموكل.آمره إليه » كذلك الثانى مثله . ۱ 


قال : فان مات صأحب الحق بطلت وكالتهنا ا ا 
الطالب » فموته يوج عزلهما جميعا لانقطاع آمره بالموت . 


NSS بوجب‎ NEEL 

إن الأمر انما احتيج البه فى انعقاد الوكالة » فاذا أنعقدت لم يحتج فى بقائها. ` 
الى ذوام الأمر ؟ . قيل له : ليس كذلك لأن الوكالة إنما هى اباحة بجواز 
مود 
الموكل ولا على الوكيل » » فيبطل عند آرتفاع آمر المبيع . ألا تری أن العارية 
التى هی تمليك النافع ترتفع بارتفاع آمر المعير ؟ فكيف الوكالة التى ليس 
فیها تمليك » فإن قيل : فهلا جعلت الوكيل الثانى وكبلا للأول دون الموكل 
قيل له : لیس كذلك لأن الوكيل مآمور بوكالة الثانى » فصان کالرسول 


نس 


والمغير إذاا عقد عقد الوكالة » انه يكون واقعا للوکیل دون العاقد » كمأ 
قلنا فى الرسول بعقد البيع » وكالوكيل بالعقد والطلاق » والعنی الجامع بينهما 
أنه لا بتعلق فى شىء من هذا حقوق العاقد » كذلك الوكالة . 


قال : 0 2 ولكن: مات الوكيل نی علی وکاله 6 
۳ الآخر . 


وكذلك لو أن الطالب آخرج الأول من الوکالة لم بضرج الثانیامن 
الوكالة . وکوکیلی الطالب إذا عزل آحدهما لم ينعزل الآخر . 


وان آخر ج الوکیل الأول الوکیل الثانی من الوكالة » فهو جائز » ویخرج 
منها من قبل أن الموكل قد جعل الامر إليه فى عزله وتوکیله بقوله : قد جعلت 
الأمر إليك فى جميع ما تصنع » وليس هذا الأجل أن الثانی وكيل الأول » 
وإنما هو العنی الذى ذكرنا من جعل الأمر إليه فى العزل وغيره » مثل الموكل ' 
اذا قال لرجل: : قد جعلت الأمر فى عزل هذا اليك » فللرجل أن يعزل الوكيل؛ 
كذلك هذا . ` 


فإذا ثبت الحق الطلوب فقال للقاضی : حلتف الوكيل بالله تعالى ما يعلم 
أن الطالب قبضه منى ؛ فلا یمین على الوكيل من قبل آنا لو حلفناه فى ذلك 
لحلفناه عن الطالب » ويمينه لا تنوب عن الطالب بدلالة أنه متى قدم فللمطلوب 
عن سن الطالب لم یجز آن يلف عنه . 


قال : وإذا وکل رجل رجلین بطلب حقوقه والخصومة فیمنا فان حضر 
آحدهما ومعه خصم ,طالبه.فهو وكيل فى خصومته » وإثبات الحق عليه » 
الا أنه ليس له أن يقيض الحق دون صاحبه » لا بینا أن آحد الوکیلین خصم 
فى اثيات الحق » ولیس له قيضه دون صاحبه » لأن الخصومة لا تتأتى منهما 
جميعا فى حال واحدة » فهما لو حضرا جميعآ لم بخاصم إلا.واحد ء لأن 


۳۳ 


RS EE 
E مس د ل‎ 
۱ . aS Gt رن‎ EE 


كذلك إذا غاب هو قلاوخر آن بخاصم عنه . وأما القبض انم لم يز 
لأحدهما أن نفرد ب لان نيه سنی الت باح ف إلى رای الوك 
لم برض برأى آحدهما .. ۰ 


SE EOE 
دون البيع والشراء » من قبل أن الوكالة أصلها فى اللفة الحفظ قال الله‎ ٠ 
. تعالی : « وهو على كل شیء وکیل » ۲ يعنى حفیظ » ونقال فلان مؤكل علی.‎ 
ل وي‎ 
الحفظ » وف الشراء والبيع والتصرف إنما مستعار » وقد صار متعنارفا‎ 
ایض فاذا أطلق الفظ كان محمولا على العقيقة دون غيره إذا كان مسستعملا‎ 
متعارفاً . فان قال : وکیلی فى كل شیء جائز أمره. » فهذا وکیل فى الحفظ‎ 
والتصرف أيضآ » وله أن يهب ويتصدق أيضآ » لأنه قد جمل الامر إليه ق‎ 
3 كل شىء.؛ وجعله جائز الأمر » وجواز الأمر يستعمل فى الإذن فى التصرف‎ 
. فوجت أن يجوز ذلك كله‎ " 


قال : ولو آن رجلا أدعى أن فان فلان وكله ووکل فان بن فسلان 
الفلانی الغائي» بكل حق هو له على فلان » رجل بعينه » والخصومة فى ذلك 
والقبض منه » وأقام على ذلك بينة » فان القاضى يقبل ذلك منسه » ويكون 
قضاء باثبات وكالة الغائب إذا لم يكره إذا قدم من قبل آن الخاضر لا پتوصل 
الى اثبات وكالة قسه » الا باثيات وكالة الغائب » فيكون خصماً فى إثبات : 
وكالته ووكالة الغائب » إذا كان الحق الذی شبته لنفسه هو الذی شت 
على الغائب » ولا بتوصل إلى اتبسسات حق تسه الا باثباته على ' 
الغائب ء وهو خصم ف إثبات حق.تفسه » ثبت حق الغائب أيضا » 


(۱) سوزة الألمام” 2 ۱۰۲ 


PEE 


مثل أحد الوارثين إذا آثبت تركة الميت كان ذلك ثابتآ له ولشربکه » كذلك ٠‏ 
مثله ؛ لأنه لا يملك آحدهما التصرف دون صاحيه » وكذا آحد الوصيين عند 
أبى حنيفة ومحمد » وعند آبی بوسف لا یکون إثبات وصية الحاضر إثبانآ 

لوصية الغائب » لأن من اصله جواز تصرف آحد الوصیین دون الآخر » وفرق 
بینهما وبين الوکیلین لان تصرف الوصی من جهة الولاية » وتصرف الوکیاین 
من جهة الامر » فلا يعدو غير ما جعل إليه » فلذلك افترقا . 


وان قدم الوكيل الغائب وادعی ال و کالة أتفذها القاضى ولم يكلف اعادة 
البينة » لما بينا أن إثبات وكالة الحاضر اثبات لوکالته أيض] ؛ وان جحد 
الوكالة لم يكن للوكيل الحاضر أن يقبض شا من الدين بهذه الوكالة » 
لأنه معترف بأن لا سبيل له إلى قبض الحق حيث ادعى أن معه وكيلا آخر 5 


قال : ولو كان الحاضر أقام البينة أن فلا بن فلان الفلائی وكله ووكل 
فلانا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله والخصومة على أن يقوم كل واحد 
منهما بذلك على اتقراده » جائز أمره » فان القاضى ,ينفذ شهادتهما » ويكون 
هذا الوكيل الحاضر خصما فى جميمه » وله آن يقبض ‏ فان لم يقبض 
شیا حتی قدم الغائب فادعی الوكالة » وراد آن بقبض شيا من الغریم 2 
فان القاضی یکلفه اعادة البينة على الوكالة » من قبل أن الحاضر انما ادعی 
أن کل واحد منهما وکیل باتفراده » فلا کون فى اثبات وکالته اثبات وكالة 
العا ٠‏ لاه حک على الغائب من غير خصم . إذ ليس ف إثيات وكالة الحاضر 
اثبات لوكالة الغائئب » وف الفصل الأول وكالتهما جميعاً وكالة 2 7 
فاثبات وكالة الحاضر اثبات للغائب فلذلك افترقا 


٠‏ قال : فان حضر الغائب فا بكر الوكالة أو ادعاها لاا لم يکن له ی 
على إثباتها فلل وكيل الخاضر أن يخاصم ويقبض حق الوکل > » لأنه قد ثبت 
ا بر ی و تن 


۱ ولو آن رجلا قدم رجلا إلى القاضى فقال : إن لفلان بن فان الفلانى علق 
هذا آلف درهم »وقد و کلنی فلان نطلب کل حق هو له » وبقبضه والخصومة 


Pre 


»وم على اب ال : لا أقبل هذه ا 
الال حتى تثبت الوكالة » فاذا ثبتت الوكالة دعوت بالبينة على المال.. 


وقال أبو وسف :قبل الشهادة على الأمرين جمیم » فان عدلت لیب 
قضیت له بالوكالة » وقضیت على الطلوب با مال » وكذلك الوصی یقیم البينة 
على وصیته من‌رجل ويقيم البينة على مال الطلوب فى مجلس واحد »أوكذلك ' 
الوارث بدعى أن آباه مات ولا وارث له غيره ؛ وآن على الرجل الذئ: حضز 
معه آلف درهم » فأحضر بينة على نسبه وعلی وفاة آبيه » وأنه وارته 3 
لا ملمون له وا رثا غيره ؛ وتشهد لأبيه بامال على الرجل » فهو بمنزلة الوكيل» 
وكذلك لو ادعى الوارث لأبيه دارآ فى بدی رجل أو ضيعة أو غير ذلك ¿ 
. فأحضر على ذلك شهو شهودا فشهدوا بموت آببه » وأنهم لا يعلمون وارثا غيره » 
وشهدوا أن ذلك "الشیء لأبيه وف ملكه حتى مات وتركه ميراثآ » فان القاضى 
بقبل ذلك كله و شبته » ثاذا عدلت البينة حكم بذلك كله فى قول أب وس 
على ما قال الخصاق . ْ 


6 لانن ع حك ا دن‎ E NE 
وذكر الخصاف هاهنا آنه لا يقبل فى قول آبی حنيفة . وصذا أقيس على‎ 
را اجه اناك الوکالةوالوصیة والنسب‎ AR أصولهم‎ 
۱ . وغير :ذلك‎ 


وادانه ات ان ا کک ات ال وس ال 
وتا سا كرنا + 9ہ ماقم ثم الت علق کف سمل بت على 
اثبات المال » كما لا تقبل بينة من لیس ٠‏ بخصم علی إثبات شىء للغيز » وهذاً 
كما قالوا ف العيب : إن الشترى اذا دعى أن بابد الشترى عيا واراد 
رده به.لم تقبل خصومته فى الرد حتى , بت العيب » لان الخصومة فى الرد 
ره على انسیا ق ات اليب لد سر أن نز ا و رد 
حتى یثبت العيب » كذلك هاهنا وجب أن يثبت أنه خصم. أولا ثم بثبت 
إلدين » وهذا بين لا إشكال فيه . وقد تقدم الكلام فى هذا على الاضطراب» 
لان پیا السائل غلى أذ قول ابي خنيقة نشل قول ان ون وان رقم 


كك 


الرد بالعيب وبين هذه السائل . والآن وقد اتضحت السائل على أصله ء وآنه 
اعتير فيها كلها معنى واحد . 


وأما آبو يوسف فانه استحسن قبول البينة على الوكالة وثبوت الال فى 
مجلس واحد » فاذا عدلت البينة حكم بالوكالة أولا ثم بالمال حتى یکون إثبات 
الخصومة متقدماً لإثبات الال . ۱ 


باب الشهادة على الوكالة 


قال الخصاف : ( وشهادة اینی الوکیل على الوکالة غير جائز وکذلك 
شهادة آبوی الوکیل ) قال الجصاص : كما قلنا فى ساثر الحقوق من الأموال 
وغيرها » وكذلك شهادة ابنى الطاب وأبويه لانهما شهدان لایهما بال و کالة 
علی الطلوب » فلا يجوز وکذلك شهادة امرآة الوکیل وامرآة الطالب » 
وكذلك شهادة مولى العبد للعبد » ومولى المكاتب للمكاتب كما قلنا ف 
الأموال . ١‏ 


ولو شهد للوكيل شاهدان » آحدهما : آن الطالب وكله بقبض دينه من 
هذا الرجل » وآخر شهد أنه جراه فى ذلك فهو سواءءلأن الحری*هو الوكيل» 
فهما عبارتان عن معنی واحد » فلا يمنع صحة الشهادة . وكذلك. لو شهد 
أحدهما أنه وكله فى قبضه وشهد الآخر أنه سلطه على قيضه فالشهادة جائزة » 
لأن الوكيل مسلط على القبض » فلا فرق بين الشهادة بالقبض وبين التسليط 
عليه . وكذلك لو شهد واحد آنه جعله وكيلا فى قبضه وشهد الآخر أنه جعله 
وصية فى حياته فى قبضه فهو سواء » لأن الوصى فى حياته هو الوكيل فيكون 
العنی واحدا . : ۱ 
۱ فصل 

ولو شهد آحدهما آنه جعله وصية فى قبضه » ولم يقل : فى خياته » لم 


بجز . لأن الوصی على الإطلاق نما هو التصرف بعد موت الوضى » فلم 
پجتنم الشاهدان على جواز تصرفه فى حال حياة الموكل . ولو شهد أحدهما 


۳۷ 


أنه وكله بقبض دينه من فلان وشهد الآخر أنه بوكله بتقاضيه أو بطليه مه هو ۱ 
جائز . لان الوكيل بالتقاضى وکیل بالقبض » والوکیل ف القبض وکیل فى 
التقاضى » فكل واحذة من العبارتين تقتضی معنى القبض والاقتضاء » فيجوز 
اوکیله أن نخاصمه فى إثبات الدین عليه إن جحد على قول آیی: حنيفة » : 
TT‏ و ۱ 


NEG‏ ازج وود ين ها 


0 AR ES 

أنه آرسله فی آخذه » جازت شهادتهما فى الأمر.» والرسالة بالأخذ! والقبض ` 
ولا یکون وكيلا فى الخصومة عندهم جميعا فى هذا الوضع من قبل أن الأمن 
بالأخذ. بمنزلة الرسالة عندهم, » والزسول بالقبض لا يكون له.أن تخاصيم' : 
عندهم جميعا فإذا كان كذلك ففى مسئلتنا شهد احدهما على الوكالة بالقبض ١‏ 
وشهد الآخر على الأمر بالأخذ ؛ فلم ب يتفق الشاهدان على الوكالة بالقبض ١‏ 
واتفقا على الأمر بالأخذ » لأن كل وكالة تحت الأمر وليس كل آمر تحته وكالة 
فإذا كان كذلك صار الشاهد بالوكالة بالأمر بالقبض > والشاهد بالأمر 
بالقبض لم يشهد بالوكالة » وإنما: شهد بالأمر بالقبض » » فيحكم شنهادة 
ب ا ی 


e على‎ 


فان شهد ادها أنه وكله TT‏ الدار الى قاض الكوفةة 
"وشهد الاخر أنه وکله بالخصومة فیها الى قاضی البصرة » فالشهادة جائزة لگن. 
خصومته إلى قاضی البصرة أو قاضی الكوفة لیس من شرط الوكالة > ولا" 
يتعلق بها حكم » فلا اعتبار بهذا » فصار کانهما لم بشسهدا الا بالوكالة . 
بالخصومة » ولم بشهد أنه بخاصنه فیها إلى قاضی الكوفة أو البصرة» لان " 
للوكيل. أن يخاصمه إلى اها شاء » فلا اعتبار بذکر القاضی » وهو مشنل 
ما تقول فى شهاذة إحدهما ااي لقلا بالف در بوم الا وود 


A 


لاخ آنه آقر له يوم الخميس بالف درهم » ان الشهادة ثابتة على الألف وان 
E‏ امار الو الح الك يداي 


قال : وان شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة الى فلان الفقيه » وشهد 
الآخر آنه وكله الى فلان الفقيه ‏ رجل آخر فان هذا لا يجوز ولیس هذا 
كالباب الأول من قبل أن الخصومة لا تكون عند الفقهاء » وانما تكون عند 
القضاة فهو لما جعل اليه الوكالة بالخصومة الى الفقية جعل التحكيم والمصالحة . 
الى الفقيه.».فلا يجوز :للوكيل العدول الى غيره » فاذا كان هذا مقتضى الوكالة 
بالخصومة الى الفقهاء » صارت شهادة آحدهما بالوكالة الى فلان الفقيه » 
نمنزلة الشهادة بالوكالة على أن بصالحه فلان الفقيه » وشهادة الآخر أنه وكله 
أن يصالحه الفقيه الآخر » فلا تجوز . 


باب ما لا تجوز فيه الوكالة 


والوكالة في الحدود لا تجوز . لان الحد يسقط بالشبهة » فلا يجوز فيه ' 
الأبدال بدلالة أن الشهادة علی‌الشهادة فيه غير جائزة وكذلك شهادة النساء مع 
ارجا لا تقبل لكونها بدلا عن شهادة رجل » فكذلك الوكيل لما كان يقوم 
مقام الموكل لم. يجز . وأيضآ فان حالة اقامة الحد. ]كد من حال الاثبات > 
لأن الحد انما شت للاقامة فلما اتفق الجميع على أن الأبدال فى الإثبات 
لا يصح » أعنى لا يجوز أن بثبت ثبت بشهادة النساء مع الرجال التى هی قائمة 
مقام رجل واحد » ولا الشهادة على الشهادة » ففی اقامة الحد أحرى أن 
لا يصح فيه البدل ؛ وأيضآ لم يختلفوا على آن الخصم الذى يقام غليه الحد 
لا تجوز أن يوخذ منه بدل فى اقامة الحد عليه م كذلك الخصم الآخر . 


. والقصاص ف هذا مثل الحدود لكونه مما بسقط بالشبهة . وأما اثبات 
الحد فان آبا حنيفة قد جوز آخذ الوكيل فيه لأنه ليس فيه اقامة الحدود » 
. وائما هو شیب من أسنانه : ویجوز فى السبب ما لا يجوز مثله فى الخد . ٠‏ 
آلا نرى أن شهادة النساء من الرجال جائزة.فى الاحضان » وان كان الاحصان 
من ثرائط وجو الرجم عند الزنا وسببا من آسبابه ؟ . كذلك يجوز فى 


۳۹ 


الإثيات ما لا يجوز فى اقامة الخد . وأيضا لا لم يكن فى الإثبات اقامة الحد 
وانما هو الخصومة والطالبة بالحق كسائر الحقوق التى لا تسقطها الشبهة . 
وأما عند أبى يوسف ومحد » فإن الوكالة ف الائات لا تصح ‏ لاله به 
توصل الى اثبات الحد 3 فلا جوز أن بقوم العیر بدلالة شهادة النساء » 
والشهادة على الشهادة . : 
۱ 0 
قال : وكذلك يشترى عبدا فيجد به عيبا فيوكل وكيلا فى رده » إن وكيله 
لا بقدر على رده حتى يحضر المشترى فيحلف : بالله ما رضى بالعيب ولا أبرآه ٠‏ 
منه » ولا عرضه على بيع منذ علم بالعيب . قال الشيخ : وهذا خلاف ما قال 
مجمد فى الأصول آن للوكيل آن يرده على البائع ما لم يدع البائم رضاء 
الشتری . وذکر آبو نصر البخاری القاضی بحضرة الشيخ أن 3 الحسن : ۱ 
أبن زياد روى عن أبى حنيفة بمثل هذا فقال : ليس له آن پرده » وان لم يدع 
البائع رضاء المشترى بالعيب حتی بحضر المشترى فيحلف . قال الايد 
ووجمه أن جعل اليمين ها نهنا حقا للبائع » وان لم يدع البائع » كما قالوا ى 
القاضى أنه بحلف الشتري اذا "اراد أن برد البیع على الميت.. والوجه فى ! 
هذا آن للقاضى آن يحتاط فى مال الميت فیحلف المسترى : بالله ما رضیت بهذا 
العيب » وأما ها هنا فإن الحق للبائع وهو حى » فإذا لم يدع وجب أن لأ ثبت 
له .هذا الحق . والصحيح ما قال محمد من قبل أن حق الرد قد وجب على 
البائم فلا بسقط عنه فى الحال ما لم بدع سقوطه » فإذا ادعی ذلك حینئذ 
مر باحضار الشتری حتی بحلف على دعواه ثم رده . ٠‏ 


٠ باب الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فیوکل‎ ٠ 


( ولو آن رجلا آراد سفراً فطالبه رجل بحق بدعيه قبله » فقال المطلوب : 
آنا أوكل وکیلا بخصومته جائز ما قضى به عليه وکفیل بما قضی غليه لذا . 
الطالب » فإن القاضی يقبل ذلك منه ويجبر الطالب على قبول ذلك إن آبن 
سواء كان الكفيل والوكيل رجلا واحدا أو اثنين ) من قبل أن القساضى ؛ 
منصوب لابصال كل ذى خق الى حقه . فاذا:'قدر على ابصال الطالب الئ 
جقه لم بجز له آن يمنع المطلوب عن السفر . وها هنا يصل الطالب إلى جقنه 


+ 


لأنه بخاصم الوكيل فیما بدعی على المطلوب . فإذا ثبت الحق حينئذ باخذه 
منه ان كان كفيلا » وان كان الكفيل غيرم آخذه منه أيضآ » وليس الوكيل 
ها هنا كوكيل الحاضر فى قول أبى حنيفة أنه لا تجوز وكالة الحاضر من قبل 
أن الحاضر بلزمه الحضور إلى عند القاضى فى وقت الخصومة » والغائب 
الذى يسافر سفر ثلاثة أيام لا بلزمه الحضور إلى عند هذا القاضی . فإذا 

كان كذلك فارق السفر الحضر » إذ قد لزمه الحضور عند هذا القاضى فى 
حال الحضر ؛ فيكون الحضور حقا للطالب » فلا يجوز للنطلوب أن يسقطه 
عند نفسه إلا برضاء خصبه » وفى حال السفر هذا الحق ساقط عنه فلذلك 
افترقا . 1 


قال : ( وليس للوكيل آن بخرج نفسه من الوكالة إلا بمحضر من الطالب ) 
ليس للوكيل ولا للمطلوب آن يخرج الوكيل من الوكالة بغير محضر من 
الطالب إذا كان الطالب هو الذى آخذه منه سواء كان بمحضر'من القاضى 
أو بمحضر غيره » لأن. الوكالة قد صارت حقا للطالب إذا كانت على هذه 
الصفة » وتعلق بها حق الخصومة » فلا يكون للوكيل أن يسقط عن تفسنه 
ذلك » ويحيل به إلى غيره » كالكفيل ليس له آن بخرج نفسه من الكفالة 
بغير محضر من المكفول له » كذلك هذا . 

قال : ( وان آخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فاخراجه اياه جائز » 
وللطالب أن باخذه باقامة وكيل أو بقیم ولا بخرج فيخاصمه بنفسه ) من 
قبل أن حق الطالب انما هو الخصومة » فاذا أخرج الطلوب الوكيل من 
الوكالة أو آخرج الوكيل تمسه برضاء الطالب فانه يجوز ذلك » وللطالب 
أن باخذ الطلوب بحقه حتى يقيم غيره مقامه » أو يقم بنفسه فيخاصمه 
هو » وببوصل الطالب إلى حقه » وإنما كان للمطلوب أن يعزل الوكيل وان 
سخط الطالب » لان حق الطالب انما هو الخصومة » وليس فى عزل الوكيل 
اسقاط خصومة الطالب . 


قال : ( ولو جاء المطلوب إلى القاضی ولیس الطالب حاضرا فقال : قد 


۳1 


كنت وكلت هذا بخصومة فلان فيما سن ملو وه 
قال : اتمه أن يقر على بشی* يلزمنى إقراره » وقد آخرجته من 
وکالتی ووکلت هذا الآخر لرجل آخر أحضره إلى القاضى وقبل الوكيبل 
الوكالة: ¿ فاه إينيغى للقاضی أن يأمره..أن. بحضر الطالب حتی وکل هنذا 


بحضرته . فان طلبه فلم يقدر عليه آثبت القاضى الوكالة وأخذ من الوکیل أ 


الثانى کفیلا لکیلا پفیب عن الطالب . فادا توثق من الوكيل الثانمى فان الأول 
دخر جه من الوكالة » والثانى خصم للطالب ) . 


آما إحضار الطالب أولا ء ان قدر عليه » فلان الخصومة حات لذ 
والأحسن أن ينصب الخصم بحضرته » وآما إذا تعذر على الطلوب احضاره 
فانما جاز للقاضى أن يخرج الوكيل الأول من الوكالة » ويقيم الثانى مقامه + 
لأن حق الطالب إنما هو SS RS‏ وا 
الوكيل غيره » أو قد لزمه ذلك من جهة الحكم . والثانی : فلیس له أن یمتنع ستنع 
من ذلك » آلا تری أن الطالت لو حضر عند القاضی مع الطلوب واخج 
الطلوب الوكيل من الوكالة لم يكن الطاب أن ينمه من ذلك . 


كدذلك إذا كان غائيا فأقام غيره مقامه . قبل للشيخ : : فيل للمطلوب أن 
بقیم غیره مقامه وکیلا عند القاضی اد أراد سفراً » والطالب غائب » فقال ؛ 


نمم » لأنه ليس لطالب حت الاحشار فى حال السفر » فاذا أقام مقام هه 
من یخاصم عنه متى شاء لم یکن فيه إبطال حق الطالب قي 
مسثلتنا آحری ان یجوز + ْ 


تال :ل وكفلك اج اه تال lt‏ 
لهذا ف خصومة فلان فیما بدعی قبلی من حق » وقد أخرجته من وکالتی هذه 
ووکلت فلان بن فلان هذا ف خصومة فلان فیما یدعی قبلی » وقبل الوكالة ۳ 
بمحضر من الشهود » فان هذا مشل الأول ) لان الطالب لم يتعلق له على ٠‏ 
عیسو . فلا فرق د 1 


الأول والثانى ف خصومته لام 


. “قال : ( فإن حضر الوكيل الأول والثانى والطالب وهؤلاء الشهود عند 
: القاضى فشهد الشهود على وكالته إباه » وعلى إخراجه الأول .من الوكالة » 
٠‏ فانه يقبل الشهادة فى ذلك ويخرج الأول من الوكالة » ويكون الثانى وكيلا 
ف خصومته ) فلا فرق بين أن يخرج المطلوب الوكيل الأول من الوكالة عند 
القاضی أو عند غيره » كان الطالب حاضراً أو غير حاضر » قبل أن يستبدل 
بالوكيل الأول غير عند القاضى أو عند الشهود الذين هم شهود على وكالة 
الوكيل » لأنه اذا أخرجه عند غير الشهود » أو عند غير القاضی ولم بحضر 
الشهود » لم يصح إخراج الأول من الوكالة » لأن الشهود إن شهدوا على 
وكألة الأول » فيقضى عليه القاغى بوكالته اياه » فلهذا شرط الشهود والقاضى 

لا لشی»:آخر . ۱ 0 


قال : ( وان كان الخصم قد ثبت حقه على الوكيل الأول سينة أقامما 
ثم أخرجه الموكل من الوكالة وكل غيره » فان ذلك جائز ) من قبل أن الحق 
إذا ثبت فانه لا يلزم الوكيل ايفاؤه » وانما لزم الموكل آن رديه اليه » وانما 
ينتظم الوكالة الخصومة ف الإثبات والتفی مع الطالب » فاذا آثبت الطالب 
حقه ببينة ثم عزله الموكل » وأقام غيره مقامه » قضى القاضى بالحق على ال وكيل 
الثانى . كما آن الوكيل الأول “لو مات بعد ما سمعت الشهادة عليه » كان 
للقاضی أن يقضى بذلك السماع على الموكل . وكذلك يقضى على الشانی 
ادو الأول . 


قال EUR E Rs‏ 
جائزاً وله آن بوكل غيره ) لأن الوكالة بعقد الوكالة على غيره جائزة كما 
تجوز بعقد البيع وغيره ۰ 


قال : ( وان أخرج ج الوكيل الثانی من الوكالة كان جائزاً سواء كان ذلك 
بمحضر من الطالب أو لم .يكن ) آما عزل الأول للثانى وإن كان الثانى وكيلا 
للموكل الأول دون الوكيل الأول عندهم فلما بينا فيما ققدم أن عزله للوكيل 
الثانی من جهة جمل الأمر إليه فى التوكيل والعزل » لا.لأن الثانى وكيل الأول 
قاذا كان كذلك وجب آن يجوز هذا كما جاز للموكل أن بوکل ويعزل وكيلة 


۳۳۳ 


عن الوكالة ei‏ الطاب 10 نا » أن لول على 
ا إلى حقه معه . 


عل : ولو وکل أوكيلا E E‏ 
الوكيل غيره ببيعه » فباعه الثانى ثم استحق ورجعوا بالثمن عليه » فاته يرجم 
بالثمن الذى ينقده على الوكيل الأول ) . وقد جعلوا الوكيل الثانى وكيبلا 
للأول فى هذا الموذ ضع ؛ وفرقوا بين هذه الوكالة > وبين ن الوكالة فى مسئلتتا » 
ا الأولئ لا تعلق حقوق العقد بالعاقد » وقد شبهناها 
فیما مضى بالاباحة » وها هنا إذا كان وكيلا بالبيع فانه تعلق به حقوق 
العقد » ولأنه لو حلف الوكيل الثانى بأنه لا يبيع للوکیل شيتا » فباع العبد 
ی ل ل 


تال : ( ولو أن الطلوب أو الوكيل الأول وكل الثانى بغير محضر .من 
ا - نلاب آن .لا يبل هذ الوه )لا لب 


قال : ( ولو أن المظلوب:وكل الثانى وقبل الوكالة » ثم آقر على المطلوب 
بالدين » فحكم إقراره كحكم إقرار الأول لو آقر ) على ما بينا من الاختلاف 
فنه. بین أصحايتا : إن عند أبى حنيفة ومحمد يجوز اقراره عند القافى: 
7 اا 


قال : ( ولو أن ار ر هذا + الطالب ولیس 
الوكيل بحاضر » وآشهد على وکالته » ورضی بذلك الطالب » فقبل الوکیل ۱ 
الوكالة حين بلغه » فانه يجوز وثبتت الوكالة » وليس للمطلوب أن بخرجنه 
من الوكالة الا ببحضر من الطالب أو يستبدل على ما وصفناه.) من قبل أن 
عقد. الوكالة عقد إباحة وليس بعقد تمليك » فيجوز أن یوقف على ما: يعلد 
الجلس عندهم جميعا إذا لم يكن الوكيل القابل فى المجلس > بدلالة ما الوا 
جميعاً فى الاباحة إذا قال الرجل : قد آبحت هذا الطعام لفلان » وفلان غائب 


۳۳ 


عن المجلس » فبلغه ذلك فاکل الطعام بعد ذلك ؛ إنه يجوز ولا يضمن » كذلك 
هذا . ۱ 


والاصل فی.جواز الاباحة على ما بعد الجلس ما روی عن النبی صلی الله 
عليه وسلم أنه آمر ناجية الاسلمی أن يذبح ما يعطب عليه ويصبغ نعله بدمهاء 
ويضرب بها صفحتها » ويخلى بینها وبين الناس + ولم يأمره بان يقف حتى 
کل المباح له أو يفرقه عليهم حتى تقع الاباحة أو يقبلوا ذلك منه بالقول » 
فصار هذا أصلا فى جميع الباحثات . 


قال : ( وان آشهد الموكل شهودا أنه قد آخرج الوكيل من الإقرار عليه 
شىء وححر عليه فى ذلك وليس الطالب بحاضر لذلك فاخراجه إياه من 
الإقرار عليه جائز . وكذلك لو كان الموكل قد جعل الأمر إلى الوكيل فى أن 
يقيم غيره مقامه من الوكلاء ثم أشهد عليه : بأنى قد حجرت عليه فى آن بو کل 
على من أحب » فذلك له وان لم يكن الطالب حاضراً - وهذا قول محمد 
وروی عن أبو يوسف أنه قال : ليس له أن يخرج الوكيل من الاقرار عليه » 
إلا بمحضر من الطالب إذا كان فى الابتداء قد وكله وكالة مطلقة ولم بحجر 
عليه فى الاقرار » آو وكله وجعل اليه أن يوكل عليه من رآی ثم أراد أن بحجر 
عليه بعد ذلك ) : 


إنما وجه قول محمد فلان جواز الإقرار على الموكل وتوكيل الغير ليس 
بحق للطالب بدلالة أن الطالب لو قال فى الابتداء لا آقبل إلا وکیلا يجوز 
اقراره عليك وتوكيله غيره لم يلتمت الى قوله . ولا پلزم المطلوب آن يوكل 
وكيلا يجوز اقراره عليه وتوكيله عليه . كذلك بعد ما جعل اليه ذلك الى 
الوکیل ‏ كان له أن بحجر عليه فى ذلك » إذ ليس ذلك بحق للطالب » وانما 
حق الطالب الخصومة فقط . وأما آبو يوسف فإنه ذهب الى أن الاقبرار 
وجواز توكيل الغير قد تعلق به حق الطالب » فان لم يكن له فى الابتداء 
ذلك فليس للطالب أن بحجر عليه فى ذلك » كما لیس له أن بححر عليه فى 
الوكالة بالخصؤمة ما لم بحضر الطالب » إلا أن بستبدل به غيره . 


کناب الفصب 
ق ل الصنف رجه الله تعالی 


الفسب محرم لا زوى ابو بكرة قال : خطبنا رسول الله صلى لله عليه ' 
وسلم فمال : « أن دماءكم واموالکم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم . 
هذا فى بلدكم هذا » ۰ وروی ابو حميد الساعدى أن رسول الله صلی الله: عليه 
وسلم قال : « لا بحل لامرىء آن باخذ مال آخيه بفير طيب نفس منه » ٠‏ 


( فصل ) ومن فصب مال غيره :٤‏ وهو من اهل الضفان فى جنه 
ضمنه » لا روی سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ا 
ما آخذت حتی ترده » ۰ 


( فصل ) فان كان له منفعة تستباح بالاجارة فاقام فى يده مدة لها 
اجره ضمن اجره لانه يطلب بدلها بعقد الفابنة > فضمن بالغصب كالاعيان ٠‏ 


( فصل ) فان کان الفصوب باقيا لزه رده » لما ووی عبد الله 
ابن السائب بن يزيد عن ابیه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا ياخذ آحدکم متاع أخيه اعا او جادا » فاذا اخذ احدکم عصا أيه 
فليردها » فان اختلفت قيمته من حين الفصب الى حين الرد » الم يئزمه ضمان. 
ما نقص من قيمته » ٠‏ 


وفال ابو ثور من اصحابنا : يضمن كما يضمن زيادة العين » وهذا خطا ؛ 
لان الفاصب يضمن ما غضب . والقيمة لا تدخل فى الفصب » لانه لا حنق, 
المفصوب منه فى القيمة مع بقاء العين > وانما حقه فى المين » وانمين باقية كنا 
كانت فلم بلزمه شىء ٠.‏ | 


( فصل ) وان تلف فى يد الفاصب او اثلفه لم بخل ت اما ان يكون 
له مثل او لا مل له فان لم يكن له مثل ل نظرت » فان كان من غير جنس 
الأنمان كالشياب والبحیوان ت ضمنه بالقيمة ۰ لا روى ابن عمر رض الله عنه أن . 
النبى صلی الله عليه وسلم قال :من اعتق شركا له فى عبد فان کان معه ما یبلغ 
ثفن العبد قوم عليه ٠‏ واعطی شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » والا فقد 
 .‏ عتق عليه ما عتق )) « : 9 ف 


۳۳۹ 


وان كان نقد البلد من جنسه واذا قوم به زادت فيمته على وزنه قوم بجنس 
آخر حتى لا يؤدى الى الربا » وان كانت فيه صنعة ب نظرت ٠‏ فان كانت صنعة 
محرمة س ضمن كما تضمن السبيكة والنقرة » لآن الصنعة لا قيمة لها فكان 
وجودها كعدمها » وان كانت صنعة مباحة فان كان النقد من غير جنشسسه أو 
من جنسه » ولكنه لا تزيد فيمته على وزنه ضمنه بقيمته » لانه لا يؤدى الى 
الربا . 


وان كان النقد من چنسه ونوعه وتزید قیمته على وزنه ففیه وجهان : 
( احدهما ) يقوم بجنس آخر حتی لا يؤدى الى الربا ٠‏ 


( والثانی ) أنه يضمنه بقیمته من جنسه بالفة ما بلغت » وهو الصحیح » 
لان الزيادة على الوزن فى مقابلة الصنعة فلا تؤدى الى الربا » وان كان مخلوطا 
من الذهب والفضة قومه بما شاء منهما ٠‏ 


( فصل ) وان كان مما له مثل كالحبوب والادهان ضمن بالثل » لان 
ایجاب الثل رجوع الى الشاهدة والقطع ٠‏ وایجاب القيمة رجوع الى الاجتهاد 
والظن » فاذا امکن الرجوع الى القطع لم برجم الى الاجتهاد » كما لا يجوز 
الرجوع ألى الفیاس مع النص . 


وان غصب ماله مثل واتخذ منه ما لا مثل له » کالتمر اذا انخد منه الخل 
بالاء او الحنطة اذا جعلها دقیفاً ۰ وقلنا : انه لا مثل له ثم تلف نزمه مشسل 
الأصل . لان الثل اقرب الى الفصوب من القيمة ۰ وان غصب ما لا مثل له 
واتخذ منه ماله مثل کافرطب واذا جعله تمرا ثم تلف نزمه مثل التمر » لان 
الثل اقرب اليه من قيمة الاصل » وان غصب ماله مثل واتخذ منه ماله مشل 
کالسمسم اذا عصر منه الشيرج ثم تلف فالفصوب منه بالخيار ان شاء رجع 
عليه بمثل السمسم » وان شاء رجع عليه بمثل الدهن » لانه قد ثبت ملکه على 
کل واحد من المثلين » فرجع بما شاء منهما ٠‏ 


حملة الجموع جہ ۱6 - م ۲۲ 


وان وجب الثل فاعوز فقد اختلف اصتعابنا فيه » فمنهم من قال : تجب 

قیمنه وقت المحاكمة » لآن الواجب هو المئل » وانما القيمة تجب با : 
فاعتبرت وقت الحکم » ومنهم من قال تعتبر قيمته اکثر ما كانت من حين 

الفصب الى حين تعذر الثل » كما تعتبر قيمة الفصوب أكثر ما كانت من حين 
الفصب الى حين التلف ۰ ومنهم من قال : تضمن قيمته اکثر ما كانت من حين ۰ 
الفصب الى وفت انحکم ۰ لآن الواجب فى الذمة هو الثل الى وقت الحکم > ۱ 
كما أن الواجب ف الفصوب رد العين الى وقت التلف » ثم یغرم قيمة المفصوب ' 
اکثر ما كانت من حين الفصب الى حين التلف » فيجب أن يعتبر فى الثل اكثر . 
ما كانت قيمته الى وقت الحكم . ومنهم من قال : ان كان ذلك مما يكون فى : 
وقت وينقطع فى وقت كالعصير وجيت قیمته وقت الانقطاع » لانه بالانقطاع 
يسقط الثل وتجب اثقيمة ۰ وان كان مما لا ينقطع عن آيدى الناسوانما 
يتعذر فى موضع وجبت قيمته وقت الحكم لانه لا ينتقل الى القيمة الا بالجكم . 


وان وجد الثل باکثر من ثمن المثل احتمل وجهين : 
( أحدهما ) لا پلزمه المثل لأن وجود الشىء كيف ال تا 
كما قلنا فى الماء فى الوضوء والرقبة في الكفارة . ۱ 


( والثاتى ) بزمه ‏ لأن المثل كالمين »ولو احتاج فى رد المين إلئ ضئاف 
ثمنه لزمه فكذلك الثل . 


الشرح تردق هوشر اش 
آخذه قهرا وظلماً فهو غاصب .> والجمع غصاب ککاف فر وكفار » مدق إلى 1 
مفعو لین . فیقال : غصبته ماله » وقد تاد من فى المفعول الأول فيقال : : فصطبت . 
منه ماله » فزید مغصوب ماله » ومغصوب منه ماله » وینی للمفعول فیقال : 
اغتصبت لا لم يسم فاعله - المرأة تمسها ‏ بالنصب على الفعولية ٤‏ وربسا 


قيل ali ES‏ مغصوب وغصب تسمية 
بالمصدر 


وعند الفقهاء الأمستيلاء على مال غيره بغير حق أو هو آخذ مال هرا تندط 
بلا حرابة » وهذا تعرف لابن الحاجب من المالكية وقال آبو حنيّفة وآبو 
بوسف : هو ازالة ید المالك عن ماله المتقوم على سبیل الجاهرة والمغالبة. : 
بفغل فى المال . .وقال محمد : الفعل ف الال ليس بشرط لكونه غصياً . 


۳۳۸ 


ولنا آنه إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه والإزالة ليست بشرط لقوله 
سالى : ( وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصباً ) فجعل الغصب مصدر 
الأخذ-قدل على أن الغضب والأخذ واحدء والأخذ إثبات اليد إلا أن الإثبات 
اذا كان بإذن المالك بسمی إبداعا وإعارة وایضاعاً فى عرف الشرع » واذا كان 
بغير اذن المالك يسمى فى متعارف الشرع غصباً » ولأن الغصب انما جعل سيا 
لوجوب الضمان بوصف كونه تعديا والدليل عليه أن غاصب الغاصب ضامن 
وان لم يوجد منه إزالة يد الالك لزوالها بغصب الغاصب الأول وإزالة الزائل 
محال . وحکمه أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 


آما الكتاب فقوله تعالى : ( با أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا آن تکون تجارة عن تراض متكم ) وقوله تعالی : ( ولا تأکلوا 
ا ا بها إلى الحکام لتأكلوا فریقا من آموال 


وآما السنة : فقد أخرج أحمد والبخارى عن أبى بكرة ولفظه « خطبنا 
0 0 0 وم النحر ole‏ 0 
TR‏ 0 
قال آی بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغير 
اسمه فقال : أليست البلدة الحرام ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماء‌کم وآموالکم 
یک حا روک متا ل در هذ ف کت نی 
ربكم » ألا هل يلغت . قالوا : . قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منکم 
ا ر لك I‏ رن شا 
رقاب بعض ) . 


' ورواه البخاری من حديث ابن عباس وفيه « قالوا يوم حرام » وقالوا : 
«:شهر حرام » و « بلد حرام » » وعند البخارى أيضا من حديث أبن عمی 
نحو حديث أبى بكرة إلا أنه ليس فيه قوله « فسعت » ف الواضم 


۳۳۹ 


الثلائة » وقد جنع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الواقعة » ورد ذلك الحافظ 
ابن حجر فى النتح فقال وليس شىء لأن الخطبة يوم النحر نما تشرع مرة 
واحدة » وقد قال فى كل منها إن ذلك كان وم التحر . 


وأشار الكرمانى الى فخسامة حديث أبى بكرة مما لیس فى الزوایات: 
الأخرى » وقد رواه مسلم وغيره من حدیث جار بن عبد الله ى وصنف حجة 
النبى صلى الله عليه وسلم وهی رواية مشهورة مرت فى كتاب الحج » .وقد. 
رت الحدیث فى كتاب إدعائم الاسلام للقاضی آبی حنيفة النعمان بن محمد 
ابن حيون التميمى من قضاة المعز لدين الله الفاطمى قال : روينا عن جعفر 
ابن محمد بن على عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بمنى فى حجة الوداع وهو على ناقشه. 
القصواء فقال « آها الناس »نی خشيت آلا ألقاكم بعد موقفی هذاابعد. 
عامى هذا ء فاسمعوا ما أقول لکم وانتفعوا به » ثم قال : أى يوم أعظم: 
حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم با رسول الله . قال : فأی الشهور أعظم عند اه 

. حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر يارښول الله : قال : فاى بلد أعظم حرمة ؟ قألوا : 
هذا البلد با رسول الله . قال : فان حرمة أموالكم عليكم: وحرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذا فا شهركم هذا فی بلدكم هذا ء إلى آن تلقوا ربكم . 

. فيسألكم .عن آعمالكم » آلا هل بلغت » قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد 6 اه 
من کتاب الغصب والتعدی جد ۲.. و E‏ 


ومن السنة أيضآ حدیث أبى حميد الساعدی الذی ساقه الصنف مر بك 
تخریجه فى کتاب الصلح وغيره من آسفار الجموع » وقد آخرجه الذار قطنی 


وغیره. . 


ومن السنة أيضآ ما آخرجه الشیخان وغيرهما من حديث سعيد بن زيد 
قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول « من أخذ شبرآ من لارض 
ظلما طوقه من سبع آرضین » ورواه الشيخان.أيضاً من حديث عائشة » ورواه 
أحمد عن آبی هريرة » وزواه أخند والبخاری عن ابن عمر » ورواه ابن:حبان 
وابن آبی شيبة وآبو يعلى عن يعلى بن مرة . وآبو بکترة ب هو هيع 


۳:۰ 


ابن الحارث ‏ ب أو ابن مسروح الثقفى » وأم أبى بكرة سمية جارية 
الحارث بن كلدة وهی آم زياد بن أبيه » وكان أبو بكرة يقول : 
آنا مولى رسول الله صلی الله عليه وسام ويأبى أن ینتسب إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان يقول : آنا مولى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقد عد فى مواليه » قال أحمد بن زهير : سمعت بحیی بن معين 
يقول : آملى على هوذة بن خليفة البكراوى نسبة إلى أبى بكرة » فلما بلغ 
إلى أبى بكرة » قلت : ابن من ؟ قال : دع لا تردده » وكان أبو بكرة 
تقول : آنا من إخوائكم فى الدين . 


وأجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الحملة » وإنما اختلفوا فى فروع 


اذا ثبت هذا فن من غصب شيئا لزمه رده لحديث سمرة بن جندب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « على اليد ما آخذت حتى ترده » رواه 
الحسن البصرى عن سمرة » وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور » 
وقد أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم فى المستدرك . 
وحديث السائب بن يزيد عند أحمد وآبی داود والترمذى وقال : حمسن 
غریب وقال : لا نعرفه إلا من حديث ابن آبی ذگب . 


وقال الشافعى : إذا شق رجل لرجل ولا شقاً صغيرآً أو كيرا فأاخذ 
ما بین طرفيه طولا وعرضآ أو کر له شيئآ صغيرآ أو كبيرآ أو رضخه أو جنى 
له على مملوك فاعماه فذلك كله سواء » ويقوم المتاع والحيوان غير الرقيق 
صحیحاً ومكسوراً أو صحیحاً ومجروحاً قد برىء من جرحه ثم يعطى مالكه 
ما بين القيمتين ويكون ما بقى بعد الجناية لصاحبه نفعه أو لم نفعه . 


وقد عرف الماوردى العصب بأدق ما رت تعرفا قال « الغصب هو منع 
الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق » ومن ثم يكمل الغصب 


ی 


للم واتصرف فإن مع ذالم يتصرف کان مدا وتعلق به ضمان لاه 
على الالك دون الملك > وإن. تصرف ولم يمنع كان تعديا وتعلق به ضماق 
لأنه تعد على اللك دون الا لك » فإذا جمع بين المنع والتصرف ‏ ئم الغصب 
۱ ولزم الضمان سواء قل , القصوب عن محله آم لا . ۱ 


' وقال أبو حنيفة : لا يت لنمب إلا بالنقل والتحويل »فا كان نا 
لا ينقل كالدور والعقار لم يصح غصبه ولم يضمن استدلالا بان غي المنقول 

مختص بالمنع دون التصرف » فصار كحبس الإنسان عن ملكه لا يكون موجبا 
لغصب ماله » ولأن المسروق لا یکون مسرؤقا إلا بالنقل عن الحرز فلكذا 
المخصوب لا بصير مفصوبا إلا بالنقل . وتحزيره قياسآ أن كل ما لم يصرابة ٠‏ 
الال مسروقا لم يصر به مقصوباً کالنع والاحالة ۽ دليله ما روی عطاء ۱ 
ابن سار عن ابن عمر أن النبی صلی الله عليه وسلم قال « ان أعظم الغلول 
عند الله أن يأخذ الرجل من أرض غيره إلى آرض نفسه » فأطلق على الأرض 
حكم الغلول والغصب » وروی عنه صلی الله عليه وسلم قوله « لعن الله سارق 
المنار » قيل : وما سارق النار » قال : آن بأخذ الرجل العلامة من أزضه 
إلى أرض غيره » فجعل ذلك سرفة » وقولة صلى الله عليه وسلم « ملمون 
من نموت من لشن لمن داو من كيد تجوم اویش ۶ و3 تجو 
الأرض تآویلان . 


( أجدها ) علماؤها ( واثائى) : جدزدها ی ۳ 
فى العقود م ضمن بالتصرف ف العقود كالمحول والمنقول » ولأن ما ضممن به 
المنقول ضمن به غير المنقول کالعقود ولانه عدوان و 
المنقول كالجناية . فآما الجواب بآن ما لم ينقل مختصر بالمنع كالحبس فهو 
أن الحبوس عن ماله حصل التعدى عليه دون ماله فلم اع الال ا 
ا ا 
آرضاً : 


۰ )وام ارت و ال ر ال نیا ستبر هتك الحسرز 
ی ای ی 


iY 


المعتير تعره فى المألا» ات : سرق دارا » ويقال : : غصب 
دارا » فإذا تة تقرر ما بينا فالغصوب على ثلائة أحوال : 


( آحدها ) آن یکون باقيآ ( والثانی ) أن يكون تالف ( والثالك ) أن 
یکون اقصاً » و فىهذه الفصول التى سقناها للمصنف حالان منها . فإن 
كان باقيآ بحاله أرتجعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه فعلی ولى الامر 
استرجاعه وتأدب الغاصب وان كان مما لا أجرة لمثله كالطعسام والدراهم 
والدنانیر فقد بریء بعد رده من حکم الغصب » وسواء كانت قيمته قد نقصت 
فى الاسواق أو أرخصت الاسعار آم لا » لأن بقاء العين لا يعتبر فیه نقص 
الوق » وان كان مما لثله آجرة کالدواب والالات وسيارات الرکوب 
( التاکسی ) وآقمشة الصواوین والسرادقات وأخشاب القاولین و آلات العمار 
والدراجات والالات الكاتبة والالات الحاسية ومکیر الصوت وما إلى ذلك 
فعلیه رد العين مع أجرة الثل إن كان لثل زمان الغصب آجرة عرفا » وعلیه 
مۇنة الرد إن كان له موّنة . 


سواء تلف عله أو بغير فعله لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد 
ما أخذت حتى ترده » ثم هو على ضريين . 


( آحدهما ( أن يكون له مثل الذى تتساوى آجزاژه من الحبوب 
والادهان والدراهم والدنائير فعليه رد مثله جنساً ونوعاً وصفة وقدراً > 
لان مثل الشیء أحصى به" بدلا من القيمة » لأنه مثل فى الشرع واللفة » والقيمة 
مثل فى الشرع دون اللغة » فإن طلب أحدهما القيمة لم يجب إليها سواء كان 
طالبها الغاصب أو المغصوب منه » لأنها غير المستحق فآما إن تراضيا بالقيمة 
مع القدرة على المثل ففى جوازه وجهان بناء على اختلاف الوجهين فى جواز 
آخذ أرش العيب مع القدرة على رد المعيب . 


( والثانى ) آن لا تكون له مثل كالذى تختلف أجزاؤه من الثياب والجوهر 
جمهور الفقهاء . 
۳۰۳ 


وقال بيد الله بن الجسن التبری واحمد بن حل مر 
جنسه وعلی صفته استدلالا برواية العامرى عن أنس فى رواية الثرمذى > ` 
وغند الحماعة بمعناه إلا مسلما ؛ وعن.عائئسة ف رواية آحسد وآبی داود 
والنسائى » قالت عائشة : « ما رآيت صانعة طعاما مثل صفية » صنمت لوسول 
الله صلی الله عليه وسلم طعامآ فبعثت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى إناء . 
فما ملکت قبي آن کسرته 4 فقلت : با رسول الله ما كفارته » قال . إناء مثل ؛ 
إناء وظعام كطعام » وما روى آن عثمان رضن الله عنه آناه رجل فقال : : 
« با ام المؤمنين إن بتى عمك سعوا على ابلى فاحتلبو! البانفنا واکلوا ' 
فصلانها » فقال عثمان, : نعطيك إبلا مثل ابلك » وفصلانا مثل فصلانك » فقال : 
عبد الله بن مسعود : وقد رابت يا أمير المؤمنين أن كون ذلك من الوادی ۱ 
الذى جنى فيه بنو عمك ء فقال عثمان e‏ 


وثلینا ما روی من البی صلی اه علیه وسلم آه قال : و بو قا 
شركا له فى عبد قوم عليه إن كان موسرا » فاوجب قيمة الحصة » ولم وجب 
مثل تلك الحصة ولانه لما كانت آجزاؤه مضمونة القيمة دون الثل » حتی من ۱ 
قطع بد دابة لم تقطع ید دابته ؛ ومن حرق ثوباً لم بحرق وبه وجب أن يكون 
فى استهلاك العين بمثابته » ولأن ما تختلف آجزاژه نتعذر فيه المنائلة » وله 
بخلو من آن يكون زائدا يظلم به الفاصب ء أو ناقصا يظلم به الغصوب » 
والقيمة عدل یس فيها ظلم الفريقين » فاما الجواب عن قوله : « إناء مشل | 
الإناء وطعام مثل طعام » فهو آن القيمة مثل فى الشرع » قال تعالی : « فحزاء 
مثل ما قتل من النعم بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طفام مساکین » فجعل قيمة الجزاء من الطعام مثلا وآما خبر عثمان فمحمول 
ی الل ی أ 
٠‏ فسرع إذا تقرر آته مضنون بالقيبة دون الثل فلا يخلو أن يكون 
من جنس الأثمان کالثیاب والحيوان فقيمته من غالب نقد البلد فيه اكز 
ما كان قيمة من حين الغصب إلى حين التلف فى سوقه وبلده » فإن قيل : لم 
لم يضمن نقص السوق مع بقاء العين وضمن نقص السوق مع تلف العين ؟ 


54 


قيل : لأنه قد فوت عليه زيادة السوق مع تلف العين ولم شوتها عليه مع بقاء 
العين . وان كان من جنس الأثمان فعلى ضربين . 

( آحدهما ) أن يكون مباح الاستعمال كالحلى ففى كيفية ض ماله 
وجهان : 


( آحدهما ) يضمن قیمته مصوغا من غير جنسه » إن كان من‌الذهب ضمن 
قيمته فضة » وإن كان من الفضة ضمن قیمته ذهباً . 


( والوجه الثانی ) أنه يضمن بمثل وزنه من جنسه ویاجرة صیاغته » 
مثل أن يكون وزن مائة جرام من ذهب وهو مصوغ فيض من بمائة جرام 
ذهبا وبأجرة صياغته » وهل يجوز أن تكون الأجرة ذهب] » آم لا ؟ على 
وجهین : 


( أحدهما ) لا يجوز حتی تکون ورقا لثلا تفضى إلى الربا » والتفاضل 
فى الذهب بالذهب . ۱ 


لا بدخله الربا » ولو دخله الربا إذا كان ذمباً لدخله الربا وان كان ورقا » 
لأنه لا يجوز آن تباع مائة دنار سمائهة دینار ودرهم > كما لا بجوز أن تباع 
بمائة دینار ودار . 

( والضرب الثانى ) أن يكون محظور الاستعمال كالأوانى » ففى ضمان 
صاغته وجهان بناء على اختلاف الوجهين فى إباحة ادخارهما . 

( أحدهما ) آن ادخارها محظور وصیاغتها غير مضمونة لأنها معصية لا تقر 
فلم تضمن » كصنعة الطنبور والمزمار والعود والبيائة لا تضمن صنعتها إذا 
نقصت آوتارها أو تلفت آزرارها لأنه لا يضمن النقص فى الایقاع . 

( والوجه الثانی ) آن ادخارها مباح وصیاغتها مضمونة » فعلی هذا فى 
کش شیاه وجمان على مامئ :: 


۳:۵ 


فرع إذا غصب منه تمر فجعله دبساً (عجوة ) أو سمسما 
فعصره شيرجا أو زيتوة فاعتصره زيت فللمفصوب أن يأخذ ذلك كله ويرجع 
بالنقص إن حدث فيه » فان ترك ذلك على الغاصب وطاليه بالبدل عن صل 
ما غصبه فلا بخلو حال الشیء ء التصوب من آحد آمرین » اما آن یکون له مثل 
أو مما لا مثل له » فإن كان مما لا مثل له کالمجوة ( التر اللصيق ) وکان 
يكنز بالبصرة قدا وحدثا » وعندنا فى دبارنا را بصنع مثله فى واحة سيوة 83 
برجع على الغاصب بما اسنتخرجه من دبسه لآنه غير ماله » ولم يكن له المظالبة 
E‏ ی رح و 


E ا‎ 


( والثانی ) أن الفصوب منه بستحق المطالبة بمثل الأصل لانه امه 
بالمغصوب من آجزائه . 1 


( الأمر الثانی ) : وهو على أربعة ی 


٠‏ ( الأول ) أن يكون له مثل والمسنتخرج منه مما ليس لله مثل ۽ كالأنلة 
إذا طحنها فيكون للمغصوب منه أن برجم بمثل الأصل من الحنطة ولا برجع 
مهافت ۲ لاه مت ای الال اول من قیبته . فان كانت الحنطة بد 
الطحن قد زادت قیمتها دقيقا على قيمتها حبآ استحق ستحق المغصوب منه أن يرجم 
على الغاصب بعد أخذ المثل بقدر الزيادة فى الدقیق كما لو غصب دابة فسمنت 
ثم ردها بعد ذهاب السمن ضمن نقص السمن الحادث فى يده مع بقاء 
العين > ؛ فلان یضمن نقص الزيادة مع استرجاع الثل آولی . ۱ 


( والضرب الثانى ) آن يكون الاصل مما ليس له مثل . والستخرج منه ' 
مما له مثل » کالزیتون إذا اعتصره ه زيتآ » لأن للزبت مثلا ولیس للزیتون مثل .. 
فیکون للمغصوب منه بمثل الزيت الستخرج وبنقص إن حدث فى الزبتون > 
نها ار اللفصوب ذا مثل كان الثل أولى من قيمة سل ندیم اليل 
على ام 


۳:۹ 


٠‏ ( والضرب الثالث ) أن يكون الأصل مما له مثل والمستخرج منه مما له 
مثل » کالسمسم إذا اعتضره شیرجاً » لان لكل واحد من السمسیم والشيرج 
مثلا فیکون للمغصوب منه الخیار فى الرجوع .نمثل ها شاء من السسسم 
أو الشیرج لثبوت ملکه على كل واحد منها » فإن رجع بالسمسم وکان أنقص 
ثمناً من الشيرج فاراد نقصه لم بجز . وقيل له :إن رضيت به وال فاعدل 
عنه إلى الشيرج ولا أرش لك لأن عين مالك مستهلك ولكل حقك مثل » 
فلا معب لخد الأصل مع الأرش مع استحقاقك ثل لا بدخله الأرش . 


( والضرب الرابع ) أن يكون مما لا مثل له والمستخرج منه لا مثل له 
كالديس ( العجوة ) إذا اسنتخرج دیسه بالماء » فكل واحد من التمر والدس 
غير ذى مثل فیکون للمغصوب منه أن برجم بمثل الأصل من الحنطة والدقیق 
ولا يرجم نقيمة الدقیق باکثر من قيمته تمرآ أو دسا . والله آعلم . 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( فصل ) وان ذهب المفصوب من اليد وتتسنر رده بان كان عسدا 
فابق » او بهيمة فضلت > كان للمفصوب منه الطالبة بالقيمة » لانه حيل بينه 
وبين ماله » فوجب له البدل كما لو تلف » واذا قبض البسل ملکه » لانه بدل: 
ماله فملکه كبدل التالف ۰ ولا يملك الفاصب الغصوب » لانه لا يصع تملکه 
بالنيع » فلا يملك بالتضمین کالت‌الف » فان رجم الفصوب وجب رده على 
المآلك .وهل يتوم الفاصب الاجرة من حين دفع القيمة الى أن رده ؟ قيسه 
وجهان : 

( احدهما ) لا تلزمه لآن الكلغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرته . ' 

( والشانی ) تلزمه لانه تلفت عليه منافع ماله بسبب كان فى يد الغاصب 
فلزمه ضمانها » كما لو لم يدفع القيمة . واذا رد الأفصوب وجب على المغصوب 
منه رد البدل » لانه ملكه بالحيلولة وقد زالت الحيلولة فوجب الرد » وان زاد 
البدل فى بده نظرت » فان كانت الزيادة متصلة کالسنمن - وجب الرد مع 
الزيادة لان الزيادة التصلة تشع الاصل فى الفسخ بالعیب ٠‏ وهذا فسخ » وان 
a U E E BE‏ راد E‏ ارد يلسم 
بالعیب » ۰ 


الشرح الأحكام : قال الشافضى رشى 4 عنه : ولو غصب داب 


ev 


. فضاعت فادعى قيمتها ثم ظهرت ردت عليه ورد ما قبض من قيمتها لأنه اخذ 
قيمتها على أنها فائتة فکان الفوت قد بطل لا وجدت ؛ ولو كان :هذا 
سنا ما جاز ز أن تباع دابته عليه » کمن جنى عليها فابيضت » أو على سن صبى 
فانقلمت » فاخذ آرشها بعد آن ینس منها ثم ذهب البیاض ونبتت نبتت. السن ٤‏ 
فلما عاد آزجم حقها وبطل الارش بذلك فيهما . وهذا كما قال : إذا غخصب 
بدا فابق أو بعيرآ فشرد أو فرسا فعاد فهذا على ضريين : ۱ 


( آحدهما ) أن کون لك مكنا ومکانه ممروفا اجب ان ؤغذ 
الغاصب بطلبه والتزام المؤنة فى رده » ولو كانت آضعاف قيمته .كما رخذ 
هدم بناله » وإن كان کر من قيمة الأرض المفصوية أضعاقا » فلو آمر الغاصب 
مالکها أن يستأجر رجلا لطلبها فاستاجز رجلا » وجبت أجرته على الغاصب أ» 


ولو طلب المالك بنفسه لم ب بستحق على الغاصب أجرة لطلیها » » لاه مره 
باستنجار غيره فصار متتلوعا بطلبه فإن استأجر الغاصب مالکها لطلبها باجرة 
. مسماة ففيه وحهان : ۱ 


( آحدهما ) أن ا "وله الاجرة المسماة » لأنه مالك م 
E‏ ياه الاو E‏ 


( والوجه الثانى ) أن الإجارة اطلة ولا اجرة له لاه لا يصح ان ينل 
فى ماله بغوض على غيره : . فإذا:حصل منهما عتول من طلب القصوب إلى آخ 
یز : 


(احدها) اةيها لفاصب ويسم القصوب به 
0 الثانى ) ا ب المفضوب منه و الغاصب . 


e‏ ان ال مر ان يد انامب قيسة لوب فلاب 
اب على طلبه ولتم مته »لان الاك لا جر على إزالة ملک : 


۳۸ 


( وما القسم الثأنى ) وهو أن يطلب الفصوب منه قيمة غصبه ويمتنع 
العاصب من بذلها ليرد الغصب بعينه فینظر : فإن كانت الغصب على مسافة 
قريبة يقدر على رده بعد زمان سیر فالقول قول الغاصب ولا بجبر على بذل 
القيمة » لأن الشىء المغصوب مقدور عليه . 


وإن كان على مسافة بعيدة لا بقدر على رده إلا بعد زمان طويل'فالقول 
قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على بذل القيمة له ليتعجل ما استحقه 
عاجلا » فإذا آخذ القيمة وملکها ملكا مستقراً وملك الغاصب ملكا صريخآ 
فليس للمغصوب منه أن ستره » لأنه وإن ملكه بالخيار ابتداء فلم يملكه 
انتهاء » والغاصب وان لم ملکه بالخبار اتداء فقد ملكه انتهاء وقد استقر 
ملکه عليه . 


( الضرب اثانی ) وهو أن یکون رده ممتنعا للجهل بمكانه فیوضد 
الفاصب جبراً بقیمته آکثر ما كانت من وقت الغصب إلى فوات الرد . فاذا 
آخذها المخصوب منه ففی استقرار ملکه علیها وجهان لأصحابنا . 


( آحدهما ) أن ملکه علیها مستقر لفوات الرد . 


( والوجه الثانی ) لا » لجواز القدرة على الرد » فان وجد الثىء 
الغصوب بعد آخذ قيمته فقد اختلفوا فى حکمه » فذهب الشافعی ومالك إلى 
أنه باق على ملك الغصوب منه بأخذه ويرد ما آخذ من قیمته 3 


وقال آبو حنيفة : يكون الغصوب ملكا للغاصب بما دفعه من قيمته ما لم 
يكنا قد تکاذبا فقيمته » فإن کانا قد تكاذيا وأقر الغاصب بأقل منها وحلف 
عليها كان المغضوب منه آحق بالغصب حينئذ استدلالا بان البدل إذا كان فى 
مقا بلة المبدل كان استحقاق البدل لوا hS E‏ والتکاح لا 
ستحق على المشترى الثمن تملك المثمن . ولا استخق على الزوج الممر 
الم 1 7 SES‏ 
الغصوب ولان الجمیع بين البدل والبدل مرتفع فى الأصول وف بقاء ملك ‏ 


۳۹ ۰ 


المغصوب منه على الغصب بعد أخذ القيمة جمع بينه وبين بدله وذلك باطل 3 

البائم لا «خوز له أن بجتمم له ملك الثمن. والشن ا يجوز أن 

يجتمع له ملك الهر والبضع » ولأن ما آخذت قيمته للمغصوب أ متنع بقاؤم 
على ملك المخصوب قیاسا على ما أمكن رده : 


۱ وي اه على لا كوا ار يت باب ان تم 
تحار ة عر عن تراض منکم ) فنا جرج عن التراضی خیرج عن الأباحة ف التدليك 
ولحدیث سمرة مرفوعا « على اليد ما آخذت حتی ترده » : فجعل الرد.غانة 
الأخذ » فاقنضى عموم الظاهر استحقاقه ف الأحوال كلها » ولأن قدرة العاوض 
على با عاوض عليه أولئ بصحة تمانكه من المج عنة . 


فرع نا البدل ق ید الشصوب مه فلا یخلو حال ال من 
أن تكون الزيادة منفصلة أو غير منفصلة » فان كانت الز ادة منفصلة کالولد 
والبيض واللین فلا ترد الزيادة ۳9 تن ا 
البدل رد مع الزيادة وهذا الحكم يختلف عله ف حالة زادة المغصوب كما 
۱ قال الصنف رحمه الله تعالى 


'. (افضیل ) فان نثقص الفصوب نقصانا تنقص به القیمة ب نظرت » فان 
كان فى غير الرقیق . - لم بخل اما آن یکون نقصانا مستقرا او غير مستقر » 
فان كان مستقرا بان کان وبا فتخرق ء أو اناء فانکسر أو شاة فذبحت او 
طماما فطحن ونقصت قیمته رده ورد معه ارش ما نقص ؛ لاه نقصان عين فى 
يد الغاصب نقصت به القيوة. فوجب ضمانه کالقفیز من الطعام والذراع من 
الثوب »: فان ترك الصو منه لقصوب على القاصب وطالب ببدله لم يكن 
له ذلك ٠‏ 


:ومن اصحابنا من قال فى الطمام آذا طحنه : أن له آن بترکه ویطاله بمثل 
طعامه لان مثله اقرب الى حقه من الدقيق. » والذهب الأول > لآن. عبن ماله 
باقية فلا يملك الطالبة ببدله کالئوب اذا تخرق والشاة اذا ذبحت ۰. 


. وان كان نقصانا غير مستقر » كطعام ابتل وخيف عليه الفساد » فقد قال 
ف الام : ( للمفصوب منه مثل مكيلته ) وقال الرنيع فيه قول آخر : ١‏ انه باخذه 
وارش النقض ) » فمن اصحابنا من قال : هو على قولین: ٠‏ 


۳۵۰ 


( احدهما ) ياخذه وارش النقص كالثوب .اذا تخرق ٠‏ 

( والثانی ) أنه باخذ مثل مكيلته لانه يتزايد فساده الى أن بتلف فصار 
كالمستهلك ٠‏ ومنهم من قال : ياخذ مثل مكيلته قولا واحدا » ولا يثبت ما قاله 
العیع » 

وان كان فى فى الرقيق نظرت فان لم يكن آرش مقدر كاذهاب البسسكارة 
والجنايات التى لیس نها آرش مقدر س رده وارش ما نقص 6 لاله نقصان 
ليس فيه آرش مقدر فضمن بما نقص كالثوب اذا تخرق » وان کان له ارش 
مقدر كذهاب اليد - نظرت » فان کان ذهب من غير جناية ‏ رده وما نقص 
من قيمته ۰ ومن آصحابنا من قال : پرده وما يجب بالجناية » والمذهب الاول» 
لان ضمان اليد ضمان الال ٠‏ ال حي لاض E‏ 
فى النفس ؛ فلم يجب فيه آرش مقدر ۰ 


وان ذهب بجناية بان غصبه تم قطع يده » فان قلنا : ان ضمانه بالیند 
کضمانه بالجناية وجب عليه نصف القيمة وقت الجناية » لان اليد فى الجناية 
تضمن بنصف بدل النفس . وان قلنا : ان ضمانه ضمان الال وجب عليه 
اکثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص من قيمته > لانه وجد اليد والجناية 
فوجب اکثرهما ضماناً ٠‏ وان غصب عبدا یساوی مائة ثم زادت قیمته فصار 
یساوی الفاً ثم قطع يده لزمه خمسمائة ؛ لأن زيادة السوق مع تلف آلعبن 
من یی یی و اليد قوت بعلية ف ر 
السوق . 


( فصل ) وان نقصت العين ولم تنقص القيمة نظرت » فان كان 
ما تقص من العين له بدل مقدر فنقص ولم تنقص القيمة » مثل ان غصب عبدا 
فقطع انثييه ولم تنقص قیمته » او غصب صاعا من زیت فاغلاه فنقص نصفه 
ولم تنقص قیمه » لزمه فى الانئيين قيمة الصد » وف الزبت نصف صاع » لان 
الواجب فى الانثيين مقدر بالقيمة . والواجب فى الزيت مقدر بما نقص من الكيل 
فلرمه ما ,قمر به ۰ وان كان ما نقص لا يضمن الا بما نقص من القيمة فتقص 
ولم تنقص القيمة کالسمن الفرط اذا نقص ولم تنقص القيمة لم بازمه شىء » 
لان السمن يضمن بما نقص من القيمة ولم ینقص من القيمة شىء فلم بلزمه شىء 
واختلف اصحابنا فیمن غصب صاعا من عصم فاغلاه ونقص نصفه ولم تنقص 
قیمته » فقال آبو على الطبری : بازمه نصف صاع كما قلنا فى الزيت ۰ 


وقال ابو العباس : لا بازمه شىء لان نقص العصم باستهلاك ماثية ورطوبة 
لا قيمة لها » واما حلاوته فهی باقية لم تنقص ۰ ونقصان الزبت باسسستهلاد 
احزائه ولاحزائه قيمة فضمنها بمثلها ٠‏ 


( فصل ) وان تلف بعض العين ونقصت قيمة الباقی بان غصب وبا 


۳۱ 


تنقص قيمثه بالقطع فشقه بنصفين ثم تلف احد التضفین لزمه قيمة تالف > 0 
۱ وهو قيمة نصف الئوب » اکثر ما كانت من حين. الفصب الى جين التلف ورد 1۱ 
البافی وارش ما نقص » لانه نقص حدث بسبب تعدی به فضمنه » فان کان 
لرجل خفان فیمتهما عشرة فاتلف دجل آحدهما فصار قيمة الباقی درهمين 
ففيه وجهان : 


( اجدهما ) يلزمه درهمان » لان الذى أتلفه قيمته درهمان . 


( والثانى ) تلزمه نمانية » وهو الذهب » لاه ضمن احدهما بالاتلاف ونقص 
قيمة الآخر بسبب تعدى به » فلزمه ضمانه ۰ 


(.فصسل ) فان غصب وبا فلبسه وابلاه » ففيه وجهان : 


ز احدهما ) یلزمه اکثر الأمرين من الاجرة او ارش ما نقص » لآن ما نقص 
من الاجزاء ی مقابلة الاجرة » ولهذا لا يضمن الستاجر ارش الآجزراء + 


( والثانى ) تلرمه الاجرة وازش ما نقص » لآن الأجرة بدل للمنافع ٤‏ 
والادش بدل الأجراء » كن آحدهما فى الآخرة » كالاجرة وارش ما نقص ٠‏ 
2 من السمن: ۰ 
( فضنل ) وان نفطت الس ثم زال النقص بأن كانت , جارية سمينة أ 
فهزلت ونقصت قیمتها » ثم سمنت وعادت قیمتها ففیه وجهان : 


( احدهما ) یسقط عنه الضمان » وهو قول آبی على بن ابی هريرة » لانه 
زال ما اوجب الضمان فسقط الضمان» كما لو جنى على عين فاپیاست ثم زال 
البياض ٠‏ 


( والثانى ) انه لا يسقط > وهو قول أبى سعید الاصطخری » لان السمن 
الثانى غير الأول فلا يسقط به ما وجب بالاول ٠‏ 


وان سمنت ثم هزلت ثم سمنت ضمن أكثر السمنين قيمة » ق قول 
ابی على بن ابی هريرة » لان بعود السمن بسقط ما فى مقابلته من الارش »: 
e e SEE a N‏ ت فلزمة 
ضمانهما ٠‏ 7 

وف و عار د الك ۱ 
الفاصب ما يستوف فى جنایته » فان كانت الجناية على النفس فاقيد به ضلمن 
عن وا ل ا ل ل و 
دی الذى يضمن وجهان : . أ 


( احدهما ) ترش العضو فى الجناية . 


or 


(والثانى ) ما نقص من قيمته لانه ضمان وجب باليد لا بالجناية » لان القطع 
فى القصاص ليس بجناية » وقد بينا الوجهين فيما تقدم فان عفى عن القصاص 
على مال لزع الفاصب أن انيه انه عق لعا برقيته في د 
منه ) ۰ 


الشرح ١‏ الأحكام : تشتمل هده الفصول غلی الحال الثالئة مسن 

( أحدهما ) آن یکون حيواة . 

( والثانى ) آن یکو غير حيوان » فإن كان غسير حيسوان فالتقص على 
ضربين . 
1 نمال اهز متمیزا كالحنطة بتلف بعضها أو كالثياب يتلف ثوب 
منها أو ذراع من جملتها » فيكون ضامنا للنقص بالمثل إن كان ذا مثل » 
وبالقيمة إن لم يكن ذا مثل » ورد ا التالف آكثر 
العصوب أو اقله » وهذا متفق عليه .. 


(والضرب الثانى ) أن .يكون النقص غير ممیز كثوب شقه آو إناء كسره 
أو رضضه » فإن كان الناقص من أقل منافعه أخذه وما نقص من قيمته 
إجماعا فيقوم صحيحا » فإن قيل : مائة درهم قوم ممزفاً أو مکسوراً » فإن 
قيل : ستون درهما .فنقصه أربعون فيآخذه ممزفاً أو مكسورا ويآخذ منه 
أربعين درهما » وإن كان الناقص آكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب 
الشافعى إلى أنه بأخذه وما نقص من قيمته حتى لو كان بساوی مائة درهم 
قصار بعد النقص پساوی درهما آخذه وتسعة وتسعين درهما » وهكذا لو 
تمزق اللوب وترضض الإناء حتى لم يبق لهما قيمة آخذ قيمتها كاملة وأخذ 
الرضوض والممزق ولم یملکه الغاصب مع آداء القيمة . وقال مالك : يكون 
امالك مخیرا ين تسليمه ی الناصب واد منه جمیم الب وین ادت 
به ناقصا ولا آرش له . 


وقال آبو حنيفة : یکون المالك مخيرآ بين أن بتمسك به ویرجم بارش 
نقصه وبين أن بسلمه إلى الغاصب وپرجع بجمیع قيمته » وإذا تمزق الثوب 


۳۵۳ 
تكملة الجموع ج 5 سام ۲۳ 


وترضض لب ختی بل النقص جنيع القين تم القيمة تارش 
. والمزق استدلالا بان لا يصير جامعا بين البدل والیدل» قالوا : ولان العين 
إذا ذهب أكثر متافعها صاز الباقى منها ذاه المنفعة فجاز ز له أن يرجم بجميع 
: م لما کان غارنا لاکتر الاق وجب اكد يكون 
- غارماً لاقلها . : 


دليلنا قوله تعالى| د من کی اطي اعدو | له بل ذا ا 
عليكم » فإذا اعتدى باستهلاك بعضه لم یجز أن پقوی عليه باستهلاك كله » 
ولآن ما لم بلزم غرم جميعه باستهلاك آکثره قیاساً على النقص التمیز » ولان 
ما لم یکن تمييز بعضه موجباً لغرم جمیعه لم یکن عدم تمییزه موجاً رم 
جبیعه. قیامناً على النقض الأقل ولا ET‏ الغبند 
کم نم عليه لوردی و ۱ 


اما الجواب عن قرلم Te‏ 
لان :المأخوذ بدل من المستهلك دون الباقى » فلم يكن جمعاً بين البدل والمبدل» 0 
وآما الجواب عن قولهم. :إن .الأقل تبع للاکثر » فهو آنه لو جاز :أن تکون 
. هذا دليلا على وجوب الاقل تبعآ لسقوط الضمان ف الأكثر » حتى الو أنه 
آتلف آقل المنافع لم بضمنها ؛ لأنه لم .يضمن الأكثر فيها » وهذا قول مردود 
غندنا » فاذا ثبت وجوب آخذه وقدز نقصه » قليلا كان النقص :أو كيرا 
هم الباقى منه آو لم ينفع نظر » فاٍ كان من غير جنس الأثمان ضمن تقض 
قدز قيمته » وان كان من جنس الأثمان فقد قال بو حنيفة : ليس له الرجوع 
تنقصه » ؤهو بالخيار بین تسلیمه إلى الغاضب وآخذ قيمته كلها وبين امساکه 
ولا آرش » لان الأثمان مستحقة فى الأرش » فلم يجز أن يدخلها آرش » وهذا 
خطا لأن كل نقص دخل على عوض: أو معوض استحق أرشه # ولم یجز مع 
زان آلارش ان كود جام وا كان زا شام ی که بان یجان 
على ما مضى : 0 


( أحدهما ) يضمن اجزاهصنفه لا غير .. 


أ 


3 ( والثانی) يضمن قدر لتحي e‏ إن كان من ورق ا إن 
كان من ذهب . 


وإن کان حيوانا فعلى ضریین : 
- ( آحدهما ) آن يكون بهيمة . 


( والثانى ) أن يكون آدميآ » فإن كان بهيمة. وضو محل اهتمامنا بالبحث 
دون الاخر فإنه يردها ويرد معما نقص ما بين قیمتها سليمة وناقصة ء 
وسواء كان النقص بجناية أو خادثة » وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو در . 


وقال آبو حنيفة : إن كان حيواة ينتفع به من جهة واحدة کذات ظمر 
لا در لها كالبغال والحمير أو ذات در لا ظهر لها كالغنم ضمنها پم نقص من 
قيمتها كقولنا » وان كان ينتفع بها من جهتين کلمسر ودر کالبل ‏ وكذاك 
البقر والجاموس فإنهما يعملان ف المحراث والساقية وجر العربات والمجلات 
والزحافات والنوارج كان فى إحدى عينيه ربع قيمته » وى سائر أعضائه 
ما نقص استدلالا بما رواه عن عمر رضى الله عنه « أنه حكم فى إحدى عينى 
بقرة بربع قيمتها » وقد رد الماوردى وغيره هذا الوجه » لأن ما لم يضمن 
آعضاوژه بمقدر لم. تضمن عينه قیاسنا على ذات انظهر » ولأذكل ما لم 
يضمن بمقدر فى غير ذات الظهر لم يضمن بمقدر من ذات الظهر والدر » 
قباس على سام ر الأعضاءء وما وروی عن بر رقی 8۱ لا دليل فيه ووا 
قصة وافقت الحكوفة فيها ربع القيمة. 7 


' وقال مالك : إذا قطع ذنب حمار القاضى كان عليه جميع قيمته » ولو 
كان لغیر القاضى لزمه ما.نقص من قيمته استدلالا بان فى قطع ذنب حماره 
غضاضة على المسلمين ووهنا فى الدين » وحسبك بقبح هذا القول دلیلا على 
فساده » ولو جاز ز آنه يجب في ذنب حماره جميع القيمة لوجب ذلك ف نمزيق 
ثيابه والتعدى فى قماشه ولتضاعفت الجناية عليه على الجناية على غيره » 
ولكان كل ما اختص به زائدآ فى الحكم على من سواه » وف اتفاق الجميع 


ووم 


ی زو شیر عر رش ها ی و ام رت آن 
يكون وغيره على سواء فى الجناية على حماره . 


ضرع قال الشسافمی : ان كان قوب فبلهالفاصب خن مه 
ایو ين فيد همجن ون ۶ ۳ بیج 
الشتری على الغاصب بالثمن الذی دفع .اه .. وهذه الستالة تشتمل على : 
e GS O‏ 
SE‏ ی ۱ 


( احدعا) انلا پلی فى ده ول تمشى عليه مدة یکن لها أجرة» هذا 
يرد الثوب ولا شىء عليه سواه . 


1 ( والثانى ) أن يكون قد بل ولم تمض عليه مدة یکون لا ا نیو 
رده ویرد معه آرش البلی لا غي ... 1 


( والثالك ) آن لا بلی E‏ کون لها اجرة» 
هو برذه رد معه أجرة مثله لا غین : ۱ 


٠‏ ( والراء بم ) 1 یی وی عليه دة كون ها جرة »فل بجع لي 
بين الأأرش والأجرة ملاع وج 


( أحذهما ) يجمع پینهما وتجبان غليه لاختلاف بويا ء لأن الارش 
تحب باستهلاك الأجراء والأجرة تحب باستهلاك المتفعة . 


( والوجه الثانى ) انا بجتسمان علیه » ویجب عليه آکثر الأمزين منن 
الأرش والأجرة لأن استهلاك الأجزاء فى مقابلة الأجرة » آلا تری أن الستاجر 
لا يضمن أرش البلى ٤‏ ؛ لأنه فى مقابلة ما قد ضمنه من الأجرة . ولكن:لو كان 
الفصوب حيواة فمضت عليه فى يذ الغاصب مدة فهزل فيها بدنه وذهب فيها 
سمه لؤمته الأجرة مع أرش الهزال وجه واحدا . والفرق بینها وبين الثوب 
أن استغنال توت سب كلامم وين استخدام الحيوان موجباً لمزاله 


وال أعلم . 


۳۹۹ 


صورة من نقصت الغين فى بده ثم زال التقص فهی كما قال 
الغنافمى فى الأم هكذا : ولو غصب جارية تساوی مائة فزادت ف بده بتعلیم 
وتهذيب وآتفق عليها من ماله حتى صارت تساوى آلفا ثم نقصت.حتى صارت 
تساوی ماكة فا نه بأخذها وتسعمائة معها 8 الملوردى : وهذه الملسالة 


( أحدهنا ) ينصبها yT‏ 


( والثانى ) أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد » وتكلم عن الفصل الأول. 
فصور المسألة فى آمة زادت دبرء أو سمن أو تعليم قرآن فصارت تساوى ألفآ 
ثم نقصت بنسيان أو هزال أو مرض حتى عادت لحالها لا تساوى إلا المائة » 
فانه بردها ومعها تسعمائة لنقص الزيادة الحادثة فى بده وقال أبو حنيفة د 
پردها ولا غرم عليه لنقص ما زاد فىيده استدلالا بأنه رد الغصوب كما 
آخذه . ولان الزيادة فى بد الفاصب قد تکون زيادة فى السوق أو زبادة ىف 
العين » فلما كانت زيادة الرق غير مضمونة على الغاصنب إذا نقصت » كانت 
زيادة العين » غير مضمونة على الغاصب إذا نقصت »وتحربره قیاساً آنها زيادة 
حدثت فى يد الفاصب فوجب أن يضمنها مع بقاء الفصوب قياسا على زيادة 
السوق طرداً وعلى تلف العين عکساً » وكان ضمان الغصب انما يستحق 
فيما غصب باليد دون ما لم يغصب . وإن صارت تحت يده » آلا ترى لو أن 
شاة دخلت دارآ لرجل لم يضمنها . وإن صارت تحت ده وهكذا لو أطارت 
الریح ثوب إلى داره لحدوث ذلك بغير فعله » وكذا الزيادة الحادثة فى بده : 

دليلنا : أنه تقص عين:حدث فى بد الغاصب فوجب أن يكون مضمونا 
عليه قياسآ على نقصها غن حال غصبها » بان يغصبها صحيحة فتمرض أو سمينة 
فتهزل » ولأنه لو باعها بعد حدوث الزيادة بها ضمن نقصها فكذلك إن لم 


وق ضمان التقص وچهان : . 
( أحدهما ) وهو قول ابن.أبى هريرة أنه غير مض مون على الغاصب 


۳5۷ 


استشهادا بقول الشافغى فيمن جنی على عين. رجل فايضت فأخذ دنتها » 
ثم .زاك البياض .آنه برد ما آخذ من الدية لارتفاع النقص بحدوث الصحة » 
فكذا العاصب .. ۱ 1 : : 


(والوجه التائ ) وهو قول أن شيد الاضطخرى » زایافبه مزل 
الشافعی آنه مضمون على الغاصب فيردها وتسعمائة معها كما نقلنا ذلك عن 
الشافعی فیما سبق . ووجهه أن خدوث: النقص قد آوجب ثبوت الضتمان 
فى ذمته فما طرأ بعده من زيادة فحادث على ملك القصوب منه » فلم يجز أن 
سنقط به ما .قد ملکه: من الغرم وليس كبياض العين بالحناية .لأنها مضمونة 
باشل والغصت مضنون ناليد : فعلی هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا 
مانت ضمن على قول آیی سید آلاطخزی قيمتها وقصها مهما كبر أن 
ویتفرع على ذلك إذا غصبها: وهی تساوی آلفآ فمرضت حتی صارت تساوق 
ماثة ثم برات حتى صارت قيمتها الفا ثم مرضت حتی صارت قيمتها نائة فبلی 
قول أبى على بن آبی هريرة ردها وتسعمائة نقص مرة واحدة » وعلی قول 
أب" سعید رد معها آلفاً وثمانمائة نقصها مرتين » وهکذا لو عاد نقضها مائة 1 
مرة ضمن مائة نقص » فلو عادت بعد النقص الثانى إلى البدء ثم ردها لم يازمه 
ع ترك ای على بن الى ر کید واه على ره سنوي ,ماله 
> نقضان . ولله أعلم بالصواب . ْ 


قال المصنف رجه اله تعالى 


( فصل ) واذا زاد الغصوب فى يد الفاصب بان كانت شجرة فائمركه 
أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا » ثم تلف » ضمن ذلك كله » إلانه مال 
ال ا شكال و ET GEE‏ ی ات المعو 3 
وان القت الجارية الولد ميتا ففيه وجهان : ْ 

( احدهما ) انه بضمنه بقيمته بوم الوضع كما لو كان خيسا » وهو ظاهر 1 
الله ی لانه غصبه بغصب الام فضمنه بالتلف کالام ء ۱ 


( والثانى ) انه لا بضمنه » وهو قول ابی اسحاق » لانه انما بقسوم حال 
الحيلولة ببنه وبين المالك » وهو حال الوضع > ولا قيمة له فى تلك النعال. فلم 
hs U E E E EE‏ ا 6 


۳۵۸ 


( فصل ) وان غصب دراهم فاشتر ترى سنلعة فى الذمة » ونقد الدراهم 
فى ثمنها وریح » ففی الربح قولان » قال فى القدیم : هو للمفصوب منه » لانه 
نماء ملکه فصار کالئمرة والولد » فعلی هذا بضمنه الغاصب اذا تلف فی يده 
کالثمرة والولد » وقال فى الجدید : هو للفاصب لانه بذل ماله فکان له . 22 


( فصل ) وآن غصب عبدا فاصطاد صيدا فالصسید اولاه » لان ید 
العبد كيد الولی فكان صيده كصيده » وهل تلزم الغاصب اجرة العبد للمدة 
التی اصطاد فيها ؟ فيه و جهان : 


( احدهما ) تلزمه لانه اتلف عليه منافعه ٠‏ 

( والثانى ) لا تلزمه لان منافمه ضارت الى الولی > وان غصب جارحة 
كالفهد والبازی » فاصطاد بها صیدا ففی صيده وجهان : 

( احدهما ) انه تلغاصب : لانه هو المرسل والجارجة آله » فكان الصيد 
له > كما لو غصب قوسا فاصطاد بها » وعليه اجرة الجارحة » لانه انلف على 
صاحبها منافعها ٠+‏ 

ی e SE E‏ الس ماله ركان ی 
فعلى هذا فى أجرته وجهان على ما ذكرناه فى العبد ٠‏ 


( فصل 4 وان غصب عینا فاستحالت عنده بان كان بيضا فصار فرخا 
او كان حبا فصار زرعا او كان زرعا فصار حبا » فللمفصوب منه ان يرجع 
به لانه عبن ماله فان نقصت قيمته بالاستحالة » رجع بارش النقص لانه حدث 
فى يده » وان غصب عصيرآ فصار خمر؟ ضمن العصم بمثله » لانه بانقلابه خمرا 
سقطت قيمته فصار كما لو غصب حیوانا فمات » فان صار الخمر خلا رده 3 
وهل يلزمه ضمان العصبر مع رد الخل ؟ فيه وجهان : : 


( احدهما ) يلزمه لان الخل غير العصير فلا بسقنط برد الخل ضسسسمان 
ما وجب بهلاك العضي . 


( والثانی ) لا یلزمه لان الخل عبن العصير فلا ره بش ريغا م مان 
التضي > ف مان كانت اليم الخل درن فيد الم رد مع ایل ایض 
الثقص .۰ ۱ 

( فصل ) وان فصب شیتا فعمل فیه عملا زادت به قیمته بان کان" 
ثوبا فقصره او قطنا ففزله » او غزلا فنسجه » او ذهبا فصافه حلبا » او خشبا: 
فعمل منه بابا رده على امالك لانه عين ماله ولا بشارك الفاصب فيه ببدل عمله 
لانه عمل تبرع به فى ملك غيره فلم يشاركه ببدله ) . ۱ 


۳۵5۵۹ 


- الشرح الاسام : قال الشافعی : ولد المغصوبة الذی ولد فى 

العْصبٍ مضمون على الفاصب سواء كان الخمل موجودا غند الغطب أو 

. حادا بعله. وقال آبو حثيفة : ولد المخصوب غير مضمون على الغاصب سواء 

كان الحمل موجودا عند الغصب أو حادق هذ ول اح ن بعد الطلت 

فیضمن بالمنع استدلالا بما ذكره فى زيادة البدن من أن حدوث الثىء ف 

يده من غي فمل لا وجب الضمان عليه كاريح إذا رت ثوبا:إليسه أو 
الشاة اذا دخلت دارا | 


ودلیلنا : هو آن ولد المغصوبة فى ید الغاصب کالام ا 
لقبل قوله لمكان يده فوج آن یکون ما مثاله بالید کامه » ولان ضنسمان 
الغصب آقوی من ضمان العبد » ثم ثبت أن ولد الصيد: مضمون على الحرم 
۱ قوللا القصت آولی آن بكرن مضمونا علی الفاصب » لانه.نماء عن اصنبل 
مضمون بالتعدی ة فصح أن ایکون مضمونا ومغصوبآ کالصوف واللین ؛ ولاثه 
متصل بالمغصوب. ف قم أذ کرت شم لس وت رش ولا امن 
اجاية ضمن مب کال » ولان ما مح أذ يضمن بمب خارع 
وعائه كالد راهم ف كيس والحلئ فى حق.. ' 


وأما الجواب عن استدلالهم خلا الشاة إلى داره والثوب إذا آطارته 
الريح. اليها فهو آن لا إتكون بذلك متعديا فلم يكن ضامنا ويكون بأنساك 
الولد معنا فکان ضامنا .. آلا تری آن دخول الصید إلى ذاره لا :یوج 
عليه الضمان لعدم تعديهاء وولادة الصيد فى بده توجب عليه الضمان لتغديه , ۱ 
فاذا شت أن ولد المغصوب مضمون على الغاصب فسواء تلف بعد. إمكان: 
رده آو قبل إمكانه فى ضمان قيمته فى أكثر آحواله فيه من حين الولادة إلى 
وقت التلف » فان نقصت قيمة آمه بعد الولادة فان کان نقصها لفان 
الحمل ضمنه مع قيمة الولد ء وان كان نقصها لأجل لم بضمتهما معا لأن, 
SS EE‏ ۱ 
وقيمة الولد . ۱ 


فإذا تقرر ما وصفنا فللولد ثلاثة اسران يضمن فیها » وحال لا يضمن » 


ماد 


وحال مختلف فيها . فأما أحوال الضمان ففى الغصب والجناية والإحرام » 
فان ضمان الولد فيها واجب کالام » وآما حال سقوط الضمان ففى الإجارة 
والرهن والوديعة ؛ فان ولد المستأجرة والرهونة والمودعة غير مضمون 
کالام » قآما الخال الختلف فیها ففى العارية والبيع الفاسد فمى ضمان. الولد 
فيهما وجهان مبنيان على اختلاف آصحابنا فى ضمان الام فى العارية والیسع 
الفاسد » هل هو ضمان غصب آم لا ؟ على وجمين . . 
( عنما ) امش مس اي با كو ازل وة د 
فال افا )اه فون تسيو # كزان اه فی فا سوق 
الولد غير مضمون لانه لم بدخل فى العقد » اما إذا غصب مالا فاتجر به 
وربح فيه ففی ربحه قولان : ۱ 
( آحدهما ) وهو قوله فى القدیم : إنه لرب الال » وهو مذهب مالك ." 
( والقول الثانی ) إنه للفاصب وهو مذهب أبى حنيفة » وسنذکر توجيه 
القولين فى القراض ؛ فاما إذا غصب شيئاً فصاد به » فعلی ثلاثة أضرب . 
( آحدها ) آن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه آجرة 
الآلة . 
( والضرب الثانى ) : أن نکون عبدآ فالصيد للمغصوب منه لأن بده بد 
لضاحبه وهل على الغاصب آجرته مدة صيده آم لا ؟ على وجهين : 1 
أحدهما : عليه ألأجرة » لأنه غاصب . والثانی : لا آجرة عليه لأن الصيد 
قد صار إلى منافعه فى ذلك الزمان والضرب الثالث : أن مکون جارحا كالكلب 
والفهد والثمن قفی الصيد وجهان : | 
(احدمنا) : للقاصب لاتة المرسل فعلى هذا عليه أجرة الفهذ وال + 
فهل عليه آچرة الكلب آم لا ؟ غلى وجهین . 


U. 


٠ ۱‏ قال الشافعی ولو با تسب اوه الشترى ثم ات اللقصوب 
۱ منه آخذا من الشتری مهزها وقيمتها إن كانت ميتة » وأخذها إن .كانت خية > 
. واخذ قيمة آولادها یوم سقطوا آحیاء » ولا برجم بقيمة من سقط .ميت + 
CT‏ لبر قرا وه د إن 
أن قال ؛ وعليه الحد إن لم بات بشي 


EE‏ قد قسن يدا نسار فراا و روج کان ما 
للمغصوب منه لتولده فى ملکه » ولو غضب منه شأة فانزى عليها فحله قو ضعت 
سخلا گان لقاصب »له مالك ال ولا شی- اشن ت ق نزو ما 
لاه عب فحل محرم الثمن إلا أن یکون النزو قد نقص من بدتها وقیمتها . 
فیرجع علی الفاصب بقدر النقص . فلو غصبه شاة فذبحها وطیخها لم پنلکها 
ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وینقص ما حدث فیها . وقال آبو حنيفة : 
قد صارت للغاصب بالطیخ » ويغرم قیمتها استدلالا پرواية عاصم بن کلیب 
عن أبى بردة بن بن آبی موبى « أن اللبی یال عليه وسلم زار قوما من . 
الأنصار فقدموا إليه شاة فضيلة فاکل منها لقمة فلم يبلعما فقال مالى 
لاأسينها ؟ إن لها لشانا او قال خبرا » قالوا يا رسول الله إنا أخذناها من 
بنى فلا وانهم اذا وافوا راضیناهم . فقال : أطعموها الأسارى » فجعل لهم 
تملکها العمل لالم آمرهم بإطعامها للاساری ولو لم یملکوها لمتعهم .. 


ودليانا ما روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا بحل لأحد . 
منكم من مال أخيه ثىء إلا بطيب تفس منه فقال له عمرو بن حزم :نا رسول 
ألله آرآت :إن لقيت غنم ابن غمی اخترت منها شاة ؟ قال : أن لقیتها نعحة 
تحمل شفرة وزناداً بخبت الجميش ‏ بفتح فسكون » والجميئن وزان 
الخيس ب وهو صحراء ين مكة وامدبية 2" - فلا تأخذها » قال الماوؤردى : 


وآما الخبر اللا و ی و بكونوا قد آخذوا ذلك عن 
إذنهم من غير ثمن مقدر » ويحتمل أن یکون لتعذر مستحقه عن اساتبقاء 
E‏ عاك مريت ع انا اع 


۳۹۲ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان غصب شيئا فخلطه بما لا یتمیز منه من جنسه » بان 
غضب صاعا من زیت فخلطه بصاع من زيته » از صاعآ من الطعام فخلطه بصاع 
من طعامه » نظرت » فان خلطه بمثله فى القيمة فله ان يدفع اليه صاعا منه » 
لانه تعذر بالاختلاط عبن ماله » فجاز أن يدفع اليه البعض من ماله » والبعض 
من مثله » وان اراد آن يدفع اليه مثله من غيره وطلب المفصوب منه مثله منه » 
ففيه وجهان : . 


( احدهما.) وهو التصوص ان الخيار الى الفاصب » لانه.لا يقدر على رد 
عبن ماله » فجاز أن يدفع اليه مثله كما لو هلك . 


( والثانى ) وهو قول ابی اسحق وابى على بن آبی هريرة انه بلزمه أن يدفع 
اليه صاع منه » لانه يقدر ان يدفع اليه بعض ماله فلا ينتقل الى البدل فى 
الجمع » كما لو غضب صاعا فتلف بعضه » وان خلطه باجود منه » 00 
الفاصب صاعا منه لزم الفصوب منه قبوله » لانه دفع آليه بعض ماله وبعض 
مثله یا ,منه ء وان بذل مه من گرم رسب الفصوب منه ماعا مله فقبه 
وجهان : 


( احدهما ) وهو المنصوص ف الفضب ٠‏ آن الخيار الى الفاصب لانه تعذر 
رد الفصوب بالاختلاط فقبل منه الثل ٠‏ ۱ 


( والئانی ) انه ماح القع ورف ای ج مر ی وا وم 
التصوص ‏ التفلیس > لانا أذا فعلنا ذلك أوصلنا كل واحد منهما الى عين 
ماله » واذا امكن الرجوع الى عيبن المال لم يازم الرجوع الى البدل » فان كان 
ما يخص الفصوب منه من الثمن اقل من قيمة ماله استوق قيمة صاعه > 
ودخل النقص على الفاصب » لانه نقص بفعله فازمه ضمانه ٠‏ 

وعلى هذا الوجه ان طلب المفصوب منه ان يدفع اليه من الزيت الختا 
بقدر قيمة ماله ففيه وجهان : ` : 

( احدهما ) ل يجوذ » وهو قول ابی اسحق لان ياخد بض صاع عن صاع 
وذلك ربا ٠‏ 1 

( والثانى ) آنه يجوز لان الربا انما يكون فى البيع وليس ههنا بيع » وانما 
ياخد هو بعض حقه ويترك بعضه كرجل له على.رجل درهم فاخذ بعضه وترك 
البعض ٠‏ 

) فصل" ( وان خلطه بما دونه فان طلب القصوب منه صاعا منه وامتنع 
الفاصب اجبر على الدفع » لانه رضی باخذ حقه ناقصا » وآن طلب مثله من 


وس 


غيره وامتنع الفاصب اجبر على دفع مثله » لان المخلوط دون حقه فلا يلزمه ٠‏ 
اخذه ٠‏ ومن اصحابنا من قال : يباع الجميع ويقسم الثمن بينهما على قسدر 
قیمتهما » ليصل كل واحد منهما الى عين ماله » وان نقص ما بخصه من الشمن 
( فصل ) وان غصب شیثا فخلطه بغر جنسة او نوعه » فان آمکن 
تمییزه کالحنطة اذا اختلطت بالشعي أو الحنطة البیضاء اذا اختلطت بالخنطة: 
السمراء » لزمه تميبزه ورده » لانه یمکن رد العين فلزمه » وان لم يكن تمییزه 
کالزیت اذا خلطه بالشیرج لزمه صاع من مثله لانه تعذر رد العين بالاختلاط: 
فعدل الى مثله ۰ ومن اصحابنا من قال : یباع الجمیع ویقسم الثمن بینهما: 
غلی قدر قیمتهما لیصل کل واحد منهما الى عين ماله كما قلنا فى القسم قبله .' 
( فصل ) وان غصب دقيقا فخلطه بدقیق له ففیه وجهان : 
( اجدهما ) أن الدقیق له مثل ء وهو قول آبی الصباس وظاهر النص > 
لإن تفاوته فى النعومة والخشونة ليس باکثر من تفاوت الحنطة فى صفر الحبٌ 
وكبره ٠‏ فعلی هذا یکون حکمه حكم الحنطة اذا خلطها بالحنطة . وقد بیناه ۰. 
(والثانی ) انه لا مثل له ۰ وهو قول ابی اسحاق ۽ لانه يتفاوت فى الخثلونة ' 
والنعومة » ولهذا لا يجوز نيع بعضه ببعض > فعلی هذا اختلف اصحابناً فيما' 
بلزمه فمنهم منقا ل : يلزمه قيمته لانه تعذر رده بالاختلاط ولا مثل له فوجبت 
القيمة ومنهم من قال يصيران شریکین فيه » فیناع ویقسم الثمن بینهما على 
ما ذکرناه فى الزیت اذا خلطه بالشیرج ) ۰ ۱ 
الشرح الاحکام : قال الشافعی : « وما كان له كيل أو وزن فعلیه ' ٠‏ 
مثل کیله ووزنه » وقد ذکرنا آن ماله مثل فهو مضمون فى الغصب بالثل ۳ 
. ومالا مثل له فهو مضمون بالقيمة فآما حد ماله مشل فقد قال الشسافتی 
ما سقنا » ولیس ذلك منه حدا لاله مثل » لان كل ذی مثل مكيل آو موزون » 
المائلة عند الغرم » ولم تجعله حدا لا له مثل . وحد ما له مثل أن یجتمع 
۱ فيه شرطان 4 تماثل الأجزاء وآمن التفاضل 4 فكل ما تمائلت أجزاؤٌه وأمن 
تفاضله فله مثل » کالحبوب والادهان ۽ فإن كان مكيلا كان الکیل شرطا فى : 
منائلته دون الوزن.» وان کان موزوة كان الوزن شرطا فى ممائلشه دون. 
الکیل » فأما ما اختلفت آجزاژه کالحیوان والثياب أو خیف تفاضله کالكمار 
الرطبة فلا مثل له وتجب قیمته . ۱ ۱ 


۳-4 


أما خلط الشیء بمشله كالزيت بالزيت » أو الحنطة بالحنطة فقد قال 
الشافعى. : « ومن الثیء الذى بخلطه الغاصب بما اغتصب فلا بتميز منه » 
أو یتصبه مكيال زیت فيص به فى زیت مشلله » أو خی مشه » 
فيقال للغاصب : إن شنت أعطيته مكيال زیت مثل زيته » وإن شنت أخذ من 
هذا الزيت مكيالا ثم كان غير مزداد إذا كان زبتك مثل زبته » وكنت تارکا 
اللفضل » إذا كان زبتك أكثر من زيته ولا خيار للمخسوب لأنه غير منتقص » 
فان كان صب ذلك المكيال فى زیت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته » 
لانه قد انتقص زيته بتصبيره فيما هو شر منه » وإن كان صب زيته فی شيرج 
أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن فى هذا كله » لأنه لا يتخلص منه 
الزیت » ولا يكون له أن يدفع إليه مكيالا مثله » وان كان المكيال منه خير؟ 

من الزيت من قبل أنه غير غير الزيت ولو كان صبه فى ماء ان خلصه منه حتى 
یکون زيتا لاماء فيه ؛ وتكون مخالطة الاء غير ناقصة له كان لازما للمخصوب 
أن يقبله » وان كانت مخالطة الماء ناقصة له فى العاجل والمتعقب كان عليه 
آن يعطيه مکیالا مثله مكائة . ۱ 


قال الرييع ؛ ويعطيه هذا الزیت بعینه وان نقصه الاء » ویرجع عليه بنقصه 
وهو معنی قول الشافعی . قلت : فهذا هو المنصوص الذی آشار إليه الصتف 
وقول الشافعی آعدل حكومة وأبعد عن الغرر . 


فرع قال الشافعی : ولو اغتصبه زيا فاغلاه على الثار فنقص 
كان عليه أن يسلمه إليه وما تقص من مكيلته . ثم إن كانت النار تنقصه 
شیتاً فى القيمة كان عليه أن يغرم له نقصانه وان لم تنقصه شيئا فى القيمة 
فلا شىء عليه » ولو اغتصبه حنطه جيدة.خلطها برديئة كان خلطها بمثلها أو 
أجود منها كما وصفت ف الزيت يغرم له مثلها بمثل كيلها ؛ إلا آن يكون 
يقدر على أن بمیزها حتى تكون معروفة ».وان خلطها بنثلها أو آجود كان 
كما وصفت فی الزنت . قال : ولو خلطها بشعير آو ذرة أو حب غير الحنطة 
كان.عليه آن يورخذ بتمبيزها. حتى يسلمها له بعينها بمثل كيلها »وان نقص 
كيلها شيئًا ضمنه » قال : ولو, اغتصبه حنطة جيدة فأصابها عنده ماء أو عفن 


ne 


ای اکلة او وها قم ف عيتها كان عليه آن ندفها إليه وقيمة ما تق ها 

3 ۰ التى غصبها والحال التی دفعها بها ثم یغرم فضل ما بين القیمتین. 
: ولو غصبه دقيقا فخلظه بدقیق ق آجود منه أو مثله آو أردا كان كما 

م 1 


هذا نصه فلو أن المقصوب منه آراد أن يأخذ من المختلك بقدر مكيلته ؛ 


آو بقدر قيمة ماله وفرق ين المكيلة وقدر .القیمة لأن الأول التساوى. ف الكيل 


والاخر التساوی ف القيمة فملی وجمان . 
( أحدهما ( وهو رك آبی إسحاق الروزی : لا يجوز . 


( والثانى ) يجوز لأنه ليس بيعا ويكون متبرعا بفرق القيمة أو المكيلة 
او الجودة ولا يكون ذلك من الربا لأنه ليس ينعا وهو كما قال الشسنافعمئ 
فى الأم » وإن غصبه سمنا وعسلا ودقيقاً فعصده كان للمغصوب الخيار فى 
أن بأخذه معصودا ولا شىء للغاصب فى الحطب والقدر والعمل من قل 


أن ماله فيه آثر لاعين » أو يقوم:له العسل منفردآ والسمن والدقيق منفردين . 


فن کان قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلالة من قبل أنه دخله 
النقص » ولو غصبه دابة وشعيراً. فغلف الدابة الشعير رد الدابة والش‌عیر 
وساي ل ا جا ا ا ا 

ثر » قال : ولو غصبه طعامآ فأطممه یاه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا 
CL‏ .:وإن كان المغصوب بعلم أنه طعامه: فاکله .. 
فلا شیء له عليه من قبل أن سلطانه' نما کان على أخذ طعامه فقد آخذه ١‏ 
وقال الریم : وفيه قول آخر أنه إذا آکله عالما از غير عالم فقد وصل له , 
شيئه ولا شىء على الفاضب ء الا أن یکون نقص عمله فيه شيئا فیرجع نما 
ان . قلت را هه اقب اك راج 


فرت إذا تقس المقسوب نقسا یز ستتر كلمام سل وخ 


فساده ؛ فعليه ضمان Sk Ek‏ 


۳۹۹ 


( أحدهما ) بت يضمن +( والثانى ) لآ يضبن .+ وغو اد الأقوال الثلاثة 
هنك الحنابلة : 


(.أحدها ) وهو قول القاضى لا يضمن . ( والثانى ) يضمن » وهو قول 
ابن قدامة ( والثالث ) المغصوب منه مخير بين أخصذ بدله وبين تركة حتی 
بستقر فساده ويأخذ آرش نقصه . وقال آیو ليق : پتخی ين تساك ولا 
ثىء له » أو تسلیمه إلى الفاصب ویاخذ قيمته . 


۱ فرع فى مذهب ابن حزم والظاهرية قال اوم لوط او 
سرج أو لجام أو مهاميز أو تاج أو غير ذلك أو حلی ذهب لامرآة أو لرجل 
يعده لاله آو للبيع كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذکرنا قبل » فان تراضيا 
جمیعاً على أن يضمن .له بين قيمته صحيحآ ومکسورا جاز ذلك لأنه مشنل 
ما اعتدى به وجائز أن یتفقا من ذلك فى حلى الذهب على ذهب وف حلى 
أو بغل أو جمار آو کلب بحل تملكه أو سنور أو شاة أو بقرة آو إبل أو ظبى 
أو كل حيوان متملك فإن فى الخطاً فى العبد وق الامة خاصة وى سائر . 
ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالا ما بلغ وأما العبد والأمة ففيما 
جنى علهما عمدا القود وما نقص من قيمتهما آما القود فللمجنى عليه وأما 
ما نقص من القيمة.فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله وكذلك لو آن امرءآ 
استکره آمة فقتلها أو زنی بها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد فى زنائه بها 
ولا يبطل حق جقا » وقد آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بان يعطى. كل 
ذى حق حقه وآما القود بين الحر والعبد فنذكره إن شاء الله تعالی فى كتاب 
القصاص وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف وكذلك فى الحيوان وقولنا فى 
الحيوان هو قول آبی سلیمان.ومائك والشافعى وقال آبو حنيفة : كذلك 
إلا ف الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل خاصة فى عيونها خاصة فإته 
قال فى عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه . 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


( فصل ) وان غصب ارضا ففرس فیها غراسا أو بنی فيها بناء » قدنا. 
صاحب الارض الى قلع الغراس ونقض البناء لزمه ذلك ٠‏ لما روى سعيد بن زيد 
:ان النبی صلی الله عليه وسلم اب و 
قال فى الفضب : « يازفه آرش ما نقص من. الارض » وقال فى اليم : 
قلع الاحجار المستودعة . » عليه E‏ الارض او وت چا على 
قولین : ۱ 


( احدهما ) يلزمه ارش النقص انه نقص ین فازمه آرشه 5 


(والثانی ) بلزمه تسوبة الارض لان جبران النقص بالثل اولی من جبرانه 
بالقيمة ٠‏ ومنهم من فال : بلزمه فى الفصب ارش ما نقص ۰ وق النیع بلزمد 
تسوبة الأرض » لان الفاصب متعد ففلظ عليه بالارش لانه أوفى » والبائع غير 
متمد فلم؛ بلزمه اکثر من التسوية » وان كان الفراس لصاحب الارض فطالنه 
بالقلع : فان كان له غرض ف قلعة - اخذ بقلعه > لانه قد فوت عليه بالفراس 
ی 
ففیه وجهان .؛ _ 

(احدهما )لا يؤخذ بقلمه : ٠‏ لان قلعه من غير غرض سفه وعمث + 

E‏ جد ون د امش نس 
فوجب ان يؤخذ به ٠ 2 ١ ٠‏ 

:( فصل ) وان غصب ارضا وحفر فیها بثر؟ فطالبه صاحب الارض 
نطمها لزنه طمها ان التراب ملكه » وقد نقله من موضعه فلزمه رده الى موضعةة 
فان .اراد الفاصب طمها فامتنع صاحب الارض اجبر ۰ وقال الزنی : لا يجبر 
كما لو غصب غزلا ونسجه لم بجبر الالك على نقضه » وهذا غر صحيح » 
لان له غرضا فى طمها ۰ وهو ان بسقط عنه ضمان من بقع فيها » بخلاف نقض 
الفزل النسوج فان ابراه صناحب الارض من ضهان من بقع فیها ففیسبه 
وجهان : 

(احدهها ) يصع را له سقط الضحان عنه ذا لذن فى حفرها سق 
عنه اذا ابراه منها <٠: ٠‏ ش 1 

( والثانى ) انه لا يصح » لان البراء انما يكون من واجب 6 وم يجب بصد 
شىء فلم یصح الابراء ) + 2 


الشرح حدنك سعید بن زید زواه آحمد وآبو داود والترمذی 


لض 


وحسنه وآعله بالارسال واللسائی » ورجح الدارقطنی الارسال أيضا ۽ وقد 
اختلف مع ترجیح الارسال على الصحایی الذی رواه فقيل : جاپر » وقیل : 
عائشة » وقیل : أبن عمر » ورجح ابن حجر الأول قال رحمه الله :وقد 
اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرآ » ورواه آبو داود الطیالسی من 
حديث عائشة » وف ٍسناده زمعة » وهو ضعیف . 


قال الحافظ فى التلخیص : ورواه ابن آبی شيبة وإسحاق بن راهوية فى 
ا A‏ 
وقد علقه البخارى بقوله : ويروى عن عمرو بن عوف ورواه الییهقی من 
حدنك | و عن سيرة وهو إسناد معروف ا یل فيه ورواء بای 
من حدیث عبادة وعبد الله بن عمرو . 


آما الاحکام ' فقد قال الشافعى : ولو اغتصبه ارضا ففرسها نخلا أو 
اصولا أو بنى فیها بناء أو شق فیها آنهاراً كان عليه کراء مثل الارض بالحال 
الذی اغتصبه إباها » وکان على البانی والغارس أن يقلع بناءه وغرسه » 
فإذا قلعه ضمن ما تقص القلع الارض حتی يرد إليه الأرض بحالها حين آخذها 
وبضمن القيمة بما نقصها . قال : وكذلك ذلك فى النهر وف کل شىء آحدثه 
فيها لا یکون له أن بثبت فيها عرقا ظلما . وقد قال النبى صلی الله عليه وسلم 
داح أعرق للخت > ولا كوت ا ملك يال القاضميا ؛ 
ولم پملکه ایاه سواء كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه آو لا بنفعه » لذن له من 
قليل مائه كما منم كثيره . وقال الماوردى قد ذكرنا أن الثرض والعقار بجری 
عليها حكم الغصب إبراءآ » وبه قال فقهاء الحرمين والبصرة » وخالف امل 
الكوفة فقال أبو حنيفة : لا یجری على الأرض حكم الغصب ولا حكم 
الضمان باليد . وهو قول أبى يوسف » وقال محمد بن الحسن : بحری عليها 
حكم الضمان باليد » ولا بچری عليها حكم الغضب . اه . وكلام محمد 
يرد عليه آنه كل ما ضمن باليد ضمن بالغصب کالنقول » على أنه ليس للتفرقة 
بين ضمان اليد وضمان الغصب تاثير 


فإذا صح غصب الأرض فلا يخلو حال غاصبها من أن يكون قد شفلها 


۳۹۹ 
تكملة آلجموع ج 16 م ۲6 


بغرس أو بناء أو لم يشغلها » فإن لم يكن قد شغلها پفرس ولا بناء رده : 
وأجرة مثلها مدة غصبه! » وان شغلها بإحداث غرس أو بناء آخذ. بقلم بناگه 
وغرسه ولا يجبر على اخذ قیمتها » سواء آضر قلعها بالارض آم. لا : 


اك ی يلم شزا ار ار یا نا وه 
بجبر على آخذ القيمة » وان كان ف قلعه اضرار بالارض فرب الارض نالخیار 
بين أن يبذل له قيمة الرس والبناء. مقلوعا فیجبر على آخذها » وین آن 
- بأخذه بقلم الرس والبناء فیجبر على قلعها استدلالا يما جاء عن الننی صلی 
: :الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار » وبما روی مجاهد آن زجلا غصب قوما 
آرضاً براحا فغرس فیها: | نخلا فرفع ذلك إلى عم رضی الله عنه فقال لهسم 
. « إن شتتم فادفعؤا اليه قيمة النخل » وروی رافع أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « من زرع آرض قوم بلا ٍذن منهم فليس له فى الزرع اشیء وله 
. نققته » قال : ولان من دخل تملك على ملك استحق الالك إزالة ملك الداخل 

ودلیلنا ما روی أن مرفوعا « لا يحل مال امریء مسلم الا بطیب 
تفسه » أخرجه الدازقطنى وأحمد والحاكم.والبيهقى واين حبان . وما رواه 
" هشام بن عروة عن أبيه « آن رجلا غصب أرضآ من رجلين. من بنی بياضاة 

من الأنصار فغرسها نخلا جما فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ولم 
قامس بقلغه ولم يجعل لرب الأرض خيارا ولو استحق خیارا لأعلمه وحكم له 
ولأن سير الغرس والبناء آشبه بان یکون تبعاً للأرض من كثيره » فلما لم 
ا ل لا ا 
اعتلاله قياسان : 


(أخدهنا نما ل يملك اپ یه مب کیره اع . 

( والثانى ) أنه عدوان لا تملك به الأعيان المتفضلة فوجب أن لا تملك به 
| لاد الماك بات فريك ولا قزر 13 ضراز) متی أن وتم افمل. 
مستحق:ولکن .ليس..يتملك العين ا ل ا ا 


عمر » ثم لا دليل فيها من وحهين : 
و يحم 1 1 


( أحدهما ) آنها قضية ف عين إن لم تنقل شرغا لم تلزمه حكما . 
1 ( والثانى ) قوله إن شئتم فادفعوا قيمة النخل بعد أن طلب صاحيها ذلك. 


وهذا عندنا جائز . وأما قوله من زرع أرضآ بغير إذنهم فليس له ق الزرع 
كي + ففیه جوابان : 


(أحدهما ) أنه تستعمل على أنه زرع آرضهم بپذرهم . 
( والثانى ) ليس له ف الزرع حق الترك والاسشقاء » بما بينه بقوله : 
« ليس لعرق ظالم حق » . 


اذا ثبت هما فلا یخلو حال الغرس والبتاه من ثلائة اتام : 
( اما ن كرون مها مامت : 


( والثانی ) أن کون مغصويا من رب الارض 


( والشالث ) آن یکون مفصنوبا من غيره : فاما الأول فلرب الارض 
والغاصب أربعة آحوال » أن تفقا على ترك الغرس والبناء باجر وبغير آجر 
فیجوز ما آقاما على اتفاقهما » لأن الحق فيه مختص بهما » ثم بنظر فان كان 
بعقد صح استحقاق المسمى فيه . ولم يكن له الرجوع ف المطالبة بالقلع قبل 
انقضاء المدة سواء علما قدر أجزة المثل آو لم :يعلما » وإن كان بغير عقد فله 
آچرة المثل ما لم يصرح بالعفو عنها وأن يأخذه بالقطع متى شاء . 


( والحال الثانية ) أن يتفقا على آخذ قيمة الغرس والبناء قائما آو مقلوعا 
فيجوز وبکون ذلك بيعاً بر اعى فیه شروط البیع . لانه عن مرأضاة فان كان 
على الشجر ثمر ملكه إن كان مثربرا » ولا پلزم الغاصب أرش ما كان ينقص 
من الأرض لو قلع لأنه لم يقلع » فلو باع الغاصب الغرس على غير مالك 
الأرض فإن اشتراها بشرط التبقية فالبيع باطل » وإن اشتراها بشرط القلم 
فالبيع جائز ؛ فإذا قلعه الشتری فاحدث به نقصآ فأرشه على الغاصب وحده | 
لترتبه على تعديه أو بشتریه مطلقاً ففية وجهان : 
( آحدهما ) ناطل لاحتمال التبقية . 


( الثانى ) يجوز ويؤوخذ الشتری بالقلع . ئ 

( والخال الثالثة ) أن با على اخ ثمن الأرض من الناصبا وا ق ۱ 

المطالية عن الغاصب إلا شمن الأرض » وليش: له أن يطالب بعد الشمن بأزش 

النقص لو قلع لأنه لم يقلح ولو كان صاحب الأرض باعهنا على احد غير .' 

الغاصب كان للأجنبى الذى 'ابتاعها أن يأخذ الغاصب بقلم بنائه ؤغرسه » 

فإذا قلع لم یکن للاول أن طالبه بة.لأنه عيب قد دخل دم 
بسنا 9 لارش عن الناصب . 


( والحال ربمت ] ألا بقل اد الاحزال ال الثلاثة قيؤخذ الفاطب : 
0 بالقلع » لحدیث سعيد بن زید » فإذا قلع بریء من اجزة الارض بعد اقلعه + 

فٍن نقصت الأزرض ش 0 يبآ عت برد ما نقصت الأرض 2 قال فى , 
العطیت ۱ 


( وأما القسم ای ) وهو أن یکون انوس والبناء ملا آرب ارش 
فإن رضی رب الأرض أن یاخذ الارض بفرسها وبنائها فأيهما آخذه فلا شىء ۱ 
عليه من مؤنة البناء ولیس للفاصب أن ينقض الفرس والبناء لأنه لا يستفيد 
بقلمها شيئا فصار منه ذلك سفها ء وان طالب رب الأرض الفاصب بقلم ۱ 
الغرس والبناء لينفصلا عن الذرض فقال الماوردى : فان كان له فى ذلك غرض 
صحيح آجبر الغاصب على القلع ولزمه غرم نقص الغرس واليناء عما كان 
ا 
فمل يجبر الفاصبٍ على قلمه آم ل٣۴‏ على وجمين : . 


( آحدهما ) لا يجبر عليه لأنه عبث وسفه . 


۲ والثانی ) بجبر عليه لأن امالك متحكم على العااصب لتعديه » فان قيل 
بالأول لم يكن له الارش » وإن قيل بالوجه الثانى استحق الارش . . 


( وأما القسم الثالك) .وهو أن یکون الغرس والبناء مغصوبا من غير ٠‏ 


۳۷۲ 


بالقلع ثم برجم كل واحد منهما عليه بارش ما نقص من ملكه » فيرجعم رب 
الأرض بما نقص من أرضه ویرجم رب الغرس بما نقص من غرسه » فلو 
أن رب الارض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكا لهما وله آن 
بأخذ الغاصب بالقلع إن كان فى قلعه غرض صحيح ثم يأخذ منه نقص الارض 
دون الشحر . 


فرع قال الشافعى : ولو حفر فیها بثرا واراد الغاصب دفنما 
فذلك له وان لم ينفعه وهذا كما قال : إذا غصب أرضا وحفر فيها برآ كان 
متعديا بحفرها وعليه شدها وضمان ما تلف فيها ثم لا يخلو حال رب الارض 
والغاصب من أربعة أحوال . : 


( أحدها ) أن یتفقا على سدها ليبرآ الغاصب من ضمان ما دسقط فيها » 
فإن لم يكن للأرض بعد سدها آرش فلا شىء عليه سوى آجرة المثل فى مدة 
ال لغصب » وإن كان لها أرش كان عليه غرمه مم الأجرة . 


( والثانية ) أن ,نتفقا على تركها فذاك لهما وعلى الغاصب ضمان ما سقط 
فيها لتعديه بحفرها وليس ارب الأرض من أن يطالبه بمئونة السد وانما له 
أن بأخذه متى شاء بالسد. ١‏ 1 


( الثالثة ) أن يدعو رب الارض إلى سدها وبابى الغاصب » فإن الغاصب 
يجبر على سدها إن كان فیه غرض صحيح لحديث سعيد بن زيد « ليس 
لعرق ظالم حق » قال الشافعى : والعروق أربعة عرقان ظاهران الغرس والیناء 
وعرقان باطنان البثر وألنهر » وان لم يكن فيه غرض صحيح ؛ فعلى وجهين 
كما قلنا فى قلع الغرس والبناء . 

( والرابعة ) أن يدعو الغاصب إلى سذها » ويابى ریما فان لم بره 
ربها من ضمان ما تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه » 
وان آبرآه بها من الضمان ففيه وجهان : 
بسقط باپراگه . 

وفنا 


ف ف الاج نوع ادق ول مان »محا رل ب ل 

آپی هريرة : 7 و 

۱ فرع إذا دفن فى الارض المتضوية ميغ نامب بت 

منها ».وان كان فيه انتهاك حرمة لت لأن دفنه فيها عدوان ائم به الدافن 3 

ل س0 از 

پذله وجمان . ۱ i.‏ 
٠‏ (اعدعا) بي لى بذك حا لحري لي ادى هو بدت ی 


(واشانی) لا يلزمه ذلك لأنه مدفون” بعیر حق . 


افرع قال الشافعی : وكذلك لو تقل حنها. تا كان .ف أن 0 


ما نقل عنها حتی بوفیه إياها بالحال التی آخذها قال الزنی : غير هذا آشبه : 
بقوله ؛ لانه بقوله لو غصب غرلا فنسنجه وبا أو نقرة فطبعها ذنائير أو لیا 


" فضربه لبنآ فهذا أثر لا عين » ومتفعة المغضوب له ولا حق فى ذلك للعاضب : 
كذلك :نقل التراب عن الأرض والنهر إذا لم بين ها آثر : لا عین"الفصل ‏ » 


وصوزتها فى جل بي از تقل متها ابا فلا بقلو جال ارب من أذ 0 


9 6 N O قله رد مه‎ E اد ستيه فان‎ E 
۱ اه ا سر ضبن القيمة + وفيا‎ 
۱ ۳ . وجهان‎ 
ا‎ 
ا اا ا‎ 
وله إقان) ١ه يعن کر ون من هنومن یه یزاب‎ ( 
0 كادي ارب ».وین اك شراب اجا فلفاسپ ورب الاو اسه‎ : 
أخوال..‎ 35 


ve 


۱ ( أحدها ) أن يتفقا على رده إلى الارض فيبرا الغاصب منه » ولا يرم 
إلا بالنقص إن وجد فى الارض وأجرة مثلها فى اکثر الحالین أجرة . 


( ای ) ان تتا على ترك اراب خارجا اف اما ما لم طرح 
ا 


جرا رده eH‏ 


( والرابعة ) : أن يدعو العاصب إلى رد ان منه لا فیس 
إما أن يبرئه من ضمان التراب أو لا يبرئه فان لم يبرئه كان للغاصب أن يرد 
التراب وحده بغير إذله ولا اعتبار بمنعه لبسقط عنه ضمان برده . 


قال الصنف رجه الله تفالی 


(فصل ) اذا غصب وبا فضبغه بصیغ من عنده نظرت » فان لم تزد 
قيمة الثوب والصبغ » ولم تنقص بان كانت قيمة الثوب عشرة » وفيمة الصبغ 
عشرة فصارت قيمة الثوب مصبوفا عشرين » صار شريكا لصاحب الشوب 
بالضبغ لان الصبغ عبن مال له قيمة » فان بيع الثوب كان الثمن ببنهما 
نصفين » فان زادت قیمتهها بان صارت قيمة الثوب نلائن حدئت الزبادة فى 
ملکهما » لانه بفعله زاد ماله ومال غړه » وما زاد فى ماله بملکه لانه حصسل 
۰ بعمل عمله بنفسه فى ماله » فان بيع الثوب قسم الئمن بینهما نصفین > وان 
نقص قیمتهما بان صار الثوب بساوی خمسة عشر حسب النقصان على الفاصب 
" فى صبغه » لانه بفعله حصل النقص » فان بیع الثوب بخمسة عشر دفع الى 
صاحب الثوب عشرة » والی الفاصب خمسة فان صارت قيمة.الثوب عشرة 
حسب النقض على الفاصب > فان بیع الثوب بشرة دقع المشرة كلها الى ` 
صاحب الثوب » لانه اما آن یکون سقط بدل الصبغ بالاستهلالد ‏ أو نقص به 
قيمة الثوب فلزمه أن بجبر ما نقص من قيمة الثوب ۰ فان صارت قيمة الثوب 
ثمانية لم د عرو حدس وی ور و ی 
نقص بصبقه من قيمة الثوب درهمان . 


( فص ) انا اسيك امن اتصبع ل يا ققاصب و تلوب ب 
لان ماله هو الضسغ وقد اسبتتهلكه » وان نقی للصسبغ ثمن فطلب الفاصب 
استخراجه اجيب الى ذلك لانه عبن ماله » فكان له اخذه » كما لو فرس فى 


۳۷۵ 


ارض مقصوبة فراسا ثم اراد قلعه » فان نقص قيمة الثوب باستخراج الصبغ 
DAE E‏ ع OES‏ سو ی ی E‏ ارا 
الصبغ وامتنع الفاصب » ففيه وجهان : 00 

( أحدهما ) لا يجبر » وهو قول ابى العباسى > ان الصبغ نهلك بالاستخراج 
وح SE E‏ + يم ان GE BE‏ ٠و1‏ جيذ ان ولت . 
مال الف ۰ ظ 

( والثانى ) يجبر » وهو قول أبى اسسحاق وأبى على بن خيران » لأنه غرق 
:.. ظالم لا حق له فيه » فاجبر :على قلعه. كالفراس ف الارض المفصوبة وان بذل 
الفصوب منه قيمة الصبغ لینملکه وامتئع الفاضب لم يجبر على القبول » لانه 
اجبار على بيع ماله » وان اراد صاحب ب الثوب البيع وامتنع الفاصب بیع » لانه 
ماك له فلا يعلك الفاصي ان یمن من ببعه بتعديه.» وان اراد القاصب ای 
وامتنع صاحب الثوب ففيه وجهان : 


( احدهما ) يجبر ليصل الفاصب الى ثمن ضبغه » كما يجبر الفاصب على 
البیع ليصل رب الثوب الى ثمن ثوبه ٠‏ 


والثانى ) لا يجبر له متعد فلم يستحق بتعديه ازالة ملك رب الثوب عن 
ثوبه » وان وهب الفاصب الصبغ من صاحب الثوب ففيه وجهان:: 
: حفاصي ابو لان و الجن فار ماوت 
التوب «: 
( والثانى ) لا يجبر لانه هب عين فلا يجبر على قبولها ) ۰ 
الششرح . الأحكام : قال الشافعی : ولو كان وبا فصبئه فزاد فى 
قيمته خمسة فقال للغاصب :. ان شئت أن تستخرج الزعفران. على أنك ضنامن 
۸ تقص من الشنوب وان شثت فانت شريك فى الثؤب لك تلشنه وإضاحب 
الثوب ثلثاه » ولا يكون له غر ذلك وهکذا كل صبغ .کان قالما قزاذ فيه 3 
وان صبغه يصبغ يزيد 2 ای لحن انما تر الثرث .لاك كان اس 
زائدا فى قيمته ينا قل او كث. یکنا وان-كان غير زائد فى قيمته قیل له : 
ليس لك ههنا مال زاد فى مال الرجل فتکون شریکا به » فان شئت شتت فاستخرج 
SS‏ ۱ 


۳ 


(أحدها) أن یکون للغاصب . ( والشانى ) أن يكون لرب الوب . 
( والشالث ) أن E‏ ل E‏ 
أقسام : 


( اقآ ی استخراجه . ( والثانى ) لا بمکن ( والثالث ) أنه 
یسکن استخراج بعضه ولا یسکن استخراج جمیعه » فإن لم يسكن استخراجه 
: لم يخل ثمنه بعد الصبع من ثلائة أقسام إما أن يكون بقدر قيمته قبل الضبغ 
أو يكون أقل » أو يكون آکثر » فان كان بقدر ثمنه قبل الصیغ مثل أن 
يكون قيمة الثوب عشرة دراهم وقيمة الصبغ عشرة دراهم فيباع الثوب بعد 
صبغه بعشرة دراهم فهى بأسرها. لرب الثوب لاستهلاك الصبغ إما. بذهاب 
قيمته » وإما نجبره نقص الثوب . 


وان كان ثمنه بعد البيع أقل مثل آن يساوى بعد الصبغ ثمائية دراهم 
فيأخذها رب الثوب ويرجع على الغاصب بنقصه وهو درهمان ليستكمل هما 
جميع الثمن » ويصير صبغ الغاصب ونقص أجزاء الثوب مستهلكين » وإن 
كان ثمنه بعد الصبغ آكثر فلا یخلو حال الزيادة على ثمنه من ثلائة أقسام 4 
إما أن تكون بقدر ثمن الصبغ » أو کون أقل »أو یکون آکثر » فان كانت 
بقدر ثمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ عشرين درهما فیأخذ رب 
الثوب منها عشرة التى هی ثمن ثوبه و یأخذ الغاصب عشرة هی ثمن صبغه » 
ولم بحصل فيها نقص لا فى الثوب ولا فى الصبغ » وان كانت الزيادة أقل 
من الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ خمسة عشر درهما فياخذ رب 
الوب عشرة تمن ثوبه كاملا وباخذ الغاصب الخمسة الباقية وبصير النقص 
مختصا بصبغه لضمائه نقص الثوب . ون كانت الزيادة أكثر من ثمن الصبغ 
فتكؤن الزيادة بينهما بقدر ماليمما بحسب قانون اللسبة الممروف فى 
الرياضيات » وإذا كانت الزيادة پینهما على قدر المالين لم یختص الغاضب 
بها.» ون كانت :حادثة بعمله » لأنه عمل فى ماله ومال غيره فلم بحصل له 
عوض عن عمله فى مال غيره وحصل له عوض عمله فى مال قسه » فان دعا 
أحدهما إلى بیغه وأبى الآخر نظر فى الداعى إلى البیع » فإن كان رب الثوب 


PY 


اللي بر داه قر د لور صل إلى من طبن واب رب 
الثوب » فان بذل له مع إبائه ۶ تا لد سرد حت د 
داكو بجر على البيع . 00 ۱ 


وذ ثم یل ه سل نب وج كرفا ین اش ل ناس 
آحدهما : أنه جبر رب الئوب إلى من ثوب . والوجه الثانی آنه لا:نجبر 
رب الئوپ على بيغه لأن الغاصب متعد بصبغه فلم بستجق بتعند تدیه زالة - 
ملك. زب الثوب عن ثوبه فهذا الکلام فى الصبغ إذا لم یسکن استخراجه 3 
ولا فرق :بين أن یکون سوادا وبين أن یکون غيره من الالوال د ری 4 
۱ . وقال ]بو حنيفة ١‏ إل كان السب انا کی لغاصت فيه وان : 
: الثوب مخيرا :بين أن باخذه ولا شىء عليه للصبغ وبين أن يعطيه الغاصب: 
. ویاخذ منه قيمته » وان كان الصبغ .حمرة أو صفرة فهو مخيرٍ بين آن باخذه 
وعليه قيمة الضبغ وبين أن بعطیه الغاصب ویاخذ منه قيمة الئوب فجعل له 


فى الاصباغ كلها آن ياخذ من الغاصب قیمته إن شاء فله أن باخذه مصبوغا ۰۰ 


لکن ان كان الصبغ سواد فلا قيمة عليه له وإن كان لوا غيره فعليه قینته 

٠‏ واختلف اصحابه لم خص السواد بإسقاط القيمة » فقال بعضهم : للا فيه 

۱ من إتلاف أجزاء الثوب : وقال آخرون:: : بل قاله فى آخر .الدولة الأموبة حين 

كان الستواد شمارا للعباسية فى نمو دعوتها وكثرة اتباعها » فقام آبو حنيفة 

واشر اواو هما و62 و ا بعد أن صار شعار الذولة العاسية 
فقد زاد على غيره من الألوان.. 


" ولنا أن تمليك الغاصتِ الثوب" ما Ee‏ 
المخصوبة يمنع من اخذ قيمتها من الغاضب قياسا عليه لو كان غير مصبوع » . 
ولان من لم تجب عليه قيمة الثوب ب قبل صبعه لم تجب عليه قيمته بعد ضبغه 
كالأجير » ولان الصبغ لا يخاو من احد آمرین » إما أن کون نقصا أو غر 
ی ی 


(وآما القسم الثانى ) وهو آن و اش تین ور ك 


ا ورب الئوت أربعة آخوال ( آحدها ) أن یتفقا على ترکه فى الثوب: 


وين مصبوظ فيجوز ويكون القول فيه يقد يب كالتول يما لا سكن 


( والحال الثانية ) : أن یتفقا على استخراجه منه فذلك جائز ليصل 
الغاصب إلى صبغه ورب الئوب إلى ثوبه » فإن انستخرجه وآبی فى الئوب 
نقصا ضمنه به . 


( والحال الثالئة ) أن يدعو الغاصب إلى استخراجه ویدعو رب الثوب 
إلى ترکه فللغاصب أن بستخرجه نواء تفعه أو لم ینفعه » لانها عين ممل و كة 
فعلی هذا یکون ضامنا لنقص الئوب ونقص الزيادة الجادثة فيه بدخول 
الصغ لان رب الئوب قد ملکما ففوتها الغاصب عليه باستخراج صبغه : 


مثاله : آن تکون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فیساوی الثوب 
9 و د استخرا لس د لوه 
مير الزيادة الحادثة بعد صبغه . 


( والحال الرابغة ) آن يدعو رب الثوب إلى استخراجه ويدعو الفاصب 
إلى تركه » فهذا على وجهين : ( آحدهما ) آن نترك استبقاء لملك الصبغ فيه 
فينظر » فان لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوث یاستخراج الصبغ مضه 
ثفيه وجهان حكاهما أبن آبی هريرة : ( أحدهما ) وهو اختيار أبى حامد 
أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لا فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب 
الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع . قال : وهو كلام الشسافعی ٠‏ 
حيث قال E‏ لاسر یم سای 
۲ نقص » وان شنت فآنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه 


:( والوجه الثانى ) وهو الأصح : أنة يجبر على آخنه لانه عرق ظالم 
لا حرمة له فى الاستقاء فصار كالغرس والبناء » ويكون تخیر الشافعى 
له فى الترك والااسستخراج عند رضا 57 الوب بالترك » فعلى هذا إذا 
استخرجه ضمن ؛ نقص الثوب قبل الصبغ . 
۳۷۹ 


( وأما القسم الثالث ) وهوآن يكون الصبغ مما يمكن. اس تخراج 
بعضه ؛ ولا يمكن استخراج بعضه فالقول فيما لا بسکن استخراجه کالقول 
ف القسم الأول » والقول ف تمكين انتخراخه كالقول ف القنتم الثاتى :۱ 
فیجتمع اف هذا القسم حكم القسنين الماضبين على ما بيناه تقسيما وشرحا 6 ٠‏ 
فهذا حکم الصبغ إذ كان للغاصب'. . بت 


قال الصنف رجه الله تعالى ٠‏ 


: .( فصل ) فان غصب ساج فادخله فى البناء او خيطا فخاط به شنيئا 
ل نظرت فان عفن الساج وبلى الخیط س لم یوخ برده لانه صار مستهلکا فسقظ ٠‏ 
رده ووجبت قیمته » وان کان ناقبا على جهته نظرت فان كان الساج فى البناو | 
والخیط فی الثوب وجب نزعه ورده » لانه مفصوب بمکن رده فوجب رده » كما ' 
لو لم يبن عليه ولم بخط به » وان غصب خیطا فخاط به جرح حیوان » فان 
كان مباح النم کالرند والختزیر والکلب العقور وجب نزعه ورده » لانه لا حرمة 
له فكان كالثوب وان كان محرم الدم » فان كان مما لا يؤكل کالادمی والتفسل 
والحمار وخیف من نزعه الهلاك لم بنزع > لان حرمة الحیوان آکد من خرمة | 
امال » ولهذا يجوز اخذ مال الغ بغر اذنه لحفظ الحبوان ولا يجوز اخذه 
لحفظ الال » فلا يجوز هتك حرمة الحیوان لحفظ الال . 
وان كان مما يؤكل ففيه قولان : : . .. ۱ 0 
( احدهما ) یچب رده » لانه يمكن تزعة بسبب مباح فوجب رده كالساج .+ ' 
( والثالئ ) لا.يجب » لآن النبى صلی الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحیوان 
( فصبل ) وان غصب لوحا وادخله فى سفينة وخاف من نزعه الفرق 0 
فان كان فیها حيوان ‏ لم ينزغ ا ذکرناه فى الخيط + وان كان فيها مأل غير 
الحبوان ‏ فان كان لغر الفاصبت لم بنزع » لانه اتلاف مال من له حرمة ' 
بجناية غړه فلم يجز » وان كان الال للقاصب ففيه وجهان . ۱ 
( احدهما ) ينزع كما تتقض الدار لرد الساج . 
( والثانی ) لا ينزع لانه يمكن رده من غير اثلاف المال » بان تجر الى اتشط : 
بخلاف الساج فى البناء ۰ وعلی هذا اذا اراد الالك أن يطالب بالقيمة كان له 
ذلك » لانه حيل بينه وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل » كما لو غصب مشه . 
عبد؟ فابق » وان اختلطت: السفينة التى فيها اللوح بسفن الغاصب فقیسه 
وجهان : EE‏ و 3 10 
۳۸۰ 


( احدهما ) ينقض الجميع كما ينقض جميع السفينة . 
( والثانى ) لا ينقض ما لم تتعين » لانه اتلاف مال لم يتعين فيه التمدى . 


( فصل ) وان غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له - فان كانت البهيمة 
مما لا تؤكل ب ضمن قيمة الجوهرة » لأنه تعذر ردها فضمن السدل © وان 
كانت مما تؤكل ففيه وجهان بناء علئ القولين فى الخيط الذى خيط به جرح 
ما یو کل ٠.‏ ۱ 
الباب نقض الباب لرد الفصیل كما ينقض البناء لرد الساج » وان دخل الفصیل 
الى داره من غير تفریط منه نقض الباب وعلی صاحب الفصیل ضمان ما یصلح 
به الباب » لانه نقض لتخلیص ما له من غير تفربط من صاحب الباب ٠‏ 

( فصل ) وان غصب دینارا وطرحه فى محبرة کسرت الحبسرة ورد 
الدینار » كما ینقض البناء لرد الساج ؛ وان وقع فى الحبرة من غير تفریط من 
صاحبها کسرت وعلی صاحب الدینار قيمة الحبرة » لانها کسرت لتخليص ماله 
من غير تفربط من صاحب الحبرة . 

( فصل ) وان غصب عينا وباعها وقبضها الشتری و تصرف فیها تلفت 
عنده » فللمالك أن يضمن الفاصب » لانه غصبها ۰ وله أن يضمن الشتری 
لانه قبض ما لم یکن له قبضه فصار کالفاصب .. ۱ 

فان ضمن الفاصب العين ضمنه قيمته اکثر ما كانت قيمته من حين 
الغصب الى أن تلف فيد الشتری » لانه من حين الفصب الى حين التلف فى 
ضمانه ۰ 

وان ضمن الشتری ضمنه اكثر ما كانت قيمته من حين قبض الی أن تلف 
لانه لم يدخل فى ضمانه قبل القبض » فلا يضمن ما قبله ۰ فان بدا فضسمن 
الشنتری ب نظرت » فان كان عالا بالغصب ‏ لم يرجع بما ضمنه على الفاصب» 
لانه فاصب تلف المفصوب عنده فاستقر الضمان عليه کالفاصب من الالك 
اذا تلف عنده ۰ فان لم يعلم ‏ نظرت فيما ضمن » فان التزم ضمانه بالعقد 
كبدل العين وما نقص منها ‏ لم يرجع به على الفاصب ؛ لان الفاصب لم 
يفره » بل دخل معة على أن یضسمنه » وان لم يلتزم ضمانه بالعفد ب 
نظرت + فان لم بحصل له فى مقابلته منفعة كقيمة الولد. ونقصان الجاربة 
بالولادة ب رجع على الغاصب ؛ لانه غره ودخل معه على آن لا بضمنه ٠‏ 
وان حصلت له فى مقابلته منفمة س كالاجرة والهر وارش البكارة س ففیه 
قولان : ` 

( احدهما ) يرجع به لأنه غره ولم بدخل معه على أن بضمئه . 


۳۸۱ 


( والثانى ) لا برجع به لانه حصل له فى مقابلته منفمة سن 
الغاصب فما لا برجع به الشتری على الفاصب اذا غرم رجع به الفاصب على 
+ الشتری » وما برجع به الشبترى على الفاصب لا برجع به.» لاه لا فالدة فى ١‏ 
أن برجع عليه نم برجع الشتری به عليه i ٠‏ 
۱ ( فصنل ) وان غصب من نرْجِل'طماما فاطعمه رجلا فللمالك أن يضمن 
الفاصب لانه غصبه » وله أن يضمن الكل لانه اکل ما لم .يكن له أكله: فان 
ضمن الآكل نظرت فان علم آنه مفصوب فاكله ل لم برجم على الغاصب بها ٠‏ 
ضمن لانه فاصب استهلك المفصوب فلم يرجع بها ضمنه فان اكل ولم یضام. 
اه فصوب ففيه قولان :| 

(أختهما) تزجع لاله فره واه على إن لا بضمنه ۰ 

(والثانی ) لا برجم لانه حصل له منفعة + فان اطعمه امالك فان علم أنه له 
بریء الفاصب من الضمان > لانه استهلك ماله برضاه مع العلم به » وان لم. 
يعلم ففيه فولان : 

( أحدهما) بير فاص له اد الى يده بر الفاصنب من اسان > 
كما لو رده عليه ٠‏ 5 ۱ 

وق ها یه نه اراي ت ورس هقی ان ۱ 
وبالتقديم اليه لياكله لم تعد يده وسلطانه » لانه لو اراد ان ياخذه لم یمکته. 
فلم بزل الضمان ) ٠.‏ ۱ 


الشرح قال الشافمى : ولو كان لوحا فادخله فى سفينة أو بنى . 
عليه جداراً آخذ بقلعه » وهذا کما قال : إذاا غصب لوحا فأدخله فى سنفينة: 
أو نئ عليه سفينة أو دارا أخد بهدم بنائه لرد.اللوح: بعينه إلى صاحبه » 
وبه قال مالك وآهل الحزمين ». وقال آبو حنيفة وأهل العراق : يدفم القیمه 
ولا يجبر على هدم البناء لقوله 0 الله عليه وسلم « لاضرر ولا ظرار » 


فمن ,ضار آضر الله به » ومن شاق شق الله عليه » وق أخذء يندم بنائه اطم 
اضرار. به . ولقبوله صلى لله له وم روا ولا تسوا نی بشت 1 
ST ET‏ ۱ 


وف أخذ القيمة منه تسیر » وق :هدم بنائه تعسير منهی عنه © ولانه 
مغضوب يستضر برده فلع یج غليه كالخيط إذاخاط به جرح حیبوان » 


AY 


.ولأنه مغصوب لا ملك رده الا باستهلاك مال فلم یجب رده. كما لو كان 
فى السفينة مال لغیر الغاصب . 


ودليلنا قوله صلی الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حتی توديه » 
فلزمه رد اللوح » وروی عبد الله بن مسعود مرفوع « لا بحل لسلم أن يأخذ 
عصا أخيه بغير طيب تفس منه » وذلك لشدة ة ما حرم الله مال المنسلم على 
السلم ۽ وهذا خبر ظاهره كالنص : ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن لصاحب 
الحق بدا ومقالا » ولان کل مغصوب كان له رده وجب عليه رده کالذی . 
لم يبن عليه طردآ » والخیط فى جرح الحیوان عکساً » ولانه شغل الغصوب بما 
لا خير فيه له فؤجب أن بلزمه رده » كما لو كانت أرضا فزرعها آو غرزسها: » 
ولأنه کل مالو احتاج ابتداء إليه 0 » ووجب إذا غصب أن 
يجبر على رده إليه کالارض طردا والخیط للجرح عكسا ولأن دخول الضرر 
على الغاصب لاپ من رد النصوب كما لو خلف يعتق عبسده ةلا يرد 
ما غصبه فإن عليه رد الغصب وعتق ق العيد . 


والجواب عن حدین : « لاضرر ولا ضرار 6 فهو آنه م مشترك الدلیل » 
لأن فى منم الاك منه إضراراً به فکان دخول الضرر على الغاصب ورفعه عن 
الغصوب آولی من دخوله على الغصوب منه ف تيسير آمر الغاصب ورفصه ‏ 


والجواب عن حديث «سروا ولا تعسروا » فمن وجهين . 


( آحدهما ) استعماله فى المغصوب منه و تیسیر آمره پرد ماله آولی من 
استعماله فى الفاصب فى تمليكه غير ماله . 


وی امت مهس اس اب اه ۰ 
لما فيه من الذريعة إلى استدامة م ( الخیط فى 
جرح الحیوان فمن وجهین . 


( #حدهما ) اسار الأصل لأن العنی فى الخیط أنه ليس له رده » 


۳۸۳ 


فلم ,يجب عليه رده » وف اللوح له رده ..(والثانى ) أنه إذا احتاج ابتداء 
إليه. أجير المالك U‏ الحیوان وتقدیمها على حرمة :املك . 


وا شب جوز ا حکمها 
حکم الخيط الذی خاط به جرحها ویختمل أن الجوهرة متی كانت أكثر من: 
قيمة الحيوان ذبح الحیوان وردت إلى مالکها وضمان الحيوان على الفاصب 
إلا أن یکون الحیوان آدمیا . وفارق الخيط لانه فى الغالب آقل قيمة من 
الحیوان » والجوهرة أكثر قيمة قفى ذبح الحیوان رعاية حق الالك برد عين” 
ماله الیه . ورعاية حق الغاصب بتقليل الضمان عليه . وان ابتلعت شاة. رجل 
جوهرة آخر غير مغصوبة ولم يمكن إخراجها الا بذبح الشاة ذیحت |ذا كان 
ضرر ذیحها آقل وکان ضمان نقصها على صاحب الجوهرة لانه لتخلیص ماله 
إلا إن بکون التفريط إن صاجب الشاة بكون يده عليها فلا شىء الضاحب 
الجوهرة لأن التفريط من صاحب الشاة فالضرر عليه 


فرع وان غصب دینارا غلم اق معیرثه از اخناد دنار مه 
فسها فوقم فى محبرته |كسرت ورد الدینار كما ينقض البناء لرد الساجة » 
وکذلك إن كان درهما أو آقل منه وإن وقع امن غير فعله کسرت لرد الدینار. 
إن أحب صاحبه » والضمان عليه لأنه لتخلیص ماله:» وان غصب دینارا فوقم 
فى محبرة آخر يفعل الفاصب أو خی قله کنیرت لرده »: وعلى الغاصببا مان 
المحبرة لأنه السبب فى كسرها » وإن كان کنرها أكثر ضررا من تبقيه الواقعم 
فيها ضمنه الغاصب ولم تکشر ».وان رمی ادن هرق یره هه 
عدوا فآبى صاحب المحبرة كسرها لم يجبر عليه لان صاحبه تعدی بريه 
فيها فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوانه عن تفسه وعلى 
الغاصب نقص المحبرة يوقوع: الدينار فيها وتحتمل أن يجبر على كسرها لرد؛ 
. عن مال الفاصب ويضبمن الغاصب قيمتها كما لو غرس فى.أرض یرم :ملك 

حفر الأرض بغي إذن المالك إلأخذ :غزسه ویضمن نقصها بالحفر وعلنى كلا 
الوجهين لو كسرها الغاصب قهرا لم بلزمه آکثر من قيمتها . 1 

ویضمن ما يتزتب غلی کسر المحبرة من رشاش اي على الأدراق ‏ ا 
لکنب آو الثياب » قضمر قيمته الفا آوآرشه میب . 

WAE 


فسرع إذاغصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء » 
لأن الغاصب حال ببنه وبين ماله والآكل اتلف مال غيره بغير إذنه. وقبضه عن 
يد ضامنة بغير إذن مالكه » فإن كان الآكل عا بالغصب استقر الضمان عليه 
لكونه أتلف مال غيره بير إذن عالما من غير تغرير » فإذا ضمن الغاصب رجع 
عليه . 


قال الشافعى : ولو غصب طعامآ فأطعمه من أكله ثم استحق أخذ 
الغاصب به » فإن:غرمه فلا شىء للواهب على الموهوب له » وان شاء آخذ 
الموهوب له » فإن غرمه فقد قيل : برجم على الواهب وقيل : لا برجم به . 
قال المزنى : أشبه بقوله : إن هبة الغاصب لا معنى لها وقد آتلف الموهوب . 
له ما لیس له ولا للواهب فعلیه غرمه ولا پرجم به » فان غرمه الطاصب 
رجع به عليه . وهذا عندی آشبه باصله . 


وهذه المسألة تتقسم إلى قسمين یتضمن كل قسم منها ثلائة آنواع : 


( فآما القسم الأول ) فآول آنواعه آن بهبه فیاکله الوهوب له » فرب 
الطعام بالخیار بالرجوع على أيهما شاء . 


( نها ) وهو آنباذن له ف:اکله من ت هبة ول اباض + فان عسلم 
الاکل آنه ننصوب كان متيو عليه زره اين بالغیار لتر یا شاه 
فان آغرم الاکل فقد اختلف آصحابنا فذهب الیغدادیون إلى أن ف رجوعه 
على الغاصب قولین ٠.‏ وذهب البصریون إلى الرجوع به قولا واحداً » والفرق 
بين الآكل والوهوب له آن استهلاك الآكل بإذن الغاصب فرجم عليه 6 
وأن استهلاك الموهوب له بغير إذنه فلم برجم عليه » فان رجع المالك على 
الغاصب فعلی طريقة البغدادیین کون رجوعه ی 
وعلی طريقة البصريين لا برجم به قولا واحدا . 


(وثالثها ) أن ,طعمه بهيمة رجل فهذا على ضربين : 
( أحدهما ) آن یکون ذلك بغير آمر مالك البهيمة فهو مضمون على 


Ae 
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الغاضب وحده » وبرج به امالك على الناصب ولا برجم على مالك لیم 
فإف آعسر به الغاصب فلا شىء له فى رقبة البهيمة آو مالكها » لأن المتلف هو 
الغاصب » ون كان اطعامها نأمر مالكها نظر » فإن علم انه مغصوب عند 
أمره ضمن ومالك الطعام بالخيار أن برجم على أيهما شاء وليس للفاصب إذا 


غرم أن بجع على لآم إذا لم بعلم وبرج إذا علم یجری عليه حكم کل 
RE‏ ی i‏ 


( وأما القسم الثانى ) فمصور ف الانواع اس لاد .الآنئنة : إذا وهب 
قاب اشام اک راک قاذ عم جن و هش ل رج بر 
: با NS‏ 


: (والتوع الثانی ) آن بأذن الغاصب لرن لام ف اكله » إن علم یی 
کل آنه امه ل برجم بقرمه »وا بعلم فعلی طربقه البغدادين ایکون 
رجوعه على قولين » وعلى طرزيقة الیصرین: إرجع به فولا واجدآ . ۰ | 


۱ (والنوع اكاك )ان طعنه پنمة رب اطعا فا كان بني مره زجع 

عليه بفرمه » وإن کان بآمره فإن علم لم برجم » وإن لم يعلم فإن دفمسنه 

اليه كان رجوعه على قولين » كما لو وهبه له » وان لم يدفعه إليه. کان على 

اختلاف المذهبين كما لو آطعمه اباه" 6 فلى باع الغاصب :الطعام على :مالكه : 

وعو يعلم أو لا يعلم فتلف فى يده بعد قبضه أو لم يتلف كان امالك برشا 

لي ابر A‏ رحا من ی یاس فين 
قولان على ما فصل فى آخر هذه اقصول ١ ٠.‏ 


فإذا تقرر آن تقض الا رد المخصوب واجب فسواء كان البناء يلر 
أو كثيراً وسواء كانت قيمة اللوح قليلة آو کثيرة حتی لو كانت قيمة اللو ۰ 
درهما وقيمة البناء آلف درهم آخذ بقلعه حتى بخلص اللوح لربه » إلا أن 
براضيه على أخذ ثمنه ٤‏ ثم ذا استرجم اللوج لزمه أجرة مثله إن كانت له 
أجرة وارش نقصه إن حدث به: تقض + فان كان الغصوب حجرآ فبنى عليه 
منارة مسجد آخذ بنقض المنارة لرد الحجر عليه ثم غرم نقض النارة للمسجد ». 


WAN 


وان كان هو التطوع سناگها لخروج ذلك عن ملكه » وان كانت السفينة 
سا لرة فى البحر » فان كان اللوح على سطحها أو على مکان مرتفع منهسا 
وآمکن آخنه آخذ منها » وان كان فى آسفلها بحیث لو آخذ منها هلکت وما 
فيها نظر » فإن كان حيوان لم ,يجز أن بقلم صيانة للنفوس سواء كانت كدمية 
أو عجماء » وسواء كانت العجماوات للغاصب أو لغيره » لأن للحيوان 
حزمتين » حرمة تقسه وحرمة صاحبه » وإن لم ,يكن فيها حيوان وكان فيها 
مال ظر » فإن كان لغير الغاصب لم يجز آخذ اللوح منها لا ی آخذه من 
(تلاف مال له حرمة ف الحفظ والحراسة وان كان للغاصب ففیه وجهان : 


( آحدهما ) بخذ اللوح منها ‏ وان تلف مال الفاصب فیها لذهاب حرمته 
بتعديه كما يذهب ماله فى هدم بنائه . 


(.والوجه الثانى ) آنه لا يجوز آن توخذ منها لأنه قد يمكن آخذه بعد 
الدخول إلى الشط من غير استهلاك ما فيها من مال » وليس كالبناء الذى 
لا بقدر على اللوح إلا بعد استهلاكه » فعلى هذا يقال لرب اللوح : أنت 
بالخيار بين أن تصبر باللوح حتى تصل السفينة إلى الشط فتاخذ لوحك وبين 
أن تأخذ فى الوضع قيمة لوحك » فلو اختلطت السفينة التى فيها اللوح بعشر 
سفن للفاصب ولم پوصل إليه إلا بهدم جميعها قفيه وجمان : 

( آحدهما ) تهدم جميعها حتى یوصل إليه . ۱ 

( والوجه الثانى ) آنه لا يجوز هدم شىء منها إلا آن بتصین اللوح 
الغصوب فيه لأنه لا بجوز أن يستهلك عليه مال إلا بتعيين التعدی فيه . 


فاذا عمل اللوح العصوب باب » أو حديدا فعمله درعاً لم سلكه فى هذه 
الأحوال وجعله بو حنيفة مالکاً لذلك بعمله وذلك من آقوی الذرائع 
والمغريات للإقدام على المفصوب ء وإذا لم يملك الأرض المفصوية ببنائه 
وبغرسة فیها والأرض عندهم غير معصوبة فلان لا يملك غيرها من المغصوب 
عنذنا وعندهم أولى » وإذا كان كذلك فللمغصوب منه استرجاغه منه 
معمولا » ولا شىء للغاصب إلا أن نون تلخ ١‏ ركبها أو مسامير أو آلات 
بأعيانها رکبها فیها » فیسترجعها ویضمن نقص المغصوب . 

بم 


فرع داكت میا که و 
أو خشبة وأذخلها داره ثم بنى الباب ضيقا لا يخرج. منه إلا بنقضه وجب 
نقضه ورد الفصيل والخشبة كما ينتقض: البناء لرد الساجه والساجة هی 
نوع من الخشب الثمين يعدل الأبنوسن إلا آنه يختلف عنه فى لونه إذ الإبنو 
أسود اللون والساج قمحى: أللون فإن كان حضوله ف الدار ی خر 
من صاحب الدار نقض الباب وضمانه على صاحب الفصيل لانه لتخليض ماله 
من غير تفريط من صاحب الذار » وآما الخشبة فان كان كسرها أكثر ضر 
من تقض الباب فهى كالفصيل وان كان أقل كسرت » ويحتمل ف الفصنیل 
مثل هذا فإنه متی كان ذبخه أقل ضرراً ذبح واخرج لحسه لانه ف معنی 
الخشبة » وان كان حصوله فى: الدار بعدوان من صاحيه كزجل غضب دارا 
فأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدی على إنسان فأدخل داره فرساً و نصوها 
كسرت الخشبة وذبح الحيوان وإن زاد ضرره على تقض ابا لأن سبب هذا 
6 الضرر عدوانه فيجعل عليه دون غيزه.. 1 


فرع إا كبن التصوب عند الدا مي ثم باعه تلف كد ی 
فله أن يضمن من شاء منها فإن ضمن الخاصب ضمنه قيمته أكثر ما كانت من 
حين الغضب لی حين. التلف لأنه فى ضمانه من حين قبضه إلى خين اتلفه » 
وان ضمن الشتری ضمنه قيمته اکثر ما كانت من حين قبضة الى ین تلف ي 
لأن ما قبل القبض لم پدخل فى ضمانه إن كان له آجرة فله الرجوع على" 
اللا الاق 3 ولع ال a‏ 


فرع قال الشافمی ١‏ ولو کان خی فخاط به وا » وعذلك نان 
خاط به جرح إنسان أو حيؤان ضمن الخيط ولم ينزعه . قال الاوردی : 
یت ی ۱ 


بنزعه ورده علي مالک وأو مق ۱ 


( والغرب الثانى) أن یکون قد خاط به حيوانا فعلى ضريين".. 


FAN 


( أحدهما ) آن يكون الحيوان میت عند المطالبة بالخيط فينظر » فإن كان 
الحيوان مما له حرمه كالآدمى نظر »فان لم فحش حاله بعد ازع الخيط مه 
نزع » وان فحش لم ينزع لقوله صلى الله عليه وسلم « حرمة این آدم حيا 
كحرمته ميتا » ( والضرب الثانی ) أن یکون حيا فعلى ضريين . 


( أحدهما ) أن يكون مباح النفس من آدمى أو بهيمة كالمرتد والخنزير 
والكلب العقور فييؤخذ بنزعه لانه مما لا حرمة لحفاظ نفسه ثم يغرم بد 
نزعه آرش نقضه . 

( والضرب الثانى ) أن يكون محظور التفس فعلى ضريين : 

( أحدهما ) أن یکون آدميا فعلى ضريين : ( آخدهما) أن بخاف من 
نزعه التلف فيقر الخيط ولا ينزع سواء كان الغاصب أو غيره لما بلزم مسن 
حراسة نقسه بعد غصبه » فأولى أن يجبر على تركه فعلى هذا پفرم قيمته . 

( والضرب الثانی ) آن يأمن التلف » فهذا على ضريين ( أحدهما ) أن 
یمن الضرر وشدة الألم فهذا ينزع منه ویرد على مالكه مع أرش نقصه : 

( والضرب الثانى ) أن بخاف ضررا أو شدة ألم وتطاول مرض إلخ اه 5 
٠‏ قلت : ومثل الخيط شاش الجبائر والجص وجميع ما يستعمل فى الجراح 
والكسور والرضوض لدى الأطباء والصيدلانية » وكذلك جسور الاسنان 
والأضراس الصناعية وأسلاكها وأقماعها وبدائلها فإنها جمیعا يجرى ما مضی 
امن حكم الخيط نزعا وضررا وحرمة للمستفيد منها والله أعلم . 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( فصل ) وان فصب من رجل شيئًا ثم رهنه عنده او اودعه او آجره 
منه وتلف عنده فان علم انه له بریء الفاصب من ضمانه لانه اعاده الى يده 
وساطانه » وان لم يعلم ففيه وجهان : 35 
(احدهما ) أنه يبرا الفاصب من الضمان لانه عاد الى يده ٠.‏ 


AA: 


( والثانى ) لا يبرا لانه لم يعد الى سلطائه » وانما عاد اليه على أنه امائة 
عنده » وان باعه منه بریء من الضمان علم او لم يعلم » لان قبضه بابتياغ يوجب 
الضمان فبریء به الفاصب من الضمان ٠‏ : 

( فصل ) وان غصب شسيئًا فرهنه الالك عند الفاصب.لم يبرا 
الفاصب » وقال الزنی: : يبرا لانه اذن له فى امساکه » فبرىء من الضسمان 
كما لو اودعه ۽ والذهب الاول » لان الرهن يجتمع ع ی اذا رهنه 
شا فتعدى فيه فلا ینای الضمان ٠‏ 


في )زاك GL A‏ 
بمال فلم يضمنه باليد وان حبسه مدة للها اجرة فان استوفى فيها منفعته 
وه جرد نه قت عليه ها تقوم رمه اجان كه لو الف عليه ماله أو 
قطع اطرافه » وان لم یستوف منففته ففيه وجهان : 

( احدهما ) تازمه الاجرة لان منفمته تسین بالاجارة فضمنت بالقصب 
كمنفمة الال ٠‏ 0 | ۱ 


( والثانى ) لا تلزمه لانها تلفت تحت يده فلا يضمنه الفاصب بالقصب 
كاطرافه وثياب دنه ٠:‏ : 


١‏ ( فصل ) وان غصب کلب فيه منفعة لزمه رده على صاحبه » لانه 
يجوز اقتناژه للانتفاع به فلزمه رده ٠‏ فان حبسه مدة لثلها اجرة » فهل تلزبه 
لاجرة ؟ فيه وجهان بناء على الوجهین فى جواز اجارته ۰ 


( فصل ) وان غصب خمر؟ نظرت » فان غصبها من ذعى لزمه رده ۱ 
عليه لانه بقر على شربها فلزمه ردها عليه وان غصبها من مسلم ففيه وجهان. : 


: ر احدهما ) يلزمه ردها عليه لانه يجوز ان بطفیء بها را او يبل بها طینا ۱ 
فوجب ردها عليه ٠‏ 1 ۱ 


(والثاتى ) لا يلزمه وهو الصحيح » لا روى أن ابا طلحاة رفی اللا مه 
) ( سال رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فامره صلى الله 
عليه وسلم آن یهرقها ) ٠‏ ۱ 
فان اتلفها از تلفت عنده لم يلزمه ضمانها » لا زوی ابن عباس رضى الا ۳ 
مد ان النبې صلی 04 عليه وسلم قال ی ی یل ۲ 
ثمثه )| ۰ ۱ 2 
ولآن ما حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل كاليتة والدم فان صار خلا لزمه 
رده على صاحبه » لانه صار خلا على حكم ملكه فلزمه رده اليه » فان تلف ضمنه 
لانه مال للمفصوب مته تلف فى ید الذاصب فضمته ٠‏ ۱ 


Ae 


( فصل ) وان غصب جلد ميتة لزمه رده » لان له آن يتوصسل الى 
تطهيره بالدباغ فوجب رده عليه فان دبغه الفاصب ففيه وجهان : 

( احدهما ) یلزمه رده کالخمر اذا صار خلا ٠‏ ۱ 

( والثانی ) لا بلزمه لانه بفعله صار مالا فلم بلزمه رده ۰ 

( فصل ) وان فصل صسلیبا او مزمارا لم یازمه شیء لان ما ازاله 
لا قيمة له والدلیل عليه ما روی جابر رضی الله عنه قال : قال رسسسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم فتح مكة ( ان الله تعالی حرم بیع الخمر وبیع الخنازیر 
وبع الاصنام وبيع الميتة ) فدل على أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يضمن 9 
فان کسره نظرت فان كان اذا فصله یصلح لثفعه مباحة » واذا كسره الم 
یصلح لزمه ما بين قیمته مفصلا ومکسورا » لانه اتلف بالکسر ماله قيمة فلزمه 
ضمانه » فان كان لا يصاح لمنفصة مباحة لم بلزمه شیء » لانه لم یتلف ماله 
قيمة ) . 


الشرح الأحكام : إذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال آصحاینا 
حكمها حكم الخيط الذى خاط به جرحها » ويحتمل أن الجوهرة متى كانت 
أكثر من قيمة الحيؤان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها » وضمان الحيوان 
على الغاصب وفارق الخيط لانه آقل قيمة من الحيوان » والجوهرة أكثر قيمة 
ففى ذبح الحيوان رعاية حق الالك برد عين ماله ورعاية حق الغاصب بتقليل 
الضمان عليه . وإن ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة ولم يمكن 
إخراجها إلا بذبحها ذبحت اذا كان ضرر ذبحها آقل » وكان ضمان نقصها 
على صاحب الجوهرة لأنه لتخليص ماله » إلا أن يكون التفريط من صاحب 
الشاة بكون يده عليها فلا شىء على صاحب الجوهرة لان التفربط مسن 
صاحب الشاة . 1 


فإذا مرت بهيمة رجل فى سوق فأتلفت جوهرة رجل قال الاوردی فى 
الحاوی والعمرانی فى البيان والروبانی فى البحر ما حاصله : لم يخل حال 
البهيمة من آن يكون معها مانکها آو لا » فان لم يكن معها فلا ضمان عليه 
فى الجوهرة » لأنه غير ضامن لا جنته » فلو سأله صاحب الجوهرة يم 
البهيمة لیتوصل منها إلى جوهرته » أو صيرورتهما معا فى ملکه لم مجبسر 
امالك على البیع . 


وقال.آبو حنيفة + إن كات فة الجوهرة اکتر من فينة البميسة اجبر 
صاخبها على أخذ قيمتها ون كانت قيمة الجوهرة أقل لم نجبر : وهمذا 


فاسد » استدلالا پقیاسین أحْدهنما : آن ما لا يستحق تملكة باستهلاك الأقل . . 
سبتحق تملكه باستهلاك الاکتز قياس على كسرها إناء آو اکلها لاما 

د والثانئ ‏ أنه لا د 3 بمنتتحق تملکه مع تلف شىء بستحق تملکه مغ بقائه ٤‏ 

قياسا على ما قيمته آقل . ۱ 


«وان کان صاحبها معا کان ضامنأ لها عندنا EES Sas‏ 
بعیراً وقال أبى على بن آبی هرپرة : إن كانت البهيمة بعيرآ ضمن » وان كانت 
شاة لم يضمن » وفرق بينهما بأن المألوف ف البعير النفور فلزم منعه ومراعاته» 
والمالوف ف الشاة السكون فلم بلزم منعها ومراعاتها ء وهذا خطاً عندالأصحاب 
لأن سقوط مراعاة الشاة إنما: كان لآن المعهود منها السلامة » فإذا آفضت إلى 
غير السلامة لزم الضمان كما أبيح للرجل ضرب زوجته وللمعلم ضرب الصبی 
لأن عاقبته السلامة » فإذا أفضى إلى التلف ضمنا » فإذا ثبت أن ذلك مضمون 
عليه نظن فى البهيمة فإن كانت غير ماكولة اللحم غرم القيمة: لتحريم ذيحها 
وتعذر الوصول إليها ء وان کانت ماکولة اللحم فعلی قولين: . آحدهما: : تذبح 
عليه وتوخذ الجوهرة من جونها ؛ والثانى : لا يجوز ذبحها وترخذ مله قيمة 
الجوهرة . فعلى هذا لو ماتت البهيمة آو ذبحها لاكلة فوصل إلى الجومرة 
رج عا الاك ورد a Ca‏ 


ولنا NER‏ ا سوا 
وإجراء جراحة بيطرية لاستخراج الجوهرة أنه يجوز ذلك وبذل صَاحبٍ 
الجوهرة مؤنة الجراحة والنقاهة حتى تیرا » فإذا كان صاحبها مفرظا كان عليه 
ذلك . فإذا. كان صاحب البهيمة مفتصبا جوم وی ها چم مت اه 
ar‏ عليه 


إذا تب یم بهيمة وا نتلعت ها الخ هر ده 
آن يكوق ذلك بعد قبض الثمن فالبيع صحیح صحيح » سواء كان الثمن: معيئاً أو 
فى الذمة أجراه الشتری منه بالدفع » ثم بنظر فى البهيمة فان كانت ف ند 


۳۹۳ 


البائع فالشمن غير مضمون لأن ما جنته فى يده مضمون عليه والثين ملك له . 
ی ت امه فان عدر نعل ار سردت إخثارة الشتری 
الأكله رد على البائع. . 


3< وإن كانت البهيمة فى يد المسترى فالثين مضنون عليه للبائع » فان کانت 
غير ماكولة غرم مثله » وان كانت ماكولة اللحم فهل تذيخ لأخذ الثمن منهنا 
أم لا ؟ على ما مضى من القولين . 


( والضرب الثانى ) أن تبتلع الثمن قبل قبضه فهذا على ضربين ( أحدهما ) 
أن يكون ف الذمة لم بتعين بالعقد فالبیم لا يبطل ؛ وهو باق فى ذمة المشترى . 
ثم ينظر » فإن كانت البهيمة عند ذلك فى بد المشترى فما ابتلعته غير مضمون 
على واحد منهما . آما البائع فلزوال يده بالتسليم . وآما الشنتری فلانه ماله » 
وجنابة البهيمة من ضمانه » وإن كانت فى بد البائع فهو- مضمون عليه » فان 
كانت البهيمة مما لا تؤكل لزمه غرم مثله . فعلى هذا يكون له الثمن وعليه 


وإن كانت البهيمة مأكولة فهل تذبح آم لا ؟ على القولین » فإن قل 
لا تذبح لزمه غرم مثل -الثمن وتقاضاه » ولا خياز للمشترى فى فسخ البينع 
أن ذبح البهيمة قد استحق فى بد البائع » وذلك عيب حادث وهو مضمون 
عليه فلأجله ما اس استحق الشتری خيارا به . وان كان هو المستحق لا أوجب 
العت . 


( والضرب الثانى ) آن يكون الثمن معيبا . 


فان كانت البهيمة غير مأكولة فالبيع باطل ؛ لأن تلف الثمن المعين قبل 
قبضه فبطل البيع وهو متعذر القدرة عليه كالتالف . ثم بنظر فان كانت 
البهيمة فى بد الشتری فهو تالف من ماله والبائع غير ضامن له وعلى المشترئ 
رد البهيمة على البائع » فإن قدر على الشمن بمؤتها رد على الشتری » ون 
كانت فى بد البائع فالثمن مضمون عليه ويغرم مثله . ١‏ 


فرع لد یلاس وشن ون هیفاق 
آمه س فادخله حظبرته ته فکیر حتی استحال خروجه من باب الحظيرة » أجبر 
على نقض الباب أو البناء لرد الفصيل على ما مضی من" نقض السفينة ارد 
اللوح ونقض النارة لرد الحجر . آما إذا دخل الفصیل إلى داره من غير 
تفربط منه بأن دخل الحظيرة 5 فاختلط بفصلانها وکبر وتعذر إخراجه من 
الحظيرة » تقض الباب و البناء وعلی ل إعادة الباب أو الحائط ۱ 
كما کان . ۱ 


ذا مرت ية بقدر فول تفت راسيا فيه فلم يخرج الا بكر القدر 
أو ذبح البهيمة فلا بخلو حالها من أربعة أقسام ( آحدها ) أن یکون ضاحب . 
القدر متعديً فى وضعها ف غير حق س بان آشغل بها الطريق وعرضها لطريق . 
المارة مكشوفة بغير غطاء ولا حراسة ب وكان صاحب اليهيمة غير متمد 


فالواجب کنر القدر تخلیس وه 


( والقسم الثانى ) أل يكن صاحب البهيبة متعديا لإدخالها فى غيل حا 
وصاحب القدر غير متعد فيكون تخليص البهيمة مضموة على صاحبها لتعديه 
بها » فان كانت مما لا بو کل كسزت القدر لان لتفس البهيمة حرمة فى ' 
ل سر سرس ا راو سرس وار ير 
قولین بناء على جواز ذبحها فى تخليص ما جنته . 
۱ ( أحدهما ) تذبح ويخرج راسها من القدر ولا يجوز كسرها : 

( والقول الثانى ) ل جوز أذبحها وتكسر القدر لتخلیص رأسسها ثم 
يضمن أرش کسر‌ها .| 1 3 0 

ل 
فالتخليص مضمون على ضاحب البهيمة. لا بالتعدى ولكن لاستصلاح ملكه 
وعليه ضمان مؤنة ذلك فان لم تكن البهيمة ماكولة كسرت القدر وضمن 


تین موی عت ل ا 
على صاحبها . 


AE 


( والقسم الرابع ) آن یکون كل واحد منهما متعديا فالتخليص مضمون 
عليهما لاشتراكهما فى التعدى کالتصادمین » فان كانت البهيمة غير ماكولة 
كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة نصف الكسر وأهدر النصف الباقى » 
. وإن كانت مأكولة فإن قيل لا يجوز ذيحها كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة 
آرش القدر كله لا نصفه . فان قال صاحب القدر : بل تذبح البهيمة لاضمن 
نصف النقص ف ذبحها » ظر البادىء منهما بطلب التخليص » فجعل ذلك فى 


قسرع قال الشافعى : ولو باعه عبد وقبضه الشستری ثم آقسر 
البائع أنه غصبه من رجل » فإن أقر المشترى نقضنا البيع ورددناه إلى ربه » 
وقال فى موضم آخر وان باعه وقبضه الشتری ثم أعتقه فقامت بينة بغضبه 
وكان المغصوب أو ورثته قياما رد العتق لأن البيع كان فاسدا ويرد إلى 
المغصوب . وإن لم تكن بينة وصدق الغاصب والمشترى المدعى أنه غصبه 
لم قبل قول واحد منهما فى العتق ومضی العتق ورددنا المفخصوب على 
الغاصب بقيمة العبد فى أكثر ما كان قيمته . وقال : ولو كان المشترى أعتقه 
ثم آقر هو والبائع أنه للمغصوب منه لم يقبل قول واحد منهما ی رد العتق 
وللمغصوب القيمة إن شاء آخذناها له من المشترى المعتق » ویرجم المشترى 
المعتق على الغاصب بما آخذ منه لأنه آقر آنه باعه مالا يملك » وهذا كما 
قال : إذا كان مشترى العبد قد أعتقه ثم أحضر من ادعاه ملكا وآن البائع 
آخذه غصباً كلف البينة قبل سترالهما .اه . 
والعبد المغصوب بعد عتقه من مبتاعه له حق الله تعالى فى. الحرية » فلا 
بماد. إلى مالكه وإنما تعاد قيمته كأى شىء اغتصبه ثم باعه وتلف فى يد 
الشتری » فان المالك يرجم على الغاصب أو الشتری . وللمشتری أن برجم 
على آلبائع لأنه غره فان كان عالما بالغصب لم يرجم على الغاصب . 
فرع إذا أودع العيد عند مالکه أو رهنه اه أو كان متا 
پستأجر فاجره وقبضه منه بالوديعة آو بالرهن أو بالأجرة ثم تلف عنده 
نظر » فان علم بعد قبضه أنه ماله بریء العبد من ضمانه » وان لم علم نظر » 


۳۹۵ 


فان كان و زجب الضمان على الودع والرتهن الستاپر" بری* 
الفاصب من ضمانه لکونه مضموة عليه » وان كان تلفه على وجه لا وجب 
الضمان فى هذه الأحوال » فف براءة الفاصب منه وچهان:, 

( أحدهما ) برأ منه مودته إلى ید مالکه .. ۰ 

( والوجه الثانى ) لا یب منه لأن خروجه من .يده اما نيأبة عنه أو آمانة 
منه » فلم قزل بده فکان علی ضمانه . فلو آن الغاصب خلطه بمال المالك فتلف 
والمالك لا يعلم به » فان لم يكن.المال فى بد المالك فالضمان باق على الفاصب» 
وان كان ف ,بده فان تلف باستهلاك المالك برىء منه الغاصب » وان تلف. بعد 
استهلاكه كان .فى براءته منه وجهان . 


آما خیش :الجر سول عافن او مات سرف تن حکمه ان شنء الال 
:فى الحنايات والحدود . | 

وآما كلب المنفعة ككلب. الصيد أو الحراسة » فإنه ری عنما بور 
ف البهائم المستاجرة لظهرها أو لعملها فى الحقول والفارق آنها غير ماكولة 
كبعض الداؤاب التی لاتؤكل . 1 


فرع قل الشافمی : نان آران لف ب أى للذمى ب خمرا و قتل 

له خنزيرا فلا شىء عليه ولا قيمة لحرم لانه لا بجری عليه ملك . وأما التملك 
بالخمر والخنزير فمعصية » والقول فیها کالقول فى الصلیب ولا شىء على 
متفها مسلما كان أو ذميا ولیس على مسلم أتلفه أو على ذمی ضمان » 
تا باتلافه كر د أو f‏ 


وقال أبو حنيفة : إذا ها غلى مسلم لم يضمن التلف ألما كال و 
ذميا » وان آتلفها غلى ذمئ ضمنها المتاف مس لنا كان أو ذميا » فإن كان 
مسلما ضمن قيمة الخمر والخنزير » وإن كان ذميا ضمن مثل الخمر وقيمة 
الخنزیر استدلالا. من وجوب ضمانها للذمى. بها روئ أن عمر رضى الله عنه 
كتب إلى أبى موسى الأشعرى وإلى برد جات ل هدر آهل ا 
ل ا 


۳۹۹ 


فکان الدليل من وجهين ( آحدهما ) أن جعل لها آئماناً والعقد عليما 
صحیحا » ( والثانی ) أخذ العشر منها » ولو حرمت أثمانها لحرم. عشرها » 
قال : ولانه مشمول فى عرفهم فوجب أن يكون مضمونا باتلافه علیهم قیاسا 
على غيره من أموالهم . 


ET‏ و ا ار 
لم يتمول عند متلفه قياسا على المصحف إذا أتلفه ذمى على مسلم . 


ودلیلنا ما رواه ابن آبی حبیب عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم فتح مكة « إن الله حرم علیکم وزسوله , بيع الخمر 
وبيع الخنزير وبيع الأصنام وبیع الميتة » فقال رجل 0 
فى شحومها فإنها يدهن بها السفن ويستصبح بها فقال : قاتل الله الود 
حرم عليهم شحومها فجملوها فباعوها » فدل تحريمه لبيعه على تحریم ثمنه 
وقيمته » ولان الرجوع ف کون الشیء مالا إلى صفته لا إلى صفة مالكه » 
لأن صفات الشیء قد تختلف فيختلف حكمه فى كونه مالا و یختلف مالکوه . 
فلا يختلف حكمه فى كونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر ثم لو مات 
ا ا و ۳0 
مالا لسلم وکافر : ويتحرر من هذا قياسان : ۱ 


( آحدهما ) أن كل ما ليس مالا مضمونا فى حق السبلم لم يكن مالا 
مضمونا فى حق الكافر كالميتة والدم » وإن شئت قلت كل عين لم يصح 
د DS‏ ا ا 
ما ذكزنا . ١‏ 

(واثنی) ان ما لم يتحقه السام من عرض الم لب بستحقه الکافر 
كالثمن » ولأنه. شراب مشكر فوجب أن لا يستحق على متلفه قيمته » ولأن 
.ما استبيح الاتتفاع به من الأعيان النجسة إذا ايبياك تن عليه E‏ 


AY 


فما حرم الانتفاع به من الخمر والخنزير أولى أن لا بملك الاعتياض عليه > 
وتحريره قياسا آن ما جزم نا فأحرى أن يحرم عوضا من كافر على مجلم . 
وآما الجراب عن حدیث عر وقوله : ولهم بيعها وخذ العشر نالا 
۱ 
و تا 4 وخد 0 آی من آمو هم وان خالطت ج اناما 


۱ فال اه رل فلل الس التق سير که آ یت باب إطلاق 


اسم ما سیئول إليه عليه قال تعالی : ( قال آحدهما إنى آرانی أعصر خمرا ).. " 


وتحریم بیعها خمر متفق عليه بيننا: وبينهم كاتفاقنا على إباحثة عصبنهنا” : 
وأا کوته متمولا فی عفهم فمتتقضن بموقودة الجوس والعبد الرند .. 


۱ ولنا آدلة من السنة محم كل ذى مراء فعذیث انس عن آبی طلحة الذی 
ساقه الصتف هنا ورجال ٍسناده واصله فى صحیح مسلم ورواه الترب نی 
والدارقطنی بلفظ : « نا رسول الله !نی اشتریت خمراً لانتام ف حجری ‏ 
فقال : آهرق ار واک الدان » وآخرجه آحمد وأبو داود . 


واحديث اين علي د ارائ انبی صلی الله علیه وسلم آن تیه مات 
الشفرة فانیته بها فارسل بها فارهفت ثم أعطانيها وقال اغد على بها ففعلت 
فخرج بأصحابه إلى أسواق .المدينة وفيها.زقاق الخمر قد جلبت من الشام » 
فاخذ. المذزية منى فشق ما كان من كلك الزقای بجضرته ثم أعطائيها ؛ وأصر : 
الذين کانوا معه أن ينضا معى ویماونونی وآمرنی أن آتى الأسواق 0 
فلا آجد فيها زق خمر الا شققته 4 ففعلت فلم آترك فى آسواقها زقا إلا شققته > ش 


رواه أحمد وآشار اليه الترمذى وذكرة الحاظ ابن حجر ف اتح زا ی 


ر الميثمئ فى ب الزوائد : إله »واه باسنادين فى آحدهما آبو بكر 


۳۹A 


ابن أبى مريم وقد اختلط فى الآخر وأبو طممة وقد وثقه محمد بن عبد الله 
أبن عمار الموصلى وبقية رجاله ثقات وقد ترجم له البخارى فى صحيحه 
فقال : باب هل تكسر الدنان التى فيها خمر وتخرق الزقاق ويعلق ابن حجر 
على هذا فينفى أن المراد بهذا إتلاف الأوانى وإنما القصود اراقة الخمر 
واهدار جرمها » واتلاف الآنية جاء تبعا لذلك عقوبة لأصحابها . 


فرع فى مذاهب المسلمين فى إتلاف ما ليس بمتقوم . 


لو آتلف مسلم على ذمى خمرا أو خنزيرا فإنه لا يضمن عندنا لأنه مال غير 
متقوم » وقال آبو حنيفة : يضمن » وكذلك قال أصحابه رحمهم الله . 

ووجه قولهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم « فآعلموهم أن لمم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ولا كان للمسلم الضمان إذا غصب 
خله آو شاته أو هلك فى يد الغاصب فيلزم أن يكون للذمى الضمان إذا غصب 
منه خمره أو خنزيره ليكون لهم ما للمسلمين عملا بظاهر الحديث وقالوا فى 
المسئلة من حيث المعنى : إن بعض مشايخ المذهب قالوا : الخمر مباح فى حق 
أهل الذمة وكذا الخنزير » فالخمر فى حقهم كالخل فى حقنا » والخنزير فى حقهم 
كالشاة فى حقنا فى حق الإباحة شرعا » فکان كل واحد منهما مالا متقوما فى 
تم 

ودليل الإباحة فى حقهم أن كل واحد منهم منتفع به حقيقة أنه ضالح 
لإقامة مصلحة البقاء والأصل فى آسباب البقاء هو الإطلاق » إلا أن الحرمة 
فى حق المسلم تثبت نصا غير معقول المعنى أو معقول المعنى لمعنى لا بوجد 
ههنا أو يوجد لكنه یقتضی الحل لا الحرمة وهو قوله تعالى ( إنما يريد 
الشيطان آن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ویصدکم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) لأن ااصد لا بوجد ف الكفرة 
والعداوة فيما بينهم واجب الوقوع » لأنها سبب المنازعة والنازعة سيب 
الهلاك » وهذا يوجب الحل لا الحرمة فلا تثبت الحرمة فى حقهم . 


وعلى هذا فعندهم فى وجوب الضمان وجهان : 


(احدما ) آن لخر وإذ لم جح اا ميال نمی بفرش أن 
تصير مألا متقوماً ف الشانی بالتخلل والتخلیل ووجوب ضمان.الغصب 
والإتلاف معتمد كون المحل المغصوب والمتليث مالا متقوما فى الجملة » ولا 
يقف على ذلك الحال ٠‏ ألا سي ود يي ا لماه 
مضمون بالغصب والاتلاف ٠.‏ ۱ 


( والثانی ) أن الشرع منمنا 0( 
الخنزير ووجه ما ذهنا إليه ومعنا مالك وأحمد وأصحابهما أن دليل عدم 
تقومه يرخذ من وجوب رد العين أو مثلها ولا يقول أحد بان السلم بقدم 
لصاحب الخمر بذل التلف خمرا أو فى الغنزیر قيمتة لقوله تعالی فى الخمر' 
« رجس من عمل الشیظان » وصفة کونها هکذا ابتة فى حق الناس کافتة. 
وصفة 5 الحل لا تختلف باختلاف الشخض ؛ ولشوت حرمة الخمر ليها 
فتدور الحرمة مع العين وإذا كانت محرمة العين فإنها لا تكون مالآ :لان 
ایکون معنا با ا ناج تن به رما على دی > وا 


n‏ الإجابة على أن الضد لا يوجد فى الکفرة والعداوة فيما بينهم واجب الوقوع 


فان تقول إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاداً ورحمة فقال 
تعالى : : « وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين » ولم يبحث صلی الله عليه وسلم إلا. 
رحمة مهداة ؛ ثم إن الضحيح من الأقوال عند الحفية أن الحرمة ثابنة ی 
حتهم كما هی ثابتة فى : حق المسلمين. > لأن الکفا ر مخاطبون. بفروع الشريعة 
٠‏ على ما عرف فى آصول الفقه . : ٠‏ 

فرع قال الشافع وق کی ال A‏ 
من المنافع مفصلا فعليه ما بین قینته مفصلا آو مکسورا والا فلا شىء عليه : 

أما الصليب فموضوع على معصية لزعمهم آن عيسى عليه السلام قتل وصلب ٠‏ 
على مثله. فاعتقدوا إعظامه طاعة والتنسك به قربة » وقد آخبر الله تغيالى 
بتكذربهم فيه ومعصيتهم به ) ولا يجوز أن یقتحم آحد بيعهم وکنالسهن ولا 
أن يل ليم قوشمي مادام لا ظهرون بها تعديا ولا بجاهرون با اه 
م ل ل ی »فا کان 


ee 


الإمام قد شرط عليهم فى عقد جزيتهم ترك الجاهرة به جاز فى الا نکار عليهم 
تفصيل الصليب وكسره ر ارده بن مطاف تند الت وإن ل 
شترط ذلك عليهم وجب الاقتصار على الانکار فى حال المجاهرة ولا تحاوز 
الا تکا ر إلى کسره 3 وقد حمل الإسلام الحنيف آهل الذمة وعاشت فى ظله 
ديانات ليود e‏ زد آنا كان و بعضا » ويقتل بعضهم 
اسان در لا صل توه ما :لوم سل تکوق 
فتنة ويكون الدین كله لله » . 


وبلغ من تسامح ان وحسن معاملتهم أن. الكنائس التى فر آهلها 
إلى الصحاری القصية وشعفه الجبال ومغاراتها آخذوا ببنونها فى المدن 
والقرى » بل إن المجاهدين من السلف كانوا بتخیرون أحيانا المواقع التى بها 
کیب بل فیتفتون من جوااها مدت بسلوها حاخرة اوخا کم 
كمدينة تونس بكسر النون قولا واحداً سميت كذلك لأن عقبة بن افع 
الفهرى فاتح المغرب كان بسمع قرب معسكره آنفام القسس وهم یترنمون 
ف الليل بترانيمهم فقال : هذه البقعة تونس بحذف الهمزة فسميت بذلك . 


فوع قل صاحب البدائع الحنفى : ولو غصب مسلم من نصرانی 
صلیبا فهلك فى يده يضمن قيمته صليبآ لأنه مقر على ذلك . 


قال المصنف رجه الله تعالى 


حدر ا ف 
لان تلفير الطائر بسبب ملجىء الى ذهابه فصار كما لو باشر آثلافه وان لم 
ینفره - نظرت فان وقف ثم طار س لم یضمنه » لآنه وجد منه سبب غير ملجیء 
ووجد من الطائر مباشرة » والسبب اذا لم يكن ملجنا واجتمع مع المسساشرة 
عليه و ا إو حار ازا لوقع اليه لان اا لقان الا يعاري 
الفتح ففيه قولان : 

( احدهما ) لا يضمن لانه طار باختياره فاشبه اذا وقف بعد الفتح ثم طار. 


( والثانى ) يضمن لان من طبع الطائر النفور ممن قرب منه » فاذا طار 
عقیب الفتح كان طړانه بئفوره منه فصار كما لو نفره ٠‏ 


te 
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( فصل ) ا قار ل لان رار لي 
لان رميه لم يكن سبباً لفواته » لانه قد كان ممتنعاً وفائتآ من قبل آن يرميه > 
فان طار فى هواء داره فرماه فاتلفه ضمنه » لانه لا يملك منع الطاثر من هواء 
داره فصار كما لو رماه فى غير داره ۰ 


( فصل ) وان فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه - م نظرت » فان خرج 
فى الحال ب ضمنه » لانه كان محفوظاً بالوکاء فتلف بحله فضمنه ۰ وان خرج 
منه شیء فابتل اسفله او قل به احد جانبیه فسقط وذهب ما فيه ضمنه > 
لانه ذهب بعضه بفعله وبعضه بسبب فعله فضمنه ۽ كما لو قطع ید رجسل 
فمات منه » وان فتحه ولم یخرج منه شیء ثم هبت ریح فسقنط وذهب ما فيه 
لم يضمن لان ذهابه لم يكن بفعله فلم یضمنه » كما لو فتح قفصآ عن طاثر 
فوقف لم طار ء او نقب حرزا فشرق منه غيره ‏ وان فتغ زا فيه جامد فداپ 
وخرج ففيه وجهان : : 


( احدهما ) لا يضمنه » لانه لم يخرج عقيب الحل » فصار كما لو كان 
مائعا فهبت عليه الربح فسقظ ٠‏ 


( والثانى ) انه يضمن وهو الصحیح » لان الشسمس لا توجب الخروج :» 
وانما تذيبه والخروج سنبب فعله فضمنه کالائع اذا خرج عقيب الفتح . 
"وان حل زقا فيه جامد وقرب اليه آخر نار فذاب وخرج » فقد قال بعض 
اصحابنا : لا ضمان على واحد منهما » لان الذی حل الوكاء لم توجد منة عند 
فعله جناية يضمن بها وصاحب النار لم یباشر ما يضمن فصارا كسارقين تقب 
احدهما الحرز واخرج الآخر الال » فانه لا قطع على واحد منهما » وعندى 
أنه يجب الضمان على صاحب النار » لأنه بآشر الاتلاف بادناء النار فضار كما 
لو حفر رجل بثرا ودفع فيها آخر انسانآ ؛ وآما السارق فهو حجة علينه 
لانا أوجبنا الضمان على من أخرج الال فيجب أن يجب الضصمان ههنا على 
صاحب النار . وأما الفطع فلا يجب عليهما » لانه لا بجب القطع الا بهتك الحرز» 
والذی آخذ الال لم بهتك الحرز والضمان يجب بمجرد الاتلاف ومناحب النار 
قد اتلف فلزمه الضمان ۰ 


( فصل ) وان فتح زقا مستطى الراس تداع ما فيه فخرع فجار 
آخر فنكسه حتى تعتجل خروج ما فيه » ففيه وجهان : 

( احدهما ) يد یشترکان فى ضمان ما خرج بعد التنكيس کالجارحین . ۱ 

والثانی ) آن ما خرج بعد التنكيس يجب على الثانی کالجارح والذایح .. 

فصل ( وان حل رباط سفينة ففرقت نظرت » فان غرقت فى الحال 
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ضمن لانها تلفت بفعله » وان وقفت ثم غرقت » فان کان بسبب حادث کریح 
هبت لم يضمن » لانها غرفت بفي فعله + وآن غرقت من غير سبب حادث ففیه 
وجهان : 

( احدهما ) لا يضمن » کالزق اذا نبت بعد فتحه ثم سقط ۰ 

(والثانی ) آنه يضمن » لان الاء احد التلفات ٠‏ 


( فصل ) اذا اجچ على سطحه نارا فطسارت شرارة الى دار الجار 
فاحرفتها » آو سقی ارضه فنزل اماء الى أرض جاره فغرقها » فان كان الذی 
فعله ما جرت به العادة لم يضمن لانه غير متعد ۰ وان فعل ما لم تجر به العادة 
بان اجج من النار ما لا بقف على حد داره أو سقی ارضه من الاء ما لا تحتمله 
ضمن لاأنه متعد ۰ 

( فصل ) اذا القت الریح وبا لانسان فى داره لزمه حفظه ۰ لانه آمانة 
حصلت تحت يده » فلزمه حفظها کاللقطة » فان عرف صاحبه لزمه اعسلامه 
فان لم یفعل ضمنه » لانه أمسك مال غيره بفیر رضاه من غير تعریف فصسار 
کانفاصب ٠‏ وان وقع فى داره طاثر لم بلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه »2 لانه 
محفوظ بنفسه » فان دخل الى برج ف داره طاثر فاغلق عليه الباب - نظرت ۰ 
فان نوی امساکه على نفسه ب ضمنه لانه امسك مال غيره فضمنه کالفاصب » 
وان لم ينو امساکه على نفسه لم يضمنه لائه يمك التصرف فى برجه فلا يضمن 
ما فيه ] ۰ 


الشرح الأحكام : قال الشافمی : ولو حل دابة أو فتح قفصا عن 
طائر فوقف ثم ذهب لم يضمن لأنهما أحدثا الذهاب . 


' وصورة ذلك أن رجلا حل دابة مربوطة أو فتح قعصاً عن طاثر محبوس 
فشردت الدابة وطار الطائر فهذا على ضريين : 


( آخدهما ) أن یکون شرود الدابة وطيران الطائر بتمييجه وتنفيره >٠‏ 
فعليه الضمان إجماعا وإنما لزمه الضمان وان كان الحل سببا والطيران مباشرة 
لأنه قد آلجاه بالتنفير والتهييج الى الطيران » واذا انضم الى السبب الجاء 
تعلق الحكم بالسیب الملجىء سقط حكم الفاعل كالشاهدين على رجل بالقتل 
إذا اقتص منه الحاكم بشهادتهما ثم رجعا تعلق الضمان عليهما دون الحاكم » 
لأنهما الجآه بالشهادة فسقط حكم الباشرة . 


( والثانى ) أن. لا بکون منه تميبج ولا تتفي فللدابة والطائر حالتان + 


يه 
عليه لاتقصال السبب عن المباشرة . وبه قال أنو حنيفة.» وقال مالك عه 
الضمان . وكذلك قال أحمد . 


' وؤجهة قول أبى جنيفة أن الفتح ليس باتلاف مباشرة ولا تسبيناً » نا 
المباشرة فظاهرة الانتفاء » وآما التسبب فلان الطيز مختار فى الطيران لانه حى 
وکل حی له اختیار فکان الظیران مضافا إلى اختیاره والفتح شببا مت 
فلا حكم له كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حتی بقى أنه لا ضمان عليه 
لا قلنا كذا هذا بخلاف 2 شق الزق الذى فيه وهو مائع لأن ا مائع سيال: بطبعه 
بحيث لا يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض العادة فكان 
الفتح سببا للتلب فیحب الضمان > وعلى .هذا الخلاف إذا حل رياط" الداية: 
أو فتح باب E‏ الدابة. وضاعت . ۱ 


نمی القسان تاصحابا ان : 


( احدها ) وهی رل ای ]مان الروزی وای على بن الى هس 
عليه الضمان لاتصاله بالسبب . وهو قول محمد بن الحسن ( والثانى ) وهو 
اهر نص الشافعی فى کتاب اللقطة : نگل الالجاء ا 
أي خنيفة وأبى يوسف . ۱ 


واستدل مالك ومن ا و الضمان ا ا د 
بأن: أسباب التلف المضمونة كحفر البثر وفتخ القفص سبب للتلف فوجب 
أن يتعلق به الضمان + ولأن كل ما تعلق به الضمان مع اتصاله سببه جاز آن 
و SET‏ ل 
- تأجل . 


ودليلنا هو أن للحبوان اختيارا نتصرف به لا شاهد عيانا من قصده 
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لمتافعه واجتنابه لمضاره » ثم لما قد استقر حكما من تحريم ما قد صاده‌باسترساله 
وتحليل ما صاده باسترسال مرسله » فإذا اجتمع السبب والاختيار تعلق الحكم 
على الاختيار دون السبب كملقى تفسه ختارآ من شاهق بسقط الضمان عن بانى 
الشاهق أو في بثر يسقط عن حافرها وطيران الطائر باختياره لأنه غير ملجأءوقد 
كان يجوز بعد فتح القفص أن لا يطير » فوجب إذا طار بعد الفتح أن لا 
يتعلق بالفتح ضمان ؛ ولان طيران الطائر بفتح القعص كهرب العبد الحبوس 
إذا فتح حبسه فكما أن فاتح الحبس لا يضمنه إن هرپ كذلك فاتح القفص 
لا يضمن الطائر. اذا طار » ولأن مثابته من فتح القفص عن طائر حتى طار 
.بمثابة من هتك حرمة .فال حتى سرق » ثم كان كما لو فتح .باب دار فيها مال 
خسرق لم يضمنه... وكذلك القفص إذا فتح بابه حتی طار طائر لم يضين » 
ولان فتح القفص يكون تعد على القفص دون الطائر » بدليل أنه لو مات 
الطائر فى القفص بعد فتحه لم يضمنه » وما انتفى عنه التعدى لم يضمن به 5 
.. فآما الجواب عن استدلالهم بان أس باب التلف مضمونة لحافر البثر 
يضمن ما سقط فيها فهو أنهما سواء » وذلك أن من طبع الحيوان توقى 
المتالف . فإذا سقط ف البتر دل على أن سقوطه بغير اختیاره فضمن الحافر » 
ولو علمنا آنه سقط باختیاره بإلقاء نهسه عمدا سقط الضمان عن الحافر » 
والطير مطبوع على الطيران عند القدرة إلا فى آوقات الاستراحة » فإذا طار 
دل على آن طيرانه باختياره فسقط الضمان عن فاتح القفص . ولو علمنا أنه 
طار بغير اختياره بالإلجاء والتنفير وجب الضبمان على فاتح القفص فكانا 
سوه . 
فآما استدلالهم باستواء الأسباب فیما تعجل بها التلف أو تأجل 4 
فلاصحابنا فى ضمانه إذا طار عقیب الفتح وچهان :. 


(آحدهما ) لا يضمنه » فعلی هذا سقط السئرال فيه ( الثانی) بضمنه » 
فعلی هذا یکون الفرق بين أن بطير فى الحال فیضمن » وین أن طیر بسد 
زمان فلا يضمن هو أن الطیر مطبوع على النفور من الا نسان . 

قال الماوردى : فإذا طار فى الحال علم آنه طار لتفوره منه فصار کیره 


نيف 


باه وإذا لبث زمانا لم يوجد منه النفور فصار طاثرا باختياره ۽ فأما اذا آمر 
طقلا أو مجنو بإرسال طاثر فى بده فارسله فطار فهو كفتحه القفص فى أنه 
اذا ثفره أو آمر الطفل بتنفيره ضمن » وان لم يتفره ولبث زمانً لم يضمنه » 
وان طار فالحال فعلى وجهين » ولو :كان ساقطا على برج آو جدار فرماه 
DEE DE‏ و و ا ا 


فرع إذا رمى رجل ححا ی هوا داره فاصاب طائر فقتتله 
ضمنه سواء تعمد قتله أو لم يتعمده » لأنه وان لم بتعد بالرمى فى هواء 
داره فلیس له منم الطائر من الظيران فى هوائة » فصار كما لو رماه من غير 
حوائه وخالف دخول البهيمة إذا مها پشرپ لا تخرج الا هآ لا يضنها . 


.فرع اذا سح رجل مراح قن قرعت زرا فان كان الفاتح مالكها 
ضمن الزرع » وان کان غیزه لم يضمن لأنه لا بلزمه حفظها » وكذلك لو 

حل دابة مزبوطة فاكلت شعيرآ أو فولا لم يضمن لأن الدابة هى المتلفة دونه 

وکا ان کرت انال یه تاد : ۱ 


قرع قال الشافعى : ولو حل زقا > آو راوية فاندفقا'ضمن أله 
أن يكون الزق ثبت مستندا وكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك أو 
غیزه قلا يضمن أن البخل كأن ولا جناية فيه . 


۰ وسورتا ف زق قد أوكى على ما فيه فحل الوكاء حتى ذهب ما فى الزق» ۱ 
قواما وأسرعها خاب كالخل والزيت والبن هذا على ضري . ۱ 


( أحدجما )ان يكو ماوق متکا قمليه مان ما فيه »ال انا 
N‏ ا 


(۱) الزق 'قارورة من الجلذ يسميها- عامة الحجاجخ زمزمية » والوكاء الرباط » ومنه حذيث 
ی دا ل ا 
من الانسان . 
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( والضرب الثانى ) أن يكون فم الزق مسبتعلیا فسذا على ضربين 
( أحدهما ) أن يميل ف الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك يوكائه 
فإذا كان بالحل تالقا » وليس كالدابة اذا حلها لأن للدابة اختيار؟ ( والثانى ) 
أن يلبث بعد الحل متماسکا زمانا ثم یبیل فیسقط فلا ضمان عليه وسواء 
كان الزق مستندا آو غير مستند لأنه قد كان باقيا بعد الحل فعلم أن تلفه 
بغير الحل من هبوب ريح أو تحريك انسان . 


( والقسم الثانى ) أن تكون ما فى الزق ثخين القوام بطىء الذهاب 
كالدبى ( العجوة بالعسل أو مربب التمر ) والعسل القوى فإذا حل وكاءه 
فاندفع يسيرا بعد يسير حتى ذهب ما فيه » فان كان مستعلى الرأس قلبث 
زمانا لا تدفق شیء منه ثم اندفع فلا ضمان » وإن اندفع فى الحال أو كان 
منکسا نظر » فان لم بقدر مالکه على استدراك سده حتی ذهب ما فيه فعلیه 
الضمان وإن قدر علی الاستدراك لسده ففى الضمان وجمان . 


( آحدهما ) عليه الضمان كما لو خرق ثوبه وهو قادر على منعه » لزمه 
الضمان ولا يكون قدرته على الدفع اختیارا أو إبراء » كذلك هاهنا . 


( والوجه الثانى ) لا ضمان عليه » والفرق بينهما آنه فى القتل والتحريق» 
وق حل لوكاء غيره متسیب والسبب يسقط حكمه مع القدرة على الامتناع 
منه کمن حفر بثرا فمر بها إنسان وهو یراها ويقدر على اجتنابها فلم يفعنل 
حتی سقط فيها لم يضمنه الحافر . 
آخر فنکسه حتى تعجل خروج ما فيه فذهب فعلى الأول ضمان ما خرج 
قبل التتکیس وفيما خرج بعده وجمان ( آحدهما ) أن ضمانه عليمما 
لاشتراكهما فى سبب ضمانه كالجارجين ( والوجه الثانی ) أن ضمانه على 
الثانى وحده لسقوط السبب مع الماشرة فصار کالذایح بعد الجارح سقط 
سراءة الجارح ويتوجه للذابح . 


( والقسم. الثالك ) أن یکون ما فى الزق جامد كالسمن والدبس إذا 


يفف 


جمدا ومربب الجزر والفواكه إذا جف ماؤهما وتبخر فيكشف بحل الوكاء 
أو بکشف الغطاء عن الاناء حتی تسطع عليه الشمس فيذوب ویذهب فان 
کان الزق آو .الاناء على حال لو كان ما فیها عند الحل أو الكقننف ذائبآ 
نبا فى زقه وإنائه فلا ضمان عليه » وان کان لا يعبا لو كان ذائيا ففى ضمانه 
وجهان : ( أحدهما ) لا ضمان عليه لأن ذوبانه من تآثير الشمس لا من تأثين 
حله ( والوجه الثانى ) عليه الضمان لان بحله باه وكشفه آثرت. فيه الششن 
ی : 


فرع إذا نی من الجامد را بند كشف إنائه وحل وكائه فحني 
فذاب وذهب فلا ضمان على واحد منهما . أما صاحب النا ر فلم ياش بها 
ما يضمن به ؛ وآما كاشف الاناء وحال الوکاء فلم يكن فعله جناية يضمن 
بها : وصارا كسارقين ثقب آحدهما الحرز واخرج الآخر الال لم نقطع واحد 
منهما ء لان الأول هتك الحرز وبتك الحرز لا يجب القطع . 


( والثاتى ) اخذ مالا ی محرز والخذ الال من غير حرز لا بوجب أنلم؛ 
فإن قيل : لم يضمن إذا ذاب: بالشمس فى أحد الوجهين ولم يضمن بالنار ؟ 
قیل : لأن طلوح الشمس معلوم » فصار کالقاصد له ودنو الثار غير معلوم ۳ 
فلم بصر قاصدا له ولکن لو كان كاشف الاناء وحال الوکاء هو الذی آدنی 
النار منه فذاب ضمن وجهآ واحدا بخلاف الشمس ق آحد الوجهین + ولان 
إدناء النار من فعله وليس طلوع الشمس من فعله » وخالف حدوث ذلك من 
شخصين وصار كتفرده بهتك الحرز وآخذ ما فيه ى وجوب القطع.علیه ولا 
يجب الضمان لو كان من شخصین » بيد آن المصنف بقضى بأن عنده وجوب 
الضمان على صاحب الثار قياسا على من حفر بثرا وجاء آخر فدفع لیم 
۳ » وفيما ذهب إليه المصتف عندى د 
بالصواب . 
فرع ویبنی على ما تقد نذا حل رباط سفيئة وترئحت ف 
احضان الموج فترقت, فهذا على ارين .. 


۸ 


توت ره ااال ميخي يخا بل همان مروت 
التلف شعله , 


.2 ( والشرب الثانى) أن تطاول بها اللبث بعد الحل ثم تغرق بعد فهو على 
ضريين : 


و ظهر سیب غرقها الب ااي الام 


( والضرب الثانى ) أن لا بظهر حدوث سبب لتلنها قف غنمانها وجهان : 
( أحدهما ) أنه لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا لبث بعد حله : ثم مال . 


إذا نصب رصيصا من اللبن لحرقه ( قمينة ) حتى يجمل 
آجتر ۳ فى غير المكان المخصص والوقت المناسب ب اللذين جرت عادة الناس 
٠‏ پنصب الرصائص او القمائن فيها كان جاء فى آوقات امتلاء الأجران بحصاد 
الحقول فآوقد ف تنور اللبن بين الأجران أو وقت نعبئة القطن فى الأكياس 
فطارت شرارة من التنور إلى الأجران أو الاقطان فأحرقتها ضمن ما آتلف » 
آما إذا آعد 0 فى آوانه ولم يكن وقت حصاد ولا جنی قطن » وکان 
لآخر صومعة فیها تبن آو طعام فطارت شرارة آصابت ما فیها فاحترق فلاضمان 
عليه لأنه غير متعد » و کذلك لو آروی آرضه فى دوره فتسربت الیاه إلى حقل 
جاره لم يضمن لانه غير متعد » فاذا آرواها فى غير دوره ‏ وهو الوقت 
الخصص له بترتیب آصحاب الحق ف المياه ‏ ثم تسربت إلى حقل جاره 
فاتلفته كان عليه ضمان المتلف » آما الثوب الذی حمله الریج من منشر الجار 
فألقاه فى بيته فقد أسلفنا القول فى الوديعة أنه ودبعة يجب البادرة إلى إعلام 
صاحبه به فإذا آخفاه أو تباطاً فى اعلام صاحبه أو تلکاً كان عليه ضمانه 
واتتقلت بده من الأمان الی الضمان » وإذا طار فلم غلم به صاحب الدار 
جتی احترق بنار فی داره أو بهيمة أكلته لم يضمنه + ولو عم به فن لم یقدر 


۹ 


ا دوه آلا فرط تا بل سوه ون زار مه 

حصول الئوب ف داره فترکه » فإن كان مالکه غير عالم به فعلیه اعلامه فان 

لم يعلمه فهو ضامن » واٍن کان مالکه عام به فهو غير ضامن » فإذا هبت ريح 

" فاجتاحته فالقته بعيدا فإن لم سنتطع منعه فلاءضمان » فان قدر علی منعه 
من الریج فترکه فى ضماته وجهان : 


زا لا نا عند هم یکن من ما ی 


( والثاتى ) عليه الضمان كما لو آکلته بهيمة يقدر على منمها » فلو أن 
الثوب حين أطارته الریج وقع فى صبغ لصاخب الدار فانصبغ به فلا ضمان 
على واحد منهما لا على صاحب آلئوب ولا على صاحب الصبغ لعدم التعدی 
منهما »وق حالة إمكان استخراج الصبغ من الثوب فاستخراجه ونقص الصبغ 
ونقص الثوب إن حدث نقص كل ذلك مهدر.لا قيمة له فى ذمة واحد منهما 
والله تعالی آعلم . ا ۱ 


قال المصنف رجه الله تعالی . 


) ف ( اذا اختلف الفاصب والفصوب منه فى تلف المفصوب 3 فقال 
الفصوب منه : هو باق + وقال الفاصب تلف فالقول قول القاصب مع بمیثه .. 
لانه يتعذر اقامة البيئة على التلف وهل یلزمه الندل ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يلزمه لأن القصوب منه لا يدعية . 


( والثانى ) بازمه له بيمينه تعدر الرجوع الى العم فاستحق ابل کی 
لو غصب عدا فابق . 


( فصل ) وان تلف الفصوب واختلفا فى قيمته » فقال القاصب : 
قيمته عشبزة ٠‏ وقال الفضوب: منه قيمته عشرون فالقول قول الفاصب » لان 
الاصل براءة ذمته فلا E‏ ل ل EE‏ 
فاقر ببعضه ٠‏ ۱ 


( فصل ) وان اختلفا فى ضفته قال الفاصب : كان سارقا فقيمته 
مائة . وقال المفصوب منه : لم يكن سارقا ففيمته الف فالقول قول المفصوب 
منه الان لاصل عدم السرقة ..وم:. اصحابنا من قال : الفول قول الفاصب 
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لانه غارم » والاصل براءة ذمته مما زاد على المائة » فان قال المفصوب منه : 
كان کاتبا فقيمته الف وقال الفاصب : لم يكن کاتبا فقيمته مائة » فالقول قول 
الفاصب » لأن الاصل عدم الكتابة وبراءة الذمة مما زاد على الائّة » فان قال 
القصوب منه : فصبتنی طماما حدیثا » وقال الفاصب : بل غصبتك طعاما 
عنيقا » فالقول قول الفاصب » لان الاصل أنه لا بلزمه الحدیث فاذا حلف كان 
للمفصوب منه أن ياخل العتيق لانه انقص من حقه . 

( فصل ) وان غصبه خمرا وتلف عنده ثم اختلفا فقال المفصوب مله 
صار خلا ثم تلف فعليك الضمان وقال الغاصب بل تلف وهو خمر فلا ضمان 
على فالقول قول الفاصب » لان الاصل براءة ذمته » ولان الاصل أنه باق على 
كونه خمرآ ۰ 

( فصل ) وان اختلفا فى الثياب التى على العبد الفصوب ۰ فادعی 
اللفصوب منه انها له » وادعى الفاصب انها له » فالقول قول الفاصب لان العبد 
وما عليه فى بد الفاصب فکان القول قوله والله اعلم ) ۰ ۱ 


الشرح الأحكام : قال الشافعی : ولو غصبه جارية فیلکت فقال : 
ثمنها عشرة فالقول قوله مع يمينه . 


( قلت ) قد ذكرنا أن الغصوب مضمون باکثر قيمته فى السوق والبدن 
ووقت العصب إلى وقت التلف . وقال آبو حنيفة : هو مضمون بقيمته وقت 
العصب اعتباراً بحال التعدی » وهذا خطأ من وجهين : 


( آحدهما ) أن استدامة الفعل كابتدائه شرعا . ما الشرع فقوله تعالی 
« يا أبها الذین آمنوا » آی استداموا الإيمان » وقال تعالی « اهدنا الصراط 
الستفیم » آی ثبتنا على الهداية إليه » فاستوی. حکم الابتداء والاستدامة 
ف الإخبار والطلب . وآما اللسان فهو أن مستدیم العصب یمین فى کل حال 
غاصباً . ويقال : قد غصب ؛ وان کان قد تقدم من ن الغصب . 


(والثالی ) أن العصب عدوان نوجب الضمان کالجناية » فلما كانت براءة 
انجراح فى الجناية إلى تلف النهس توجب ضمان ما حدث بعد الجرح ؛ 
وجب أن یکون الحادث بعد الغصب فى حکم الوجود ق حال الغصب ».ثم 
هو ق-الغصت'أولى منه  *‏ الجناية لبقاء يده فى الغصب وارثفاعما .فى 
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الجنابة » وفيما ذكرناه من العانی الماضية ف نمو البدن وزيادته دليل كاف . 

فإذا ثبت هذا واختلفا فى المنصؤب فهو على ثلاثة اضرب : 

( أحدها ) أن یختلفبا فى قيمته . ( والشانی ) أن بختلا ف تلفه . 
( والثالث ) أن بختلفا ف مثله ‏ فاما الضرب الأول وهو اختلافهما فى قيمته 
فعلی .ضر ین : ۱ 

العا سر ی ا 
فالقول قول الغاصب مع يمينه فى قدر قيمته لأمرين : 


( آحدهما ) (نکاره دوع کار يج الول قل الكو 
دون الدعی . 


(عاانى) ا وم اوق الأصول قول ارم .. 


فإن قيل TS‏ وغارم جوا 


عه من وجهين : 


سم )نی مالك ل يكن شفع تواع که لا پر 
کا أن لار مالك ولا يترم إلا بقوله . 


ا ا 
وكذلك الغاصب فاعل الغصب وهو من صنعه فكان القول فيه قوله ٤‏ فحل 
المسترى بهذين محل الغازم وستلم المعنيان' . 

فان كان للمغصوب مله بينة على ما ادعاه من القيمة سممت: وهی شباهدان 
آو امرآنان وشاهد أو شاهد ويمين » فان شهدت بينة بان قيمة النصوب وق ' 
الغصب أو وقت التلف أو فیما بين الغصب والتلف كذا حکم بها لان الفاصب ۱ 
: ع 0 :لا E‏ ميهي الاي وات 3 


۱۲ 


قبل الغصب لم بحکم يها لأن فا قبل الغصب غير مضمون على الفاصب لكن 
كان بعض آصحابنا يقول : إنه يصير لأجل هذه البينة القول قول المغخصوب 
منه مع يمينه » لان الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها وهذا غي صحيح » 
لان ما قبل الغصب غير معتبر » والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز آن يصير 
القول بها قول الشهود له لجاز الاقتصار عليها من غير یمین » فان شهدت 
البينة بصفات المفضوب دون قیمته لیستدل بها على قدر القيمة لم یجز أن 


بحکم بها لامرین : 


( آحدهما ) آن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل . 


( والثانى ) أن اختلافهما فى القيمة دون الصفة فلم تسمع الينة فى غير 
ما تداعياه واختلفا فيه . 


( والضرب الثاني ) أن يكون اختلافهما فى الصفة فهو على نوعین : 


( احدهما ) أن تکون صفة زائدة . ۱ 

( والثانی ) آن تکون صفة نقص . فآما صفة الزيادة فترد دعوی الغصوب 
منه وصورتها . أن یقول الغصوب منه قيمة سیارتی ثلاثة آلاف لأنما 
مرسیدس أو كاديلاك تسع سبعة ركاب طراز ۷۵ . ويقول الفاصب قيمتها 
آلف لأنها مرسیدس .أو كاديلاك تسم خمسة ركاب طراز »+ فالقول قول 
الغاصب مع يمينه لا بختلف لوجود العنیین فيه وهما .الفرم والانکار . وآما 
صفة النقص فهو دعوی الغاصب وصورتها آن بقول العاصب قيمة السيارة 
التی غصبتها منك مائة لأنها مستهلكة ومحرکها ضعیف وفراملها ناعمة وهی 
ماركة فيات أو فکسهول ( طراز ۷۵) فيقول المغصوب منه قيمتها آلف لأنها 
ليست مستهلكة ومحركها سلیم وفراملها قوية ففنيه وجمان لاخشلاف 


( أحدهما ) آن القول قول الغاصب مع يميئه تعلیلا بغرمه "٠.‏ 
( والثانى ) القول قول المفصوب منه مع يمينه تعليلا یانکاره . 
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. (وأما الضرب الثانى ) وهو اختلانهما فى تلفه فصورته أن يقول:المغصوب 
منه سيارتى باقية فى يدك وبقول الغاصب ؛ قد تلفت وذهيت آجزاژها ف 
)د وكالة البلح ) © فالقول قول الغاصب مع يمينه ثم فيه وجهان . 


AT 


( والوجه الثانى ) أن عليه القيمة للمفصوب منه لاه وان کان منکرا 
للتلف فيمين الغاضب ما تلفت ولا قدرة له عليها فصارت كالتالفة لزم 
الغاصب قيمتها مع بقاء عينها ذا كانت باقية . 


( واا الضرب ثالث ) وهو اختلافهما له ل 39 اضر 


( أحذهما ) آن يختلنا ف فات الثل كقول المنصوب منه غصبتتی ماما 
حديثا فيقول الغاصب بل طعاماً عتيقاً أو قديسآ فالقول قول الغاصب مع پمینه 
تعلیلا بالمعنيين من الا نکار والغرم E‏ ی ور 
آنقص من حقه الذی یدعیه . ۱ 

( والضرب نی ) أن بختافا فى اصل ال کقول العصوب منه: » لاأ 
غضبته مثل » وقول الغاصب » ليس له مثل فلا اعتبار باختلافهما ويرجع فيه 
إلى اوعد کل فان E‏ لوك يوون حول ليه بالقيمه 


آخذت منه . 


( والضرب اثالث ) أن بختنا فى وجود المثل کول املوب منه » المثل' 
موجود وقول الغاضب بل المثل معدوم » فيكشف الحاكم. غن وجوده ونقطم- 
تنازعهما فيه » فإن وجده آلزم العاصب دقع الثل رخیصاً كان أو غاليآ » وان" 
عدمه خير المغصوب منه E‏ 5 فان اد 


(1) سوق على اا الثيل فى الشمال الفربى من مدينة القاهرة كانت تنزل من مرساه 
التمون الواردة من الصعيد الاعلى على , عهد امالا وجو اليوم سوق تباع فيه أجزناء السيارات 
القديمة وغرها من اللات ۰ ۱ 1 ۱ ۱ 


aH 


ثم وجد المثل بعد ذلك فلا حق له فيه وقد استقر ملكه على ما آخذ من قيمته 
بخلاف الرقيق إذا أخذت قيمته ثم وجد » والفرق بينهما أن قيمة البق آخذت 
عند الإياس منه فلزم ردها بعد القدرة عليه » وقيمة المثل أخذ مع العملم 
بالقدرة عليه من بعد فلم پلزم ردها بعد القدرة عليه » وإن جمد إلى وجود 
الثل ثم رجع مطالبآ بالقسمة قبل الوجود فذلك له لتعجل حقه بخلاف | 
ف الثىء إلى مدة تنقطع فيها فرضى المسلم بالصبر إلى وجوده فلا یکون له 
الرجوع قبله . والفرق بينهما أن تقدير وجود السلم عيب فإذا رضى به لزمه 
ذلك بالعقد . وصبر الغصوب منه إلى وجود المثل إنظار وتأجيل تطوع به 


فلم یلزم . 


فرع ولو غصب رجل عصيراً فصار فى يده خلا رجع به المغصوب 
بقيمته عصيرآ لأن الخمر لا قيمة له » وهل له أخذ الخمر آم لا ؟ على وجهین : 


( أحدهما  )‏ وهو قول أبى إسحاق الاسفرایینی - أنه ليس له آخذه 
لوجوب إراقته وإتلافه ( والوجه الثانى ) : له آخذه لأنه قد شفع بإراقته فى 
يئر أو مسقى حيوان » فلو صار الخمر فى يد الغاصب خلا رجع به المخصوب 
منه » وى رجوعه عليه بالقيمة وجهان كنقص المرض ذا زال آحدهما : برجم 
بالقيمة لوجوبها . والثانى ‏ لا برجم عليه لعدم استقرارها . 

وإذا غصبه خمرا فضار فى يده خلا صار حینثذ مضمون عليه لكونه خلا 
ذا قيمة » فلو اختلط بعد تلفه فقال المالك : صار خلا فعليك ضمانه » وقال 
الغاصب : بل تلف فى يدى خمرا على حاله فالقول قول الغاصب مع يمينه 
اعتبارا ببراءة ذمته . فلو صار الخمر بعد غصبه خلا ثم عاد الخل. قصار 
اخمرآ ضمنه مع بقاء عينه لأنه بمصيره خمرا قد ضار تالفاً » فلو عاد ان 
فصار خلا رد على المغصوب منه » وهل نضمن قيمته مع رده ؟ على وجمين . 

( أحدهما ) لا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه . 


( والوجه الثانى ) عليه الضمان لاستقراره عليه فلم سقط عنه . 
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فرع ف كلام آصحاب آبى حنيفة فى اختلاف الغاصب والمغصوب 


إذا قال الغاصب : هلك الغصوب فى یدی ولم یصدته المخصوب منه ۱ 
ولا بينة للغاصب قال صاحب البدائع : فإن القاضى یحسں العاصب مدة ةلو 
كان قائما ره فى تلك المدة ثم يقضى عليه بالضمان . ۱ 


( قن ) وذلك ان ام الأصلى للنصب هو وجوب رد عن القصوب 
ی ثبت المجز عن الأصل لا يقضى بالقيمة هی 
ل 


ولو اة اندرا الس اوق ی ا ونوعه آو قدره أوا.' 
ضفته أو قيمته وقت الغضب فالقول فى ذلك كله قول الغاصب لأن المغصوب ' 
منه يدعى الضمان عليه وهو ینکر فكان القول قوله . إذ القول فى الشرع 
قول المنكر » ولو آقر الغأصب بما یدعی منه المغصوب منه واذعی الرد عليه 
لا يصدق إلا ببيئة » لأن الإقرار بالغصب إقرار بوجود سبب وجود الضمان 
بطرت حي ا E E IN‏ 


ولو آقام الغصوب منه البينة أنه غصب الداية وشقت عنده وآقام م 
البينة أنه ردها إليه وا نها | نهقت عنده فلا ضمان عليه لان‌من الجائز أن شهود 
الغصوب منه اعتمدوا فى شهادتهم على اسستصحاب ب الحال لا آمم علموا 
الشصب وما علموا بالردا فبنو! الأمر على ظاهر بقاء الغصوب ف ید القاصب . 
إلى وقت الهلاك وشهود الفاصب اعشمدوا فى شهادتهم بالرد حقيقة الأمر وهو 
ی a‏ ثمة على الرد آولی كنا ق شهود 
جرج مغ شهود ارك ۱ 


وروی عن أبى یوسف ۳ الغاصث ضامن . 


وإذا. . شهد شهود الفصوب منه نامب قتلها وشهد شهود الغاضب 
أنه ردها الیه فٍن عليه الضمان لأن بيثته لا ترد بينة الغصوب كما اذا قال ' 
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رجل لآخر : غصبنا منك آلفاً ثم قال : كنا عشرة ء قال آبو بوسف : لا بصدق 


ووجه قوله أن قوله : غصبنا منك حقيقة للجمع والعمل بحقيقة اللقظ 
واجب وف الحمل على الواحد ترك للعمل بالحقيقة فيصدق . 

ووجه قول آپی پوسف : إن العمل بالحقيقة واجب ما أمكن » وههنا 
فلو عملنا بحقيقته لألغينا كلامه » ولاشك أن العمل بانجاز أولى من الإلغاء . 


( فرع ) فى كلامهم فى الاتلاف 
لو کر علی انسان را آو شلات وه آلتا هوت هن شا 
منجوتاً عند آبی حنيفة . 


وقال ف النتقی : خشبا ألواحآ . وعند محمد وأبى پوسف لا يضمن . 

ووجه قول آبی حنيفة : آنه كما بصلح للهو بصلح للانتفاع به من وجه 
آخر ؛ فسکان مالا متقوماً ؛ من ذلك الوجه ؛ وكذلك لو آراق لانسان 
مسکرا أو منتصكفا فهو على هذا الاختلاف فى الظرف وما فيه » فقد تتخلل 
الخمر فتکون خلا والظرف يضمن على كل حال » لاه بستوعب ما يوضع 
من شراب غير مسكر أو ماء قراح أو شراب مسكر فيكون تحطيم الدن 
والقارورة وغيرهما من ظروف المائعات مضمونة على من تلفها » ولا شىء 
على من بریق الخمر عندنا لأنها لا ثمن لها كشآن كل جوهر حرم تعاطيه . 


ووجه قول صاحبى أبى حنيفة : إن هذه آلة لهو وفساد » یعنی لم تكن 
شین متقوماً كالخمر فإنها لا تقوم ولو آخرق بساطا فيه تمائیل رجال ضمن 
قيمته مصورآ » لأن التمثال على البساط ليس بمحظور » لأن البساط بوط 
فكان النقش متقوماً . وسبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على 
الرسلین والحمد لله رب العالمين . 


۰۷ 
تكملة الجموع ج ۱ د م ۲۷ 


S4. 


تم الجزء الرابع عشر وبلیه : ۱ 
الجزء الخامس عشر واوله کتاب الوديعة ‏ 
ان شاء الله تعالی 


فهارس الجزء الرابع عشر 
من الجمسوع شرح الهذب 

اولا : ابات القرآنية 

ثانا :1 ث وا 

۱ بآ : الأحاديث والاخبار والآثار 

الثآ : الأشعار الاستشهادبة 

رابعا : الأعلام 

خامسا : الأحكام 


آولا ‏ ابات القرانية 


الآية . ورقمها 
اجلتى على زان الارض انی حفيظ عليسم - 


بوسف : مه 

الذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه أبى يات بصےا 
لوسقف : ٩۲‏ اب Ek‏ و وه جر اه 

الا تتخذوأ من دونى وكيلا ‏ الأسراء : ۲ 

الهاكم. التکاثر ختى زرتم المقابر كلا سو ف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون ‏ التكاثر : 2١‏ ۲ + ۲ 
۱ م يكون عليهم وكيلا ‏ النساء ١.9‏ 

انما الصدقات ی والساكين والعاملين ما ت 
التوبة : ٩.‏ 1 

ان ا ا ا O‏ 
1 وت و ول تس ا 
TAT‏ 55 ۰ 

انی تو کلت على الله ربى وربکم ‏ هود : ,"۵ 

اهدنا الصراط السنتقیم - الفاتحة : ١5‏ 

تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير.الذى 
خلق الوت والحياة ليبلوكم ایکم اج ي زر 
الففور س الملك ۱۶ ٠. ٠.٠٠ ٠١‏ 

تربدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة - الانفال : ۱۷ 

حسدبدا الله ونعم الو کیل -آل عمران : ۱۷۳ 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
علااب النار ‏ البقرة : ۲۰۱ 0 

رجس من عمل الثسيطان المائدة : ۱۹۰۰ 

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون س یوسف : ٩۷‏ 

فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى الدينة فلينظر ايها 
أزكى طعاما فلياتكم برژق منه.ولیتلطف - الكهف : 191414 


۱5۹ 
۱۷ 
۳1 


۱۳۵ 
10۹ 


105-٦ 
10٦ 


۱9 
1۱۱ 


1 
۹3 


۱۵۹ 


۳۳۹ 
(e 
۱5 


10 


1۳۹٩ 


الآية ب ورقمها 
فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها النساء * ۳۵ 
فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول 
ربى أكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علية رزقه .فیقول ربى 
ا ل اليتيم ولا ی على ی 
لسکین ‏ الفجر : ۲6 » ۰۰۱۵ ۱۰ 5 
فادراتم فيها البقرة :۷۲۰ 
9 0 اكالم تاشیدرا ایهم - 
۳ 
قتخریر رقبة ت اللساء : ۹۲ ۰ 
فتحرير رقبة س المائدة : ۸٩‏ 
فتحریر راقبة س الجادلة : ۲ 
فجزاء مشل ما قتل من النعم بحکم په ذوا عدل منکم 
هديا بالغ الكعبة او کفارة طعام مسكين ‏ الائدة : ٩۵‏ 
فمن فى له من اخيه شیء فاتباغ بالعروف 0 
اليه باحسان ‏ البقرة : ۱۷۸ 
: قال أحدهما انی آرانی اعصر خمراً - یوسف : ٣۹‏ 
قل.من حرم -زيئة الله التی اخرج لعباده والطیبات من 
الرزق قل. هى للدين آمنوا فى الحياة. الدنيا خالصة. 2 
القيامة ‏ الأعراف : ۱۳۲ ۰۰ 
لا اله الا هو فاتخده وكيلا ARNE‏ 
لابلاف آقریش ابلافهم رحلة الشتاء والصيف فليمبدوا 
رب هذا البیت الذى اللعمهسم من. جوع وآمنهم من 
خوف ‏ قریش : ۱ ۲۷6 :۲ 46 5 
لا تأكلوا امو الكم بينكم بالباطل الا ان کون ۰ تجارة 
عن تراض. منكم ب النسلاء : 59 ٠٠‏ . 
هو .الذی جمل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناکها 
وكلوا من رزقه والیه النشور ‏ اللك : ۱۵ 
| هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ب البقرة : ٩‏ 
وابتغ فیما انال الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
سس الانيا رخبت E E‏ وان مسا 3 
الارض - القصص : ۷۷ ۱ 


1۲ 


۱۰۷ 


۱۳۹ 


o. 


۳۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۹ 


الآيه ‏ ورقمها 

وابتلوا اليتاى حتى اذا بلفوا النكاح فان آئستم. منهم 
رشدا فادفعوا اليهم آموالهم ولا تأكلوها اسرافآ وبدارآ 
أن بکبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف E‏ ا SE‏ تیاس 
التسماء ٩‏ ۰ 

واذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بینهم نا فریق 
منهم, معرضون الثور + ۸ 

وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة الأنفال : 

ا ا 
وللرسول لانفال : +١‏ 2 ۰ 0 

وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه الحديد : ۷ 

NS‏ ليبق بعقبهم حلي لعل + ص 
ES‏ و ۱ 
NE E RR,‏ 

ونبلوکم بالشر وال تج ترجعون م 
الانبياء : ٣٠١‏ 2 

NNE ات بقل‎ GO 
لحاکلوا فر شا من أموال 90 5 نی لسوت‎ 


البقرة ۰ ۱۸۸ 
و ره م1 الكرن ۲ ويكوت ای للك كريب 
البقرة ‏ ۰ ۰۱۹۲ ۰ 


وما ارسلناك الا رحمة المالین - الانبیاء : ۱۰۷ 

وهو على كل شیء قدیر - الأثعام ۶ ۱۰۲ ٠‏ 

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينيكم بالباطل 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ب النساء : 58 .. 

بو صيكم اله فى اولادكو الا ول بيك شخب 
تاو 5 ١١‏ ره 


۱۳۱ 


Sh 


1 
1. 
۳ 


YF 


ثانية ‏ الأحاديث والآثار والاخبار 


« حرف الالف » 


با آمير المؤمنين ان بنى عمك سعو! على ابلئ قاحتلبوا 
ألبانها واكلوا فصلانها 'فقال .شمان نمطيك انلا مثل ابلك 
' وفضلانا.مثل. فصلانك فقال عبد الله .بن سبسعود وقد 
رایپ یا ام اللؤمنين ان يكن ذلك من الؤادى الذى 


حنند ال ی اقكين رجل.اتاه اه ا 


به آناء الليل والتهار وجل اتاه الله مالا فهو ينفقة آناء ‏ :. , 
e‏ ۰ ۱۳۶ 
عرض لرسول الله ۳ جلث فاعطانی دينارة فقال : 


الليل والنهار 


با عروة ائت الجلب فإاشتر لنا شاه فاتنت الخلب 
فساومت صاحبه فاشتر بت . شاتين بدن از فحئت 
اسو قهما اقودهما فلقینی رجل فى الطزيق فستاومنى .فبعت 
منه شاه بدينار فأتيت التبى عاي بالديئار وبالشاة.فقلت 
با رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتکم قال وصنعت 
كيف ؟ قال فحدفته الحذیث قال یم بارك له فى صفقة 


تمینه 


الدنيا أولها عناء 00 فناء احلالها بان و 


عقاب من صح فیها حزان ومن افتقر فيها ندم ومن | 


استفنى فيها فتن. من قعد عنها اتته ؤمن آتی اليها قاتته 
ومن نظر اليها اعمته ومن نظر بها انصرته ٠‏ ۰ 


دفغ إلى عروة البارقى دینار! ليشنتري له شاة فاشتری" 


شاتین فباع احدهما بدینار واتی ای بشاة ودیتناز 
فدعا له بالبركة 


آتیت النبى مت به ينون على ويذكرونئئ فقال رسول. . 


نی لت مد کت را ات واس كنت هو 
فتعم ای و تدارى ولا ان ۰۰ 


TE 


۳: 


م ات سل 


۱۳۳ 


۳۵۸ 


أردت الخروج الى خيبر فاتيت رسول الله وقلت له 
انى أريد الخروج: الى خيبر فقال انت وكيلى فخذ. منه 
خمسة عثبر وسقا لاحي نت وی ۲ 
تز قوته ۰۰ کر 2 fo¥..‏ 


امرنى النبی ييه ان کتیه بمدية وهی الشفرة فاتيته 

بها فارسل بها فازهفت ثم أعطانيها و قال اغد على بها 

ففغلت فخرج باصحابه الى أسواق المدينة وفیها زقاق 

الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية منى فشق ما كان 

من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وآمر ألذين كانوا 

معه ان بمضوا معى ويعاونونى وآمرنی أن آتی الاسنواق 

كلها فلا احد ی ی تفع 

فى اسوافها زقا الا ششقنه .. .. ۳۹۸ 
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والقارضة واخلاط 
بر بالشهير للبيت لا للبيع ٠٠‏ .. .۰ .. 5 
حكم عمر رضى أله عنه فى احدی عینی بقسرة براع 

میا foo‏ 
على اليد ما اخذت حتى تؤديه TOPO o oe e.‏ 
۱ 1 0 
من اخذ شبر؟ من الارض ظلما طوقه من سبع ارضین ‏ ۳6۰ 
لا نالخذ احدکم متاع آخیه لاعبا او جادآ فاذا أخذ 

احدکم عصا اخیه قلبردها فان اختلفت قیمته من خين 

القصب الى حين آلرد لم نزمه ضمان ما نقص من قيمته ۳۳۹ 
لا بحل لامریء أن بأخذ مال آخیه بفیر طيب نفس 

هته 5 ۰۰ ۰۰ ۰۰ 57 5 55 55 ۰ ۰ ۳۳۹ 
ولعل بعضكم يكون الحن بالحجة من بعض فمن قضيت 

له بشىء من حق آخیه فانما أقطع له قظعة من نار ٠٠‏ (الا؟١0053‏ 
لا بحل منكم من مال اخیه شىء الا بطيب نفس مله ٠ 0١‏ 

فقال له عمرو بن حزم با رسول الله آرایت ان لقيت غنم 

ابن عمى اخترت منها شاه ؟ قال ان لقيتها نعجة تحمل 

شفرة وزناد؟ بخبت الجميش ‏ بفتح فسكون والجمیش 

وزان الخميس ‏ وهن صحراء بين مكة و الدنة فلا تأخذها ۲۹۱۲ 
شاركه قبل الاسلام فى التجارة فلماء كان يوم الفتح ٠‏ 

جاءہ فقال النبى ا مرخبا باخى وشريكى لا تدارى ولا 


6 


تعادى يا ساب قد كنت تمس الق الجاهلية لا عقيل 
منك وهى اليوم تقبل منك 0 34 
خرمة أبن آدم حيأ کحرمته ميتا 
اذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله الا 


طيبا. آخذها الله بيمينه قيربيها كما بربی احم و 


أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم 
ناذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما 


فلا خیار لها 
ذا متا مره رال آن شتی یی مزب 


من نع ادضن قوم بلا اذن منمسم فليسن له ف لزع 


شىء وله نفقته 


عبد وحن بن موقن رع عننه لوق قن ' 


ادبع زوجات احداهن تماضر الاشجمية كان 'قد طلقها 


' فاجمعوا على انها تستحق الارث كاحدى الزوجات فبعد ٠‏ 


العلم منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان 
قد خلف آموالا كثيرة من عفار ونقود وحیوان من ذلك ذهب 
فطع بالفئوش حتی مجلت الرجال من تقطیعه وخلف الف 
بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاه e‏ 

كانتا ام خبيبة رضی الله عنها مهاجزة الى ارض 
الحبشة مع زوجها عبد الى بن جحش فمات بتلك الارض 
فزوجها النجائى للنبی عا . ۱ 

يا بنی استمن بالكسب الحللال على الفقر فانه ما افتقر 
قط الا اوتی ثلاث خصال : ارقة فى دينه وضعفا فى عقله 


وذهابا ق مرؤته فاعم من هذه. الثلاث . استخفاف ' 


الناس به 


۱ ۱ ES 
وقیل بل اسر أسيرين ولم یفنم :الآخران شيشا ياقتسنموا‎ 


اشزك القن عه بنی عمار توت ی مسعود فحاء 


سعد بأسيرين ولم بجينا نشىء 


عرض لرسول الله صلی الله عليه وسلم جاب فامظاتی . 


دينارا فقال يا عروة انت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت 


E 


۱۷ 


1 


۱۳۳۱ 


Ae 


اه 


3 


الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجت 
اسوقهما أو اقودهما فلقينى رجل فى الطريق: فساومنى 
فبعت منه شاة بدینار فأتيت النبى بالدینار وبالشاة 
فقلت نا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتکم قال وصنعت 
كيف ؟ قال فحدثته الحدت قال الم بد 8 
صفقة مینه 2۰ ۱۱۰۱۵۸۵۷ 


وكلنى رسول الله فى حفظ زكاة رمضان واعطی عقبة 


أبن عامر الحهنی غنما بقسمها بين اصحابه .-.. - < JON‏ 
الهم لا تكلنا الى انفستا و 0 00 


هر O‏ 
فيعجزوا.عنها ولا تكلهم الى ره ی یی 


ولكن توحد بأرزاقهم 82 ۰- .. 00 
اللهم آحینی مسکیثا وأمتنی مسکینا واحشرلى ف 
اد کی و و که وا ا 


بعث النبى به انیسا لاقامة الحد وقال يا انيس 
اغد على امراة هذا فان اعتر فت فارحمها ووکل عنمان 
ى ا ا الخرب ید 
الوليد بن عقبة Yl . ٠.‏ 


امر النبى مق ناجية الاسسلمی أن يذبح ما يعطب 
عليه ويصبع نعله بدمها ويضرب بها صفحتها ويخلى بینها 
وبين الناس ولم يأمره بان قف حتى بأكل الماح له 
أو SSE a NES‏ 


بالقول .. . 4 Po 0 o‏ 
ليتمن الله هذا الأمر حتى بسير الراكب من صنماء 
الى حضرموت لا بخشی الا الله والذئب على غنمه ٠.0‏ .. ۱۳ 
راس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله من قال لله 
ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة.. .۰ ۲۰۲ 
من تعلق تميمة وكل امره أليها .. .. .۰ of‏ 


ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين 
قاشتربا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله فأمرهما 
ان ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بتسيئة فردوه .. ۰ الاسلم 


TY 


اف الصدوق امین حشر ب الم 
الصديقهن والشهداء . . 
.| ايما رجل ملك امرائه أمرها U EES‏ 
ذلك الجلس فليس لها خيار وامرها الى زوجها 
لا بحل مال امریء مسلم الا بطيب نفسه:. 


الله. طعاما فبعثت به الى النبى فى اناء فمنا .ملكت نفسى 


ان کسرته: فقلث یا رسوال 0 .کر قال اناء 'مثل ' 


اناء وطعام: كطهام : ۱ 
ان الله تعالی , اذاه حرم شیا حرم تمله ‏ - 


ان الله حرم عليكم ورسوله بيع الخمر وبیغ الخنزير 
وبيع الاصنام وبيع اليتة. فقال اه الله ما:تری 
فی شحومها فانها يدهن بها السنفن زنستضبیح بها فقال 
قاتل الله اليهود حزم عليهم شحومها فجملوها فباعوها 

بینماً عائشة فى بیتها سمعت ضوتانی الدينة فقالت 
ما هذا فقالوا عير لعبد الرحمن بن عواف قدمت من الشام 
تحمل من کل شیء قال : قد كانت بمتدفالة یر ارت 
الذينة من الصوت فقالت عأئشلة سممت رسول الله يقل 
بقول رابت عبد الزحمن أن عوف بدخل الجنة حبوا فبلغ 
ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما فجملها 
باحمالها واقتابها كلها فى سبیل الله 


ان الأشعر بين كانوا اذا أزملوا فى .الفزو أو ا 
عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم وضعوه فى ثوب ' 


واحد ثم اقتسموه بيلهم م بالسوية فهم هثى وانا هنهم 
فان أمن بعضكم, بعضا فليؤد الذی أوتمن امانته .۰: 


الجزی 


ان تبسط علیکم الدنيا کمبا بسطت على من کان قبلکم 
فتنا فسوها كما تنا فسوها فتهلككم كما أهلكتهم 57 


.إل لتسوية تما وا تیان لیا وان لک 


$A 


ان النبى مر به بعث: الغمال لبقن الضداقات ا ۱ 
: . ۱۹۵ 


۱ E NL ابروا واملوا‎ 


۱۳۲ 


هما 


00 ۳۷۰ 
ما رابت صانعة طعاما مثل صفية صنعت لرسول ` 


۳ 
۳۹۰ 


AV1 


TEY 


TAY: 


۱۳۰ 


ار 


مر رجل على النبى اه فقال لرجل عنده جالس 
ما ريك فى هذا ؟ فقال : رجل من اشرف الناس هذا 
وال حرى أن خطب ان ينكح وان شفع ان بشفم فسكت 
رسول الله ثم مر رجل فقال له رسول الله مه ما رايك 


فى هذا فقال با رسول الله هذا من فقراء السلمین هذا ` 


حری أن خطب ان لا ینکح وان شفع لا يشفع وان قال 
١‏ بیع لفق دیول ال ف ی سل« 
الارض مثل هذا .. : 

ان دماءكم ومالك عليكى برام اد ب هذا 
فى بلدکم متا .. 

ان ای وة خضرة وان اه مستخلتكم فيا فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء ۰ 

ان رجلا أوصى الى رجل بوصية فاراد الوصى نیع 
ال با ا a‏ 
عن حوازه فقال لا 

أن رجلا غصب إرضا من رجلين من بنى بياضه من 
الانصار ی ل ی یت 
تابر ساس أ 
رفع فاك الى مر دشي ال عله ال هم .أن متم 
فادفعوا اليه قيمة الننخل » 0 

ان النبى علي زار قوما من الانصار فقدموا اليه شاه 
فضيلة فأكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا أسيفها ؟ 
ان لها لشانا أو قال خبرا قالوا با رسول الله انا أخذناها 
من ی ۳ اذا 99 راضیناهم فقال e‏ 

أن لصاحب الحق بدا ومقالا . 

ان عليا کرم الله وجهه وکل عقيلا رضی الله عله عند 
أبى بكر وعمر رضی الله عنهما وقال ما قضى له فلی 


وما قضى عليه فعلى ووكل .عبد الله بن حعفر عند عثمان .. 


رضی الله عنه وقال على ان للخصومات قحما 

من اعتق شركا له فى عبد فان كان معه ما يبلغ ثفن 
العبد قوم عليه واعظی ا 
المبد والا فقد عتق عليه ما عتق د 5 
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4 


من اعتی شركا له فى عبد قوم عليه ان کان موسر 

ان كان السلم مات مس ی 
هو التصرف أو هما معا کره 5 

نهی رسول له صلی الله عليه وسلم عن مشاركة 
اليهودى والنصر ای الا أت یکین ار والببيسع نید 
المسلم  ٠.‏ .. 

اندي 1 ول کر وا ی انه 

ان النبى مر وكل مرو بن اميسة الضمری فى تكاح 
أم حبيبة 

أنه زوحها النجاشی لب ده زأمهرها أربعة آلاف 
درهم وبعث بها الی النبى مع شرحبیل بن حسنة 

خطبنا رسول الله يوم النحر فقال آتدرون ای ىم 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسکت ,حتى ظننا انه سیسمیه 
بغير اسمه فقال اليس بوم النحر قلنا بلى قال ای شهر 
هذا :قلنا الله ورسوله اعلم فسکت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذا الحجة قلتا بلى 
قال ای بلد هذا قلنا الله رورسوله اعلم ف فسكت جتی ظننا 
انه سیسنمیه بغير اسمها فقال اليس البلدة الحسرام ؟ 


قلنا بلی :قال : فان دماءكم واموالكم عليكم حرام کحرمة , 


بومکم هذا فى شهركم هذا فی بلدكم هذا الی يوم تلقون 
ربكم الا هل بلغت . قالوا نعم . قال :.اللهنم اشهد 
قلیبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع 
فلا ترجموا بعدى كفارا. يضرب بعضكم رقاب بمض . ۰۰ 

انه سمع دعوى حويصة 'ومحيصة على يهود خيبر 
أنهم قتلوا عبد الله بن سلهل نيابة عن عبد الرحمن 


ابن سهل اخی المقتول وولينه وکان فقد ا : 


دعواهم له مع حضوره | 

انه کان طز الوق ونضرب. بعض التجار بالدرة 
وبقول. لا ببيع فى سوقنا الا من یفقه ولا اکل ا 
أو أبى ۰ 5 : 

انه کان لا پری باس بالمخارجة 


انه کتب فى عقده الی أن فومى_الأشعرى, وق اه 


عله آس بين اباس 1 وجهك وعدلك ومجلسنك وف 
| 
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مقابلة الخصم بلا وكيل عدم الساواة بين ن الخصمن 
ال ترك یت على وی یی ی قبل 
حويصة وقال له يه كبر كبر .. .. . 


لم يا رسول الله يه قلل انهم. بدخلون الجنة قبل ' 


الأغنياء بأربعين خریفاً يا عاتن لا تردى تن ولو 
بشق تمرة 
۷ تشاركن هودیا ولا نصرانيا E‏ 
غال لأنهم يربون: والربا لا بحل ال ل 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن مشساركة الیهسودی 
والتصرانی الا أن یکون الشراء والبیع بيد السلم 3 
شهد مه بان اليد العلیا خير من السفلی 
سال رسول الله عن ایتام ورثوا خمرا فأمره يلل ان 
ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الفنی غنی النفس 


آردت الخر وج الى تن فاتیت رسسول الله ه 
وقلت له انی آرید الخروج الى خيبر فقال انت وکیلی 
فخذ منه خمسة عشر وسقا ا ا 
بدك على ترقوته . ۰۰ ف 


با رسول الله یھ انی ۱* ريت عر ايناو فى سجرى 
فقال اهرق الخمر واکسر الدنان 5 

سروا ولا تعسروا انی بعثت با لحنيفية السمحة . 

ياعبادى انی حرمت بطي لس ريس يدم 
محرما فلا تظالموا . 0 

ا يها اناس الى خسیت ال لقا بعد موقفى هذا 
قال : ای يوم اعظم حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم يا رسول 
الله : قال : : فأى بلد اعظم حرمة ؟ قالوا هذا البلد با رسول 
الله قال : فان حرمة امسوالكم عليكم وحرمة 
دمائكم كجرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا 
الى ان تلقوا ربكم ا او ل 
قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد . .. . 

استسلف بكرا فجاءته ابل من الصدقة فقال ۳ رافع 


1 
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۳۸۳۲ 


۱۳/۸ 
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فامرنی رسول: الله آن اقضی الرجل بكزه فقلت :ابا رسو 
الله انى لم انجد فى الابل الا جملا خیاراً رباعیا فقنال 


رسول الله بإ اعمط ١‏ اناه لاب حار اشاس am‏ 


قضاء .. 5 355 1 - ع 


شکا فقراء الهاجريل الی: رسول الله مه 5 
يا رسول الله ذهب اهل االدئور بالاجور يضلون كما 
تصلى ویصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون 
بها ويتصدقون قال : افلا اعلمکم .شيئًا تدركون. به من 
صنع مثل ما صتموا؟ قالوا بلى يا سول اله عه 
قال تسسحون الله وتحمدون وتكبرون دنر كل صلاة 
تلاناً ونلائن فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا 
ممع اخواننا اهل الأنوال ففعلو! مثله فقال وسول الله 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشام | ٠‏ ف : 


د ل لك قيس جرف" 


رسول الله والمؤمنون واوا فیه شركاء فقسنمها رسول 
الله أ خمستة اجزاء ۶ ئم اقرع بينها فاخرج منها خمس الله 
تنارك وتعالى لاهله وأربعة آخماسها لأهلهنا 

المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نود 
عن يمين الرحمن. وكلتا إيديه یمین الین وی ۵ ۴۳۰ 


أهليهم وم و 
«حرف الباء» ˆ 


الصدوق IE‏ أبواب الجنة : 
لا تبع ما لین نت 


١ SN Ee ا عر اك‎ 


و بیع. . الأضنام وبيع اليتة :فتفال رجحل :ياارسؤل الله 
ماتری ی شحومها فانها بذهن بها السفن ویشتصیح بها 
نقال. قاتل. الله شیک Cains‏ میت 
فاجوها ی 
أن رحلا أوصى 7 رجل بو صنية اراد او صی بیع 
فرس من التركة على تشه فسبال عبد الله بن مسسعود 
عن جوازه ققال لا 2006 ٠٠٠‏ 1 
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ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجن والقازضة راخ 
البر بالشعم فى البيت لا للبيع 0 

نهى رسول الله عن مشاركة اليهودى والنصرانی الا 
أن بكون“الْشَراء والبیع بيد المسلم ك1 

كتب عمر رضی الله عنه الى أبى موسى الأشعرى والی 
تعر ين ندب و 
العشر من اثمانها ٠‏ : 3 

بیع أفوام دينهم بعرض من الدنيا ٠‏ 

انه كان بطوف السوق ويشرب بعض التجار بالدرة 
وعل2 بم ف وهنا ی یت شاء 
أو ایی . ی 

وكان له شريك فى ديع أ حائط فلا بيعله حتی 
بؤذن شريكه .۰ 20 .. 1 

الولد مجبنة مبخلة مجهلة 

ابشروا واملو! فوالله ما الفقر اخشی عليسكم ولكن 
ESE NS‏ كه حي ,ا 

اشترکوا قيما بغنمونه يوم بدر ففنم سعد بعيرين 
وقيل بل اسر أسيرين ولم یفنم الآخران شيئًا واقتسموا 

ان أبن مسعود شارك سعدا يوم بدر فاصاب سعد 
فرسین ولم يصب ابن مسمود شینا فلم ينكر النبی مبته ۳ 

اشترکنا کل سبعة فى بدنة 

فع الى عروة البارقی دیناد لیشتری له شاة 

شتری شاتين فباع احدهما بدينارٍ وگ النبى عه 
کک فدعا له بالبركة 

کل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 

ان النبى جک بعت العمال ا والخذ 

أنه زوچها النجاشی لنبی ۷ وامهرها اربعة آلاف 
درهم وبعث بها الى النبی مع شرحبیل بن حسنة 


۳۹۸-۳۲ 
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تکملة الجموع جد ۱6 س م ۲۸ 


. بعت ای عله انیس لاثامة ایرد قال با انیس 
أغد علي امراة هذا 
رفی الله عنه عليا كرم 3 وجا خم د شرپ اي 
ی عقبة ۰ ۰ 


عتر فت. فارجمهنا رو کل عتمان 


ما زايت صانعة طهاما.مثل 'ضفية ضعت لرسول الله 
طعاما فبعثت به الى النبی عه فى _اناء فما ملکت: تفسى 
ان شرت یی رد ااه مرو قال اناء مثل اناء 


' زوا ولا ا نی بشت بالحديفية الشمحة . 


لو كانت دنا تساوى عند اد جناح بت ما سقى 
الکافر منها شربة ماء | .. : 000 


فى احدی عینی بقرة بربع 
استسلف بكرا فجادته !بل من الصدقة فقال ابو رافع 
فأمر نى رسول الله أن افخی 
رسول ! الله ع : اعطه اياه فأن خياب اي i)‏ 
قضاء 3 ۰۰ ها 2 


أن:النبى مه زار اقوما من الإنصار فقندموا اليه 


شاة قصيلة فاكل منها لقمة فلم يبلعها ققسال مالى ا 


لا اسینها ؟ ان لها لشبآنا آو قال خبر1. قالوا بارسول الله 
انا آخذناها من نتى فلان. وانهم. اذا وافوا دام 
فقال ٠:‏ اطعموها الاسارى ٠‏ 


بلاطت ار رشق دون ابر ف ان 


فى اللدينة فقالت ما هنذا فقالوا عير :لعيد الرجمان. 


ابن.عوف: قدمت: من .الشام تحمل .من كل شیء قال وقد 


كانت. سعمائة بعير فارتجت المدننة من ا فقالت, 


. عائشة رضی الله عنها ت" رنمول الله ع او بقول رابت 
عبد الرجمن بن :عو ف 


E. 


قضى الرجل. بكرة: فقلت با زسو 
اللہ ,انی الم آجد فى الابل الا جملا خیارً رباغیا. فقننال' 


غل الجنة. حبسوا فبلغ ذلك 
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عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما فجملها 
بأحمالها وأقتابها كلها فى سبيل الله 

ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله ميه قأمرهما 
آن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسسسيئة فردوه 


خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بوم النصر 
فقال آتدرون ای يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت 
حتی ظننا انه سيسميه بفير امه فقنال اليس يوم 


النحر قلنا بلی قال آی شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلما . 
فسکت حتی ظننا انه سیسنمیه بغر اسمه فقال آلیس: 


ذا الحجة قلنا بلی قال ای بلد هذا قلنا الله ورسوله آغلم 
۰ فسکت حنی ظننا انه سیسمیه بغ اسمه فقال آلیست 
البلدة الحرام قلنا بلی قال : فان دماءکم وآموالکم‌علیکم 
حرام کحرمة بومکم هذا فی شهرکم هذا فى بلدکم هذا 
الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم :قال اللهم اشهد 
فليبلغ الشاهد منکم الغائب فرب مبلغ آوعی من سامع 
فلا ترجموا بمدی كفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض . ۰ 
ايا أيها الناس انى خشیت الا القاکم بعد مؤقفئ "هذا 
بعد عامی هذا فاسمعوا ما اقول لکم وانتفعوا به ثم قال : 
فای الشهور اعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشسهر 
نا رسول الله قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد 
پا رسول الله قال فان حرمة اموالکم علیکم وحرمة دمائکم 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى ان 
تلقوا ربكم. فيسألكم عن ا الا مل بلغت فا تم 
قال اللهم اشهد -. .. 
E‏ 
CE LE‏ اموي ی 
والا فقد عتق عليه ما عتق 5 ود 2 


با دی الى حرمت الظلم على نفسى وجملته یگ 
مح ما قلا تظالوا 3 
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" «حرف التاء» 


التاجر ادرف ١‏ الأمين حشر 2 القيامة 3 
الصدنقين والشهداء ۰1.۰ 

التاجر الصداوق ۳ يوم القيامة 

التاجر الصدوق لاأ بحجب من ابواب الجنة . 

التاجر الصدوق بمنزلة الشهداء يوم القيامة 

أنه كان يطوف السوق و شرت بعض التجار بالدرة 
ویقول لا بیع فه سوق ا اکل ارب شام 
أو ابی 

شاركه قبل الاسلام فى ابتجارة فلما كان يوم 
جاءه فقال النبى مرجبا بأخى وشربکی كان لا نداری 
ولا يمارى يا سائب قد كنت. تعمل اعمالا فى الجاهلية 
لا تقبل منك وهی الیو تقبل منك e‏ 


آمرتی النبی یا أن آتيه بمدية وهی الشفرة فاتینه 


بها نارسل بها فارهفت" ثم أغطانيها وقال اغد على بها 
ففعلت فخرج باصحابه | الى اسواق الدينة وفيها. ز قاق 


الخمر جلبت من الشام افاخذ الدية منی فشق ما كان من.. 


تلك الز قاق بحضرته ثم اعطانیها: وامر الذین کانوا معبه 
أن یمضوا معی ویماونوتی وامرنی ان آتی الاسواق كلها 
و ا ا ل د ك فى 
اسواقها زقا الا شققته | .. .. .0 . ؛ 


أان غبد الرحمن بن أعوفا أوشى الله عنه توق عن إزبع " 
زواحات الحداهن تماضر الاشخفية وكان قد طلقها فى مرض. 
موته فاستشار عثمان رضئن:الله: عنه الصحابة فيها فأجمعوا' 


على انها تستحق الارث كاحدى,الزوجات فيعذ العلم منها 


بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد خلف 


أموالا كثيرة من عقار ولقود ؤاحيوانمن: ذلك ذهب قطع 
بالفئوس حتى. مجلت ایدی الرجال من تقطیعه وخلف 
ألف بعر ومائة فزس وثلالة كلاف شاور دی یه . 

آن رجلا اوصی الى رجل توصية فاراد الوص بیع 
فرس‌من الثر کة على تفه فنسال عبد الله بن مسعود 
عن جوازه فقال لا 4 iw,‏ 
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نعم العون على تقوى الله المال ٠‏ 
الكيسر من دان نفسه وعفل لا بعد الوت والعاجز من 
اتبع نه هواهاً وتمنی على الله الامانی 0 


ليتمن الله هذا الامر حتی بسیر الراکب من صنماء الى 
حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ٠‏ 1 


من: تعلق تميمة وكل امره اليها ٠‏ 
«حرف الثاء» 


شكا فقراء المهاجرين الى رسول الله عي وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالاحور بصلون كما 
نصلی ویصومون كما نصوم ولهم فضول‌آموال بحجون‌بها 
رتصدقون قال افلا اعلمکم شینا تدرکون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا : بلی با رسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتکیرون دبر کل صلاة ثلائا وثلائین 

با بنی استمن بالکسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
احد قط الا اوتی ئلاث خصال : رقة فى دينه وضعفا 
E CBSE NL‏ 
الناس به مث E‏ 2 

ثلاث فيهن البركة : + بیع الال والكارشة واخ 
ألبر بالشعير للبيت لا للبيع ما ا 

الثلث والثلث کثیر ٠ ٠‏ 

لم يا رسول آلله قال انهم بدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا با عاثشة لا تردى المس كين ولو بشق 


تمرة 


سمرة بن جندب فى شور اه الذمة ۳ 008 
العشر من ائمانها . 00 

من اعتق شرکا له فى عبد فان كان معه ما ببلغ ثمن 
العبد ٠‏ قوم عليه واعطی شركاءه حصصهم وعتق عليه امد 
رالا فقد عتق عليه ما عتق ۰ . 


ان الله تمالی اذا حرم شيا حرم ثسنه ٠‏ 


1۹ 


1¥ 


۱۳۹ 
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۳۳۹ 
۳۹۰ 
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ان .الا شفربین ۳ اذا ارملوا فى الغزو او قل طعام 


عيالهم فى المديتة جمفوا ما كان عندهم ثم وضعوه فى ثوب 


واحد ثم اقتسموه E‏ ا ی ی 


« حرف الجيم » 


5 شا رکه قبل الاسلام ف التنجارة: فلما. كان نوم الفتح 


.0 جاءة فقال النبی عله مرحبا باخی وشریکی كان لا بداری' 
ولا يمارى با سائب قد كنت تعمل اعمالا فى الجاهلية 


. لا تقبل منك وهی اليوم تقبل منك 


اشرك الثبی رق بنی سا وسمدا واين منود 


فا سعد بای زا + بجيئا بشىء 5 


لا اخد . أحدكم متاع اخیه لاعبا آو. جادا فاذا 0 
أإحداكم عضا اخيه فليردها فان اختلفت قیمته من خی ' 


الفصب الى حين الرد لم بلزنه ضمان ما نقص منه: قيمته 


لا اختصم. عقيل فى شرب كان بدازغ فيه طلحة ين . 


عبيك: الله فركب عشمان فى نفر من الصجابة رضي الله 


عتهم الى الوضع الذی ,کانا بتحاكمان .فيه حتى اصلح.. 


ينما شرب د فصار! مامتا قا جوا 
الوكالة. .. .: 
' 
أن البسراء بن عازب وزبد بن ن أرقم كانا شريكين 
فاشتر شتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله بيا 


فامزهما أن ما كان بنقد فاجیزو ه وما كان بنسيئة فردوه 


ان رجلا أوصى الى إ رحل, بوصنية فاراد الز صی بیع 
ایا و را 
عن حوازه فقال لا - ۰ 
0 تضدق العبد من .كسب طيب ولا شيل اله الا 
أخذها الله یمینه فيربيها كما يربى 2 
۱ فضیله حتی تكون مثل الجبل العظیم ۰ 
۱ الولد مجبنة مبخلة مجهلة أ 


كانت ام خبيبة مهاجرة الى ارض الحبشة مع ژوجها ' 


عبد الث ين ارجح كنات عات الأرفي E‏ 


١ A 


MEN 


۳۳۹ 


۱۹ 
AN 
۲۱۳۹ 


۳۳ 
۲۳۹ 
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ان النبى سل زار قوما من الانصار فقدموا اليه شاة 
فصيلة فاكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا اسیفها 
ان لها لشانا أو قال خبرا قالوا با رسول الله انا اخذناها 
من بنی 5 وانهم اذا و الات فقال ۰ أطعموها 
الاساری ٠‏ ۰ 5 2 


ان علیا كرم الله وجهه وکل عقیلا رضی الله عنه عند 
لبى بكر وعمر رضی الله عنهما وقال.ما قضی له فلى. وما 
اب رن SS‏ 
على ان للخصومات قخما ... .. ۰ 

الچالب مرزوق والحتکر ملعون 

امرنی النبی عه ان آتيه بمدية وهی الشفرة فأتيته 
بها فارسل بها فارهفت ثم اعطانیها وقال اغد. على بها 
ففعلت فخرج باصحابه الى اسواق الدينة وفیها زقاق 
ا ا ا ا و 
معه أن 7 امز أن آي الأسواق 
و ۳ آتر لد 
فى الأسواق زقا الا شققته 5 

ان الاشعربين كانوا اذا ارملوا فى الفزو او 50 
عيالهم فى الدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى ثوب 
واحد ثم اقتسموه تینهم : بالسوبة فهم منی وانا منم 

استر ستسلف بكرا فجاءته ابل من الصدقة فقال آبو راقع 
فامرنی رسول الله له ان اقضی الرجل بكرة فقلت 
با رسول الله الى لم اجد فى الابل الا جملا خیارا رباعیا 
فقال رسول الله و اعطه اباه فان خیار الناس احسنهم 

دفع الى عروة البارقی دشارا لیشنتری له شاه 
فاشتری شاتين فباع أحدهما بدینار 0 النبی بشاة 
وديثئار فدعا له بالبر کة. . 5 55 53 


لو كانت الدنیا كاري كانه إل جاع E‏ 


الکافر منها شربة ماء 


لم با رسول الله قال انهم بدخلون الجنة قبل الاغنیاء 
باربعين خریفا با عائشة لا تردی المسكين ولو بشق تمرة 


۳۹ 


۱۹ 
۱:۷ 
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التاجر الصدوق لا بحجب من ابواب الجنة ٠‏ 

بينما عائشة فى بينْها سمعت صوتا فى الدينة فقالت 
ما هذا. فقالوا : عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من 
الشام تحمل من كل شىء. قال : وقد كانت سبعمائه بعيز 
م ور ار نشة سمعت رسول 
الله عه بغو : رابت عبد الرحمن بن عوف بدخل الجنة 
حبوآ o‏ فقال ان استطعت لادخلنها 
قائما فجعلها بأحمالها وأ قتابهنا كلها فى سبيل الله 


با امیر المؤمنين ان بنى عمك سعوا على ابلى فاحتلبوا 
البانها واكلوا فصلانيا:فقال عثمان نمطيك ابلا مثل ابلك 
وفصلانا مثل فصلانك فقال عبد الله بن مسعود وقد رابت 
يا امير الؤمنين آن کون ذلك هن الوادي ا فيه 


۱ « حرف الحاء» 


من كان له شريك فى دبع الا اه دور 


بوذن شريكه ۰۰ 5 0 


الخلق عيال الله أحبهم الى الله انفعهم لعياله 

بينما عائشة رضی الله عنها فى بيتها سمعت صوتا 
فى المدينة فقالت ما هذا فقالؤا عير لعبد آلرحمن بن عوف 
قدمت من الشام تحمبل من كل شيء .قال : وقد كانت 
سبعمائة بعير فارتجت؛ الدينة من الصوت. فقالت عائشة 
رضى الله عنها سمعت رسول آلله ۳9 شول رابت عبد 
الرحمن بن عو قف ندخل" الجنة حبوآ فبلغ ذلك عبد الر حمن 
فقال أن استطعت لاد خلنها قائما فجعلها بأحمالها و 
كلها فى سبيل الله ۰۰ | 


ان النبى يه وکل عجرو بن امية النمری فى ناخ 
آم حبيبة ۰۰ . 


عمرو بن أمية في ترویج آم حبيبة 


كانت آم حبيبة مهاجرة الى أرض الحبشة مع ژوجها: 


1۰ 


وکل ابا راقع فى تروب ميموثة ری الا نا ووکل 


ع 


00 


اا 
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عبد ار حمر چک ا ا 7 
النجاث شی لللبی ا ٠‏ 1۳ 


التاجر الصدوق لا بحجب من ابواب الجنة 4 ا ۱۳۳ 


با رسول الله الى اث بخریت مرا اجا فى عجري 
فقال اهرق الخمر واكسر الدنان ٠٠ ٠٠‏ ل ۳۹۸ 
شکا فقراء الماجرین الى رسو الله وقالوا : 
با رسول الله ذهب اهل 'الدثور بالاجور ويصلون كما 
نصلی ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون 
بها ويتصدقون قال افلا أعلمكم شيا تد رکون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى با رسول الله قال تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دير كل صلاة ثلاثا وثلائین فرجع 
فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سمع اخواننا اهل 
مالقا مق فقال سول اله ذلك فل يؤتيه من 
يقيام ۰ داه 1 ۳۳ 
بعث النبى مه أنيسا لاقامة الحد وقال يا آنیس 
أغد على امراة هذا فان اعترضت قارجمها ووكل عثمان 
رضی الله عنه عليا کرم E‏ ا E‏ 
الوليد بن عقبة Vo ° . ٠٠‏ 
ادرعو! الحدود بالشبهات .. .. 22 - ۰ ۱۱۷ 
عرض لرسول الله 42 جلب فاعطانی دیناراً ققال 
با عروة انت الحلب فاشتر لنا شاة فاتیت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتریت شاتين بدینار فجلت آسوقها آو آقودها 
نلفینی رجل فى الطرتق فساومنی فبمت منه شاة بدینار 
فأنيت النبی بالدیتار وبالشاه فقلت با رسول الله ان هذا 
دینارکم. وهذه شاتكم قال و صنمت كيف ؟ قال فحدثته 


الحديث قال اللهم بارك له فى صفقة يميه .۰" .. .۰ ۱۹۰۰-۱۵۸-۷۵۷ 
ان دماءكم وأموالكم عليكم ا ا هذا 
فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا 22.. 355 ۳۳۹ 


الدنيا آو لها عناء وآخرها قناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها آمن ومن مرض فيها حنزن ومن 
ل ل ا سا ب ود 
أتته ومن أتى الیها فانته ٠.‏ .۰۰ ۱۳۳ 


أن الله حرم غلیکم ورسوله بيع الخمر وبيع الخنزير 


وبيع الاصنام وبيع اليتة: فقال جل يا زنبول الله ما تری 
.ی شحومها فانها يدهن بها السفن ویستصیح بها فقال 
قاتل الله أليهوذ حرم علیهم شجومها فجملوها فياعوها 
3 ان الله تعالى اذا حرم شيا حرم ثمنة . 
ر " خطبنا رسول الله يوم النحر فقال رن ای يوم هذا 
قلنا الله ورسوله أعلم فسبكت حتى ظننا انه سیسمیه بغر 
١‏ اسنمه فقال اليس يوم النجر قلنا بلى قال : أئ أشهر هذا ؟ 
قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتی ظننا :اله سيسميه بغير 
اسمه. فقال اليس ذا الحجة قلنا : بلئ قال ای بلد هذا 
قلنا الله ورسوله اعلم فسکت حتی ظننا انه سيسبميه بغر 
سمه فقال الیست البلدة:الخرام قلنا نلی :قال فان دماءكم 
وآموالکم, حرلم کحرمة بومکم هذا فى شهرکم مذاافق بلدکم 
هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل :بلغت قالوا عم قال اللهم 
اشهد فلیبلغ الشساهد منكم آلفاتب قفرب مبلغ آوعی 
تم تم بمدی کارا ضري عضت ,وناب 
يا ايها انا الى خشیت الا القاكم بعد موقفی هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما اقول لكم وانتفعوا به ثم قال : 
ای يوم اعظم. حرمة لکم وانتفعوا به: ثم قال : ای يوم ابم 
حرمة قالوا. هذا اليوم یا إرسول الله قال فأى الشنهور 
اعظم عند الله حزمة :قالوا هذا الثنهر با رسول الله 
قال فأی بلد اعظم :خرمة أقالوا: هذا البلد با زسئول :الله 
قال فان حزمة أموالكم عليكم: وحرمة دمائکم كحزمة يومكم 
IEE‏ فیسالکم 
عن أعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم : لیم اشهد ". 
حرمة ابن آدم حيا كجرمته میا 0 
با ادي اني حرمت العم علي نقسي وجماته بيا 
محرما فلا تظالموا مع اام 
افر وا فا ر ع ر لفقي مد با 
وقيل بل اسر اسيرين ولم إيغنم. الآخران شيا واقتسموا 


لا حسد الا فى اثنتين زجل "آتاه الله القرآن' فهو يقوم . 


له ناء الليل والتهار ودجل ' آتاه الله. مالا ذهو ينفقه اء 
الليل والنهار . أ اه چ يد 
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النتسلفا برا فجاءته ابل من الصدقة فتال ابو راقع 
فابرنی رسول الله له أن اقفى الرجل بكرة 5 .فقلت 
نا رسول الله ای لم أجد فى الابل الا جملا خیاراً رباعيا 
فقال رسول الله یله اعطه اياه فان خيار الناس احبنهم 
فتاه نم سوم و عو وی سوه یی OR‏ 
انه زوجها النجاشی للنبى ي وامهرها اربعة لاف 
دن هم وبعث بها الى النبى يه مع شرحبیل بن حستة ۱2۳ 
الاجر الصدوق الآمين بحشر يوم اسمخ 
الصدبقین والشهداء ی ۰ ۱۳۳ 
Na‏ ديعا لعاف يفا فان كان املف اا بل E‏ 
العند قوم علیه . وأعظى شر کاءه E‏ وعتق 0 


المبد والا فقدٍ عتق عليه ما عتق .. .. .- ۰ ۳۳۹ 
ان للخصومة قتحما وان الشيطان ليحضرها وانى لاكره 
أن آجفرها > .. .. ۱۹ 
وكلنى رسول الله يكل فى حفظ زكاة رمضان واعطی" 
عقبة بن عامر. الجهنى غنما نقسمها بين اصحابه ۰۰ .۰ ۱۵۸ 
أن لضاحب الحق بدا ومقالاً .. .. اث .۰ ۲۸۲ 
آمر رسول الل ی بان يعطى کل ذی حق حقه ۰۰ ۲2۷ 
ليس لعرق ظالم حق اه 22 2 ل اا د ۷۸ 


ولعل بغضكم يكون الحن بالحجة من بعض فمن 
قضیت له بشىء من حق أخيه فانما اقطع له قطعة من 


فان A‏ شم مس O‏ تق a‏ و مالي هر تلا 
جكم عمر رضی الله عنه فى احدی عيتى بقرة بربع 

۳ و E‏ ری E‏ جر و ی که مک وه 
المقسنظون عند الله بوم القيامة على منابر من ور عن 
يمين الرحمن وکلتا بدبه یمین الذین یعدلون فى حکم اهلیهم 

وما واوا واذا دموا الى الله ورسوله لبحكم بيهم اذا فريق 

مثهم معرضون . ٠‏ .۰ ۳۱ 
ان النبى مھ وکل حكيم بن حرام فى شراء اضحیته: 165 
هاتوا سبع قرب. لم قحلل اوکیتهن.. .۰ .۰ ۰ 4.50 
لا تشارکن ا E‏ اا a‏ 

قال لانهم يربون والربا لا بحل ٠. ٠٠‏ 3 ۷-۲ 


Er 


لا بجل مال امریء .مشلم الا بطيب نفسه 

لا بحل لامرىء أن ناخذ مال اخیه بغير طيب نفس منه 

لا بحل منكم من مأل آخپه شىء الا بطيب نفس منه. 
فقال له عمرو بن حزم با رسول الله ارايت أن لقيت غنم ا 
أبن عمى اخترت منها شاه قال آن.لقيتها نعحة تحمل شفرة 
وزنادا بخبت الجميش :بفتح: فستكون والجميش وزان 
الحمیس وهو صحراء بين مكة والدنتة فلا تأخذ.ها ۰ 

لا بحل لسلم ان باخذ عضا آخیه بفير طیب نفس 


أ و 
با امير المؤمنين ان بنى عمك سموا الى انلى فاختلبوا 


ألبانها وآكلوا فصلانها فقال عثمان نمطيك ابلا مثل أبلك- 


وفصلانا مثل فصلانك فقال عد الله بن مسنعود وقد رات 


با امیر المؤمنين آن یکون ذلك من شوت ا حنی فیه. 


نو عمك فقال عثمان نعم 


ان الدنيا حلوة خضراة وان ال مستخلفكم” 'فيها فينظر 
كيف تعملون اا ند ۰ 


سروا ولا تمسرو 


ا حص علق تون تخیر 


١‏ آنهم قثلوا عبد الله بن ملسهل نيسابة عن ) عسدالرحمن 
إن ع اخی القتول ووليه وكان e‏ نفد د 
دعواهم له مع حضوده: 


ال ری أنه اکر ل محيصة ی ادا الام بل 


حويعة وقال له یه كبر. كبر 
هم احینی امسکینا وامتتی مسكينا واخشرنى فى 
زمرة المساكين . : E‏ 0 


« حرف الخاء» 
فا خان احدهها صاحبه زا عا 
ان عبد الرنجمن بن عوق رشى الله عنه توق غن ازيم 


زوحات احداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقها فى مرض 
موته فاستشار عثمان زفى الله عله المنحابة قنها 
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فآجمموا على انها تستحق الارث كاحدى الزوجات 
فبعد العلم منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها 
وكان قد خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من 

ذلك ذهب قطع بالفئوس حتى مجلت أيدى 0 
تقطیمه وخلف الف بعير ومالة فرس وثلاثة آلاف شساة 


لم با رسول الله قال انهم بدخلون الجنة قبل الاغنیاء 
بأربعين خریفا » با عائشة لا تردى المسكين ولو بشق 

يا أيها الناس انى خشیت الا القاکم بعد .موقفى هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما اقول لكم وانتفعوا به ثم قال : 
أى يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم يارسول الله قال .فای 
الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا : هذا الشهر با رسول 
ال قال : فأى بلد أعظم حرمة قالوا : هذا البلد 
با رسول الله قال : فان حرمة اموالکم عليكم وحرمة 
0 کحرمة بومکم. هذا فى شهر کم هذا فى بلد کم هذا 

ان تلقو! ربكم ی SS‏ 
2 : اللهم اشهد 2 

ابشروا واملوا فوالله ما الفقر آخشی علیکم ولکن انخشی 
أن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلکم 
فتنافسوها كما تنافسوها. فتهلککم كما اهلکتهم 4 

لیتمن الله هذا الامر حتی سیر الراكب من صتعاء الى 
حضرموت لا بخثی الا الله والذئب على غنمه ۰ 

با بتی استعن بالکسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
احد قط الا اوتی ثلاث خصال : رقة فى دینه وضمفا فى 
عقله وذهابا فى مروءته و من هذه الثلاث استخفاف 
الناس به سو ا و 

ل م ا و 

ی ی القن ی 
أن أحخرها 

ان عليا کرم الله وحهه وکل عقيلا رضی الله عنه عند 
أبى بكر وعمر رضی الله عنهما وقال ما قضى له فلى وما 
الي كد لان ی جات لاو قار ريفنات رمق 
يو : أن للخصومات أقحما هی ده 


۱۳۷ 


۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 
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ان الدنيا حلوة خضرة وان الله منبتخلفکم افتها. 


فينظر. كيف تعملون فاتقوا الله نی النتساء 


مر رچل الى النبى يت قال لرجل تسده جالس | 


ما رانك فى هذا 3 فقال ارجل من اشرف النناس هذا 


وال حری ان خطب ان ينكح وان شفع أن پشفع فشكت 
رسول الله ی ثم مر رجل فقتال .له رسولناله َيه 


صوزند 


ما رانك فى هذا فقال با رسول الله عي هذا من نقراء . 


السلمین هذا حرى ان خطب ان لا بنکح وان شفغ لا يشفع 


وان“قال لا تسمع لقوله ققان رسول إ3 تق بدا خم 


من ملء الارض مثل هذا 


EL 


خطبنا رسول الله بوم آلنحر ققال ابن ا د 


قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا آنه سیسمیه بغير . 


امه :فقال اليس بوم البْحر قلنا بلى قال اي شهر. هذا 


قلنا :الله وؤوسوله اعلم فسكت 'حتى ظننا آله سيسئميه بغر ٠‏ 


انتمه فقال اليس ذا الحجة قلتابلی قال اي بلد هذا 
1 ع نار كه ا اس 
بغير اسمه فقال : اليسث البلدة الحرام. قلنا : بلى قال : 
" فان دماءکم وأموالكم عليكم خزام 0 يومكم هذا 
فى شهرکم هذا فی .بلدکم .هذا الى بو تلقون ربكم الا هل 
بلغت قالو١‏ د نعم قال إللهم اشهد فلیبلغ الشساهد منكم 


و الم E‏ 


بضرب بعشکم رقاب بعفن 
لات فيهن البركة البيع الى اجل:والمقارضة واخلاط 
البر باجنپ E SS‏ ا 


امرنی النبى به ان آتيه بمدية وهی الشدفرة فأتيته 
بها فارسل بها فأرهفت تم أعطانيها وقال ,اغد على نهنا 


ففعلت: فخرج باصحابه إلى اسوإق المديئة وفيها زاق 


الخعر قد جلبت من الشام فآخنبذ: المدية منى فقشلق 


ما كان من تلك الزقاق. بحضرته ثم اعطائیها وانر الذین . 
کانوا- معه أن نمضؤا مغ و نارون وامزنی أن آتی " 


| . الأشواق كلها فلا أجد فيها زق خمر الا شققتها ففعلت 
فلم اترك فى اسواقها زقا الا شققته n‏ 


۰:5 


FAA - 


ان الله حرم غليكم ورسوله َيه بيع الخمر وبيع 
الخنز بر وبیع الاصنام وبیع الیتة فقال رحل با رسول الله 
عه ما تری فى شحومها فانها يدهن بها السفن فیستصیح 
بها فقال تاتل الله وت a‏ م e‏ سوم 
فباعوها 


با رسول الله نی اشتريث خمرا لأبتم فى حجری تال 


اهرق الخمر واکسر الدنان 


سال رسول الله ع عن ايتام ورثوا و 0 


صلی الله عليه وسلم. أن هر قها 

كتب عمر رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرئ. والى 
سمرة بن جندب فى جردا الئعة أن لهم Ls‏ 
العشر من أثمانها ۳ وس ی 


اردت الخروج الى خیبر فأتیت رسول الله ل و قلت 
له : انى آرید الخروج الى خيبر ؛ فقال : انت وکیلی » 
و ی ی ام ا ورب 
يدك على تر قوته 0 

ازال الله عر وجل ملك المشركين عن خيير فملکها 
رسول الله والومنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسشول 
الله عله خمسة اجزاء ثم اقرع بينها فأخرج منها خمس 
الله تبارك وتعالى لاهله واربعة آخماسها لأهلها 


ا وي ی aE‏ 
خی القتول ود وکان حاجرا فد انکر دام 
له فى حضوره 2 0 3 0 

استسلف بكرا جات ابل من الصدقة فقا او راقع 
فامرنی رسول الله عي آن آقضی الرجل بكرة فقلت 
با رسول الله انی لم اجد فى الابل الا جملا خيارة رباعيا 
فقال رسول الله خي اعطه اناه فاو كيان اانا وید 


I‏ لوس 5 تختر فی مجلبسنها ذلك 
قلا خيار لها .. ۰ 


SES ل‎ 
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من برد الله به خيرا يفقهه.فى آلدین 


ایما رجل .ملك امراته امرها' وخترها ثم افترقا من 
من ذلك الجاس فليسل لها خيار وأمرها الى زوجها 


| « حرف الدال » 


الكبيين من و ا بعد الوت والعاجز من 
اتبع نفسه هواها وتمنی"علی الله الامانی ١‏ ی 


شکا فقراء الماجرین الى رسول الله وقالوا با رسول 
آله ذهب آهل آلدثور بالاجور یضلون كما نصلی و یصومون 
كما نضوم ولهم فضول أموال بحجون بها ويتصد فون قال : 
الا لیخ شاا تدر كور به من جاع مثل ما صنموا ا 
قالوا : بلی يا رسول الله يه قال : تسبحون الله وتحمدون 
وتکبرون دبر كل صلاة ثلانا وئلائین فرجم فقراء المهاجرين 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سس مع 
اخواننا أهل الاموال ففعلوا مثله اففال سول اله م 
1 ذلك فضل الله يؤتيه من : يشماء 5 

بينما عائشة رغی الله عنها فى بيثها سمفت. صوتا فى 
المدينة فقالت : ما هذا ؟ فقالوا عر لعبد الرحمن 
ابن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شیء قال .وقد 
كانت سيعماثة بعير فارتتحت المدينة من الصبرت فقالت 
عائشة رضی الله عنها سمعت رسول الله عه تقول رابت 
عبد الرحمن بن عوف بدخل الجنة حبوا قبلغ ذلك 
عبد الرحمن فقال : آن استطعت لاذخلنها قائما فجعلها 
بأحمالها وأقتابها كلها ف سبیل الله 


ادرءوا الحدود 0 

أنه سمع دعوى حونصة ومحينصة على بود خيس انين 
قتلوا عبد .الله .بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل 
أخى المقتول ووليه وكان! حاضراآً فقد أبكر دعواهم له فى 
حضووه ۰۰ هر .. 0 سر ع ا وه 2 د 

باأيها الناسن الى خشیت الا القاکم بعد موقفی: هذا 
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بعد عامى هذا فاسمعوا ما آقول لكم وانتفعوا به ثم قال © 
أى يوم اعظم خرمة قالوا هذا اليوم يا رسول الله قال فأی 
الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر يا رسول الله 
قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد يا رسول الله 
قال فان حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمانکم كحرمة يومكم 
هذا فى شھر دم هذافى بلدکم هذا الى ابن تلقوا ربكم فيس ألكم 
عن أعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ٠١‏ 

خطبنا رسول الله له يوم النحر فقال اتدرون أى 
بوم هذا قلنا الله ورسوله آعلم فسكت حتى ظننسبا انه 
سيسميه بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى قال : 
ای شهر هذا قلنا الله ورسوله عت اعلم فسكت حتى 
ظننا اله سیسمیه بغير اسمه فقال اليس ذا الحجة قلنا: 
بلى قال : ای بلد هذا قلنا : الله ورسوله اعلم فسسكت 
حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليست البلدة 


الحرام قلتا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم ا 


تلقون ربكم الا هل بلفت قالوا : نعم قال : اللهم اشسهد 


قليبلغ الشاهد منکم الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ٠‏ 


ترجعوا. بعدى كفاراً بضرب بعضكم رقاب بع 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
۳ شهر کم هذا فى بلدكم هذا 5 5 5 55 ۰۰ 


با رسول الله یه الى اشتربت خمر؟ لابتام فى حجری 
فقال أهرق الخمر واكسر الدثان ٠‏ لق اال اه 
آبشروا واملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن اخثى 
أن تبسط علیکم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلککم كما اهلکتهم ۱ 
ان الدنیا حلوة خضرة وان الله مستخلفکم فیها فینظر 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النسناء ٠‏ ی 
لو كانت الدنیا تمناوی عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الکافر منها شربة ماء ع هب 
راس الدين النصيحة قلنا با رسول الله يي لن ؟ قال 
لله ولرسوله ولكتابه ولائمة السامین والسسلمين عامة 


من برد الل به ضرا بققهه فى الدين ٠‏ 
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تكيلة الجموع جح ۱4 نام 


3 


55 


بای استمن بالكنسب الحسسلال جلى فقس فانه 
ما افتفر احد قط الا آوتی ثلاث خصال : رقة فى دنه 
وضعفا فى عقله وذهابای مروءته واعظم من هذه الثلاث 
استخفاف الناس به ی 


عرض لرسول الله تكله جلب فاعطانی دینسارا فقال ` 


با عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة فاتیت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتربت شاتين بدشار فجئثت أسوقهما أو 
آودهما فلقینی رجل فى الطريق فساومنی فبعت مله 
شاة بدنثار فاتيت الب يي بالدسار وبالشاة فقلت 
با رسول الله ا هذا دیتارکم وهذه شاتكم قال و صنعت 
كيف ؟ قال : «تعد تح العجد نت دقان E‏ 
صفقة بمينه .۰“ ۰ 357 


دفع الى عروة ابارتی دیتار؟ دد له شاة 
فاشتری شاتين قباع آحدهما ندشار 1 فى النبی ج 
بشاة ودیدار" فدعا له او : 


بیع اقوام دهم هر ی ن الدنيا 


« حرف الذال 0 


| ليعمن اله هذا الاس حتى ايسر الراكب من صنماء 


آمر ابی ناس الأسلمى ان يذبح ما يعطب عليه 
و مصبغ نعله بدمها ویضرب بها صفحتها ویخلی بینها وبين 
الناس ولم بأمره بأن بف حتى بأكل الح ار 
عليهم 00 2 3 


سمرة اربق دت ی أخمور د اهل الذمة أن مم پا وخ 
العش ر من أثمائها ie‏ ألا شا 


اذهب الى امراة 5 فان اعتر فت . فار جمها 


ان عبد الرحمن بن موف رفی الله عنه توق عن آربع 
زو حات احداهن تماضر الأشجعية وکان قد طلقها فى 
مر ض مو ته فاستشار عامان رضى الله عنه الصحابة فيها 


5۰ 
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قد خلف آموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك 
ذهب فطع بالفتوس حتی مجلت ایدی الرجال من من تقطیعه 
وخلف الف بعير ومائة ۲ ۰۰ 
با رسول الله ذهب 4 الدثور بالأأحور معاون کا 

نصلی ویصومون كما نصوم ولیم فضول اموال بحجون 
بها ويتصدقون, قال افلا اعلمکم. شيا تدرکون به من صنع 
مثل ما صتعوا ؟ قالوا : بلى با رسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتکیرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فر جع 


فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سمع اخواننا اهل 
الأموال ففعلوا مثله فقال رسول ال الله ثي ذلك 0 الله 
بونيه من شاء 0 


نا نی استمن بالکسب الحلال على الققر فانه ما افتقر 
أحد قط الا آوتی ثلاث خصال : رقة فى دنه - وضعفا 
عله E E‏ استخفاف 
الناس به ٠‏ . ۹ 


« حرف الراء » 


وكل ابا رافع فى قبول ميمونة 


ألا ترى أنه انکر على محيصة حين ابتدا اكلام قبل 


خوايضة وقال مه كبر كبر 
انه كان طوف و ويضرب بعض التجان باللدرة 
لا تشارکن بهودیا ولا نصرانيا ولا محوسیا قلت 
قال لانهم بربون والربا لا يحل 5 
من كان له شريك فى ربع او حائط فلا ببعه حتی بوّذن 


۱۳۷ 


۱۳ 


۱۳۱ 
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استسلف بكر فجادته ابل الصندقة نقال آبو رافع 
فامرنی رسول الله ميه ,أن قضی الرخل بکسرة ققلت 
با رسول الله انى لم أجد فى الابل الا جملا خيارآ رباعية 
فقال رسول الله : اعطه اياه فان ن خیسار سای 


أن رجلا اوصی الى رجل بوضية فازان الوصى بيغ 
ای ا یقت تین مد اور ۽ مسعود 
عن جوازه فقال لا . ١‏ 1 5 
لاا حسد الا فى اثنتين رجل. اقا الله وان فهو نقوم 
به آناء اللیل: والنهان ورجل اناه الله “مثالا فهو ينفقه آناء 
الليل والتهار".. .. .. ا 5 ال 
مر .رجل على النبى یز 5 جالس 
ما.رأبك فى هذا فقال.: رجل من .اشر ف. الناس هذا 
واه حرى إن خطب أن ينكح وان شفع آن بشفع فسکت 
حول ال تر مر ل لقال لم رسعو و 
ما.رأبك فى هذا : ۱ م 


" ابما رجل: ملك امزاته أمرها. وخيزتها ثم :ارقا" 


ذلك الجلس فليس لها خيار وأمرها الى نزو جها 


بعث البی يله نيسا لاقامة الحد قال با تيس ` 


اغد على امرأة هذا فان اعترفت قارجمها ووکل. جشمان 
رضى الله عنه عليا کرم الله و جهه م , جيد اشرب على 
الوليد بن عقبة ٍ 


اذهب الى امراة فلان نان اعتر فت" فارجمها. 


لا بأخذ أحدكم اماع آخیه لاعبا از جادا: فاذا “لخد 


أحدكم . عصا آخبه فل ها فان اختلفت قيمته من حين 
الغصب الی حين الرد 5 بلزمه ضنمان ما نفص من قيمته 


الم يا رسول الله قال فانهم یدخلون الجنة قبل الاغنیاء 


1 7 
ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شریکین فاشتریا 


for 


حكم عمر رضی الله عنه فى .اخدى غيئى بقرة بريع 


بأربعين خريفا با عائشة الا تردئ' المسكين ولو بشق تمرة" 
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فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله مه فأمرهما 
ان ما کان بنقد فأحیزوه وما كان بنسيئة فردوه . 

اللهم لا تكلهم الى فأضعف عنهم ولا تكلهم الى انفسهم 
فیعجزوا عنها ولا تکلهم الى ناس قیستالروا كيم 
ولكن توحد بأرزاقهم © 

الحالب مرزوق والمحتكر ملعون 

ان رجلا عضب قوما ارضا براحا ففرس فيها نخلا 
و ل ل ا ا 
فاد فعوا اليه قيمة النخل 00 : 

ان راجلا غصب ارضامن رجلین من بنی بیاضه من 
و و 
فأمر بقلمه . .. 

فاذا خان آحدهما صاحبه دفعها عنها 

با بنى استعن بالکسب الحلال على الفقر فانه ما افتفر 
احد قط الا اوتی ثلاث خصال رقة فى دینه وضعفا فى عقله 
وذهابا فى مروءته وال الشلاث استخفاف 
الناس به ٠‏ کر لكان درد 


افترض ای علا من مودی شعيراً ورهنه درعه. 


« حرف الزای » 


ان اللبی مه زار قوما من الانصار فقدموا اليه 
شاة فصيلة فاکل منها لقمة فلم ببلعیا فقال مالی لا 
اسیفها ان لها لشأنا أو قال : خخيرآ قالوا با رسول الله 
انا أخذناها من بنى فلان وآنهم اذا وافوا واف ققال 
اطعموها الاساری . 7 


ازال الله عز مو فرقم موز 


رسول الله والومنون وکانوا مصسه كركاء فشسهها 
رسول الله خمسة اجزاء 7 ثم اقرع بینها فأخرج منها خمس 
الله تبارك الله وتعالی لها واربعة اخماسها لاهلها 


من زرع ارض ا و E‏ 
شىء وله نفقته ی ٍ 


۱:۷ 


¥. 


¥: 


۱۳۱ 


۳۹ 
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۳۷۰ 


for 


امرنی النبى َي ان آتیه بمدية وهی الشفرة فانيته 
بها فارسل بها فارهفت ثم اعطانیها وقال اغد على بها 
نفعلت نخرج باصحابه الى اسواق الدينة وفیها زقاق 
الخمر قد جلبت من الشام فان الدنة منی نشسق 
ما كان من تلك الزقاقل بحضرته ثم اعطانیها وامر الذین 
کانوا معه ان بمضوا معی ویمساونونی وآمرنی أن آتی 
الاسواق كلها فلا أجذ فيها زق با سس دا ففعلت 
فلم اترك فى اسواقها زقا الا شققته ۳ 

' وكلنى رسول الله ای فى حفظ زكاة ونان ا 
عقبة بن عامر الجهنى غنما نقسننمها بين اصب‌حابه 

اللهم احینی مسكيتا 0 يال واحشرنى 0 زمرة 
المشاكين 0 22 مم ی 

لا بحل منكم من مال اخيه شىة الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن حزم با رسول الله عرسا يه ارايت ان لثیت 
غنم اين عمى اخترت منها شاة قال أن لقيتها نعحة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث الجميش ‏ بفتح فسکون - والجميش 
وزان الخمیس و هو صحراء بين مکة والدننة . فلا تأخذها 

انه زوجها النجاثى للتبى مإ وامهرها اربعة آلاف 

یما رچل ملك ماه مها وخر ها ثم افترقا من ذلك 
المجلس فليس لها خيار وامرها الى زوجها ٠‏ 


٠‏ ان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه توفی عن اربع 
زوجات اجداهن تماضر الاشجئية وكان قد طلقها فى مرض 
موته فاستشار عثمان زضى الله غنه الصحابة فيها فاحمعوا 
على انها تستحق الارث كاخدى الزوجات فبعد العلم منها 
بذاك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد خلفب 


. افوالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب قطع 


الف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة . 


وکل ابا راقع فى تزویج ميمونة دفی الله عنها وول 
E E‏ ۰ ۰ 


to 


۳۹4۸ 


۳۹۲ 
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۱۳۷ 


۱1۹۹ 


« حرف السين ) 


سال رسول الله - عن ن ایتام ودا ج فأمره 
َه أن يهرقها .۰ .. 

شكا فقراء المماجرين الى رسول الله َيه وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور بصلون كما نصلى 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يحجون بها 
ويتصدقون قال : افلا أعلمكم شيناً تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى بارسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين فرجع 
فقراء الهاجرین الى رسول الله فقالوا ات اخواننا 
اهل الاموال تیار یه اقا رول ۵۱ ع يله ذلك فضل 
الله تیه من بشاء 


هاتوا سبع قرب لم تحلل اوكيتهن 
وقيل بل اسر آسیرین ولم بغنم الآخران شيئًا واقتسموا 

ای جك بتي مدان ا ی یو 
سعد بأسيرين ولم د بجیئا بشىء چ 

أن ابن مسعود فر ا ندر فأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم ینکر النبى َل 

شهد رسول الله َيه بان اليد العليا خير من السفلى 

SS EEE‏ ا 
الكافر منها شربة ماء . 3 

انه سمع دعوى حويصة ومحيصة على بهود خيبر 
انهم قتلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل 
خی الفتول وولیه وکان حاجزا فقد آبکر دعواهم له مع 
حضوره ده انيد امع نت عع لعن لمم الم 3 5 

بيئما عائشة فى بيتها سمعت صوتا فى الدبنة فقالت 
ما هذا فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام 
تحمل من كل شىء قال وقد كانت سبعمائة بعير فارتجت 


۳۹۰ 


0 


۱ 


15 


۱۳۰ 


۱۹ 


۳۹ 


{oo 


اه من سوم نقالت عائشة سمعت رسول الك 5 
قبلغ ذلك عبد. تال أن استطفت #د خلنها الما 


فجفله! بأحمالها واقتالها کلها فى سبيل الله 


با .أنها الناس انی خشيت لا القاكم بعد مو قفی هذا 
بعد عامى هذا قاسمعوا ما اقول لكم وانتفعوا به ثم 


۳ 


قال :ای يوم اعظم خرمه قالوا هذا البوم با زسول الله 


قال فأى الشهور اعظم عند الله خرمة قالوا هذا الشهر 
. ا زسول الله قال فای بلد أعظم حرمة قالوا هتا البلد 
با رسول الله 'قأل فان حرمة اموالکم عليكم وحرمة دمائكم 
كحرمة بومكم هذا فی شهر کم هذا فى. بلد کم هذا الى أن 
تلقوا ریکم. اليم الو ا 
قال اللهم اشهد E‏ 

خطبنا رسول ا يوم انحر فقال اتدزون ای وم 
هذا قلنا الله ورسوله آغلم فسکت حتى ظبناءأنه سيسميه 
بقير اسنمه فقال اليس يوم النحر: قلنا بلى ,قال اي شهر 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم قسکت حتی ظننا آنه سیسمیه 
بغير اسمه فقال اليسبت النلدة الحرام قلنا نی ثال نان 
دماءک وآمو والكم علبكم حرام كخربة يومكم هذا فی شه رك, 
هذا فى بلدکم هذا الى يوم تلقون ربكم الإ هل بلغت قالوا 
نعم قال : اللهم اشهل فليبلغ :الشناهد منکم الغائب فرب 
ای و نس 
زاب بعضی و 

انه ,کان بطو ف السنوق. وعرفا عل اا بالدرة 
وول ا بيع E N ed‏ تن 
أبى و ی 


ئن التي َيه ان آنیه: بمدبة وهی الشفرة فاقيته ' 


Pt 


i5 


۳ 


بها فارسل بها :فارعفت انیا واقال افد عل تساه ۰3 


" ففملت فخرج بأصحابه ال اسواق الدننة وفیها زقاق 

الخمر قد جلبت من الشام فاخذ الدية منی فشق ما کان 
من تلك الز قاق بحضرته م 'أعطانيها وأمر الذين کانوا 
معه أن بمضواممی وتعاوئوق وامزنی أن آنى الاسواق 
ge ST‏ ی 
فق إشراتها N‏ ۰ 


۱ £ 


۳۹4۸ 


« حرف الشين » 


دفع الى عروة البارقی دينارا لیشتری له شاة فاشترى 
شاتين فباع أحدهما بديثار وای ال چ شاة و 
فدعا له بالبركة 5 ۲ 


إن النبى ع زار قوما من الانصار فقدموا اليه 
شاة فصيلة فاکل منها لقمة فلم يبلمها فقال مالى لا 
اسیفها آن لها لش‌آنا أو قال خبرآ 'قالوا يا رسسول الله 
انا اخذناها من بنى فلان وانهم ا ۳ فقال 
اظعموها الاساری م ا ا ۳۹۲ 
عفن لرسون الله َيه جلب فاعطانی دينارا فقال 
با عروة ات الجلب فاشتر لنا شاة فاتیت الجلب 
قساومت صاحه فاشسترت شاتين بدنار فجت 
اسو قهما أو آقودهما ثلقینی رحل فى الطر دة ق فساومنی 
فبعت منه شاة بديئار فأتيت النبى مه بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصئعت 
كيف ؟ قال تج نب لو و ار بارك اله ق 
صفقة ميه أ هه ٠٠‏ ۰۰ ۵۸-۷ ات۰ ۱۳ 


oA 


من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه من سبع ارضين ٠۲١‏ 

ادرءوا الحدود بالشبهات ا A‏ اك لا NV‏ 

ان أبن مسعود .شارك سعدا يوم بدن فاصاب سعد 
فرسین ولم يصب ابن مسعود شيا فلم نکر النبی علا ۹۹ 

اكره ان شارك المسام اليهودى والنصر الى . . 

شارکه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح 


جاءة فقال النبى َه مرحبا بأخى وشریکی كان لا يدارى 5 
ولا بمارى با سائب قد كنت تعمل اعمالا فى الجاهلية 


لا تقبل منك وهی اليوم تقبل منك .. .۰ 3 
لا :تشاركن بهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قلت لم 

تال لانهم بربون والربا لا يحل .۰ ۰ ۷-۲ 

نهى رسول الله علي عن مشاركة اليهودى والنصرائى 

ی عون و ۱۸-۷ 
كمرك النبى مه بنى عمار وسمدا وابن *. مسعود فحاء 

0 بجینا بشیء 4 ۱ 


{oy 


ان الله ی خی E‏ بيع الخمر وبيع الخنزير 
ونم الاصنام وبیم اليتة تقال رجل با سول اما ول 
فى شحومها فانها RC‏ 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحومها فجملوها فباعوها . 

من اعدة ق شركا له فى عبد فان كان معه ما ببلغ ثمن 
مد قوم عليه واعطی شركاءة حصصيي ومتق عليه امد 
والا فقد عتق عليه ما عتق : ۰ 

مق امتق هرک له ى نید قوم یه آن کان موسر 

ازال الله عز وجل ملك الشرکین عن تخیبر فملكها 
رسول الله والژمنون وكانوا فية شركاء ققسمها رسول الله 
َي خمسة اجزاء ثم ا ی 
تبارك وتعالى لاهله واربعة آخماسها لاهلها م ۰ 

سن کان له شرك ری او ال فلا یسه حت 
. بوذن شرنکه ۱ 

اتيت النى عه OT‏ 
رسول الله یه انا اعلسکم به فقلت صدقت بابی انت 
وأمى كنت شريكى فنصمم الشريك لا تدارى ولا تمارى 

ان البراء بن عازب وزید بن ارقم كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله ميك فامرهما ان 
: ما كان بنقد فاجیزوه وما كان , بنسيئة فردؤه 

بد الله على الشزيكين | 


ان النبى ای وکل حكيم بن حزام. فى شراء اضحینه 


لو كانت الدنيا تساوی عند الله اج ب یمن 


الكاقر منها شربة ماء 
1 


أبن عبيد الله قرتب عتمان فى نفر" من الصحابة رضی الله 
عنهم الى ) الموضع الذى کانا! ! بتحاكمان فيه حتي اصلح 
ا ی الشرب ا 
الوكالة ده .. .. أ 
بعث الن ی الله انیس لاقامة الحد وقال با ائيس 
اغد على امرأة هذا فان اعتر فت فار حمها ووکل عثمان 
ل ا ۲ ب على 


۸ 


ا اختصم عقيل وق لت و 


۳۹۷ 


۱9۹ 


۱/۹۵ 


انه زوجها النجاشى للنبی َيه وأمهرها أربعة 
لاف درهم وبعث پیا الى بیع مع شرحييسل 
أبن > ند . ع ترواجم EAE‏ 

کل شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل ٠‏ 

المؤمنون عند شروطهم 

تلات فیهی البركة البيع الى اجل وبالقادضة واخلاط 
لیر بالشعير للبيت لا للبيع > 

اقترض النبى ای من يهودى شعيرا ور هنه درعه 

انر او ی و و 
بها فارسل بها فأرهفت ثم اعطانیها و قال اغد على بها 
ف ا بأصحابه الى وت اذه وفيها ا 

ود م اك واسر الذين كانوا 
من أن لمضوا معن و اوترون امن آنا اب اسراف 
ی ی تا 
ی 
Sn‏ آرایت ان لقیت 
غنم ابن , عمى اخترت منها شاة قال ان لقيتها نمجة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث الخميش ب بفتح فسكون ‏ والخميش 
1 لخميسر وهو صحراء بينمكة والمدينة فلا تأخذها 

مر رجل على النبى عه فقال لرجل عنده جالس 
ما رانك فىهذا ؟ فقال رجل من اشرف الناس هذا والله 
حرى أن خطب أن ينكح وان بشفع » فسكت رسول 
الله یه ثم مر رجل فقال له رسول الله عه : ما رايك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء السلمین هذا 
حری ان خطب أن لا بنکح وان شفع لا يشفع وان قال 
لا يسمع لقوله » فقال رسول الله که هذا خير من ملء 
الارض عمقل ها اه یه مه هه مه كه لام 

لم با رسول الله قال آنهم بدخلون الجنة قبل الاغنیاء 
بأربعين خریفا يا عائشة لا تردی السکین ولو بشق تمرة 


شکا فقراء الماجرین الى رسول الله عي وقالوا 
با رسول الله ذهب اهل الدئور بالاجور بصلون كما تصلی 


۳1۹۳ 
۵۸-1 


۳۹4۸ 


۳۹۲ 


15۹ 


ویصومون كما نصوم و 4 أموال يحجون. بهنا. 


ويتصدقون قال :افلا اعلمكم: شيئا تبرکون به من ماع 
مثل ما موا الوأ بل بارسول الله قال ‏ تسيحون 
اله وتحمدون وتکبزون دبر کل صلاة فلاثا وتلائین فرنجم 
فقراء خی الن تاوق الله فقالو! : مسمع اخواتنا 
لعل ارال تما له قال تسیر له يله ذلك فضل 
الله ی من يشماء س 


الاجر المتدوق الامین محشر ا القيامة 3 
الصديقين والشهداء 0 


يا ابها الناس انى ا 
بعد عامى هذا فاسمهوا !ما اقول لکم وانتفصنوا به ثم 
قال : ای يوم اعظم حرمة. ينوم .با رشول الله 
قال فای الشهور اعظم عند الله حرمة قالو! هذا الشهر 
با رسول الله قال فای بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد 
با رسول الله قال فان حرم اموالكم علیکم, و جرمة دماتکم 
کحرمة پومکم هذا فى شهركم هذا فى بلدکم :هذا الى أن 
5 ربكم .فيسألكم غن ا هل e‏ نعم 

ل اللهم اشهد 2 ۰ 4 . 


۴ 


1۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳ 
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خط رسون الله بوم اال فقال آتدرون ای يوم 0 


هذ! دلب الله ور سوق له أعلم فلكت حنی. ز 


بغير اسمه فقال لین نوم الت خلا بن خال ا 3 
هذا تا الله ورسو له اعم ا 


يتير اسمه فقال الیش ذا الححة 5 قلنا, : بلى: ؛ 4 “قال : 


بلد هذا ؟ قلنا : الك ورسوله إعلم فسکت حى ظنتا 2 ۱ 


مس ةا بغير اسمه فقال : الیست البلدة الحرام قلنا 
إلى . قال نان دماءکم وآمو الکم علیکم , حرام کجرمة پومکم 
: هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم 
ألا هل بلقت قالوا نعم قال : اللهم آشهد فليبلغ الشاهد 
متك الغائب فرب مبلغ أؤعى من سامع ريا مدي 
کفارا يشر بعشك رقاب عر 5 ۱ 


e 


5 


ان دماءکم واموالکم علیکم حرام تسد دسم هذا 
فى شهرکم هذا فى پلدکم هذا .. .. ۱ 

سنج مسي لا 
أن أحضرها.. .. 


» حرف الصاد)) 


آمر النبى ميه ناجية الاسلمى أن يذبح ما يعطب 
عليه ويصبغ نعله بدمها ويضرب بها صفحتها وبخلی بينها 
وبين الناس ولم مره بان جقف حتی ع ااباسة او یقبلوا 
ذلك منه بالقول و۵ 

الدنیا آولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فیها آمن ومن مرض فیها حزن ومن افنقر 
فيها ندم ومن استفتی فیها فتن من قعد عنها آتته ومن 
انى البها فاتته 

ان لصاحب الحق: بدا ومقالا . 

فاذا خان آحدهما صاحبه رفعها عنها 

عرض لرسول الله یھ جلب فاعطانی دینارا فقال 
با عروة الت الجلب فاشستر لنا شاه فأتبت الحلب 
فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدینار فجلت 
اسوقهما أو اقودهما فلقينى رجل فى الطريق فساومنى 
فبعت منه شاة بدینار فأتيت النبى يي بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رسول الله هذا دینارکم هذه شاتكم قال وصنعت 
ور د اس د 

ین الله فى حفظ زكاة رمضان واعطی 
عقبة بن عامر الجهنی غنما يقسمها بين اصحابه 


أذا تصدق العبد مر من کسب طيب ولا بقل الله الا . 


طيبا ادها اله پیمینه قربيها كما ببی ادم 8 
أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم 5 
ان النبى ی بعث العمال لبعض الصدقات وآخذ 


۳۳۹ 


۱۹۹ 


۳۳۵ 


۱۱۰-۱ ۵/۸۷ 


۱۵۸ 


۱۳ 


استسلق بكرا فجاءته ابل من الصدقة فقال ابو رافع 
فامرنی رسول الله عه ان اقضی الرجل بكرة . فقلت 
با رسول الله انى لم أجد فى الابل الا جملا خیاراً رباعیا 


ققال رسول الل ع اس بان عاد ال ۱ 
و بن ۳ 


قضاء 

ا النبى ی فجللوا ی فقال 
رسول الله ييه نا اعلمكم به ففعلت :'صدقت بأبى انت 
وامی كنت شرنکی فنعم الشريك لا تدارى ولا تماری 

التاحر الصدوق 3 ا من | ابواب الحنة. 

التاجر الصدوق بمنزلة الشهداء يوم القيامة 

التاحر الصدوق الأمين بحشر سب القيامة 3 
الصد شین " والشهداء . 

التاجر الصدوق تحت ظل: المرش بوم القيامة 

نعم المال الصالح للررجل الصالح 


لما أختصم عقيل ها شرب كان بتازع فيه طلحة 


ابن عبيد الله فرتب عثمان فى تفر من الصحابة رضى الله 
علهم الى الو ضع الذى کانا يتحاكمان فيه حتى ات 
هذا منهم احماعا على جواز الو کالة ۰ 


ہکا فقراء المهاجرين الى رسول الله ی وقالوا 
با رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور بصلون كما نصلی 
. ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها 
ويتصدقون قال : افلا أعلمكم شيئا تدرکون به من صنع 
مثل ما ضنعوا ؟ قالوا بلى بارسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دنر كل صلاة ثلائاً وثلائین فرجع 
فقراء المهاحرين الى رسنبول الله فقالوا : سمع اخواننا 
أهل. الأموال ققعلوا مثله و سا ذلك Sh‏ 
الله بؤتيه من نشاء ۱ 


ليتمن الله هذة لاس خی نے الززاكت فن تما 
الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ٠‏ 

ما رايت صانعة طعاما مل صفية صدعت لرسول اله 
طماما قبعثت به الى الثبی فى آثاء فما ملكت نفسى ان 
كاري تقلت باو ول الما كقازيه قال : اناه مثل اناه 
وطعام کطمام ‏ 00 E‏ 1 


1Y 


10۸ 


10۹ 


۱۳ 


الريك 


ان 


ان الله حرم عليكم .ورسوله ڊ بيع الخمر وبيع الخنزير 
يع الاسام ربع لته فتان وجل با رصول اله ما بری 
فى شحومها فانها يدهن بها السفن وستصیح بها فقال 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحومها فجملوها قباعوها ا 


پا مالع رقو ل عزو و ییا متسس رن فز 
الدنة فقالت ما هذا فقالو! عير. لعبد الرحمن بن عوف 
قدمت من الثسام تحمل من کل شىء قال وقد كانت 
سبعمائة بعر فارتجت المدينة من الصوت فقاات عائشة 
سمعت رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول رابت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوآ 
فبلخ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما 
فجعلها بأحمالها واقتابها كلها فى سبيل الله | .. 0 ,۱۳ 


ان النبى اه وکل حكيم بن حزام فى شراء اضحیته  ۱2٩‏ 

أنه كان بطو ف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة 
ا و ل نو 
شاه اش ب > ۹ 

اسر ی نجية لسلمی آنء رايع ما بعطب عله 
ویصیغ نعله پدمها وبضرب بها صفحتها وبخلی بینها وبين 
الناس ولم. يأمره بان بقف حتی باکل آلباح له أو بفرقه 
علیهم حتی تقم الاباحة او شبلوا ذلك منه بالقول ۲۳۵ 


لاضرر ولا راز ده 2 o o o o o‏ سر ارب 


اردت الخروج الى خيبر فاتیت رسول الله َم 
و فلت له انی ار ند الخروج الى خيبر فقال أنت و كيلى 
ري د فضع يدك 
على تر قو ته ر ۰ 53 .٠‏ ۱2۷ 


با بنى استمن تالکسب الحلال على الفقر نانه 
ما افتقر احد قط الا آوم تى ثلاث خصال رقة فى دضه 
وضعقا ف عقله وذهايا ف مروت نی من هذه الثلاث 


استخفاف الناس به ۱۳۱ 


لا باخذ احدكم ماع آخیه لاعبا آو- جادا فاذا اخذ 


و عصا آخیه قليردها فان اختلقت :قیمته من حين 


النصب الى کت ل NO‏ 


۱ » حرف الطساء ( 


عرض لرسول الله 9 حلب. فاعظانی دنبار فقال 
با عروةٌ ات التحلب فاشبتر: لننا شساة فاتنت الجلب 
فناومت صاحبه فاشبتريت "شاتین بدینتار فجلت 
اسو فهما أو آقودهما قلقینی رخل ف الطریق فساومنی 


فبعت منه شاة بدننار فأتيت النبى o‏ بالدنتار وبالشاة , 


فقلت ا سول , الله هذا ديار كم وهذه شاتکم قال و صنعت 
كيف.؟ قال فنجدثنه الحديث مه بارك له فى 
' صفقة :بمينه :: 5 


ان الإشعربين كانوا اذا ارنلوا في الفزو از قل ظفام 
عيالهم ق المدينة جمعوا ما كان عندهم كم جعلوه فى قوب 
واحذ ثم 'اقتسموة. بينهم بالسوية_فهم منى وانا منم 
ما رایت ضائفة طعامة مثل صفية تست لرسول الله 
طعاما فيعث به الى التبى فی: أناء قمنا ملكت نفسى ان 


رنه فقلت يا سول اله ما قارب :قال: : اثاء 7 
ب EE:‏ 


وطعام كطعام 


أن عبد الرحمن بن غوف رضی الله عنه توق عن أربع 
زوجات احداهن تماضز الأثبجعية وكان قد طلقها فى:مرض 


و فاسيتشار مشمان ری اله عه الحابةقیه ناجتنوا" 


نها تستحق الارث | کاحدی الزوحات فنعد الملم 


'بذلك. طلبت الخروخ من التر کة سس همیا و کان ند 


خلف أموالا: كثيرة من عقار ونقود وحيوآن من ذلك ذهب 


۱ قظع بالفئوس حتى مجلثٍ.أيدى الرجال من من تقطيعه وخلفا | 


آلف بعير, , ومائة قرس وثلاثة آلاف شياة 


من أخذ وا شن ار خن ظلما طواقه من" سابع أ ضبن 


a 


۳۳۹ 


۸۷ات1 


ITTY 


لا بحل منكم من. مال اخيه شىء الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن حزم يا رسول الله ارات ان لقييت 
غنم ابن عمى اخترت منها شاه قال ان لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزناداً بخبث الجميش ‏ بفتح فسكون ‏ والجميش 
وزان الخميس وهو صحراء بين مكة والمدرنة فلا تأخذها ۲۰۲ 
لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب ثقسنه 62.20 ۲۷۰ 
N A‏ و ل 
مله ۰ ب ۳۳۹ 
لا بحل كلم ان اخد عصا اخبه بير طيب نفس 
منه AY‏ 
اذا تصدق العبد” تن سب طیب ولا يقبل اله الاطييا 
اخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم Ba GE‏ 


حتى تكون مثل الجبل العظيم o .. ٠٠‏ كيل 
احرف التلساء» 
ليس لعرق ظالم حق  ..‏ الك كن 
با مبادى الى حرمت الق على تفسى رپ 1 
محرما فلا تظالو( ۰ .. . ۱۳۸ 


خطبنا رسول الله بوم النحر فقال اتدرون أ يوم 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسکت حتی ظننا انه سیسمیه 
بغير اسمه فقال الیس يوم النحر قلنا بلی قال ای شیر 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه 
بغر اسمه فقال ذا الححة قلنا بلی قال ای بلد هذا قلنا 
الله ورمسوله أعلم قسبکت حتی ظننا آنه سیسمیه 
بغير اسمه فقالي اليست البلدة الحرام قلنا بلى قال فان 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة بومکم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم آلا هل بلغت قالوا . 
نعم قال : اللهم اشهد فلبلغ الشاهد منكم الفائب فرب 
باغ ام من شامع فلا ترجعو بعدى كقارا بشرب بعشك 
رقاب بعض . .. .۰ ۳۳۹ 


« حرف العین » 


لم با رسول الله قال آنهم بدنخلون الجنة قبل الاغنیاء 
بأربعين خریفا با عاثشة لا تردی آلسکین ولو بشق تمرة ۱۳۰ 


15 
تكملة المجموع ج ۱ سم ۲۰ 


با أيها الناس انى تخشبیت الا آلقاکم بعد موقفی هذا 
بعد عامئ هذا فاسنعوا ما اقول لكم وانتفموا به ثم 
قال : أى يوم اعظم حرمة قالوا هذا اليوم با رسول :الله 


با رسول الله قال فای بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد 
با رسول الله قال فان حرمة اموالکم علیکم: وحرمة دمائكم 
کحرمة يومكم هذا ی إشهركم :هذا فى بلدكم .هذا الى أن 
تلقواربكم. فیسألکم عر a.‏ الا مل با بلفت تلا يعم 

قال اللهم أشضهد ‏ ..: . 


با عبادى الى حرمت الظم على نفسى وچمه یک 
محرما فلا تظالو! ۰۰ ! 


ST 
من أعتق شركا له فى عبد قوم عليسه ان کان موسر!‎ 
اذا تصدق العبد من كسب طيب ولا.يقبل الله الا طيبا‎ 
ای مت‎ SN E 
0 حتی تكون مثل الجبل العظيم,‎ 
كانت ام حبيبة مهاجرة الى ارض الحبثسة مع زوجها‎ 
عبد الله بن جحش فیات بتلك الأرض فزوجها النجاثى‎ 
ان رحلا أوصى الى رجل بوصية فأراد الوصى بيع‎ 
a a رين ين الک على‎ 
: . عن جوازه فقال لا‎ 
تس ددرن ریش وک ارس مق‎ 
انهم قتلوا عبد الله بن سمل نيابة عن عبد الرحمن‎ 
ابن سهل خی التو ل وولبنته وکان حاشرا فقسد ایکر‎ 
: دعواهم له مع حضوزه‎ 
ان عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه توف عن اربع‎ 
زوحات احا اهن تماضر الأشخعية وکان قد طلقها فى مررض‎ 
موته فاستشار عثمان زضى الله عذه الصحابة فبها قأجمعوا‎ 
على انها تستحق الارث کاجدی الزوجات فبعد العلم‎ 
۶ منها بالك طلبت الخروج من التر کة بسيعها وکان‎ 
1 ۱ 


1۹۹ 


۳۰ 


۱۳۸ 


۳۳۹ 
كد 


1135 


۳ 


۳۳۹ 


1۲ 


خلف اموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
قظع بالفئوس حتى مجلت أيدى الرجال من تقطيعه وخلف 
الف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة oe‏ 

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 

دفع الى عروة اليارقى ديار ليشسترى له شاة 
فاشتری شاتين فباع احدهما بدینار واتی نی ی 
بشاة ودنار ا 

بیع اقوام دنهم بعرض من الدنيا 

E‏ ی غنی النفس 

لیس لعرق ظالم حق 1 
SS E ۱‏ اقطان یش 
أبن عامر الجهتی غنماً بقسمها بين اصحابه ٠‏ 1 

انه کتب فى عقده الى آبی موسی الاشعری رضی الله 
عنه آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك وف مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم الساواة بين الخصمين ٠‏ 

نا بنى اسستعن بالكسب الحلال على الفقر فانه 
ما افتقر احد قط الا اوتى ثلاث خصال : رقة فى دنه 
O‏ وی ی و ی 
استخفاف الناس به ۱ : 

من تعلق تميمة وکل امره الیها 

شید رسول الله يله بآن اليد العلیا خير من السفلی 

ان علیا کرم الله وجهه وکل عقیلا رضی الله عنه عن 
أبى بكر وعمر رضی الله عنما وقال ما قضی له فلی 
وما قخی علیه. فعلی ووکل عبد الله بن جعفر عند عشمان 
رضی الله عنه و قال على ان للخصومات قحما 

فأعلموهم ان لهم ما للمسلمين وعلیهم. ما على المسلمين 

شکا فقراء المماجرين الى رسول الله عله وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور بصلون كما تصلی 
ویصومون كما نصوم ولهم فضول آموال بحجون بها 
وتصد قون قال : افلا اعلمکم شیثاً تدرکون به من صنع 
مثل ما صنموا ؟ قالوا بلی بارسول الله قال : تسبحون 


¥ 
۱۳۵۰-۳۶ 


۳۷۱-۳۱۹۸ 


۱0۸ 


۱۳۱ 
of 


۱۳ 


۱1 
۳۹۹ 


اك 


الله وتحمدون وتكبرون دبر. کل صلاة لاا وثلاتين فرجع 


فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا.: سمع اخواننا . 


اهل الأموال ففعلوا مثله فقال الوك الله 0 ذلك فضل 
الله بؤتيه من شاء 1 نو 3 ا 
بد الله على الشر لكين .. 


ا چ حتى تودیه ‏ 


اشرك ابیت ی تما وسمدا وابن مسعود فجاء 
سعد بأسيرين ولم بچیثا بشىء : 300 
کتب عمر رفی الله عنه الى آبی موسی ل الاشعری الى 
سبمرة بن جندب فى عر اين اللمة أن بهم e‏ 
العثر "من اثمانها ‏ ۲۰ ۱ ر 


حکم عمر رفى اللا عنه فن آحدی عینی بقرة بربع قیمتها 


أن النبىيٍ 3 يه وئل عمرو بن امي الضمری فا نكاح 


ول ابا راقع ف تزديج مبعوثة رقى الله منیا ووكل 
.عمرو بن أمية فى تزویج أم حبيية .. .۰ 


نا أمير ااومنین ان مت و عن انل فاحتلبوا 


البانها واكلو! قصلانها فقال عثمان نعطيك: ابلا مثل ايلك 


وفصلانا مثل. فصلانك فقال عبد الله بن مسعود وقد رابت 
با .آمیر الومنین أن كؤن ذلك من توا الاي جنى فيه 
ينو عمك فقال عشمان ثعم ۱ ۱ 

الكيس من دان نفسة وعمل لا بعد الموث رالناج 

من آتبع نفسه هواها و تمنی على الله "الامانی 

انها حر ی 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء ٠.‏ 0 

آلدنیا أولها عناء وإآخرها فناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها آمن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
ی نی تكن من قبلا لها ينه زوين 

التسطون ج جد الله لوم القيامة على مشابر من تور عن 
بين الرحمن وكلتا بدبه يمين : الذین بعداون فى حكم 


اهلیهم وما ولوا 


A 


۱۳ 
۱ ۱۱۵ 
YEE 


FAf—Yo. 
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ی 
۳۵۵ ۱ 
۸ 


115 


۳: 


۱۳۷ 


I ۰ 


۱۳۲ 


۱۳ 


المؤمنون عند شروطهم 

لا تبع ما لیس عندك 

نعم العون على تقوى الله المال ٠‏ 

الخلق عيال الله أحبهم الى الله انفعهم لمیاله.. 

بيئما.عائشة فى بیتها سمعت صوتا فى المدينة فقالت 
تحمل من كل شىء قال وقد كانت سبممائة بمر فار تحت 
الدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله َيه 
بقول رابت عبد الرحمن بن.عوف بدخل الجنة حبواً 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما 
فجعلها باحمانها وافتابها کلها فى سبيل الله 
العين وكاء السة 


« حرف الغين » 


خطبنا رسول الله يوم النحر فقال اتدرون ای نوم 
هذا قلنا ال ورسوله اعلم فسکت حتى ظننا أنه سيسميه 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسکت حتی ظننا انه سیسمیه 
بغر أسمه فقال ذا الحجة قلنا بلى قال ای للد. هذا قلنا 


الله ورسوله أعلم فسكت حتى. ظننا آله سسيسميه. 


بغير اسمه فقال اليست البلدة الحرام قلنا بلى قال فان 
دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة بومکم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدکم هذا الى: يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا 
تعم قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب 
مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى کفارآ بضرب بعکم 
رقاب بعض > 
RE‏ 

امرنی النبى بالا ان آتيه بمدية وهی الشفرة فاتیته 
بها فارسل نها فارهفت ثم اعطانیها و قال اغد على بها 
ففعلت فخرج باصحابه الى اسواق الدینة وفیها زقاق 
الخمر قد حلبت من الشام فآخذ الدنة منى فشق ما كان 
من. تلك الز قاق‌بحضرته ثم اعطانیی نا وأمر الذین کانوا 
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۱۹ 
۱۹ 
۱۳۷ 


1۰ 


۳۳۹ 
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لها فلا اجد فيها زق خر الا شققتها ملت فلم اتر 
قى أسسؤاقها'زقا الا شنققته .. .: 

ان الأثسعربين کانوا اذا أرملوا.فى الغزواو قل 
طغام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى 
ثوب واحد تم اقتسموه بينهم بالسونة فهم منی وانا منهم 

ان رجلا غصب قوما آرضا براح ففرس فيها نخلا 
EY‏ حير رادو [8 فته فال اوم أ سكم 
فادفعوا اليه قيمة النخز 5-5 5 

ا وس E‏ ماکان E‏ 


EE‏ ی و 
فآمر بقلعه ود ۱ 3 
“لا باخذ احدكم متاع آخیه لاعبا أو حاداً فاذا الخذ 
أجدكم عضا آخیه فلبزدها فان اختلفت قِيمته من ,حين 
الفصب الى حين الرد لم بلزمه و مم 
مد 4 ۰ ۰۰ چ ل ۰۰ ۰ a.‏ ۰ ۰ ۰ 


غفبر الله لك با عشنمان ما اسررت وما اعلنت وما 
أخفيت وما أبديت وما اخرت وما قدمت ونا کان منك 
وما هو كائن الى يوم القيامة E ٠.‏ 


هبه 
لا نحل ری ان اف مال آخیه یر یب انه 
لا بحل منکم من مال أخيه شىء الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن ,حزم با رسول الله آرابت ان لقيت 
غنم ابن عمى اخترت منها شاه قال ان لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادا بخبث الخمیش ب بفتح فسکون - والخمیش 
وزان الخمیس وهو صنحزاء بين مكة والديتة فلا تأخذها 
اشتركوا فیما بفنمونه يوم بدن ففتم سعد بعیرین 
وقیل بل اسر اسپرین ولم شنم الآآخران شيئًا واقتسموا 
ليتمن الله هذا الامر حتى بسر الراكب من صنعاء الى 
حضرموت لا بنخشی الا الله والذئب على غنمه . 
.لم با رسول الله عه قال انهم بدخلون الجنة :قبل 
Ve.‏ ۱ 


لا بحل اسلم ان باخد عصا اخيه بغر ليب تفس ٠‏ 


۳۹۸ 
` 4-1 
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الأغنياء بأربعين ‏ خريفا با عائشة لا ارد ا 
بشق تمرة : 


« حرف الفاء» 


ان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه توف عن أربع 
زوحات احداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقهاافى مرض 
موته فاستشار عثمان رضى أله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارث كاحدى الزوجات فيعد العلم 
منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد 
خلف اموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفئوس حتى مجلت يدى الرجال من تقطيعه و خلف 
الف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة E‏ 

أن رجلا أوصنى الى رجل بوصية فاراد الوصى بيع 
تررس ين ایر ی ی و 
جوازه فقال لا 

ان ابن مسعود شارك سعدا يوم ددر قفأصاب سعد 
ل اي ل و اه 
را E‏ 

ايما رجل ملك امراته امرها وخبرها ثم افترقا من 
ذلك الجلس فليس لها خيار وامرها الى زوجها 

شازكه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح 
جاءه فقال النبى عه مرحبا بآخی وشريكى كان لا بداری 
ولا يمازى يا سائب قذ كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية 
لا تقبل منك وهی اليوم تقبل منك 7 

اذهب الى امراة فلان فان اعترقت فأرحمها ٠‏ 

یا امیر المؤمنين ان بنى عمك سعوا على ابلى فاحتلبوا 
البانها واکلوا فصلائها فقال عثمان نعطيك ابلا مثل ابلك 
ی مكل تملا E‏ 0 
بنو عمك فقال عثمان نعم ٠٠‏ د 


IV 


۳۳۹ 


۹۹ 


هما 


هما 


۱۷ 


۳۹ 


1:۷۱ 


اذا تصدق العبد من كسب طيب. ولا يقبل الله الا 
طيبا آخذها الله نيمينه فيربيها كما بربی أحبدكم 9 
او فصيله حتى تكون مثل الجيل العظيم 

ان التبی مه زار یا ازع دی آنه 
شاة فصيلة فاکل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالی لا 
اسیفها ان لها لشسأنا أو قال خبرا قالوا با رسول الله 
انا اخذناها من بنى فلان وانهم | اذا وافوا رضيناهم فقال 
اطعموها الاسارى ۰۰ |0 -. 


شکا فقراء المماجزين الى ول الله ميه و قالوا 
يا رسول الله ذهب اهل الدئور بالاجور یصلون كما ثصلی 
ویضومون كما نصوم ولهم فضول أموال یججون بها 
وبتصد قون قال : افلا أعلمكم شيا تدركون به من صلع 
مثل ما صنموا ؟ قالوا ابلن بارسول الله قال * تسبحون 
الله وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة ثلاثآ وثلائين فرجم 
فقراء الماجرین الى رول الله فقالوا : سمع اخواننا 


اهل الأموال ففعلوا مثلم فقال رسول الله عن ذلك فضل. 5 


الله يؤتيه من يشام 

ما ضر عثمان ما قعل بعد اليوم ٠‏ 

امرنى النبى َه ان آتيه بمدية وهی الشفرة فأتيته 
بها فازسل بها قأرهفت ثم اعطانیها وقال اغد عب بفا 
فقعلت فخرح بأصحابه الى أسواق المدينة: وفيها. زقاق 


الخمر قد جلت من الشبام فاخذ المدية منى فشق ما کان. . 
من “تلك الز قاق‌بحضر * ثم اعطانیهنا وامر الذین کانوا: 


معه أن نمضوا ممی ولعاونونی وامرنی .أن تى الاسواق 
وا الي و ی 
فى اسواقها زقا الا شقفته . 2 


مر رجل على اننبا کچ ققال فرجل عننده :جالس 
ما رأيك ق‌هذا ؟ فقال رجل من آشرف الئاس هذا و 
حري أن خط أن شکح: وان شفع أن بشفم؛ فسکترسوا 
لله ار ثم مر رجل فقال له رسول الله ا“ :ما رانك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء السلمین هذا 
حرى ان خطب أن لا ننكح وآن شفع لا شفع وان قال 


ز پکتمع توق ۲ فقال a‏ ۱38 ۱2 


الأرض مثل هذا 
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يا بتی استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه 
ما افتقر احد قط الا اوتی ثلاث خصال : رقة فى دنه 
ويفا فق عقلة ی وت سا من هذه. الثلاث 
استخفقاف الناس به ۰ 

انه كان بطوف السوق ويضرب بنض التجار بالدرة 
وقول اسع و a‏ هايا اباد 
شاء أو أبى 

من يرد الله به أخيرا يفقهه فى الدين 

الدنيا أولها عناء وآخرها فتاء حلالها حساب وحرامیا 
عقاب من صح فيها امن ومن مرض فيها حزن ومن افتثر 
فيها ندم ومن استفنی فيها فتن من قعد عنها أتته ومن 
(تى اليها فاتته ومن نظر اليها:اعمته * ومن نظر تفار بها أبصرته 


« حرف القاف » 


انه كنب فى عقده الى آبی موسی الاشمری رضی الله 
عنه اتن بين آلناس اق وجهك وعدلك ومجلسات ون مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم الساواة بين الخصمین. 

ان الله حرم علیکم ورسوله بيع الخمر وبيع الخنزير 
وبع اسان وبیع ا فثال وجل با رصول ما تری 
فى شحومها فانها يدهن بها السفن وستصیح بها فقال 
قاتل الله الیهود حرم عليهم شحومها فجملوها فباعوها ٠‏ 

انه سمع دعوی حويصة ومحيصة على بهود خیبر 
انهم قتلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سول 
أخى المقتول وليه وكان حاضرآ فقد أبكر دعواهم له مع 

بعث النبى له انيسا لاقامة الحد وقال با انيس 
أغد على امراة هذا فان اعتزقت فارجمها ووکل: عثمان 
ماح ا ل ا ل ال 
الوليد بن عقبة : 3 

لم با رسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء 
تأربعين خريفا يا عاثشة لا تردى الشکین ولو بشق تمرة 
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وف 


اذا تصدق العبذ من كسب طيب ولا يبل الله الا طیبا 
فصيلة حتی تكون مثل الجبل العظيم 

ابشروا واملوا فوالله ما الفقر الخشى عليكم ولكن 
أخثى أأن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم فتناقسوها كما تنافسوها فتهلککم كما اهلکتهسم 

ان للخصومة قحما وان E‏ وای 
لاکره أن حضرها 00 ۳ لاه ۰ 

هاتوا سبع قرب لم تحلل أو كيتهن :. 

اقترض النبى ته من بهودی شعيرا ورهنه درعه 

استسلف بكرا فجاءته ابل من الصدقة: فقال ابو رافع 
فامرنى رسول الله له أن اقضی الرجل بكرة نقلت 
با زسول الله الى لم اجد فى الابل الا جملا خيارآ رباعیا 
فقال رسول الله يله اعطه اباه فان خیار الناس احسنهم 

اذا ملکها آمرها فتف رقا قبل آن تقضی :بشئء فلا آمر لها 

ولعل بعضكم بكون الحن بالحجة من بعض فمن 
قضیت له بثیء من حق آخیه فانما اقطع له قطعة من 
زوحات احداهن تماضر الاشجمية وکان قد.طلقها فى مرض 
موته فاستشار عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارث كاخدى الزوجات فبعد الملم 
منها بذلك طلبت الخروخ من التركة بسهمها وکان قد 
خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
و صا ادي ی سای 
آلف بعير ومائة فرس وثلاثة الاق شاه 

ثلاث قيهن البر كة ای لی أجل والتارضة راخلاط 
البر بالشعير للبیت لا للبيع ۰ 

بينما عائشة فى بيتها. سمت صوفا فى الدبنة فقالت 
ما هذا فقالوا عبر. لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام 
تحمل من کل شیء قال وقد كانت سبعمائة بعیر فارتجت 


: 44 


۱۳ 


۱94۸ 
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1۷ 


المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله مي 
تقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا 
قبلغ ذلك عبد الرحمن فقال أن استطعت لادخلنها قائما 
فجعلها بأحمالها واقتابها كلها فى سبيل الله 
غفر الله لك با عثمان ما اسررت وما أعلنت وما اخفیت 
وما ابدیت وما اخرت وما قدمت د اش 
كائن الى يوم القيامة 
حسد الق ای رجل انا را و 
نه آناء الليل والنهار ودجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
اللنل والنهار ۰ ۲ 1 
المقسطون عند الله وم E‏ 
بمين الرحمن وكلتا یدنه بمين : الذين 30 
وما واوا ١‏ 
انح وان شري حي رسي 
رسول الل والممنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسول الله 
م خمسة اجزاء : 0 فاخرج منها خمس الله 
ان الأشسعربين كانوا اذا أرملوا فى الغزواو قل 
طعام عيالهم فى الدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى 
ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم منى وانا منهم 
وكلنى رسول الله یھ فى حفظ زكاة رمضان واعطى 
أن عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رفى الله عنه عند 
ابی بكر وعمر رفى الله عنهما وقال ما قضی له فلى وما قضى 
GES‏ ا وي د 
الدنيا او لها عناء وآخرها فناء حلالها حساب و حرامها 
عقاب من صح فيها امن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
فيها ندم ومن استفنی فیها فتن من قعد منها اتته ومن 
اتى اليها فاتته ومن نظر الها آعمته » ومن نظر بها ابصرته 
من اعتق شركا له فى عبد قوم عليه ان كان موسر . 
من ززع أرض E‏ اليس له ی الردع 
شیء وله نفقته 0 
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< ان النبى مي زار قوما من الانصار فقدموا اليه 
شاة فصيلة فاکل منها لقمة فلم ببلعها فقال مالى لا 
اسیفها آن لها لشأنا أو قال خبرا قالوا.يا رسول الله 
انا اخذناها من بنی فلان وانهم اذا وافوا رضیناهم فقال 
اطعموها الاسارى 1 . 

أن رحلا غصب قوما ازضا با ففرمن نخلا فرقع 
a‏ ا و ا 
اليه قيمة النخل ب 

بیع أقوام دينهم بمرض من الدنيا ٠‏ 

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة 


التاجر الصدوق الأمين بحثر د القينامة مع 


الصد شین والشهداء ع ١‏ 
التاحر الصدوق 2 الشهداء وم . القيامة 5 
لا باخذ احدکم متاع "اخیه لاعبا آو. جادا: فاذا اأخذ 

أحدكم' عصا أخيه فليردها فان اختلفت. قیمته: من حين 

الغصب الى حين الرد لم ابلزمبه ضمان ما نقصن مسن 

35 4 ٠ 2 58 55 es 35 ۰ o 4 قيمت‎ 


« حرف الکاف » 


شاركه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم. الفتح 


جاءه فقال النبی موھ مرجبا بآخی وشريكى كان لا يدارى. 


ير لك 


انه کان تا a‏ 


ویقول لا ببیع فق سوقنا الا می بفقه واا اکل ابر شاع 
و ر ۱ 

من كان له شريك فى رابع او حائط فلا يمه حتى بوذن 
گر نکه 7 


كانت ام حبيبة مهاجرة الى ارض الحبشة مع زوجها 


عبد الله بن جحش: فمات بتلك الارض .فروجها. النجاشى .. 


11 
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لو كانت الدنیا ون ی جع وص سن 
الكافر منها شربة ماء . ١‏ 

ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم کانا شر يكين فاشتر با 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله ي فأمرهما 
ان ما كان بنقد فأجيزوه وما كان شسيئة فردوه 

ی ۱۲ آلیهودی 24 

نیت النبی علق فجلو! نون علی ویذکروتنی فقال 
رسول الله ييه انا اعلمكم به فقلت صدقت بأبى انت 
وامى كنت شریکی فنمم الشريك لا تدارى ولا تمارى 


ال نك كن عي حي لاك الي 


حوبصة و قال له عه كبر كبر 

کل شرط لیس فى کتاب الله فهو باطل 

راس الدین التصيحة قلنا با رسول الله لمن قال لله 
وارسوله ولعتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة 
ل جندب قا شور اهل الله أن لم اا 
المشر من اثمائها N E‏ 

انه كتب فى. عقده الى ابی موسی الاشعرى رفى الله 
عله آس بين آلناس فى وجهك وعدلك ومجلسك وق مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم المساواة بين الخصمين 

ليس الفنی عن كثرة العرض وائما الفنی غنی النفس 


أن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه توق عن آربع 
زوخات احداهن تماضر الاش حمة وكان قد طلقها فى مرض 
مو ته فاستشار عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على أنها تستحق الارث كاحدى الزوجات فبعد العلم 
منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد 
خلف آمو الا كثيرة من عقار ولقود وحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفلوس حتی مجلت أبدى الرحال من تقطیعه و خلف 
الف بعير ومائة فرس" وثلاقة آلاف شاة و( 


۱۹ 


۳۹۸-۹ 
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اکره ان يشارك المسلم البهودی والنصرانی ٠‏ 

ان للخصومة قحماً وان الشيطان E‏ وانى 
لأكره.ان أحضرها ٠‏ ۰ : 

أن كان الم هو الب بر وان كان اكافو 

هو المتصرف أو هما معا كزه 3 

با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر: فانه ما افتقر 
احد قط الا أوتى ثلاث خضال : رقة.فى دينه وضعفا فى 
و بو ۳ الثلاث استخفاف 
الناس به e‏ 

اذأ تصدق العبد من كلسب ليب ولا بقبل الله الا طيبا 
آخذها الله بيمينة فيربيها كما بربی آحد کم تن 
حتى تكون مثل الجبل العظيم. r‏ 

القسطون عندالله بوم القيامة على منابر مننور عن يمين 
الرحمن ر بدي یمین الذین كانه ی لبد 
وما ولوا - 


اكيس من دان نفسه وم لب الوت والعاجو من . 


اتبع نفسه هواها وتمنی على الله الامانی 

أن الدنيا حلوة خضرة وان اله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء .. 

هاتوا سبع قرب لم : تحلل أوكيتهن . ۰ 

عرض. لرسول الله یڈ جلب فاعطانی: ذیاراً فقال 
با عروة أئت الجلب فاشنتر لنا شاة فاتیت الجلب 
فساومت : صاحبه فاشنترت شاتين بدشان فجئت 
أسو قهما أو آقودهما فلقینی رجل فى الطريق فس‌اومنی 
فبعت منه شاة بدینار فأتیت النبى عي بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رسول الله هذا ديثاركم وهذه شاتكم قال و صنمت 
كيف ؟ قال مد ب ۳ و 
صفقة بمينه E‏ 


« حرف اللام » 
با أنها الناس آنی غیت الا القاکم بعد مو قفى هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما اقول لکم وانتفموابه ثم 
قال : ای بوم اعظم حرمة قالوا هذا الیوم با رسول الله 
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قال فأى الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر 
با رسول الله قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد 
با رسول الله قال فان حرمة اموالکم علیکم. وحرمة دمائكم 
کحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدکم هذا الى ان 
تلقو اربکم وت او كل بادك 9 كيم 
قال اللهم آشهل .. . 
اشترکوا فیما نموه يوم بدر فغنم سعد بعیرین 
وقيل بل اسر أسيرين ولم یفنم الآخران شيئًا واتتسموا 
اشرك النبى سك بئى عمار وسعداً وابن مسعود 
فجاء سعد بأسيرين ولم بجیثا بشیء 5 
ان أبن مسمود شارك سعدا يوم ندر قأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم ینکر النبى يل 
لم با رسول الله قال آنهم بدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا با عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 
حا حر يريع او E‏ يده حت 1ت 
ات نار فى رف ارق 
شاتین فباع أحدهما بديثار وی الى ب بشاة 20 فدعا 
له بالبركة 8 5 57 
سی انق شرع تق عد فان کان مع ما لخ ن 
والا فقد عتق عليه ما عتق .. ا i‏ 
من اعتق شركا له فى عبد قوم عليه إن كان موسرآ 
ولعل بمضکم یکون الحن. بالحجة من بعض فمن 
قضيت له بشیء من حق اخيه فانما اقطع له فطعة من النار 
.كتب عبر رشى الله عنه الى أبى مونى الاشعری الى 
سمرة بن جندب فى ع ا بيعا ا 
العشر من اثمانها . ۰ 
SE EA‏ 
لو كانت الدنيا تساوى عند الله جاح بعوضة 
E N‏ ر 
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ع ا ل نز فهو باطل ٠‏ 
ابس الى عر کر المرض نات نی اف 


رجل اناه الله القرآن فهو بقوم 
أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 


خطينا رسول الله بوم النحر فقال اتدرون ای بوم 


هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسکت حتی ظننا أنه سيسميه 
هذا قلنا الله ورسوله اعلغ فسکت حتى ظننا أنه سيسميه 


ع اسه فتال ذا الحجة قلنا بلى قال ای بلد هذا تلتا ' 


الله موه اعلم فسلکت حتى ظنشبا اله .سیسمیه 
بغير اسمه فقال اليست البلدة الحرام قلنا بلی قال فان 


دماءکم و آموالکم علیکم ۲ م كحرمة يومكم هذا فى شهركم 


هذا فى بلدکم هذا الى س تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا . 
نعم قال * اللهم اشهد فلیبلغ :الشاهد منکم الغائب فرب 
بلع او مو تناك 29 رجيوا بای 298 رب N‏ 


رقاب بعمض 

ان عبد الرحمن بن ف رشی الله عنه توف عن اربع 
زاو جات احداهن تماضر الأشجعية وتان قد طلقها فى مرض 
موته فاستشار عشمان رضی الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
علی آنها تستحق الار | کاحدی الزوحات قعد العلم 
منها بذلك طلبت ١‏ ج من التركة سهمپا وکان قد 
ونقود وحیوان من ذلك ذهب 
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قطع بالفئوس حتئ مجلت ايدى الرجال من من تقطيعه وخلف 


آلف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة 507 1١۷ ٠.٠‏ 
على اليد ما آخذت حتی توّدبه ی ی TEENIE‏ 
۱۳/۸۰ 


ما رات ی و لر سول الله 
طماما فيفثت به .الى النبى 6 عق فى أناء فما ملكت نفسى 
ان کسرته لت سول ونه تال انه مل ا 
وطعام كطعام ٠‏ ل ی کو و رن YO‏ 


شكا فقراء المماجرين الى رسول الله تیه وقألوا 
نا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كما تضلی 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول آموال بحجون بها 
و نتصد قون قال !فلا آملمکم شيا ندرکون به من صبنع 
ثل ما صنفوا ؟ قالوا بلی با رسول الله : تسیحون الله 
وتدحمدون وتکبرون دير کل صلاة ثلائا وثلاثين فرع 
نقراء الهاجرين الى رسول الله عة فقالوا سمغ اخواننا 
اهل الآموال ننعلوا مثله فقال رسول الله : ذلك فصل الله 


اون ا 0 و وين 
ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم OTE eS o E‏ 
لا تبع ما ليس غندك اب ی e ca‏ 


اذا تصدق العد م ن کسب طيب ولا يقبل اٹ الاطييا 
اه لله ينه قاط ری أحدكم د 7 
ى تكون مثل الجبل العظیم ۰ ۰۰ ۱۳ 
با امیر ااومنین ا EE‏ 
آلبانها وأكلوا فصلانها فقال عشمان نعطيك ابلا مثل ابلك 
و فصلانا مثل فصلانك فقال عبد الله بن مسعود وقد رات 
نا أمر المؤمنين أن e E‏ 


بنو عمك فقال عشمان تم + .. ۰۰ 7 ۳۰ 
لا تشاركن بهودیا ولا نصرانيا ولا وا 
ل لانهم بربون والربا لا بحل اه ده بت بت سب إل 
١‏ ری اه یل مب ی نا با بل 
حويصة وقال له که كبر كبر اه ده ده 1۲ 


مر أرْخِل على اللبی ل فقال ارجل عنده جالس 


1۸۱ 
. تكملة الجموع ج ۱6 ما ۳ 


ما رابك فی‌هذا ؟ فقال رجل من اشرف الناس هذا والله 
جری ان خطب أن رت وان شفع انيشفع#فسكترسول 
الله ی ثم مر رجل ققال له رسول الله می : ما رانك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء:المسلمين هذا 
عوف أن خحب ان د يعم ران خم أن شع وان اال 
١‏ بحبع الول © اال سول له هذا حي مرررمل* 
الارض مثل هذا 5 

زان الدوخ اة قلدا یا واسئول اف ان تال 3 
ولرسوله ولکتابه ولائمة المسلمين. وللمسلمين عامة 

فاعلموهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 

ما رجن طلقا ار وکا رھ ين 
ذلك الجلس فليس لها خیار وامرها الى زوجها... .. 

من أخذ. شبرا من الارض ظلما طو قه من سبع ارضین 

من اعتق شركا له فى عبد فان کان معه ما یبلغ ثمن 
" العبد قوم عليه وأعطى شر کاءه حصصهم 0 
العبد والا فقد عتق عليه ما عتق لل مه 

من تعلق تميمة و کل أمره اليها 

من زرع أرض و بلا اذن تین فلیسی 8 الزمع 
شىء وله ثفقته . 

من کان له شريك ف ريع أو حال فلا یمه حتى 
يؤذن شربکه . e‏ 2 م بي و 

من برد الله به خيرآ يفقهه فى الدین : 

بعل ا ان با ی 
منه 


أن الأشعر بين کنو اذا أرملوا فى الفزو أو قل ما 


عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى ثوب 
واحد ثم اقتسموه بيلهم بالسوية فهم منی وانا منمم. 
ذكل وتف قول ی 
رامل يفضكي يعون انی بلس دن بض امسن 
ا ا ا ا و 
النار ٠٠‏ ار 
امن الح عقا اس اس و یقن ن یه 
رضح ناك بدعها وبع ري با تا ریخ دا ارين 
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الناس ولم يأمره بأن بقف حتى يأكل المباح له أو يفرقه 
عليهم. حتى تقع الاباحة أو يقبلوا ذلك منه بالقول 

انه كتب فى عقده الى ابی مومى الاشعرى رضى الله 
عنه آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك وفى مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم الساواة بين الخصمین ٠٠‏ 

با بنى استمن بالکسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
احد قط الا اوتی ثلاث خصال : رقة فى دینه وض عفا 
ا ل عه وسيم 
الناس به . ال و 

انه سمع دعوى حويصة ومحيصة على بهود ر 
انهم قتبلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمسن ۲ 
بن سمل أخى امقتول ووليه وکان حاضرا ققد بكر دعواهم 
له فى حضوره ٠‏ 


« حرف النون )») 


ان رحلا غصب أرضا من رجلین من بنى بياضة من 
الأنصار E‏ تخل حمآ آ فرع ذلك یا الله 
یه فامر بقلعه 

ان رحلا غصب فوما ارضابراحاً ففرس فيها نخلا 
O‏ ا لع رن د 
فادفعوا اليه قيمة النخل o‏ وی بو زا 
. الدنیا آولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فیها آمن ومن مرض فیها حزن ومن آفتفر 
فیها ندم ومن استفنی فیها قتن من كعد عنها أتته ومن 
أتى البها فاتته ومن نظر الیها آعمته ؛ ومن نظر بها آبصر ته 

ل ا ا 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء 

اكره ان بشارله المسلم اليهودى والنصرانی ٠‏ 

راس الدين النصيحة قلنا با رسول الله لمن قال لله 
ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة 

نعم المال الصالح للرجل الصالح 


۳۳۵ 
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نعم العون على تقوی الله المال 


بعلا اختصم عقيل فى شرب كان 00 فح 2 


18 


افرتب عثمان فى فر من الصحابة رضى ال 


عنهم آلی [ ضع الذئ كأنا: بتحاكفان فيه حتى صلخ 
بيتهما ی e‏ فصار هذا مندهتم اخماعا على حواز الوعالة 


ليس الغنی عن كثزة العزض وانما الغنتى غنی النفسر 
لا بحل لمسلم أن ابآخذ إعضا أخيه بغير طيب تفس 
ما رابت صانعة طماما مثل صفية:ضنعت لرسول الله 
ظطعاما فنعتت به الى 'النبى ى آناء فما ملكت نفسى أن 
کسرته فقلت با رسول الله ما کفارته قال : : اناء مثل آناء 
ولمام تطعام ۱ ۰ 55 مه 0 
لا بحل مقع من مال ااه کی الا بل نیس طله 
فقال له عمرو بن حزم با رستول الله آزایت ان لقيت 


غنم ابن عمی اخترت منها شاه تال ان لفیتها نعجة تحمل 
شفرة وزناداً بخبث الخمیش - بفتح قسکون:ند والخمیشن 


وزان الخعيس. وهو محرا نين مكة والدینة فلا با 


ل يحل رېم أن بأخذ مال أخيه بغر “ظيبا ف 
ES‏ ان ۰۰ i‏ چ ای Sj‏ 55 53 
كس ونان لق و ی 
أتبغ نفسه هواها وتمثى على الله الأمانى. 0 
ان رجلا اوضی الى رجل لو صية فأراد الو صی بيع 
ی ی بت ل يي 
عن: جوازه فقال لا ۰۰ , مهو هت ام و 
لا نحل مال أمرىءا مسام الا بطیب نفسه 
الخلق عيال الله احيهم الى الله انفعهم لعياله . 
٠‏ أن البراء بن عازب وزید بن آرقم كانا شر يكين فاشتریا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله عي فآمرهما 


أن ما کان بنقد فاجیزز وه وما كان بنسينة فردوه . 


آن ای له وكل غمزو إن امية الضمرى ق تاج 
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مر رجل على النبى یه فقال لرجل عنده جالس 
ما رابك فىهذا ؟ فقال ر:جل من آشرف الناس هذا والله 


حری ان خطب آن‌بنکح 0 انك آن‌شفع ٤‏ نسکت رسول 


الله نز فقال له رسول الله میک : ما رابك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء النلمین هذا 
حرى ان خطب أن لا ينكح وان شفع لا شفع وان. قال 
لا سميمع التوله 7 الموسوق EER‏ تي عن مله 
الارض مثل هذا سیم 

نهن رسول الله اله عن مشاركة اليهودى واتصرانی 
الا آن یکون الشراء والبيع بيد السلم .. .. 


نميه يي عن الغرد 


لا حسد الا فى ائنتین رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء اللیل والنهار ورجل أتاه الله مالا فهو 'بنفقه آناء 
اللیل والنهار 20 4 E‏ 


« حرف الهاء » 
هاتوا سبع قرب الم تحال أوكيتهن 
كانت آم حبيبة مهاجرة ألى أرض الحبشة مع زوجها 
- الله بن جحش فمات بتلك الأرض فزوجها النجاثى 
ی و نتن“ عق جو دک لوي Cay‏ يك 
الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت والصاحز 
من اتبع نفسه هواها وتمتی على الله الامانی .. + 


« حرف الواو » 


ان الأشعربين ا ۱ اذا ارملوا فى الفزو او قل طمام 
E ES oC‏ 
واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم منى واا منهم 

العين وكاء السة 

وکل آبا رافع فى تزویج ميمونة رضی الله عنها ووكل 
عمرو بن أمية فى تزویج آم حبيبة E E‏ 
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وکل ابا رافع فى قبول میمونة 

من تعلق تميمة و کل أمره الیها 

ان عليآ کرم الله وجهه وکل عقيلا رضى الله عنه عند 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وقال ما قضی له فلى وما 
. قضئ عليه فعلى ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رخى 
الله عنه وقال ان او ا 5 


ut 
۱ ا‎ ٠ ام حبيبة‎ 

وکلنی رسول: ال مله فى حفظ زكاة زمضان راعطی 
عقبة بن عامر الحهن, غبماً بقسمها بين اصحابه 

اردت الخروج الى خر فأتيت رسو الله مله 
وقلت له انی ارید الخروج الى خيبر فقال آنت وكيلى 
ی ا ES‏ د 
بدك على ترقوته ٠‏ 1 5 

انه كتب فى عقده الى ابن موسى الاشعری رضى الله 
عنه آس بين الداس ی | وحيبك وعدلك ومجلسك وق 
مقابلة الخصم بلا وكيل عدم. الساواة بين الخصمین ٠.‏ 

ما اختصم عقيل فى شرب كان نازع فيه ظلحة 
ابن عبید الله فرتب عثمان ف فى نفر من الصحابة رضى الله 
عنه الى الموضع الذى كانا يتحاكمان فيه حثى اصلح 
بيئهما فى الشرب فصار a‏ و 
الوكالة . 

الولد مجبنة كل مجهلة ٠‏ 


«حرف لا» 


لا باخذ احدكم اع آخیه لاعبا أو جادآ فاذا آخذ 
آحد کم عصا اه قليردها فان اختلفت قیمته من 'حين 
الغصب الى حين الرد لم بلزمه ضمان ما نقص من قيمته 


لا تبع ما لیس عندلد 


۸٦ 


۱5۸ 
104 


115 


۱۹۹ 


۱۳-۸ 


۱5۸ 


۱9۷ 


10۹ 
۳۳۹ 


لا حسد الا فى اثنتين رجل اتاد الله القرآن فهو بقوم 
4 آناء الليل والنهار و اتاد الله مالا فهو نفقه ناء 
اللیل والتهان : ف ف عد 

لا بحل لامرىء أن يأخذ مال آخیه بغير طيب نفس 

مد A‏ ۰ 37 ۰ ۰ مس ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 

لا بحل منكع من مال الخيه شىء الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن .حزم يا رسول الله ارات أن لقیت 
غلم ابن عمى اخترت منها شاه قال أن لقیتها نمحة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث 'الخميش - بفتح فسكون ‏ والخميش 
رزان الخميس وهو صحراء بين مكة والدنة فلا تأخذها 

لا بحل لمسلم أن يأخذ عصا اخیه بغير طيب نفس منه 

انه كان لا بری بأسا بالمخارجة 

لا تشارکن بهودیا ولا ی وی 
قال لانهم يربون والربا لا يحل 3 ۴ ی 

لا ضرر ولا ضرار 

بد الله على الشربكين 

اعون و الاك اللا عر من اليد 
الب فل ۰۰ E‏ 8 

ان لصاحب الحق بدا ومقالا . 

أردت الخروج الى خيبر فأتيت رسو الله عق 
وقلت له آنى ارید الخروج الى خیبر فقال انت وكيلى 
فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتفی منك آية فضع 

المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من ور عن 
ل ل e‏ 
وما ولوا ۱ 

يسروا ولا تعسروا انى بعثت بالحنيفية السمحة 

عرض لرسول الله یھ جلب فاعطانی دینار فقال 
با عروة ائت ااجلب فائستر لننا شاة فأتيت الجلب 


۱۳ 
۳۷۰ 


۳۳۹ 


۳۹ 


TAY 
۱۷ 


و 
۲۸۲-۲۸۲۲ 


۱۷ 


۱۳۲ 
۲۸ 


SAV 


فساومت ا قاشنتریت. شاتین ان .قحلت : 


فا ينی أرجل 5 ب الططر بق ا 


شه وقهما أو !قودهما. 
قبعت ملا شأة بد یشار | 
۰ فلت با رسول الله هذا ديناركم وهدّه شباتکم قال و صنعت 


ع بارك له فى 


كيف ؟ قال فحدنته, الحديث قال 


صفقة نمینه 3 

اذا تصدق العبد من IS‏ الله الا یبا 
أخذها الله بيمينه ز يا تما يزبى أحدكم قلوة او فصیله 
حتی .تکون مثل الحبل العظیم : 


انه ممع دعوى ا ومحیصة على : : بهود خيبزر 
أنهم قثبلوا عبد الله بل سنهل نيابة عن عبد الرحمسن 
ا سیل اش ال ووه وك سم ند بر دا 
له فع حضوره : ۱ 
لا تشارکن بهوديا ولا ۳ ولا منخوسیا: قلت 
د نصر و 
قاللنم يربون والريا لا بل ٠.‏ ۱ 


ی رسول الي عن مشاركة لبود دسر لنصر انی 


الا أن يكون السر والبیع بيد المسلم ٠‏ 
اكزه أن بشارك السام الیهردی والتضنرائئ . 
اقترض النبى ا من بیودی شعمآ ورهته ور 


شاركه قبل الاسلام فى' التجازةٌ فلما كان يوم الفتح 


جاءه .فقال الثبی مرح خی وهر يكن كان لا یداری 
ولا بماری با سائب قد كنت تعمل اعفتتالا فی الجاهليبة . 


0 


ن أبن مسعود رخی الله عنه شازك ملعدا فى يوم 


۳ 


ندز 
3 1 ت أي ,مود تا 35 فلم 2 الكل 


ماك ر سین دم 


التاحر انصدوق بمنرلة الشهداء يوم القياماة 
التاحر الضدوق! تحت ظل العر شر شن دوم ۽ القيامة 


خفر الله لك با عشمان نا تروك ون الت ونا عقيف 
وما آبدنت EE‏ ل ات یت وما هو 
كائن آلی بدم القيامة ‏ 2 


1۸2۸ 


نيت النبى ل بالدیتار ونالشاة 


۷ اس ات 


۱۳ 


۲ 


۱۳۳ 
۱۳۲ 


۳ 


با ايها الناس انى خشیت الا القاكم بعد موقفی هذا 

بعد غعاسی هذا ناس معوا ما او قول لكم وانتفصوا به ثم 
قال : ای يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم يا رسنول الله 
قال فأى الشهور اعظم عند الله حرمة. قالوا هذا الشهر 
با رسول الله قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا-هذا البلد 
با رسول الله قال فان حرمة آموالكم عليكم وحرمة دمائكم 
كحرمة يوفكم هذا فى فى شپرکم هذا فى بلدکم هذا الي أن 
تلقوازبكم فيسألكم عن أعمالكم الا هل بلغت قالو نعم 
قال اللهم آشهد 1 A‏ ل نم 
خطينا زسول الله يوم النحر فقال اتدرون ای يوم 

هذا قلا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه فقال اليس هذا بوم اللحر قلنا بلی قال أى شهر 
هذا قلنا الله ور وله اعلم فسکت حتى ظننا أنه سیسمیه 
بذیر اسمه فقال ذا الحيرة قلنا بلى قال ای بلد هذا قلنا 
ميه 
بغي سمه تقال اليس ذا الحجة قلنا بلى قال اى بلد هذاقلنا 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يرمكم هذا فی شھر کہ 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلفت قالوا 
نعم. قال ١‏ اللهم أشهد فليبلغ الشاهد منكم الفائب قرب 
مبلغ أو و فلا ا بشرب بعضكم 


رقاب بعض 


الله ورسوإه أعلم فستکت حتى ظاشا أنه د 


: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 


آن دماءکم وأموالكم علیکم حرام مت بومکم هذا 
فی. شه ركم هذا فى بلدکم هذا 


f. 


۳۳۹ 


۱۳۵-۶ 


۳۳۹ 


1۸5۹ 


الث الاشعار الاستشهادية 
فصن لسا سرب كأن:نماجه عذارى دوار فى ملاء مذيل. 
٤‏ افزّئء القيښ 


۳۱ 


رابعآ ‏ الأعلام 


« حرف الالف » 


ابراهیم الحربی الك سر مش و ره رون اي a‏ ان Ef‏ 
ابراهیم بن خالد )ب آبو تور اخد رواة القديم ا ۱۰ o‏ ۵۲ 4 ۳۳۹ 
الاثرم يب صاحب احمد بن حنبل ‏ ») ۸۰۷ ۰ ۲ ۷ 4 ۱۸ 
احمد ايراهيم هه ه نام ابي اردان عر بت نت با 
أحمد بن حنبل الشیبانی - الامام ه » ۸ » E‏ ۰ > ۴۲ ۲۵ 


۲۷۱ ۰ ۲۸ 4 ۲۱ 4 ۳۲۲ ۰ ۵۱ ۴ ۵۲ » ۵۲ 4 كم ) ۷۸ ۶ ۰ 4 ۱۲۸ 
EY‏ 0 6م يات مانم لاما مد رخات ی( 2 
CHINE ۲۱۵ ۶ ۷۰‏ ۰۰۲۱۷ ۲۱۸ * ۲۲۱ 4 ۰۳۲۲ ]۲۲ ۰ ۲۱ ۲8۲۰۰ 4 
TA... ۲۵۹: 4 ۲۵۲ ¢ ۲۵۲۰۰ ۲۷ ¢ TET 4 5‏ ¢ +۲۹ ¢ ۲۹۱ ۲۰۹۱۰ »4 
CTA » ۲۹۸ CFV. PTA ۲۱۸ 6 ۲6 ۰۲۲۰ ۶ ۱‏ ۱ 

أحمد بن الحسین بن على ے ی الما ون > رضن M.C‏ 
۰ “ ۲۸ ¢ ۲۵۹ ااه 3 1 5 


احمد بن زهي ۰۰ ۰۰ ۰ ا e 3 ESE‏ ۳۱ 
عند نو سات ايدان o o‏ ترك 291 14م ع PA‏ 
| احمد بن محمد بن احمد بن الا ع ب ,صاحب الجموع 
الأرفرىت أف متصون + ب ر قا 
الا e‏ لو لمم یه وه E E E e‏ 
ايو اسحاق الاسقرانيئى ۰> لياع امي ره انم اند هلع 
اسحاق بن راهو به اد تجاه RTE GF‏ رن N ES a Be‏ 


ابو اسحاق الروزي ۰۱۰ ۱ ۰۲۶۷۷ ۹۵ ۰۱۳۷۰ ۲۲۲ 1۱ 
TAA € ۲۸۸ ¢ TAY ¢ AT‏ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۳۸۱ ل 6 


آبو اسحاق برهان الدين بن مفلح ١‏ لحب ما ی ی من 1 
الاصطخری هه ره اه ی ی ريا نر Co. o‏ 
امرو الق رع نت و ی ی وه RS‏ اه دا 


1۹۱ 


انس بن مالك رقى الله عنه < ۱۳۰ ۲6۱۳۲ AAC PY.‏ 
انیس و 3 ۱۳ ا CEI‏ ۰۱۷۲۰۱۱۷ 
الأوزاعى.ب عبد الرخمن بن عمرو ا اأ 0 ره سر 04 وجا 


حرف الساء » 


:. ی بردزبه‎ 527 TTT 
1 الجمنی ۲۹۰۰۷ ۶ ۵۱ > ۵۸ : .۱۳۰ 6 وليف‎ 
۶ 8 ۳۹۹۶ ۲۹۹ ¢ ۰ 
Vy el ی قم‎ E البزاء نن مار تا ی ی وه و‎ 
و‎ E ی ار ی‎ ۳ a أبوبردة بن بن آبن:,مومی ی‎ 
NERE E e پزهان الدین بن مقلح ' م ملسيو ی فل‎ 
Nel اه بت‎ e البقوى الحسين بن مسعود ے ساح الدب‎ 
911: ۰۰ آنو بكر احمد بن عمراو بن .فر الشیبانی العروف بالخمباف‎ 
۳۲۷۱:۰۳۱۱ ۰۰۰ ۰۰ ابو بكر أجمد بن على الرازی العروف بالخخاص‎ 
۱ ۳۲۲۰ ۲۱۲ ۰۱۵۰۰۱15 ۲: آبو بکز الصدیق ب عند الله بن ابى قحافة‎ 
الو ل تزع‎ a a اق سكل الزاري "عد‎ 
ااافا‎ 011 ٠ ابو بک محمد ابن اسحاق بن خزيمة "اين خريمة‎ 
NOU Ye ۳ CTU ع لل ره‎ i j اپو بكر‎ 
Yon ۷۲ ۰ البؤيطن ب ابو یعقوب يوسف بن يحيى 2 و‎ 
4 3153141986 ۱۳۲ ] البیهقی ے  احم بن الحسين بن على ابو بكر‎ 
اا و با وا‎ ۳۷۰ CTIA ¢ ٩ ۵ ۰ 


« حرف الناء » 


الترمفدی ب محمد بن عيسى :۱۲ ۶ ۱۳۳ ۱۱۱۱۵ ۶ ۱۹۹ ٩‏ ۲۵۸ ۶ 
۱ ۸ ۰ ۲۹۸ ۶ البح لل مج لمت له ی 
| الشيخ نقی الذين م ES‏ فيد نج عو E E‏ 
تماضر الاشحمية علا اهن ES‏ رقف ات مه وس یه م ل 
ابن قيمية ب شيخ الالام ULE of o o o o o‏ 


3Y 


« حرف الشاء » 


أبو لواو كد الامام ابر اهیم بن خالد ( أحد رواة القدیم ) ۰۱۰ of‏ ۰ ۳۳۹ 
الثورئ ب سفیان بن سعيد أبو عبد الله اللوری ٠.٠. ٠.‏ هم ).يإ 


0 حرف الجيم » 

جار بن عبد الله رضی الله AY ۰ ۳۰ fF ۱۸۵ 6 ۱۵۷ 4 ۱۷5 ¢ ۷ ie‏ 
e AVC‏ 0 3 

A‏ ل كرام ET ۵ E E‏ ی و n‏ روز 

أبن چریر اه ده مرب ال ام الما الم ف 
الشيخ الجزيرق در سس سس . ۲ UNE OEE‏ 

الحصاص یت أو نكر أحمد بن على الرازى وا اكد ۶ IVY ¢ TI!‏ 

ابو جمرة ‏ نصر بن عمران الضبعی E‏ ا e‏ و اک 

الجوهری ب الجسن بن على .۰ .۰ ۰ ۰ ۰۲۰۸ ۳۲۰ واس 


« حرف الحاء» 
الحارث سن أسامة SS A‏ ان ما ی ان من 6۳ )۲ 
رد ¢ FV‏ 


الشسیتخ آبو حامد الاسفر ابينى ۸ ؟؟ : ۰۷۱ fo‏ 
١ TV ۰۵۰۷۲‏ 


القاغی ایو حامد الروروذی ‏ ۱۹۷ ۲۰۰۱۹۸ ۰ ۰۲۰۸۲۰۷ ۳۰۹ 
أبى حامد محمد بن محمد الفزالی الطوسی اد ۸ 
الحاكم اب ال الت الب الب ۱۳۲ ووو O COWL‏ 
ابن حبان عه ورد موم جاو هو اه ری لي دوس 
ابن ابی حبیب جر ده ی ها مت مو ا PAV or or ee‏ 


۳ 


ام حبيبة ٠٠‏ ملعل یی مه عه اليه 5 56 Yoh‏ امل 


حنيكا ن ان "نايت يي * ود کک وو ردق :۰ :۱۹-۰ 
الخافظ ابن حجر ٠٠‏ مني وال لك بو و ع لاي 
آنن حجر الهيثمى ا کی ا فد یط اع 5-5 1 6 11 
حرب e‏ سس ايت ONEN < a‏ 
این حزم ۳۹۷ 
حسان بن عطية 1 GS TE < RÎ‏ ع * “ققد م CINE Haa‏ 
الحسن البصرى - الحسن بن ابى الحسن التابعى ٠ ٠٠‏ ۰۰ ۲۲۱۰ 
او الخ باق | مشج ابسو وي لكر م RS‏ 
الحسن بن على با الجوهری + is.‏ ۰ ۰۸ )۲ )۲۲۰ :۲۱۵ 


أبو الحسن الماوردى! ب على بن محمد بن" حبيب ت ضاکت لادی 2 


€ 107 4 مل‎ CAC CAS CVE CA CW ê CoV Fo الماوردى‎ 


ی 
۳۷ 


Cé ۲4۵ FTE ۲۳۲۹ د‎ ۷۲۷ ۳۲۳۵ ۰ ۷, : ۲۲۹ ۰ ۲ ۲۲۷ ۸ 


6 4 ۲۵۵ توم كوت LE‏ 
۳۵۵ ¢ ۳۵۷ ع ۰۲۹۲ ۳۸۸۰۲۹۹ ¢ ۰۳۹۱ fo‏ 
الحسین بن مسعود ل البغوی ب صاحب التهذیب م ری ای 3 
حكيم بن حسزام بن:خویلد بن أسد بن عبد آلمزی ۳ 4 ۲۵۹ 
4 1 و که ۶ ۱ ۳9۸ 
ابو حميد الساعدى! OS CENE AE A E a‏ 
ابو حنيفة الثعمان إن خيون ش.ه اب چم بإ م 


ابو حنيفة ب النعمان بن ثابت الامام ب صاحب الذهب ۸ ۲۱ ۲۲ ۰ 


۷۵۷ ۶ ۹۸ EM Clo CE Cod CoV CoCo COA CEY EY 
۰: ۱۸۲4۱۸۱ ¢ ۱۷۹ 6 ۱۷۷ ۶ 1V0 ۱۹ 6 ۱۳ 1 . . فت‎ 2 


1A1 
fo 
1o۹ 
1¥ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 


CTE ۲۲۱ ۱۱۹۵۱۷ الل ل‎ CY. ل‎ ¢ 1A0 ¢ 
+ ۲۵۵ ۰.۲۵۲ 2 ۲۵۰ ۲۱۰ Yo TEY CFE] ¢ ۲۲۵ ۲۲۹ 6 
> ۲۱۷ ۳۱۱ ¢ ۲۹۱ ۶ ۲۸۷ * ۲۷۵۰ ۲۷۲ ۰ PI ¢ To ۹۲ ¢ 
¢ ۱8۷ ¢ Too € ۱0۲ CTO e ۲۲ CPI CPA TTT ¢ FIA 
3 ا‎ TATE 
م‎ ۲۱۰ ۰ ۱ ۰ 


لاد لك تراه ار ای ی نن بان و 


0 ا 


» حرف الخاء » 


الامام الخرشى o o>‏ هه or o‏ و AY CIM CATE.‏ 
ابن خزيمة = ابو بكر محمد بن اسحاق بن خريمة .. ٠ ٠.‏ 0 
الخصاف - ابو بكر احمد بن عمرو بن فهیر الشیبانی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۱ 
آبو الخطاب موی مه مه ی مه ی میم من تب ۲ 6 اي 
الخطابی ب ابو سلیمان أحمد بن محمد بن ابراهیم ۲۵۸ ٤‏ ۲۵۹ ۰ ۳۹۷ 
الخطيب ب البقدادق کب مد رید و مه الى مر یه وق 
الخلال هه ی ی ی ی من ی ی ی EE‏ 
سيدى خليل 7 i, 4 e. F*‏ 5 5 ۳ 21 ۳۳ ۳ ۱۷۰ 


« حرف الدال » 


الدارقطنى . .۰ ۰۰ ۰۲ ۱۳۳ ۱۸۱ ۱۵۸۵ ؛ EYE,‏ ووم م WY.‏ 
الدارمی وچ تقد هه روا رف و موه روي وھ الي ۳ 6 IY‏ 
أبو داود. الطیالسی ۰۰ e O‏ و وه موی E‏ 
ابو داود ب سليمان بن الاشعث السجستانى e‏ 
To 455 ¢ AY ¢ IY ¢ YoY‏ ¢ )ع عم يروم 0 1 


الدیلمی e ae‏ و و ga‏ مج VET rE‏ 
« حرف الذال ») 

ابن أبى ذئب .. توج جو ا ی ادل هر و 3 55 5 ۳ 
« حرف الراء » 

ابو رافع رضى الله عنه مولی رسول الله ع ۰ لم CINE‏ ودرا 


الرافعی ” و ۸۲ زوب ا یر ا پټ 55 ۱ ۰ ۲۵۸ 
الربیع بن سلیمان الرادی E‏ ال E‏ کر ی E‏ وا 


3 


إن دن و ی كوي ل وى ف E‏ 
ا اة و ما ور بو ل ا ی یز 
. الدكتور وق ای SOTO‏ 3 نی همه برد ۳ 
الرماق ألكبير شهاب فان با گس ets eR‏ 
رو ا ی e‏ 
الزوبانى ا أ لم E E‏ ا ا AE‏ 


« حرف الزاى.) 
:"ابو الأ ب ا ل 0 ل لل وه 5 
7 الرير بن الخریت ری ی ا ا بر مت ,۱0۷ 
زفر 50 اب : فا o‏ نا HUA SIV CNT‏ 
زف ين اليذيل, 0 مه 1 A ES‏ ی ۰ وج ی ` o‏ 


الزعرى ب محمد إن سام بن شهاب AAD GOERS e‏ 


آم زياد ين ابه .ا هش زيح الى عر م مه oi‏ لكين 
اا ا ا ار Sa o,‏ 
ژید بن أسام العدوی مولی آل الخطاب < .< n‏ ۱۵۸۱۰۰ 
الزلمى 1:0 .. 0 که کو لاما م ع اميا 
الشیخ الزین ی ور اه وه ی ا فيل 
وی ای ASÊ E‏ کي ی وس 191 


« حرف السين ).' 
السائب بن آبی السائب المذزومى 9 E‏ حل E‏ اهم ۱ 
السائب بن :يزيد i.‏ ار رد نگ یو بتو توراه و۳ هه E‏ افا 


۱ ابن شریج ب آبو العلانل بین شريج .17 > 4 CAY Ae‏ كل م 
TM ¢ ۲۵۷ 4 ۲۹۸ ۲6۷ ۰ ۲۲۲ ۶ ۳ ۹ |‏ 
۹5 ۰ 


سعد بن ابی وقاص 


٩٩ 255 2 ۸ 2) ۵۷ ؛‎ o" co! 


أبو سعید الاسطخری ۰۰ u.‏ ۰ ۲۳۳ 6 ار 6 ۲۰۸۲ ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ 
سعيد بن حبان E.‏ 2 € 3 75 4 37 5 2 ۳ 
أبو سعید الخدرى رضى الله عند LA‏ عون ری A‏ مه ° ۱۳۳ 


ابن فيك اثالث مث الم الله 3 9 ب 35 3 اه 


سعيد بن زلبك .. << ۰۰۰ ۱۹۱ ¢ CTIA ¢ TE: o oA‏ ۳۷۲ ۶ ۲۷۲ 
سفیان بن سعيد آبو عبد الله الثورى ‏ الثوری 8٩ 4 ۱۰ ۰۰ ۰.٩‏ 


سلیمان بن الاشمث السجتانی ہے آبو داود ب صاحب السستن ۳ : 


۲۹۸ * ۲۲ ۶ ۲۱ ¢ ۲۵۹ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۱۲ ۱۹۱ ۱۵۷ ۵۶ 


أبو سليمان حمك بن محمد دن ابراهيم ا الخطابی ۲۸ * ۲۵۹ 3 ۳۹۷ 


سمرة بن حندب عل امس ی مو مس لكا ۰ ۲۲۱ ۳۹۹۰ ۳۲۹۱ 


سمیح عاطف الز بن 


التتهورى .قد عد a‏ ی و وی و اه مه 11010 


0 


السهيلى 


۱۱۱ ۲ ١1١ 


این سبرین '. محمد بن سپرین ۰۰ مج یی مب بت لحي ۰ + ۲۷ 


« حرف الشین » 


الشافعى ‏ محمد بن ادريس الامام الطلبی رضى الله عله صساحب 


۷۸ لا ۷۰ 6 ۰۷۱ ۷۲ ۶ ۷۵ ؛‎ CTE CoA ۰۳۳۲۳ 4 ۱۱ ° ۱۰ الذهب‎ 
۱۵۸ f ۱۵۷ 4 ۱۰ 4 ۱۲۵ 4 ۱۱۱ ۰۱۰۰ ۹۹ CAA CAV 2 5" ۳ 
۲۲۹ ؛‎ ۲۲۳۵ 4 ۲۰۹ » ۲۰۵ ۶ ۱۹۲ ۶ ۱۹۰ ۶ ۱۹۸ CIV ¢ TTT 4 ۹ 
۲۵۲ ۶ ۲۹ ۳۷ ۰ ۳۳۲۱۰ ۳۰۲۰۳۰۲۰۳۰۸۱ ۳۹۸۰ TA, ¢ o 


۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۹۲ ۰۳۹۵ ¢ FE ¢ FAY CFT. ۳۵۸ ۳۵۷ ۵۹ 


11۱ 4 5.564 ۰6 4 ۰۲ ۰ 


1 
3 
2 
3 


7 


شبيب بن غرقدة ا يي ا ی ا م جاه د ودام 537 oA‏ 


شر حبي( بن حستة 4 es‏ جات ود رز ss 2 36 E‏ _ ۱۲ 

شر بح ۱۲۸ 

شعیب ۰.۰ عن e‏ ° ون و ی A‏ مود اركب ASN E‏ 
1۹۷ 


تكملة الجموع ج 16 ام ۲۲ 


شمس الدين الرظى .نه ند چم مب طن لم 
ب : الشيفسن الرملى از ده ال الت أل الى ا ی اليم 
ا ابن ایی oo oo [٠١ A‏ ین OTE CA o‏ 


» حرف الصاد») 


ضالح بن ظهيب ۰ مه یم ی وک کک کک رمث ليع ع و۳ 
ابن ایا ی که وه o o e‏ اه 
صفى بن مائ بن إعبد الله. بن عخزا بن ملخزوم e‏ 7 عدت 1 
ابن الصلاج ا ل ا NRE AKRE E‏ 


(« حرف الطاء )) 
ابو طالب كت لے عن الى ا ن ا بو اه 
الطبراتى °° o‏ الث ۰۰ ۰۱۵6۱۳۵۲۳۲ ۰:۱۸ ۳۹۹ 
ایو طلحة اه اذ ب اح امت اله ات لل ار للم AA OL‏ 


« حرف العين » 

. ماثشة رضى الله عنها ام المؤمئين بشت. ابی بكر الصديق , زضى الله عنهلما 
CIS. 4 ۵۸ fo!‏ 4 )۳6 4 كن ۰.4 ( 
۱ ابن عايدين 2 أب مه یه نی الم امي 93 o‏ ی e o‏ 

٠‏ أبو العالية 0 0 سد وق ها لعا وال و مد ف وه 
ا العامر یبن 7 هم وی ی ی TS a‏ 
عبادة E NR‏ و رو ی مج وی روک ۳۹ 
ابو العباس إن سریح این سريج CAY CA. ۰ ۷۲ OY.‏ عم ١ 1er‏ 


A 


OCTET 2 ۲۲۲ 4 ۲۱۷ 4 ۰ ۰۹‏ ۲۷ ۰ ۷6۸ 4 ۲۵۷ ۶ ۲۸۱ : ۲۰۲ : 
TV-G ۰ ۱‏ ا لو مكايا ی یک سید روم ول 
ایو المباس سهل بن سعد الساعدى د ده اه اه 22 ۱۳ 
عبد الله بن أبى أوق عد A‏ جه عا حلم ره o: aS‏ مور FOLK.‏ 
عبد الله بن جحش 4 RA‏ عليه aw‏ مناه ۳ 57 7 8 ۱1۳ 
عبد الله بن حمقر o o o‏ لد الم ۰ ۱۹6۱۵۹۵ ۶۱۱ ۲۱۲ 
عبد الله بن حواله ‏ لد ال الي امي ارم مم مم د ت ۱۵6 
عبد الله بن زيد آل محمود 22 o o o o ou o o‏ ۱۲۷ 
عبد الله بن السائب وا A A‏ ال ا اا ا ی E‏ ۳۳۹ 
عبد الله بن سهل و مد ماي روت" من 45 57 ۰ ۳۱۱۳۰ 
عبد الله ين عباس ۳ ۰ ۰۷ ۰۸ ۰۱۳۱۰۱۹ ۱۳۳ ۶ 
Tace TOOT TE‏ وی نف ره فد عمد ی و ور 


عبد ال پن عشمان بن خیثم ‏ هه کے کد کک ت ا ند ماف و 
عبد الله بن عمرو بن عوق ۰ مه ده مه مه ت ۳ ۲۹۱۵ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ ده u‏ مه بت امم امم ۰ ۱۸۵ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ۱۲۲ 4 ۱۳۲ 6 ۱۳6 © ۱0۲ ۶ 
CTIA FEY ¢ FE. CY ° 140‏ ۳۹۸ ۱ 

عبد الله بن آبی قحافة ب أبو بكر الصدیق ۰ ۰ 6 ۰ ۱۱۹۱ 4 ۲۱۷۲ ۶ ۳۲۰ 

عبد الله ين مسعود A‏ ا ا 
TEE ¢ ۲ ۵‏ : ۱ : لقف 3 

أبو عبد الله سيا توا E E‏ 
۷ ۹ ۵۱ 4 ۵۸ ۰ ۱۲۰ 7 ۱۲ ۶ ۲۰۱ » ۱۱۱ 6 ۲۵۸ ؛ ۳۲۹ ۶ ETE‏ 
۹ 4۲۹۹ و مک مه ون ف ا چ شب ره 

عبيد الله بن الحسن العتیری ‏ .. مه مه ه اكت نت ۰ ۳۵6 


عبد الرحمن بن الجزبری ۰۰ ۰ o‏ ۶۱ ۱ 4 ۱۸۰ 6 ۱۸۲ ۶ ۱۹۱ 
عبد الرحمن بن ضباب السلمی هه .د ب امت بت بت ۰ )۱۲ 
عبد الرحمن بن سمرة و لاف حرم وده چ | <مانا 7 1 57 ۱۳۹ 
عبد الرحمن بن سهل ابو ا ل هب 57 1 24 ۱۳ 


عد الرحمن بن صخر الدوسى ب ای هريرة رفى الله عنه ۲ 4 ۱۳۷ > 
E AE CFE. ۰۰۱۵۸ ! ۲‏ 


4 


عبد :الرحمن بن عوف ده خی یم كح م a‏ 6۱۳ ۳۰۰۵۱۸۵ 
عبد الرحمی بن عفرو ب الازاعی ب ی e‏ ی رب ۹ ۲۳۵ 
عبد الرزاق لا ال طحي CR‏ ین a‏ ۰ ۱۸۵ 


1 


' ابن عبد السلام ۰ ۱۹ 
عبد العزيز آل سعواد ERS‏ ماماو ام وات كو ا ۱ 
00000 ال تعس 
عثمان بن عبيد الله إن داقع" ف ی مم مم من تا ا 


عنمان بن عفان رفی الله عله ۰۱۲۷ ۲۳ : ۱۳۰ 6 10۹ cE‏ 
e‏ ¢ ۱۲ ۳۲۲۰۲۱۲۰۱۸۵ الو الخ ا 
أبن العربى ے القاشی ابو بكر ۳3 0 5 لحو كان كوج م ۱9۹ 
عروة بن الجمد البارقی۱۵۷ 4 .15 4 151 4 2151 59( )2 ۰۲۵۸ :۳۷ 
عطاء بن يسان ° CY o. o,‏ ۱۹ ۰ ۱۲۷ ۶ ۱۵۸ 25154 ۳۹۷ 
عقبة بن نافع الفهری ا ها جود وين تتح لبه ی 1 
عقبة بن عامر 0 1 اا e 55 a ER‏ ی 5 ۱2۸ 
الیل لس اماد ی و ی را 
.عقيل بن أبى طالب | ملاعم رس مل حم 4ه[ 4 ۰۱۰۱۵6 ۱۱۲ 
غلی بن ابی طالب | ۱۵۹ ۰ ۱۸۲ ۶ 56( 4 ه5( ۱۲۰۱۹۲۰ 3 
e. ۸ ۳‏ ومنيد كلب لوف ركم أ "دي E E‏ 
أبو على الطبرى CTO Ko ۰ ۳ CA‏ ۷ ۶ ۱۲۹۸ 
۰۱ ۰ ۲۷۸ .۰ قاعم ی افع عل ی لم مل 
. على بن موی ی الحسن ب صاحب گس ۱32 
A CVE CIA ۶ ۱۷ Co CoV ۵‏ ۸ ۸۵ 4 5م[ ۰ 4۲۰۰ ۲۱ 
ta YEY ۰ ۲۵۰۷۲ ۰۲۳۹۰۲۳۷ © ۲۳۵۱۰ ۲۳۰ ۰ ۲۹ ۲‏ 
TAA) ¢ ۲۵۹ ¢ Yo ۵‏ ¢ ۰۲۰۰ ۲۱۰۳۰۷ ۳۵ 1 
CTA ۲‏ ۳۹۱۰۳۸۸ ۲۰۵ ل ی اد من 


۳ ToT ET. ۳۰۲ TAR ۲ آبو على بن ابى هلريرة‎ : 
0 E EET 


۵۰ + 


عمار بن سار ۰. 1م ۵۵ لاه A Mt‏ 
العمرانی CAY ۶ oF‏ ۳۹۱ 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه ۱ ۶ ۱۸۵ : ۲۱۲ ۶ ۲۱۲ 4 ۲۵۵ ؛ 
۷۰ ¢ ۳۹۸ ا" ای ES a‏ سک نا موه این که 
عمران, بن حصین ۱۳ 
عمرو بن حزم ۳۹ 
عمرو بن عوف ۳۹ 
عمرو بن شعيب هما 
عمرو بن امية الضمری ۰۰ ۸ ¢ ITE IY‏ ¢ ۱۹۰۹ 
نش ۱ ۲۰۸ 
« حرف الفاء »» 
الفر اء ۸ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۵ 
أنو الفرج المعافى القاضى النهوانی ۰۰ كز ل اوجرن OR‏ حيتت ER‏ ی ۱۳۰۵ 
ابو الفياض 43 
» حرف القاف » 
آبو القاسم الاصبهانی ۳ 
ابو القاسم الانماطى © .. Yet.‏ 
أبو القاسم الصیمری ۳۰۷ 
أبو. القاسم الالکی ۰. ۹3 
القاضی ۱ ۳ :۶ ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۳۹۷ 
ابن قدامة .. ۰۰ ۲۰ ۶ ۲۳ ۶ ۲۷ CAC‏ ۲۱۰ » ۲6۱ ۰ ۲۹۱۷ 
القرطبی ۱۹ 
القروينى ‏ ابن ماجه 1 6 ۱۳۳ ۶ ۱۵۷ 4 ۲۰۲۱۱ ۲۵۸۰ ۰ PO‏ 
أبن التطان ۲ 
قيس بن السائب ٠‏ 0 
ابن الفیم ۷۱ ۰ ۱۲۱ 


2۰ 


(« حرف الكاف » 


الکاسانی + 8 ع ممم لبو ومع مي ا 1 
کثیر بن عبد الله بن عمرو تن أعوقا الل أل نا ب 


« حرف اللام » 


ابو البيد لازه بن زا من م رن م ال ۱۵۷ 6 ۱۱۱ ۰ ۲۵۸ 


ابن ماجة ب القروينى ع 2 ۱۵۷۱۲۲ ۲۰۲۰۱۱ 4 ۰۰۲۵۸ ۳۲۱ 
:مالك بن انس الامام ۱۱ ۶ ۳۲ ¢ ۴ ¢ 50 ¢ CA CAA CA‏ 1.4“ 
dol ۰ ۲۲۷ € ۱۱۸۱۹۲ CITA INT CI. ¢ Vo ¢ lo ۸‏ 
Cf. ۳۸۲۰ ۳۸۷۰۲۸۱۰۲۵۳۲۰۳ 6 ۰ ۹‏ 
الاوردی ب على ۳ مجمد بن خبیب ب ابو الحسدن .. صاحب الجازی 
AC ۸۰ VETA CV ¢ 1۵ ۶ ۷ ۶۵‏ ۲۲۱۱۲۰۱۱۵۱۸۵ ۶:۷۲ 
۶۹ ¢ ۲۲۰ ۲۳۵ < ۲۲۷ ۲۲۹ ۶ ۰۲۲۲ ۲8۵ ¢ ۰۲۸۷ ۲۵۲ ۲۵۵ 
۹ ۲۵۹ 4 ۲۹۸ ¢ ۲۰ ؛ ۲۰۷ 4 PEY‏ ۰ ۲۵۲ ¢ ۳۵۵ ۰ ۲۵۷ ۰ ۰۳۱۲ 
۹ ۳۸۸۰ ۰ ۲-9۳۹۱ ید شاي مج f Ee e:‏ 
المبازك EET‏ که E E eg‏ هر e‏ 
مجاهد بن حر امغر التابغى ' لالع Ts‏ ری ملح[ 4 ۲۷۰ 
امخام > احمد ين محمد بن أحمد دن القاسم ی ضاحب المجموع ۷۱ 
الم هت ال ی الا في مط ود ی خی باع 
محمد بن ادريس الامام اأطلبئ رفى الله عنه ے صلاخب اذهب الل" 


ا 


۸۳۵۸۷۵۷۲ CVI CV. ۱۷ 51 + ۵۸ ¢ ۲۲ 41١ 41٠. الشافعی‎ 
۱۵۹ ۰ ۱۵۸ » ۱۵۷ ؛ ۱۲۵ * ۱۸۰ ؛‎ ۱۱۹ » ۲۰۰ » ٩۹۹۸ * ۷ CAT 
۰ ۲۵۹۰۲۳۹ ۰ ۲۳۵ 6 ۲۰ 4 ۲۰۵ + ۱۹۲ ۴ ۱۷۹۰ ؛‎ ۱۱۸ / ۱۷۷ ۶ ۹ 
۳۲۵ ToT ۰ ۳۵ ۰ ۳۳۲۷ ۰ ۳۱ ۳۰۲ ۶ ۳۰۲ ۰۲۰۱ » ۲۹۸ ۶ ۰ 
Cte ETI » ۲۱۷ CTT ¢ ۲۸۵ € ۲۳۹6 * ۲۹۲ ¢ ۲۹۰۰ ۶ ۸ ۷ 

١ 1۱۱ ۰۰۷ 5.54 ۳ 


الشیخ أبو محمد الجوينى EES e i BS as‏ یه اقا 


محمد بن حرب 9 3 5 Ry EP 4S‏ 55 ا ر of‏ 


محمد بن الحسن الشسیبانی ۲۱ ۲۹۰۲۵۲۱۷۹۰۹۲۸۲ 
RA 1۰۲ CTA ¢ VE‏ در بو 


محمد بن سیرین ے ابن سیر بن ۰۰ ۰ ۰۰ ممم 30 ٠‏ ¢ ۱۷ 
محمد بن على ٩‏ ی ی فا و موز وی کدی ی وید ۳8 
محمد بن عبد الله نن عمار الو صلى ما ی ی PA o o o‏ 


> محمد بن عيسى ے الترمذى ‏ ۰۱۲۰ ۱۳۳ 6 6م( 6 ۰۱۱ ۱ 
۸ ۲۱ ¢ ۰۳ ۳۲۸ ۰ ۲۹۸ ع 


محمد :بن مسلم بن شهاب ے الزهرى:.. ی الا جا و فد 


الشنيخ محمود شلتوت عقن ی عو عدم gE‏ امود كل لخ و 
الح معن الى خن العام اس ۲ ۱.4 ۱۵۵ ¢ ۱۸۱ 4 
۴ ۶ ۱:۸ وى امل" و حي 1 
الروزی ق a o e‏ یک ی سس جرج نی وه انا 
الزی OE‏ قافن ی ی وه هه موود که ام یه رو كه 


2 ۸۷ ۸۵ ۰۸] ۰۸۲ ۰۷۵ ۰۱۱ ۱۰ 4 1 ۶ ۳ الزنی ابراهیسم‎ 
4 ۲۱۱ ۲۱۰ ۰ ۰۳ ۰ ¢ Vol ۶ ۶ 1۹. A 
و بر‎ ER ۲۳۹ ¢ fo 
۳۲۹۰ 4 ۳۸۵ ۶ ۰ ۸ 


مسملم, بن الحجاج التضيرى اللیسابوری _ صاحب الصحیح ۱ 4 
“FACT. ۰ ۳۲۱۲ ۱۸۰۰ ۱۳۸ ۶۰ ۱۳۲ * ۱۳۳۲ » ۱۳۰ ۶ ۸‏ 


المز لدین الله الفاطمی و یج وه وا ی ی و مر E‏ 
معمر بن رأشك ‏ هه مه یه رم من من مت تب و۱۸ 
أبو الکارم الروبائی o‏ مي ابي عم جم مي امن o‏ ۱۳ 


وم 


رد جح e‏ عو يذ SE‏ 101 
ابن التذر ایو يكز ال ol o o‏ كا Ao CYA o‏ 
أنو منصور - الأزهرى ٠٠‏ ان ل عم ی ميم اي عدون OD a‏ 
ابو موسی الأشعرإى ۰:. e o,‏ 0 ۶۷ ۹ )۱۳ 2 ۲۱۲ ۲۹۰ 


7 این می 5 النهاوندی., :. ی ی ی رو ی RD‏ 
ig‏ اه بل مدب مب ۰ ۰۰ 6۱۳۲ ۱0۸ ۱۹6 ۱۸۹ 


« حرف النون ) 


ناجية الا ف و eS‏ را یم E‏ ی ا 


النسائى ‏ احمد بن شعيب ‏ .۰ ۰۰ ۰۰ ۰۱۹۲ ۲۱۹۰۲6۲۰۳۲۱ 
. ابو نصر البخاری ٠‏ حا واف فح کت و کرت و کي TY‏ 


نضر بين عمران الفشيعئ = أبى مه NEE‏ افوا E A‏ 

النعمان بن ثابت ل آپو حنيفة الامام صاحب الذهب ۸ 4 ۲۱ ۰ ۳۲ > ۳۳ 3 
1٩ 4 ۲‏ ۵۲ 4 "ماك ۵۷ * 4:۵۹ 6 ۵ 544554 ۷۲۰ ٩۷‏ ؛ ۹۸ 4 
IVY ¢ Vo £ ۸ £ [١.45‏ ۰ ۱۷۹ € لماع 
كم Me. ¢ 1A0 ¢ AF‏ ء ۲ 4 ۲۱۱ ۲۱۹۶ ۶ ۲۱۷ ۶ ۲۷۲۹ » ۰۲۲۱+ ل 
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الصفحة 


o 


¥ 


كتاب الشركة ` 


بصح عقد الشركة على التجارة 
( فصل ) وبکره آن بشبارد 


السلم الکافر 


الاصل فى جواز الشركة الکتات: 


والسنة والاجماع ۱ 
عفد الشركة عند ابی حنيفة له 
درکن واحد ۱ 


( فصل ) قصبح الشركة على . 


الدراهم والدنانیر 


الذى 'بشبه قول الشافعى أنه 


لا يجوز الشركة فى العروض : 

( فرع )نفى کلام النووى فى 
الروضة 1 

نجوز الشر 1 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيما تصح .به الشركة 

شركة العنان سميت: بذلك لان 
الشر یکین فیها متساو بان 

( فرع ) اذا آدعی هلاكه بسب 
خفى صدق فى الاصح 

( فرع ) 
الآخر فیما لا پستحق اجرته 
الا بعمل فيه 


كة فى النقدین. قطمت 


) اذا استاخر آحد هما 


۹ 


۳۹ 


الصفحة الاحکام 

۷ ( فصل )الشروط فى الشركة 
۱ ضربان ۱ : 
۸ . مسالة : اذا شرط احدهما علین 


. الآخر متی باعه فهو أ حاق به 


قباعه من غيره : 
( فرع ) اذا مات.اخدهما فلو ارت 
اتمام .الشركة 


A 


شركة العنان 


ولا تصح حتى ابختلط الالان , 
وسميت عنانا من الفانتة وهی 
المعارضة 
( فرع ) الشركة الصبحيحة أن 
بخرج كل واحد من الشر یکین 
لا تصح الشركة حتى بختلاط 
الالان ۱ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
شر كة العنان 
لا يجنؤز من أنواع الشركة الا . 
شركة العنان 

( فرع ) فی کلام انسسووی فا 
الرو ضة 
اذا اخرج کل واحد قدرا مسن 
الال الذی تجوز الشركة فيه 
واراد الشركة اشترط! خلط . 
المالين خلطاً لا.يمكن معه التمييز 


الصفحة 


۲۵ 
۳۹ 


۳۹ 
¥ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۸ 


A 


۳۹ 


۳۹ 


الاحكام 
( فرع ) الصحيح أنه لا بشتر 


تساوى الالين فى القدر 

آقسام الشركة عند مالك رضى 
الله عله 

اذا اشترك اثنان فى عقار 

اد أشترك آثنان فى دار يولك 


٠‏ آحدهما منها الطبقة السفل 
اذا اشترك ائنان فى دار على أن 


کون لأحدهما السفل 

اذا اشبترك ثلانة فى دار ثم 
اذا كان لاحد. الجيران حائط 
متصلة ببيت جاره 

اذا كان بين جارين حائط نستر 
أحدهما فأزالها صاحبه 1 
وانکشف 1 

اذا بنی أحد فى طریق متسترکة 
بين الناس 5 

ان لا یمتنع الباعة من انجلوس 


. بأفلية الدور 


انه اذا فتح جاره نافذة فى حائط 
بيته بینه وبين جاره 

ان للجيران منم احداات 
ما تصاعد منه دخان بضر بهم 
وبمساكنهم | 

ان للانسان أن بمنع غيره مسن 
أيجاد الجرين علد منزله 
أقسام الشركة ستة 


( فصل ) ولا يجوز لاحر" 


الشريكين أن يتصرف فى نصيب 
شريكه 


11 


A 


ليك 


۱ 


o 


2۳ 


of 


0 


الأحكام 


ولا يجوز لاحد الشر یکین آن 
يتصرف فى نصيب شريكه 

( فرع ) فى مذاهب العلماء ةِ 
تصرف الشركاء فى المال وغيره 
( فرع ) فى شركة المغاوضة 
والتصرف فيها 

( فصل ) ويقسسم الربسح 
والخسران على قدر المالين 

( فرع ) اذا جوزنا شرط زبادة 
ربح لمن اختص بزيادة عمل 

( فصل ) واما شركة الأبدانوهى 
الشركة على ما يكتسبان 
حديث « كل شرط ليس ف 
كتاب الله فهو باطل » صنف 
فيه این خزيمة وان یر 
تصنیفین کر ین 5 

( فرع ) ) اذا كان بين رجلين ثلاناه 
آلاف لأحدهما الف وللآخر ألفان 
فاذا علا قسم الریح والخسران 
على قدر مالیها وبرجع کل منوما 
على صاحبه باجرة العمل 

( فرع ) اذا كان لرجل سسيارة 
نقل دفعها لآخر وما برزق الله 
لم يصسح والریح کله لرب 
السيارة وللعامل أجر مثله 

( فرع ) أن كان بين رحلين الفا 
درهم لكل واحدمنهما آلف فأذن 
احدهما لصاحبه أن يعمل فى 
ذلك ويكون الربح بينهما نصفين 
1 فرع ) اذا كان لرجل أرض 
مبنية على شكل مغرب ارز 


الصفحة 


21 
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الاحكام 


ولآخر آلات وماکیننات مرب 
آرز. فاشترکا على أن عمز 
بأدوات هذا فى مبتل هذا 
والكسب بينهما جاز 
(فروع )ف شركة الابدان 
ومذاهپ العلماء ۱ 

( فرع ) فى مذاهب. العلماء فى 
اجرة.المكل ٠ ٠‏ 
اذا اشترك رخلان فى اصطياد 
ضيد لم تصح الشركة 

( فصل ) وآما شركة الفارضة 
ا 
( فرع ) 
سئة 1 
( فصل ) وان آخذ رجل من 
رجل جملا ومن آخر راوبة 
(فرع ) اذا اشترك أزبعة فأخرج 
احدهم اع ولا ا 


ما شركة الو نجوه 
شركة الآزواد فى السفر 


ومن [ز ۳ ر البيت وہسن ۱۱ ترابع 3 
العمل على 0 يكون ما حصل 
امن الاجرة الهم علق ما شرطوه 


اذا اشترك اربعة فى زراعة ارض 
' على أن یکون من آحدهم الأرض 
ومن الآخر البذر ومن الاخر 
قر. الحرت ومن لاحر العمسل 
كانت شركة فاسدةا 

اذا جاء رخل فاستأجر من كل 
واحد ماله لیصنعز! له طماماً 
معلوماً ْ 

اذا استاجرهم فى الذئة. منل 
أن يقول استاجرتکم 


ممه 


الصفحة الاحكام 
۷۱ ( فرع ) فان اشترك ثلاثة مان 
' أحدهم البغل ومن الخر الرواية 

۳ قال مالك : لا يجوز آن.یضم: 
الى القراض شركة ۱ 

۷۳۲ اذا اش شتری الشرنکان یا 
فوجدا به عيبا 

۶ . ( فرع ) فى شركة المفاضلة 

۷۰ ان بتساويا فى المالين ويتفاضاذ 
2 الر بحین : 

10 بتفاضلا فى: المالين‎ ١ Vo 

۷٦‏ شرب من قیاق هن 
مال شربكه 

٩‏ أن آدعی الشريك على شرب که 

۷ ( فرع اذا اذن کل واخد من. 
الشريكين لصاخبه بالتصرف ' 

۷ . قال ابو اسحاق : ولا بخسمن 
البائع نصیب شرس که ما لما 

۸ ( فرع ) آذا كانت بهيملة بين 
آننین فحاء آجنبی واژال ند اجد 
الشریکین من البهيمة ‏ ش 

5 ( فصل ) وان كان بينهها عبد 
فأذن احدهما لصاحبه فى بيعه 

۸۱ أن ادعی البائع أن الذی لم سح 
قبض الالف من الشتری 

AY‏ ان كان كل واحد منهنما غير 
مأذون له فى القبضر 

۲ اما اذا کان البائع قل أذن له 


الذى لم شبض حقه 


الصفحة 
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A۸ 
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۸۹ 


۹. 


الاحکام 


7 أن لم يكن مع الشتری من 


بشید له أنه يقبض 

[ فرع | متی فسخ أحدهمها 
انفسخت ولم ببق الصاحبه أن 
بشتری ولا بیع حتى بقتسہما 
( فرع ) آذا كان للشر کین بعد 
فسخ الشركة ديون من مال 
الشركة فى ذمم شتى 

( فرع ) وان مات أحدهما 
انفسخت الشركة وقاسم الولى 
شر يك الميت 

( فرع ) وان كان الوارث غير 
جائر التصرف 

( فرع ) أن كان على المتوق دين 
فليس للوارث الرشيد 

( فرع ) ولو جن احد الشريكين 
او حجر عليه لسفه بطلت الشركة 
( فرع ) اذا اشتری أحدهما بما 
لاا يتغاين الناس بمثله 

1 فرع ) أذا باع أحد الشريكين 


' شيئًا من مال الشركة 


( فرع ) أيهما ادعی‌فی بد صاحبه 
من .شرکتها شیا 

( فرع ) آبهما ادعی خی انة 
صاحبه فعلیه البينة 

( فرع )اذا اشستری الشربكان 
سلعة وقبضاها فتلفت 

( فرع ) اذا کان العبد بين ر جلین 
نامر آحدهما صاحبه سیعه4 
قباعه . 

( فرع ) ولو كان الشريك الذى 


الصفحة 
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الاحکام 


باعه هو الذی اقر بان شر رکه 
الذى لم بع قبض من 241 
جميع الثمن 

) فرع ) ان المشترى أذأ صل ده 
البائع فى دفع الالف 

اذا كان آلعبد بين رجلين نغصب 
رجل حصة أحدهما 


( فرع ) أن اقر احد الشریکین 
أنه باغ وقبض الثمن وتلف تى 
تقد 

( فصل ) ولکل واحد من 
الشر يكين أن يعزل تفسه عان 
التصرف اذا شاء 

( فرع ) آذا مات اعدهمسا 
انفسخت الشركة وانعزل الباقی 
منهما عن التصر ف 

( فرع ) ان لم يكن على الميت 
دين ولا آومی بشیء 

أركان شركة العنان 

شر كة المفاوضة عند من قول 
شركة الابدان عند من ذقول بها 
شركة الو حوه عند من يقول بها 
القول فى آحسكام الشركة 
الصحيحة 

مسائل حول الشركة 

او دفع شبكة ألى صياد 

شركة الأموال وشركة '!لعقود 
الاعلان والعلاقات العامة فى 
شركة المفاوضات عند ال(الكية 
شركة المقاولة 


0۹ 


الصفحة 


1۷ 
۱1۸ 


۱5 


joo : 


۱۵۷ 


۱۸ 


الاحکام 
راى فى الشركات الملساهمة 


الشزكات المعاصرة ومشروء 
شر کات الا ش خاإصض وشركة 


التضامن وشركة الوصسنية. 


. البسبيطة وشركة المحاصة 
الشركة ذات المسئولية المحدودة 
شر کات الاموال 
المساهمة 1 
( مسدآلة ) فى بيع الاسهم وشرائها 
الاستثمار الربوی وأبدائله 
البدائل انتی قامت لها البتوك 
الاسلامية 
الشرويك العامة الصاحة الشركة 
اشتراط الفقهاء لطلحة الشركة 
المشاركة المنتهية بثمليك لأحد 
ان کوج 00 
شر کات الامنیاز ز الأحتکار ) 
فرع متمم لكتابا الشركة فى 


و قف حصص وأسبهم شركات 
الأموال المستفلة اسنتفلالا حاترا 


كات 


واا السئة ان 
ابن الجعد' 


روه 


وآما الاجماع فهو معد على 
مدی الدهر 


۰ 


۳ 5 91 
9۹ 


3 فزع ) الوكالة هی عفد ر 


۹ 
111 


E 
[ثنات الأموال و الخه وم‎ ۱ 
Ao 


اكدا 


WY. 


۱۹۰ 


الاحکام 


(فنرع ۲ 
حائزة 


1 


اذا لبت ان الوكالة: 


0 
بالایجاب والقبول : ۱ 


. تجوز الوكالة فى عفد البیع 


ما جازت فيه الباشرة‌مبنن 

الحترق جازت قيه الوكالة 

( فصل ) ویجوز التوكيل:قى عد 

النكاح: : 

0 النبى 
با رافع 5 

1 فصل ! جوز التوکسنل: ف 


۳ يه عمرو تن" آمیة 


( فصل ) يجوز التوتيسل فى 
فسخ العتود 

بجوز التوكيل فى أثبات ' حقو 

الله وحقوق الفباد و ۲ 

التو كيل فى الجنایات ینقیسم اك 

فسمین 

( فرع ) هل یسخ توگیل نسم 

کافرا فى استیقاء قود من مسلم ‏ 

( فصل ) فى مذاهب العلماء 2 

أركان الوكالة وشروطها 

( فرع ا 

العلماء 


( فصل ) ولا يصح التووکل ألا 


+ ممن نكك التدر تن" 


( فصل ) وم لا يملك إلقصرق. 


| فى. حق نفسه لنقص فيه 


هل يجوز أن یتو کل الفند ق 
قبول النكاح ؟ 


الصفحة 


الأحكام 

۷ جوز توكيل الفاسق فى عفد 
أازواج لصحة زواجه 

۷ لا تصح الوكالة الا بالایجاب 
والقبول 

۸ اذا قال : آذنت لك فى اعطاء 
فلان صکا 

۸ كلام الدکتور السسنهوری فى 
مصادر الحق 

۹ ولا يجوز التوکیل الا فی تصرف 
معلوم 

۱ لا يجوز تعلیق الوکالة على شرط 

تقبل: 
۱ ( فصل ) ولا يملك الوكيل من 
التصرف الا ما يقتضيه اذن 
. الموكل 
۱ ( فرع ) لا ضمان على الوكلاء 
ولا على الاو صیاء 

۱ ( فرع ) التوكيل من كل موكل 
من رجل أو امراة تخرج او لا 
تخرج بعذر أو غير عذر 

5 ( قصل ) ان وکل فی تصرف 
واذن له أن ہو کل اذا شاء نظر 

۵ لا بخلو التوكيل من ثلائة أحوال 

۹ ۱ فرع ) کل وکیل جاز له 
التوکیل فليس له أن یوکل الا 

. امنا .. 

۷ فرع ) اذا وکل وکیلن فى 
تصرف وجمل لكل واحسد 
الانفراد بالتصر ف نله ذلك . 

۸ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 


تو کیل الو کیل غيره 


الصفحة 
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۱۹۳ 


الاحکام 


( فصل ) ان وکل رجاه ی 
الخصومة لم يماك الاقرار على 
الو کل 

( فرع ) اذا وکله فی بيع ثىء 
ملك تسليمه 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
التوكيل بالخصومة 

( فصل ) وان وكل فى البيع 
فى زمان لم يملك البيع قبله 
ولا بعده 

( فصل ) وان وكله فى البيسع 
من رجل لم يجز ان بیع من 
غيره ۰ 

( فصل ) وان وكل فى بيع فاسد 
لم يملك الفاسد ٠‏ 

( فصل ) وان وكل فى بيع سلعة 
.لم يملك بيعها من نفسه من غير 
اذن 

( فرع ) اما الوصى والوكيل اذا 
أراد بيعها لمتولاه بالوصسية 
والوكالة 

( فصل ) وان وكل فى شراء 
سلعة موصوفة لم بحجيز أن 
يشترى معیبا 

( فصل ) وان وكل فى بيع عبد 
أو شراء عبد لم بجز أن بعقد 
( فصل ) لا يجوز للوكيل ی 
البيع ان ببيع بغير نقد البلد من 
غير اذن . 

( فصل ) وان دقع اليه الغا و قال 
اشتر بمینها عبدآ فاشتری فى 


او 


الصفحة 
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o! 
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٠‏ لاحم 


ذمته يصح الشرأء للموكل 
لأنه لم برض بالتزام غير إالالف 
الشراء بالنتشند 
فاشتری بالنسيئة | 

( فرع ) اذا دفسع الموكل الى 
وكيله مالا ليشترى ابه سيارة 

( فضل ) ان وكله فى الشراء ولم 
بدفع اليه الثمن فاشترا 

( فضل ) ولا يجوز اللوكيئل فى 
البيع أن يبيع بشمن مؤجل من 
غیر اذن ». ۱ : 
( فرع ) اذا باغ نقدآ ما هو 
مأذون فيه باجل ‏ .. 


( فرع ) لا يجوز أبن بش‌تری 


اذا أذن لد ی 


الوكيل الخيار ق ولا 


( فصل ) لا بجوز 5-6 2 
البیع ان ينيع يدون ثمن الشدل 
بما لا يتفاين. الناس 
آذن 

( قصل ) ان اد ری .بزيادة 
لا تتغابن الناس بمثلها. ٠‏ 
اذا دفع له دراهم .وقال اشتر 
لى بهذه سيارة ‏ : 


5 


وان وكلدى بیع كد یألف قیاع 


نصفه بالف جاز. . 
ان وکله فى بيع بقرة بمائة فباع 
نصفها بها أو .وكله إمطلقا . 

ان وكله فى شراء سيارة بعينها 
( فضل ) اذا اشترى الوكيل 
ما آذن فيه الموكل' انتقل الاك 
الى الوکل ۱ 


وف 


به من غير 


" الصفحة الاحکام 

۳ ( قروع ) فى مذاهب الفلماء فى 
الوكالة بالبیغ والشراء 

۲۳ اذا وکله على ان بشسسثری له 
ا قعليه أن سین صنفه 

۲ . اذا وكله على شراء ثىء معين , 

۲۷۱ اذا وكله ان شتری شينا غم 

۲ ( فصل ) ان وكله فى قضصاء دين ` 
| لزمه ان يشهذ على القضاء : 

5 ( فصل ) وان كان عليه: حدق 
لرجل ۱ 

5 ([ قصل ) ویجوز للموكل أن 
يعزل الوكيل اذا شاء 

5: ( قرع ) اذا تعدی فيما وکل فيه ` 

۳۹ ( فرع ) اذا وکل ارات تنيع 

۲ ( فروع )فى ماب العلماء ف 

۱ عزل الوکیل ۱ 

(٠ ۷‏ فصل ) الوكيل امین أفيما فى 
بده من مال الموكل  :‏ : 

۹ ( فصل ) اذا ادعى رجذل على 
رجل انه وکله. فی تضرف فأنکر 
المدعى عليه بالقول قوله. 

۲ ( فرع ) اذا آمر الموكل وكياه 
| بیع متاعه قيض ثمنه ‏ 
۳ (قرع ) اذا آمر الرجل وكيله آن 

يشترى سيارة فقننال الوکل 
۰ اش تربتها بألف قال الو کل 
۲ فرع ) لو قال امرتك أن 


0 هذة الجاریة . بخشر ة 
شتريتها بعشرین 


الصفحة الأحكام 

۲ ( فرع ) اذا ثبت ما اسسلفتا 
فللموكل.. حالتان ‏ 

۲۰۰ ( فصل ) ان اختلفا فى تلف المال 
فادعی الوكيل انه تلف وانکر 
الو کل فالقول قول إلو كيل 

5 3 فرع ) لوقال لصاحب له قد 
طلبتسه منك فمنعتنی: وانت 
ضامن فهو مدع ان الامانة 
تحولت مضمونة وعلیه البينة 

۷ ۱ فرع )و قال : وکلتك بیع 
متاعی فقضته منی وآنکر نم 
آقر 

۰ ( فرع ) لو قال وکلتك فى بیع 
مناعی فیعته . ۱ 

۸ فرع ) لو جعل الو کیل فيما 
وكله جملا فقال للموکل : جملی. 
قلك وقد دفعت اليك مالك . 

۳۱ ( فرع )اذا تلف الثمن قبل دفعه 
للم کل : 

۱ . تلخیص باب فى اثبات الوكالة 
من كتاب آدب القاضى 

۲ ( فصل ) ولا خلاف بينهم أن 
المدعى والمدعى عليه اذا كان 
مريضًا او مسافرا سفر ثلاثة 
ايام أن له ان يقيم لنفسه وكيلا 

۸ ! فصل ) اقراي الوكيل على 
الموكل بقبض الدين الموكل به 
جائر 

۷ باب الشلهادة على الوكالة 

۷ شهادة ابن الوكيل على ألو کالة 


الصفحة 


۳۳۷ 


TTA 


555 
۳۳۰ 


۳۳۰ 
۳۳ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 


كن 


fo. 


0. 


الاحكام 


غير جائز وكذلك شهادة أبوى 
الو كيل 

( فصل ) ولو شهد أحدهما أنه 
جعله وصية فى قبضه ولم بقل 
فى حياته لم بجز 

( فصل ) أن شهد أحدهما أنه 
وكله بالخصومة فى هذه الدار 


: الى قاضى الکو فة وشهد الآخر 
انه و کله بالخضومة . 


باب ما لا تجوز فيه الوكالة 
باب الرجل يريد سسفراً وهو 
مطلوب فيو کل 

ولو أن رجلا اراد سفراً فطالبه 
رجل بحق یدعیه قبله 


( فصل ) من غصب مال غيره 
( فصل ) ان كان المغصوب باقيا 
لزمه رده 

( فصل ) أن تلف فى بد الفاصب 
أو أتلفه لم بخل . 

( فصل ) وان كان مما له مشل 
كالحبوب والادهان 

( فصل ) وان ذهب القصوب 
من اليد وتعذر رده بان کان عدا 
فأبق أو بهيمة فضلت 

( فرع ) اذا نما البدل فى بد 


(١‏ فصل ) فان نقص المفصوب 


نقصانا دج به القيمة 


ام 


oA 
۳۰۹ 
۳۵۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۰ 
۳۳ 
۳۹۲ 


۳۹ 


۳۹ 


الاحکام 


( فضل ) ان فصب تب فلبسه 
وأبلاه 
( فصل ) اذا زاد تن ف 


بد الفاصب 


و ر 


فاشترزی سلمة فى أالذمة' 

۰( قصل ) أن فصب عدا 
فاصطاد صيدآً فالضید لولاه 
( قصل ) أن غ فك عي تسا 
فاستحالت عنده بان كان بيضا 
فصار فرخا ۱ 

( فصل ) ان غصبا شيبًا فعمل 
فيه عملا زادت .بها قيمتة ` 


ولد المغصوبة الذى ولذ فى 


الفصب مضمون على الفاصب ‏ 


سواء كان الحمل موجودآ عند 
الفصب أو حادثا بعده 

( فصل ) أن فصب شيئا فخلطه 
( فصل ) آن خلطةابما دونه فان 
طلب الفصوب منه صاعا منه 
وامتنع الغاصب أجبر على الد فع 
( فصل ) ان غصب شیشا. فخلطه 
بغير جنسه أو نوعنه ۱ 

( فضل) ان فصب َفيك فخلظه 
بدقيق له وما كان له كيل أو 
وزن فعليه مثل كيله ووزنه 
( فرع ) ولو اغتصبه زيتا قأغلاه 
على النار فنقص كان عليه ان 
سلمه اليه وما نقص من مکیلته 

۱ 


E 


الصفحة 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


1A 


۳۹4 
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۳۷ 
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الأحكام 


( فزع ) اذا نقص الغضوب نقصا 
غير مستقر کطعام ابتل أوخيف 
فساده فعلية ضمان نقضه 

( فرع ) فى مذهب ابن. حزم 
والظاهرية قال : ومن كبر حلية 
فضة فى سرج أو لجام او مهامیز 
أو تاج او غير ذلك 

( فصل ) ان غصب آرضا: فثر س 
فيها غراسا آو بنى: فيها بسباء 
( فصل ) ان قصب أوْضاا وحفر 
.بطمها لزمه طمها لآن |التراب 
ملكه 


ولو اغتصيه آرضا ففر سهانخلا 

او اصولا أو بنی فیها بناء او . 
شق فيها اهارا كان عليه کراء 

مثل الارض بالحال الذی اغتصبه 

اباها 


لا بخلو خال الغرسن والبناء شن 
ثلاثة أ قسسام 


( فزع ) لو" حفر فيها بر واراد 
الغاصب دفنها فذلك له وان آم 


( فرع ) اذا دفن فى الارضن 
الفصوبة ميتا أخد الغاصب 
بنبشه منها وان کان قينا اتاد 
حرمة اليك 

( فرع ) لو نقل عنها تراباً كان 
له أن برد ما نقل.عتهسا حتى 
بو فيه آباها بالحال التى أخذها 


( قصل ) اذااغصب تویا نصبغه 


الصفحة 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


۳۸۰ 


TA. 


۸۱ 


۳۸۱ 


۳۸۱ 


۳۸۱ 


الاحكام 


من عنده نظرت فان لم تزد 
قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص 
بان كانت قيمة الثوب عشرة 
وقيمة الصبع عشرة فصارت 
یا اذا استهلك تمن 
الصبغ لم ببق للفاصب فى 
الثوب حق 

ولو كان وبا فصبغه فزاد فى 
( فصل ) ان غصب ساحاً 
فادخله فى البناء أو خيطا فخاط 
به شیا 

(قصل) ان عضب لوحا وادخله 
فى سفينة وخاف من نزعه الفرق 
فان كان فیها حيوان ‏ ام 
تزع 

( فصل ) ان غصب جوهرة 
( فصل ) ان غصب فصيلا 
فأدخله الى داره فكبر ولم بخریج 
من الباب نقض الاب لرد 
الفصيل 

[ فصل ).ان غصب دينارة 
وطرحه فى محبرة کسرت المحبرة 
ورد الدینار 

( فصل ) ان غصب عینا وباعها 
و قبضها الشتری وتصر ف فیها 
وتلف عنده فللمالك ان يضمن 
الفاصب 


الصفحة 


TAY 


۳۸۰ 
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۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۱۹۰ 


۹. 


الاحکام 


( فضل ) ان غصب من رجل 
طعاما فأطعمه رجلا فللمالك أن 
يضمن الغاصب لانه غ غصب 

( فرع ) اذا غصب طعاما فاطعمه 
غیر ه فللمالك تضمین آهما شاء 
لان الفاصب حال بینه وبين ماله 
والاكل اتلف مال غيره بغر اذنه 
( فرع ) اذا نقص المفصوب عند 
الفاصب ثم باعه فتلف علد 
لمشترى فله أن يضمن من شاء 
منها 

( فرع ) ولو كان نخيطا فخاط 
به وبا 

( فصل ) أن غصب من رجل 
شيئا ثم رهنه عنده أو أودعه 
أو اجره منه وتلف عنده 

( فصل ) ان غصب شيئًا فرهنه 
المالك عند الغاصب لم يبرا 
الغاصب 

( فصل ) أن غصب حرا و حبسه 
ومات عنده لم بضمله 2 

( فصل ) أن غصب كلب فيه 
منفعة لزمه رده على صاحب 
نظرت فان غصبها من ذمى لزمه 
ردها عليه لانه بقر على شربها 
فلزسه ردها عليه وان غصبها 
من مسلم ففيه وجهان 


ت2۹ 


Ay J 


الاحكام : 


۲ ( قرع ).اذ اتبابغا بعيمة وابتلعت 
'لمنها": 1 ۱ 5 
۶5 ( فرع ) ان غصب فضيلا 
.10 [ فرع ) ) لو باعه عبد[ وقبضه 
المشترى تم قر البائع ان غصبه 
من رحل فان آقر المشسترى 
نفضنا البيع وزددناه: الى ربه 2 
۵ اذا أؤدع القيد عند مالکه او 
رهنه اباه:او كان مما يستاجر: 
فأجرة وقبضه منه بالوديعة أو : 
۱ بالرهن أو بالاجرة :. 
۳۹۹ ( فرع ) ان اراق له ای للذمى 
خمرا او قتل له خنزایر فلا شىء 
" عليه ولا قيمة لحرم :. 
$ قرع ) فى مذاهب امنللمين ق 
اتلاف ما ليشن بمتقوم. 
۱ ( فصل ) آن فتح قفصاعنن 
طائر نظرت فان نفزه حتی ظار 
0 
أ ۰۲ ( قصل ) أن وق طابر لغيره على 
جدار فرماه بحجر إفطتار نم 
بذ رنه ۱ 
۲ ( فصل )ان فتح زقا فيه مالع 
فخرج ما فيه ' ۱ 
۲ فصل ) أن فتح زقا مستعلی 
7 الراس فاندفع ما .فيه نخرج 
فحاء آخر فنکسه حتی تمجل 
خروح ما فيه رز 
۲ (فصل ).ان حل رياظ سبفينة 


Eb 


۱ الاحكام 


از فحة . ۱ 
۳۲ ( قصل اذا اجج على سطحه ٠‏ 


1 


1 


1۰۹ 


E 


۰( فصل ) 
والفصوب منه فى تلف الفصوب 


١ئازا‏ فطارت .شرارة أل دار 
الجار فأحرقتها 

۽ “اذا القت الریح :ثوبا لانسان فى 
داره لزمه حفظه ر 


(.فزع ) اذا رمى رجل حجرا 


ف هواء داره فأصاب: طائرا . 


فقتله ضمنه سبواء تممد :القتل 
فرع ) اذا فتح رجل مراح غنم 
فرعت زرعا: فان كان الفست‌انج 
مالكها ضمن اازرع وان کان غيرأه 
( فرع ) لو حل زقا او راویة: 
فاند فقا ضمن الا أن کون الزق 
شت مدا وکان الحلل: 
لا بدفع ما فيه ثم سقط بتحريك 
أو غيره قلا يضمن 

( فرع ) اذا ادنی من الجامد نازا 
بعد كشق انائه وحل وکاله 
فحمی فذاب وذهب فلا : ضمان 
على واحد منهما 

( فرع ) اذا حل راط ,سفينة 
وترنحت ف اخضنان !الموج 
( فرع ) اذا نصب رصیصا من 
اللبن لحرقه 

اذا اختلف الفآشسب 


الصفحة 
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الاحكام . 

( فصل ) ان تلف المفصوب 
واختلفا فى قيمته 

( فصل )ان اختلفا فى صفته 
( فصل ) أن غصبه خمرآ وتلف 
عنده 1 

( فصل ) ان اختلفا فى الثياب 
التى على العبد المفصوب 


الصفحة 


17 


1۱۷ 


1۱۷ 


الاحکام 


فصار فی .يده خلا رجنم به 
المفصوب منه وينقص أن يحدث 
فى قيمته 

( فرع ) فى اختلاف الغاضب 
والفصوبٍ 

( فرع ) فى کلامهم فى الاتلاف 


لو کسر على انسان بربطا أو 


تم بحمد الله الجزء الرابع عشر 
ويليه الجزء الخامس عشر واوله كناب الوديعة 


يدك 


طبأنا للقانون رقم 86؟ لسنة ۱۵ لا بعاد طبع هذا الكتاب او جزء 
من أجزائه الا باذن مؤلفه ومحفق اصله سواء منها المحقق والولف او باذن 
من وره من بعده ومن آقدم على ذلك فسوف نقدمه لاقضاء العادل فان عجزنا 
عن ذلك لخبث الفاعل ومكره السىء ( ولا يحيق المكر السىء الا باهله ) فسوف 
نخاصمه اذا تساوت الأقدام بين بدى الله وبسلم كل امریء ما قدمت يداه 
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